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 الأمن التقني آلية لتحقيق الأمن القانوني                   

Technical security is a mechanism to achieve 

legal security 
 الدكتورة: باطلي غنيةالرتبة 

batlighania@yahoo.com 

 : ملخص

تدعيم التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الأمن القانوني من خلال يظهر 

حماية الحقوق والمراكز القانونية وثبات واستقرار المعاملات القانونية، وضمان 

السرية والامان في المعاملات الالكترونية، وعليه فحتى تكون البيئة الالكترونية 

ي أن يتحقق الامن الالكترون ذات فعالية في تحقيق الامن القانوني لابد في الاصل

أو ما يعرف كذلك بالأمن المعلوماتي أو التقني، أي أن يكون هناك قدر كبير من 

الثقة والامان في التعامل الالكتروني وذلك بوجود العديد من الآليات حتى يمكن 

التصدي لمختلف الاشكاليات التي تثار فيما بعد من بين هذه الآليات الكتابة 

 .ة والمتطلبات الواجب توفرها وكذا التوقيع والتصديق الالكترونيينوالالكتروني

 الامن التقني، الامن القانوني، الامن المعلوماتي ، الامن الالكتروني. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The strngthening of modern technology appears in achieving 

lgal security through the protection of rights and legal position, 

the stability and stability of legal transactions, and 

ensuringconfidentiality and security in lectronic transactions. 

And Therfor, in order for the electronic enviremment to be 

effective in archieving legal security, it must originally be 

achieved electronic and security or what is known as well. With 

information security or technical, that is there is a great deal of 

safety in electronic dealing, with the presence of many 

mechanisms so that the various problem that arise later, among 

mailto:batlighania@yahoo.com
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these written and mechanisms and the requirements that must be 

provided, as well as electronic signature and ratification can be 

addressed. 

Keywords: technical security, legal security, information 

security, electronic security.  

 مقدمة:

يعتبر الأمن من العناصر الاساسية التي تقوم عليه المجتمعات، حيث أن 

الامن هو الذي يضمن استقرار واستمرارية الشعوب، والامن مصطلح يمس جميع 

والسياسية والقانونية ....والأمن القانوني مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

يعتبر اساس دولة القانون ومظهر من مظاهر سيادة القانون أو سموه.ومصطلح 

 laهو عنصر من عناصر الأمن    la sécurité juridiqueالامن أو الاستقرار القانوني
(1)sureté نون قاويعتبر الأمن القانوني شرط من الشروط اللازمة لجودة وفعالية ال

وضمانة من ضمانات الامن بدون مفاجئات وبدون توقعات.حيث تعتبر قابلية توقع 

القاعدة القانونية صفة جوهرية بالنسبة لجميع المخاطبين بها، و يلزم عند مباشرة 

 . (2)أي تصرف قانوني معرفة الاحكام التي سيتم تطبيقها 

لمبدأ الامن القضائي ويعتبر كذلك الامن القانوني من المبادئ المكملة 

وذات صلة وطيدة به، لأن هذا الاخير الآلية التي من خلالها تضمن الحفاظ على 

الامن القانوني وذلك بالسهر على تطبيق القانون واكيد ضمان الحقوق 

 .(3)والحريات

و العلاقة بين الأمن القانوني والتكنولوجيا الحديثة علاقة وطيدة وحتى 

ر القانوني لابد من تحقق الامن في المجال الالكتروني، أي يتدعم الامن والاستقرا

توفير الحماية الكافية للمعطيات والمعلومات المرسلة مهما كان مصدرها وكذا توفير 

 الثقة للمتعاملين في المجال الالكتروني.

ومن بين الآليات التي رافقت التكنولوجيا الحديثة والتي تعتبر ضرورية 

در ممكن من المتعاملين  وكذا لتأمين كل المعاملات  التي وأساسية لجذب اكبر ق
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تتم في بيئة إلكترونية ومن هذه المتطلبات مبدأ المعادلة بين الكتابة الإلكترونية 

والكتابة على الورق  خصوصا في ظل التعاقدات الالكترونية وما يرافقها من كيفية 

ى لالكترونية للأموال، زد علالسداد بواسطة البطاقات الالكترونية أو التحويلات ا

ذلك آلية التوثيق الالكتروني والتي تقدم الكثير والكثير من مكنة تحديد صاحب 

التوقيع الالكتروني وكذا صحة المعاملة الالكترونية, كل هذه الآليات تعد من 

 متطلبات الامن التقني والذي بدوره يعد من متطلبات الأمن القانوني.  

لهائل الذي نشهده اليوم في مجال تكنولوجيا الاتصال وعليه ومع التطور ا

لابد من الحفاظ على مبدأ الامن القانوني وعدم زعزعته، والاستفادة من التقدم 

العلمي والعمل على إيجاد ما يلائمه من نصوص قانونية تؤطره، حيث من مهام و 

ص د النصو وظائف القانون هو إيجاد الصيغ الملائمة لاستيعاب هذا التقدم وإيجا

الملائمة دون المساس بالحقوق والحريات، و البحث عن الضوابط القانونية التي 

تحيط بالحماية كل ما يستجد على الساحة التكنولوجية. حيث أصبحت التقنية 

أكثر سرعة وتقدما على القوانين وبالتالي قد يؤدي هذا إلى عدم الاستقرار القانوني 

الي عدم الامن القانوني. وقد أضحى الكلام على مبدأ أو إلى وجود فراغ قانوني وبالت

الأمن القانوني مؤخرا لما يعرفه العالم من تطورات متلاحقة في الكثير من المجالات، 

حتى أصبح هذا التطور العجيب والتحولات الجذرية في التعاملات الالكترونية 

قانون والقضاء يوحي بعدم الاستقرار والامن القانوني وأصبح من اللازم على ال

 مواجهة هذه التحديات للحفاظ على الامن. 

والاشكالية الرئيسية التي يطرحها هذا الموضوع وأمام هذا الزخم الهائل 

لتطور تكنولوجيا الاتصال والتقنيات الحديثة، ودخولها معظم مجالات الحياة 

لال خومن : ما مدى فعالية الأمن التقني في تحقيق الأمن القانوني؟ تتمثل في

 : هذه الاشكالية يمكننا طرح العديد من التساؤلات كمايلي

هل الأخذ بهذا النمط الجديد من الكتابة الالكترونية فيه مساس  -

بمبدأ الامن القانوني أو أن الأمر بخلاف ذلك؟ بمعنى أن وجود هذا النوع من 
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الأمن  تالكتابة والتي تتلاءم والمعاملات الالكترونية، التي تعتبر من متطلبا

 التقني هل تعتبر كذلك من متطلبات الامن القانوني؟ 

هل يمكن لتقنية التوثيق الالكتروني ان تحقق متطلبات الامن  -

 القانوني؟

 وعليه يمكننا الاجابة على هذه الاشكالية من خلال الخطة التالية:

 المبحث الأول الكتابة الالكترونية ومتطلبات الأمن القانوني

 الأول: الكتابة الالكترونيةالمطلب 

 المطلب الثاني: الاعتراف بالكتابة الالكترونية من متطلبات الأمن القانوني

 المبحث الثاني: التوثيق الالكتروني من مظاهر الأمن القانوني

 المطلب الأول: التوقيع الالكتروني آلية لتدعيم الأمن القانوني

 لتدعيم الأمن القانوني المطلب الثاني: التصديق الالكترونيين آلية

 :المبحث الأول: الكتابة الالكترونية ومتطلبات الأمن القانوني
إن استقرار بعض المراكز القانونية يجد ضالته أو أساسه في فكرة 

الشكلية، وتساهم الشكلية بشكل كبير في استقرار المعاملات والمراكز القانونية 

وبالتالي تحقيق الامن وتدعيم الثقة بين الافراد والمتعاملين، وهذا ما يلعب دور 

 والشكلية يقصد بها الكتابةكبير في الاستقرار المادي والنفس ي لدي الاطراف. 

والكتابة بدورها تنقسم إلى كتابة رسمية وأخرى عرفية، وتعتبر الكتابة الرسمية 

أكثر تحقيقا للأمن القانوني لأن الطعن فيها ليس من الامور البسيطة حيث لا يمكن 

دحض قيمتها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، زد على ذلك أن الطعن فيها هو الطعن 

ة وثقة الضابط العمومي الذي حررها، وبالتالي ليس بالهين الطعن في في أمان

الكتابة الرسمية وهذا يوفر نوعا من الاستقرار والأمن. والحكمة واضحة من 

اشتراط المشرع للكتابة الرسمية في عديد التصرفات ألا وهي توفير وتدعيم الامن 

ت شخاص إلى خطورة التصرفاواستقرار المراكز القانونية، حيث أن المشرع ينبه الا

المقبلين عليها إما لقيمتها المالية أو الاقتصادية أو التجارية ...، أو حتى يحيط 
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الأطراف علما بإمكانية سهولة الاثبات بهذه الكتابة، حيث تضمن الكتابة الرسمية 

 المحافظة على الحقوق المترتبة عنها.

لات ظهر نوع آخر من والآن ومع دخول الحاسوب والانترنت مجال المعام

الكتابة ألا وهي الكتابة الالكترونية، وعليه يمكننا التعرف على هذا النمط الجديد 

من الكتابة ومقارنتها بالكتابة على الورق والبحث عن مدى امكانية الحديث عن 

 الكتابة الالكترونية الرسمية؟
 المطلب الأول: حجية الكتابة الالكترونية:

ي للكتابة كان يقتصر على الكتابة الخطية وهذا ما إن المفهوم التقليد

والذي يرتبط بالحروف الأبجدية، وقد تم  preuve littéraleيستوحى من مصطلح 

عن المفهوم الضيق للكتابة والذي كان يقتصر 8380الاستغناء حسب نص المادة 

وسع لمعلى الإثبات الخطي أو بالكتابة. وهذا ليس بالأمر الجديد حيث أن المفهوم ا

 -AIX-enللكتابة كان مضمون حكم قضائي قديم صادر عن محكمة استئناف 

PROVENCE  (4)20/78/8140في 

والكتابة الالكترونية تتكون من مادة قابلة للتمغنط، ذلك أن وضع البيانات      

في المحرر الالكتروني يتم بمغنطة كل نقطة من نقاط مادة المحرر عن طريق تمرير 

. أما المحرر الالكتروني فهو عبارة عن سند يتم دمجه وحفظه (5)بائي فيهالتيار الكهر 

من خلال الحاسب، مثل الرسالة أو العقد أو الصورة ويتم إرسال المحرر 

الالكتروني عبر الانترنت أو حفظه على أسطوانات ضوئية أو محفوظة أو عن طريق 

 .(6)التلكس أو الفاكس

نقلها بشكل رقمي، والمقصود من ذلك هو أو هو بيانات ثبوتية يتم خزنها و 

 .(7)الشكل الرقمي أو الالكتروني وليس الشكل الورقي اللاحق

مكرر نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أخذ بالمفهوم  323ووفقا للمادة 

الموسع والحديث للكتابة لتشمل الكتابة على الورق والكتابة في الشكل الالكتروني. 

يكتب على الورق التقليدي فقد أصبح الآن يصنع من  وإن كان الشائع أن المحرر 



 الأمن التقني آلية لتحقيق الأمن القانوني                                          باطليغنية  د.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

12 

 

مستحضرات مواد معينة وفقا لأشكال وأحجام متنوعة.  وتدوين الكتابة على 

وسائط إلكترونية يتم من خلال ومضات كهربائية وتحويلها إلى اللغة التي يفهمها 

 .(8)الحاسب الآلي، والتي تتكون من التوافق والتبادل بين رقمي الصفر والواحد

من القانون  8300وقد تطرق المشرع الفرنس ي إلى مسألة المعادلة في نص المادة   

، حيث قرر مبدأ المعادلة بين الكتابة الخطية والكتابة الالكترونية (9)المدني الجديد

وأعطى لها نفس الحجية بشرط إمكانية دلالتها على الشخص الذي أصدرها، وأن 

 . (10)تضمن سلامتها يكون تدوينها وحفظها وفق ظروف

-2780من القانون  8300وساوى المشرع الفرنس ي ومن خلال نص المادة 

: على أنه للكتابة على (11)8380/3السالف الذكر والتي هي نفسها تقريبا المادة  838

دعامة الكترونية نفس القوة في الإثبات المقررة للكتابة على الورق. ويفهم من هذه 

 هذه المساواة لا بد من توافر شرطين في الكتابة الالكترونية:  المادة أنه حتى تتحقق

وهو إمكانية نسبة هذا المحرر والكتابة :Identificationشرط الانتساب– 8

 الالكترونية إلى الشخص الذي حررها، شريطة عدم إنكار ذلك. 

يقصد به توافر الوسائل التي تمكن من حفظ :Intégralitéشرط السلامة– 2

لمحرر الالكتروني بطريقة تضمن عدم المساس به أو إجراء أي تعديلات بيانات ا

 .يصعب اكتشافها

 8مكرر  323ونفس الأمر بالنسبة للمشرع الجزائري، حيث نصت المادة 

يعتبر الإثبات في الشكل الالكتروني كالإثبات من القانون المدني على هذا الأمر:" 

من هوية الشخص الذي أصدرها،   بشرط إمكانية التأكد بالكتابة على الورق،

 وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها". 

 2774لسنة  81من القانون  81أما المشرع المصري فقد قرر في نص المادة 

على أن:" تكون للكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية في مجال المعاملات 

قررة للكتابة والمحررات الرسمية المدنية والتجارية والإدارية نفس الحجية الم

والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا توافرت فيها 
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الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وهذا وفقا للضوابط الفنية والتقنية 

 .(12)التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"

ع المصري كان أكثر وضوحا، حيث جعل الكتابة نخلص في الأخير إلى أن المشر  

الالكترونية بنفس مكانة الكتابة الرسمية والعرفية في مجال المعاملات التجارية 

والمدنية والإدارية، مما يجعل المجال واسع ومفتوح للتعامل بالكتابة الالكترونية 

يسمى من طرف الأشخاص العاديين والهيئات والوزارات مما يهيئ المناخ لما 

 بالحكومة الالكترونية.

و أاة هل تكون في المحررات الرسمية أما المشرع الجزائري، فلم يوضح المساو  

العرفية. ويفهم أنه ما دام لم يعدل النصوص التي تشترط الرسمية في بعض 

التصرفات القانونية فإنه مازال يخضعها للقواعد التقليدية مما يجعلها تخرج من 

الالكتروني.والكتابة الالكترونية لا يمكن أن تحوز على الحجية إلا مجال الإثبات 

 إذا كانت مرتبطة بتوقيع إلكتروني يتلاءم ومقتضياتها.

 المطلب الثاني: الاعتراف بالكتابة الالكترونية من متطلبات الامن القانوني:

إن الاشتراطات التي وضعتها التشريعات الداخلية، وكذا الفقه يجعل 

الالكترونية تستجيب للشروط المتطلبة في الدليل الكتابي الورقي. وعليه الكتابة 

فإن تحديد المقصود باصطلاح الكتابة في الإثبات يجب أن يكون على تحقيق 

وظيفة الكتابة والغرض منها وليس على أساس نوعية الوسيط المثبتة عليه، بشرط 

 استيفاء الشروط التي تجعلها تقوم بهذا الدور.

ل الذي يطرح في هذا المجال يتعلق بالتنازع بين الكتابة على الورق والسؤا

والكتابة في الشكل الالكتروني في حالة ما إذا قدم طرف محرر خطي أو ورقي، 

والآخر محرر الكتروني فأيهما يرجح؟  والسؤال الثاني يتعلق بمسألة ما إذا ما 

ادلة ية، فهل مسألة المعتوافرت شروط الكتابة التقليدية في الكتابة الالكترون

الوظيفية والقانونية بينهما هو أمر مطلق أو يرد عليه استثناءات؟  أما السؤال 

الأخير يتعلق بإمكانية تصور أن الكتابة الالكترونية يمكن أن تكون رسمية؟  
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والاجابة على هذه الاسئلة يتضح من خلالها مدى تدعيمها لمبدأ الامن القانوني أو 

 لا؟

 ول/ المعادلة الوييفية بين الكتابة الخطية والكتابة الالكترونية:الفرع الأ 

إن تقديم أطراف الدعوى لمستندات ورقية والآخر لمستندات إلكترونية 

وكان هناك تعارض بينهما، ففي هذه الحالة هل يملك القاض ي سلطة تقديرية في 

 ذلك؟ وأي دليل يمكن ترجيحه على الآخر؟

ؤال تطرح مسألة المساواة بين الكتابة الخطية إن الإجابة على هذا الس

والكتابة الالكترونية، ما دام أن هذه الأخيرة تتوافر على الشروط المذكورة سابقا. 

يرى جانب من الفقه أنه لا يمكن المساواة والسبب في ذلك يعود إلى أن الكتابة 

 ترونيةالخطية يمكن قراءتها مباشرة من قبل الأطراف، بينما الكتابة الالك

، هاتف محمول IPADتستوجب جهاز كمبيوتر أو أي جهاز له إمكانيات الكمبيوتر )

....(. وتم انتقاد هذا الرأي على أساس أن الكتابة الخطية في حد ذاتها قد تكون 

. (13)عبارة عن رموز وأشكال لا يفهمها إلا أطراف العقد ومع ذلك يعتد بها القانون 

و ورقي، والآخر محرر الكتروني فإن المشرع الجزائري أما إذا قدم طرف محرر خطي أ

لم يتعرض لهذه المسألة ولم تطرح أي قضية على مستوى القضاء وعلى هذا 

الأساس يمكن القول أن القاض ي حاليا إذا ما طرحت عليه هذا النوع من القضايا 

 فإنه سوف يرجح الدليل الخطي. 

 8380/2المادة أما بالنسبة للمشرع الفرنس ي فقد استحدث نص 
المعدل والمتمم للقانون  2777مارس  37الصادر في  2777-237بموجب القانون (14)

 .المعدل للقانون المدني 838-2780من القانون  8301المدني، والتي أصبحت المادة 

حيث أعطى المشرع الفرنس ي للقاض ي سلطة الفصل في النزاع بين الأدلة الكتابية 

ورقية، وعليه الأخذ بالدليل الذي يجعل الحق المدعى به  سواء كانت الكترونية أو 

قريب الاحتمال مهما كان شكل الدعامة، وكذا الأخذ بالدليل الأكثر مصداقية طبعا 

هذا ما لم يوجد نص أو اتفاق يقض ي بخلاف ذلك. والمشرع الفرنس ي أعطى للقاض ي 
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طي ن، وهذا لا يعسلطة تقديرية في المفاضلة بين الأدلة دون التقيد بمعيار معي

الحق للقاض ي أن يستبعد الكتابة الالكترونية بحجة أنها مثبتة على دعامة غير 

ورقية، لأنه بذلك يستبعد مبدأ المساواة بينهما إلا إذا وجد اتفاق يعطي الأولوية 

لدليل على حساب الآخر، فعلى القاض ي في هذه الحالة تطبيق الاتفاق وإلا الأخذ 

 وقربا للحقيقة وفقا لظروف القضية. بالدليل الأكثر قوة

ن السؤال الذي يطرح هنا الفرع الثاني/ مجال الإثبات بالكتابة الالكترونية: إ

هو: هل الكتابة الالكترونية تستعمل لإثبات وإبرام التصرفات القانونية مثلما 

تقوم به الكتابة الخطية، وهل المساواة التي اقرها المشرع بينهما لاسيما من حيث 

الوظيفة هي أمر مطلق أم مقيد؟ وهل مجال الإثبات بالكتابة الالكترونية هو 

 نفسه مجال الإثبات بالكتابة الخطية، أم أن هناك استثناءات؟

إن أغلب التشريعات أخرجت بعض التصرفات والتي تتسم بالخطورة و 

الخصوصية أو تلك التي تتطلب الحضور الفعلي للأطراف مثل: الأحوال 

العقود المتعلقة بالعقارات، بيع المحل التجاري ..... وغيرها من مجال  الشخصية،

الكتابة الالكترونية. ولقد استثنى التوجيه الأوروبي المتعلق بالتجارة الالكترونية 

بعض التصرفات من نطاق الكتابة الالكترونية والمعاملات الالكترونية،  2777/38

من ثمة لا يجوز إثباتها كذلك، في نص حيث لا يجوز إبرامها في شكل الكتروني و 

 .(15)منه  9المادة 

 8871/2فقد نص على بعض الاستثناءات أوردها في المادة  أما المشرع الفرنس ي 

والتي تنص على:" لا  2774لسنة  101من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 

 يجوز إبرام التصرفات التالية في الشكل الالكتروني:

 القانونية على أوراق عرفية المتعلقة بقانون الأسرة والمواريث.التصرفات  -

التصرفات القانونية على أوراق عرفية المتعلقة بالتأمينات الشخصية  -

والعينية سواء كانت ذات طبيعة مدنية أو تجارية إلا إذا كانت قد أبرمت 

 من طرف شخص لحاجات مهنية".
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المشرع المصري ولا أما تشريعات الدول العربية فلم ينص كل من 

الجزائري على مثل هذه الاستثناءات. فالمشرع المصري نص في قانون الأحوال 

الشخصية على استعمال الوسائط الالكترونية في بعض المسائل، ويتضح من ذلك 

 أنه يجيز الإثبات بالكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية في كل التصرفات. 

المتعلق  71-81من القانون  3استثنى في المادة  أما المشرع الجزائري فقد

لعب  -بالتجارة الالكترونية بعض المعاملات من مجال التجارة الالكترونية وهي "

 القمار والرهان واليانصيب،

 المشروبات الكحولية والتبغ،-

 المنتجات الصيدلانية،-

 ية،التجار المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو  -

 كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به، -

 كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد قد رسمي". -

وعليه يمكن القول بأن الشكل الجديد من الكتابة لا يمكن الإثبات به   

إلا في الحدود المقررة قانونا، وأن لها نطاق معين. لكن يؤخذ على المشرع انه لم 

لعقود من هذا المجال مثل عقود الزواج وكذا الوصية والمواريث، يستثني بعض ا

واستبعاده العقود الرسمية لان تحريرها أصبح ممكنا ومؤنا مع وجود تقنيات 

 التوقيع والتصديق الالكترونيين.

والسؤال الذي يطرح في الاخير هو ما مدى استجابة الكتابة الالكترونية  

 لشروط المحرر الرسمي؟ 

 ثالث/ المحررات الرسمية الالكترونية: الفرع ال

حتى يمكن تصور وجود محررات الكترونية رسمية وجب توافر شروط المحررات  

الرسمية، وعليه يمكن التطرق إلى التجربة الفرنسية الرائدة في الاعتراف بالكتابة 

 الالكترونية الرسمية.
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إن التجربة الفرنسية تعتبر الرائدة في إنشاء المحرر الالكتروني الرسمي، وأهم  

شرط من شروط المحرر الرسمي هو صدوره من موظف عام أو شخص مكلف 

 بخدمة عامة مع تحريره وفق أوضاع معينة. 

يتسم هذا الشرط بالغموض في المحرر الالكتروني، خصوصا بالنسبة 

 أن المشرع الفرنس ي أوجد من خلال المرسوم الصادر للتشريعات حديثة العهد، إلا 

المتعلق  8908لسنة  948والمعدل للمرسوم  2771لسنة  903عن مجلس الدولة 

سنوات من صدور  1بعد  2771لسنة  903. وصدر المرسوم رقم (16)بأعمال الموثقين

، حيث مكن 78/72/2770ودخل حيز التنفيذ في  2777لسنة  237القانون رقم 

وثق في فرنسا من تحرير العقود الالكترونية على دعامات الكترونية، لكنه وضع الم

 بعض الشروط وهي:

 اتباع نظام تداول للوثائق يوافق عليه المجلس الأعلى للموثقين. -

 ضمان سلامة وسرية محتويات المحرر الالكتروني أو العقد. -

ل ن قبتوافق النظام المستخدم مع نظم نقل المعلومات التي أنشئت م -

 باقي الموثقين.

عن الغرفة الثانية لمحكمة  71/70/2770في  8381/111وقد صدر قرار رقم 

النقض الفرنسية يعترف بالمحررات الالكترونية الرسمية والتوقيع الالكتروني 

عندما تعرض لقضية تتعلق بإبرام عقد الكتروني لدى الموثق والذي كان محل 

 .(17)إجراء خبرة بالمضاهاةرفض من قبل المحكمة والتي أمرت ب

أما بالنسبة لتاريخ المحرر فقد حدده المرسوم بالتاريخ الذي يتم فيه التوقيع  

 .2771لسنة  903من المرسوم  1ويكون بالأحرف، المادة 

ويقوم الموثق بالتوقيع على المحرر الكترونيا باستخدام توقيع الكتروني مؤمن،  

يدوي، ثم يتم نقلها بالماسح الضوئي، أو يتم  أما تواقيع الأطراف والشهود فيكون 

التوقيع على لوحة تسمح بالتقاط صور التوقيع. ويعتبر جانب من الفقه أن وجود 

 .(18)الموثق يشكل ضمانا لصحة هوية الأطراف ودليلا على رضاهم بمحتواه
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وقد نظم المرسوم السابق مسألة حفظ المحررات الالكترونية الرسمية، حيث  

وثقين بإعداد فهرس إما على دعامة ورقية أو الكترونية لتقييد وحفظ ألزم الم

 مختلف الأعمال، ويتوافر هذا الفهرس على شروط:

 تاريخ إنشاء المحرر الرسمي. -

 طبيعة العقد. -

 بيانات الأطراف. -

 طبيعة الدعامة التي أنش ئ عليها المحرر. -

 جميع البيانات التي تفرضها اللوائح والقوانين. -

الفهرس الالكتروني )على دعامة الكترونية( من طرف مجلس ويوقع 

 .(19)الموثقين في فرنسا أو ممثله عن طريق توقيع مؤمن

مدى استخدام المحررات الالكترونية و يبقى سؤال آخر يطرح نفسه هو 

 في التصرفات القانونية التي تعد الشكلية فيها شرطا للانعقاد؟

 2774لسنة  101بإصدار القانون  لقد حسم المشرع الفرنس ي هذا الأمر 

التي تنص على أنه:" إذا  8871/8المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي بتعديل المادة 

كان المحرر الرسمي مطلوب لصحة التصرف القانوني فلا بد من أن تتوافر فيه 

 ".8380من المادة  2الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

فرنس ي قد أجاز استخدام المحررات يفهم من هذا النص أن المشرع ال

الالكترونية الرسمية في التصرفات القانونية الشكلية إذا توافرت فيه الشروط 

 .2771لسنة  903التي قررها المرسوم 

وكذلك فعل المشرع الجزائري حيث ساوى بين الكتابة الخطية والكتابة 

هم أنه في ظل هذه الالكترونية، إلا أنه لم يبين حدود هذه المساواة. وعليه يف

النصوص لا يسمح بإنشاء المحررات الرسمية في شكل إلكتروني.  كما يفهم أنه 

اعتبر المحررات الالكترونية الموقعة تتمتع بحجية المحررات العرفية فقط، من 

من القانون المدني الجزائري، والتي اعتدت بالتوقيع  320خلال نص المادة 
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مكرر  323المنصوص علها في كل من المادتين الالكتروني إذا ما حقق الشروط 

، خصوصا وأن التوقيع عنصر جوهري في المحرر العرفي الورقي وبالتالي 8مكرر 323و

 فالتوقيع الالكتروني عنصر جوهري كذلك في المحرر العرفي الالكتروني.  

وقد يفهم بأنه استبعاد غير مباشر للمحررات الرسمية الالكترونية، 

والقانون الذي ينظم عمل  2771القانون المدني كان في سنة  خصوصا أن تعديل

 . 2781هيئات المصادقة الالكتروني لم يصدر إلا في 

والذي يعتبر بداية لما يسمى بالغير الموثق  81/74لكن مع صدور القانون  

والمتمثل في جهات المصادقة الالكترونية، لا يستبعد وجود محررات إلكترونية 

ا للشروط التي يضعها القانون. وهذا ما يدعم مبدأ الأمن رسمية طبعا وفق

 والاستقرار.

وعليه نستنتج أن المشرع وبعد المعادلة بين الكتابة الالكترونية والكتابة 

على الورق وتبيين حدود المعادلة في بعض التشريعات هي من متطلبات الامن 

ه الكتابة وإعطائها القانوني، زد على ذلك أنه لابد من وجود آليات لتوثيق هذ

القيمة القانونية، حيث أن الكتابة لوحدها لا يمكن لها أن تفي بالغرض بل لابد 

من توقيع إلكتروني يتماش ى وطبيعتها وهيئة تصادق على هذا التوقيع وهذا ما 

 يطلق عليه بالتوثيق الالكتروني. 

 المبحث الثاني: التوثيق الالكتروني من مظاهر الأمن القانوني:

حقق التوثيق الالكتروني من خلال ألية التوقيع والتصديق يت

الالكترونيين والتي تستعمل لتوثيق المعاملات وتأمين صحتها ونسبة التوقيع 

والمعاملة للشخص المعني. ويعتبر التوثيق الالكتروني وسيلة هامة وحتمية في الوقت 

ادر الحكومة الراهن، خصوصا مع صدور قانون التجارة الالكترونية وظهور بو 

الالكترونية، وبالتالي يعتبر من خصائص الدولة الحديثة والحكومة الالكترونية، 

ونظرا لأن الأمن القانوني يكمن في ضمان جودة الصياغة مع ثبات واستقرار 

وديمومة النصوص القانونية، فالتوثيق الالكتروني يعتبر إحدى الوسائل 
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ذي يعمل على ضمان وحماية وسرعة المستعملة في تحقيق الامن القانوني وال

.  نتطرق بداية لتقنية التوقيع الالكتروني، (20)التوصل على الوثيقة والسرية والأمان

 ثم تقنية التصديق الالكتروني.  

 التوقيع الالكتروني آلية لتدعيم الأمن القانوني: المطلب الأول: 
اختلفت التشريعات في تحديد المقصود من التوقيع الالكتروني حيث 

السالف الذكر أنه:  2774لسنة  81من قانون رقم  8عرفه المشرع المصري في المادة

ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل، حروف وأرقام أو رموز أو إشارات " 

ويميزه عن أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع 

 .   (21)غيره"

يفهم من هذه المادة أن المشرع المصري وسع في مفهوم التوقيع الالكتروني 

ليشمل الحروف والرموز أو أي شكل جديد. أما بالنسبة للمشرع الفرنس ي فقد 

  838-2780من القانون (22) 8/ 8300نص في المادة 

 8380/4والتي عدلت المادة 838-2780من القانون  2الفقرة  8300أما المادة        

 202من القانون المدني القديم والتي صدر بشأنها مرسوم من مجلس الدولة رقم 

بين كيفية تطبيقها والتي تنص على أنه إذا كان التوقيع إلكترونيا فإنه  2778لسنة 

هوية الشخص ويضمن صلته يتمثل في استعمال وسيلة آمنة تكفل تحديد 

 .(23)بالتصرف الملحق به ويفترض موثوقية تلك الوسيلة إلى أن يثبت العكس

فالتوقيع الالكتروني طريقة تشفيرية توضع من أجل ضمان موثوقية 

وسلامة الوثيقة أو الملف الرقمي، وتقوم هذه الطريقة إما على فكرة المفتاح الواحد 

يسمى خاص ويستعمل من أجل التوقيع ) أو على مفتاحين مختلفين الأول 

 التشفير( والثاني عام ويستعمل من أجل التحقق من التوقيع و فك الشيفرة.

 وقد ميز المشرع الفرنس ي بين نوعين من التوقيع الالكتروني:

وهو مجموعة البيانات التي تنشأ عن استخدام  التوقيع الالكتروني البسيط:° 

 ضمن صلته بالتصرف الذي وضع عليه.وسيلة آمنة لتحديد الشخصية وت
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: ويقصد به التوقيع الذي يتطلب الشروط التوقيع الالكتروني المؤمن أو المعزز ° 

 :(24)التالية

 أن يكون خاص بالموقع نفسه. -

 أن ينشأ بفعل وسيلة تكون تحت سيطرة الموقع وحده. -

 .أن يضمن اكتشاف أي تعديل لاحق يحدث في البيانات -

من القانون  8مكرر  320الجزائري فقد نص في المادة أما المشرع 

مكرر  303:"... ويعتد بالتوقيع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة المدني

من القانون المدني بشروط الكتابة، فالمشرع  8مكرر  323. وتتعلق المادة أعلاه" 9

إلى المادة  اكتفى بالإحالةالجزائري رغم اعترافه بالتوقع الالكتروني لكنه لم يعرفه و 

 والتي تتكلم عن شروط الكتابة الالكترونية. 8مكرر  323

لكن المشرع الجزائري تدارك الأمر من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

 3حيث عرف التوقيع الالكتروني ضمن المادة  37/71/2770الصادر في  70/802

ى ينجم عن استخدام مكرر والتي تنص على أن :" التوقيع الالكتروني هو معط

من  8مكرر  323مكرر و  323اسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في المادتين 

 ".8901سبتمبر  20المؤرخ في  11-01الأمر 

إلى أن:  802-70من المرسوم التنفيذي  3مكرر الفقرة  3وأشارت المادة 

 التوقيع الالكتروني المؤمن هو توقيع يفي بالمتطلبات الآتية:

 خاصا بالموقع.يكون  -

 يتم إنشاؤه بوسائل يمكن أن يحتفظ بها  -

يضمن مع الفعل المرتبط به، صلة، بحيث يكون كل تعديل لاحق قابلا  -

 .(25)للكشف عنه

المتعلق بالقواعد العامة  81/74من القانون  2كما نصت عليه المادة 

 بيانات في شكل الكتروني مرفقة أو مرتبطةللتوقيع والتصديق الالكتروني : هو" 

 منطقيا ببيانات الكترونية أخرى تستعمل كوسيلة توثيق". 
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أي يفهم من هذه المادة أن التوقيع الالكتروني يستعمل لتوثيق البيانات 

 وإثبات اتصالها بصاحبها أو نسبتها إلى صاحبها.

الالكتروني يستعمل من ذات القانون على أن التوقيع  70ونصت المادة 

لتوثيق هوية الموقع وإثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الالكتروني. ويتضح 

من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري ركز على وضائف التوقيع الالكتروني وهي 

 نفسها الوظائف التي يحققها التوقيع العادي او التقليدي.

حيث  81/74من القانون  0المادة ونصت على التوقيع الالكتروني الموصوف 

 أنه: "التوقيع الالكتروني الموصوف هو التوقيع الذي تتوفر فيه المتطلبات الآتية :

 أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكتروني موصوفة -8

 أن يرتبط بالموقع دون سواه -2

 أن يمكن من تحديد هوية الموقع -3

 قيع الالكتروني أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التو  -4

 أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع -1

أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن  -0

 التغييرات بهذه البيانات"

من خلال هذه المادة نجد أن المشرع ركز فقط على التوقيع الالكتروني       

الشروط أو المتطلبات حيث بدونها الموصوف والذي اشترط فيه مجموعة من 

لا يعتد به كتوقيع موصوف وهو المقابل للتوقيع المؤمن أو المعزز في القانون 

 الفرنس ي.

ويفهم كذلك ان هناك نوع أو شكل آخر من التوقيعات الالكترونية وهذا     

من  1المادة السالف الذكر لأن  74-81من القانون  9ما نصت عليه المادة 

ون أكدت على أن التوقيع الالكتروني الموصوف هو من يتمتع بنفس نفس القان

حجية التوقيع الخطي حيث اعتبرته مماثلا له سواء كان هذا التوقيع تابعا 

من  70لشخص طبيعي أو معنوي، أما إذا تخلفت الشروط الواردة في المادة 
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لا يمكن و نفس القانون فهذا لا يعني أن التوقيع الالكتروني ليس له أية حجية 

تجريده من أية فعالية، وهو النوع البسيط من التوقيع الالكتروني حيث يمكن 

للقاض ي إعطائه قدرا من الحجية وفقا للسلطة التقديرية ولا يمكن بأي حال 

من الأحوال رفضه أمام القضاء بحجة عدم توافر المتطلبات الواردة في نص 

 .   74-81ن نفس القانون م 79منه وهذا ما نصت عليه المادة  70المادة 

 المطلب الثاني: التصديق الالكتروني آلية لتدعيم الأمن القانوني: 
إن المشرع الجزائري وكغيره من المشرعين لم يعرف التصديق الالكتروني 

-81كعملية وإنما حدد القواعد التي تحكم وتنظم هذه العملية من خلال القانون 

. ويقصد بالتصديق الالكتروني (26)الالكترونيينالمتعلق بالتوقيع والتصديق  74

تقنية أو عملية تضمن الجوانب الأمنية لتبادل المعلومات ورسائل البيانات عبر 

شبكة الانترنت، من سرية وتوثيق ونزاهة والتي تتطلبها أية عملية لإرساء مناخ من 

 . clé publiqueالثقة لدي المتعاملين وذلك عن طريق إقامة بنية ذات مفتاح عمومي

والتصديق الالكتروني هو تقنية تسمح بتحديد هوية المتعاقد أو المتعامل 

معك عبر الانترنت بفضل تقنية التوقيع الالكتروني ويتم إثبات التوقيع الالكتروني 

من خلال شهادة رقمية صادرة عن جهات التصديق الالكتروني ويمكن تشبيه هذه 

 الشهادة ببطاقة التعريف الوطنية. 

ة آمنة تضمن صحة التوقيع الالكتروني وارتباطه بالموقع، كما أو هو تقني

تضمن سلامة المستند الالكتروني، مع العلم أن الثقة والامان تعتبر من المتطلبات 

الاساسية التي يستوجب توافرها في المعاملات الالكترونية، نظرا لخصوصيتها والتي 

معهما مجلس تعاقد واحد لذا تتمثل في عدم الالتقاء المادي بين أطرافها ولا يج

 .  (27)يستلزم تواجد طرف ثالث حيادي يوثق هذه المعاملات 

لقد فرضت التعاملات الالكترونية سواء بين الافراد او بين الاشخاص         

المعنوية العامة والخاصة ايجاد سبل وطرق، أو بالأحرى تقنيات توفر الامن 

ها. صداقية على مدى مطابقتها للحقيقة عند إثباتوالموثوقية في إبرامها، وبالتالي الم
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 الثقةحيث يرى جانب من الفقه أن عنصر الأمن القانوني يظهر من خلال أمرين: 

ومدى انعكاسها على الوسيط الالكتروني المستخدم في اثبات التصرف القانوني، 

 أي بعدم وجود مسح للبيانات التي تتضمنها والامان في الوسيلة الالكترونية

(28)الوثائق الالكترونية
.

 

وعليه فان رؤية المشرع وبدون شك بضرورة إيجاد طرف ثالث حيادي يؤكد   

على أن التوقيع الالكتروني صادر عن شخص معين دون غيره وأنه صحيح وان 

البيانات والرسائل المتبادلة صحيحة ولم يتم تحويرها أو تعديلها أثناء إرسالها أو 

ر خطوة إيجابية ناجحة وأساسية في تطوير وانتشار المعاملات أثناء انتقالها، تعتب

 .  (29)الالكترونية دون أي خوف أو ريبة

وتتوقف حجية التوقيع الالكتروني ومعادلته للتوقيع التقليدي على 

مستوى الأمان القانوني الذي يحققه، لا سيما وأن التوقيع الالكتروني لابد وأن 

التقليدي ويؤدي نفس وظائفه. وعلى هذا الاساس  يتوافر على نفس شروط التوقيع

كان لابد من البحث عن وسائل تكفل حماية التوقيع الالكتروني من التلاعب به 

ونسبته لصاحبه وصحة الرسالة المرتبط بها التوقيع ومن بين هذه الوسائل جهة 

 .(30)المصادقة الالكترونية

ن يع لآخر فهناك مواختلفت تسميات جهة التصديق الالكتروني من تشر 

يسميها ب "كاتب العدل الالكتروني"، وأخر "مقدم خدمات التصديق الالكتروني"،" 

مزود خدمات التصديق الالكتروني"ـ " جهة إصدار شهادات التوثيق الالكترونية"، 

مزود خدمات المصادقة الالكترونية" " الوكالة الفيديرالية للتنظيم". وتعتبر هذه 

ين المتعاملين عبر شبكة الانترنت، حيث يقوم هذا الوسيط الجهة هي الوسيط ب

بربط هوية مرسل السند الالكتروني بالمفتاح العام المقابل للمفتاح الخاص الذي 

يتم توقيع المستند الالكتروني به، وذلك من خلال شهادة الكترونية تتضمن 

نص المرسوم ولقد    ، (31)مجموعة من البيانات والتي من ضمنها المفتاح العام

وهي كل " شخص  9مكرر الفقرة  3السالف الذكر في المادة  70/802التنفيذي 
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طبيعي أو معنوي يسلم شهادات الكترونية ويقدم خدمات أخرى في مجال التوقيع 

. وهذه الشهادات تعمل على إعطاء قيمة ومصداقية أكثر للتواقيع (32)الالكتروني

الالكترونية، حيث أن قيمة ومصداقية وموثوقية هذا الأخير تقوم على هذه 

الشهادة، والتي تستعمل كذلك للتحقق من التوقيع. وهي عبارة عن وثيقة 

ثيقة إلكترونية اوجدت من أجل توثيق وتحديد الموقع، وسلامة الرسالة أو الو 

المتبادلة وحمايتها من التحريف أو التعديل أو التغيير، وتأمينها للوصول بشكل 

 سليم للمرسلة إليه. 

والشهادة التي نتكلم عنها هي الموصوفة والتي تسلم من مؤسسات تقدم 

خدمات التصديق الإلكتروني اي من طرف شخص مؤهل لتقديم هذه الخدمة، 

دة ثلاث سنوات قابلة للتجديد حتى يمكن له وأغلب هذه الشهادات لها صلاحية لم

 .  (33)من المحافظة على سلامة الوثائق المرسلة مستقبلا

إذا الاعتماد على هذه الهيئات يكشف أي تعديل أو تغيير في بيانات المحرر 

الالكتروني أو توقيعه،  وهذا ما يميز التوقيع الالكتروني عن التوقيع الخطي إذ أنه 

 من الموثوقية والأمان عن التوقيع العادي. يحقق جانب كبير 

تحت مسمى الطرف  88الفقرة  2وقد نص عليها المشرع الجزائري في المادة 

شخص معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق الكتروني الثالث الموثوق:" 

موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى متعلقة بالتصديق الالكتروني لفائدة 

 المتدخلين في الفرع الحكومي"

تحت مسمى مؤدي خدمات التصديق  82وفي نفس المادة الفقرة 

شخص طبيعي أو معنوي يقوم يمنح شهادات تصديق إلكتروني الالكتروني: " 

 ". موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى في مجال التصديق الالكتروني

يلاحظ على المشرع الجزائري انه قد ميز بين نوعين من الجهات جهة 

في الفرع الحكومي ويجب أن تكون شخص معنوي وجهة  تتعامل مع المتدخلين

اخرى تتعامل مع الجمهور أو العموم ويمكن أن تكون شخص طبيعي أو معنوي.  
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على عكس التشريعات العربية والغربية والتي لم تميز بين هذه وتلك ووكلت مهمة 

 (34)التصديق لجهة واحدة في الدولة

ه من التشريعات فقد ركز في ويلاحظ كذلك ان المشرع الجزائري وكغير 

التعريفات السابقة على بيان الوظيفة الاساسية والمتمثلة في إصدار شهادات 

التصديق الالكتروني، وكذا خدمات أخرى لها ارتباط بالتصديق الالكتروني منها 

مراقبة مدى تمام المعاملة أو الصفقة أو العقد او التصرف من عدمه، والمحافظة 

تي تحصلت عليها بمناسبة إشرافها على تمام المعاملة من أطرافها على البيانات ال

ومن بينها التوقيع الالكتروني. وعليه فجهة التصديق الالكتروني تلعب دور 

الوسيط والمراقب والشاهد والموثق. ويمكن لهذه الجهات تقديم خدمات اخرى 

لنشر دمات اتتعلق بالتوقيع او التصديق الالكترونيين مثل تاريخ التوقيع، خ

والاطلاع، الحفظ في الارشيف الالكتروني، وعلى الرغم من التوجيه الاوروبي قد 

نظم جهات التصديق الالكتروني إلا انه ترك أمر اللجوء إليها أمرا يخص 

 .(35)الاطراف

أي شخص وهناك من التعريفات الفقهية لجهات التصديق الالكتروني وهي:"  

ت إلكترونية ويضمن تحديد هوية الاطراف طبيعي أو معنوي يستخرج شهادا

المتعاقدة والاحتفاظ بهذه البيانات لمدة معينة، ويلتزم باحترام القواعد المنظمة 

 .(36)" لعمله واليت يتم تحديدها بمعرفة السلطة المختصة

شخص ثالث، يكون في الغالب جهة عامة او خاصة، تصدر شهادات أو هي: "

روني، يحتوي على معلومات توضيحية للخصوم الكترونية عن طريق سجل الكت

ومنها اسم المستخدم وطالب الشهادة واسم سلطة المصادقة وتاريخ صلاحية 

 . (37)الشهادة الممنوحة"

شخص محايد عام او خاص مخول له بإصدار ويمكن تعريفها كذلك بأنها: " 

ن عشهادات الكترونية مستندة على سجل الكتروني، ويتضمن بيانات كاملة 

 .(38)"صاحب التوقيع وعن توقيعه الالكتروني
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وهذا كله من أجل ضمان صحة التوقيع الالكتروني ونسبته الى صاحبه، 

 وكذا سلامة المحرر الالكتروني.

إن هيئات التصديق أو التوثيق الالكتروني تعمل على توثيق والمصادقة على 

اعد تقنية وضعت التوقيعات والمعاملات الالكترونية وذلك اعتمادا على قو 

 ،وني  هو نفسه وأن المعاملة صحيحةخصيصا بغرض التأكد من التوقيع الالكتر

وعليه فإن الامن القانوني يتحقق عندما تكون هناك ثقة في التصرف الالكتروني 

وفي توثيق وتأكيد المعاملات في المجال الالكتروني وأن النصوص القانونية التي أتى 

كانت اللبنة الاساسية في هذا المجال والسؤال  2771سنة  بها المشرع الجزائري في

هل يمكن للقاض ي أن يحكم ببطلان عملية التصديق الذي يطرح للنقاش 

 لمخافتها القواعد التقنية؟

في الاخير نخلص إلى القول أن تحقيق الامن القانوني في مجال المعاملات   

املات الالكتروني، حيث أن إبرام التع الالكترونية لا يتأتى إلا بتوافر الأمن التقني أو 

عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة لا يمكن أن يبقى بمعزل عن القواعد التقنية التي 

تعتبر لازمة لتحققها، وعليه ففي حالة غياب الامن المعلوماتي أو الأمن التقني لا 

 مجال للبحث عن الأمن القانوني.

إلى القانون التقني والذي هو مجموعة  الامن التقني يقوم على فكرة الاحتكام -

القواعد التقنية أو الفنية التي تهدف إلى تنظيم المعاملات التي تتم في البيئة 

الالكترونية في جانبها التقني، وإنجاح أي نظام قانوني لابد أن لا يبقى بمعزل عن 

ن تحقق م التطور الذي يمر به المجتمع وحتى يتحقق الامن والاستقرار القانوني لابد

 الأمن التقني والذي لدية كذلك مجموعة من المتطلبات.

 : ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج

حتى يتحقق الامن والاستقرار لابد من الاستيعاب والعمل بالكتابة الالكترونية   -    

تضمن  ق ودعم الثقة في التعامل بها، والتي من بين شروطها أنها تكون محفوظة بطر 
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سلامتها واللجوء إليها عند الحاجة لاستعمالها في الإثبات، واحتواء الجرائم المترتبة 

 عليها في هذه البيئة

يعتبر التوقيع والتصديق الالكترونيين من الآليات المؤمنة للمعاملات التي تتم  -    

ائر والتي ز في البيئة الالكترونية، ومن الآليات التي اعتمدتها الدول ومن بينها الج

تسعى من ورائها إلى اعتماد ما يعرف بالحكومة الالكترونية. ويعتبر التوثيق 

الالكتروني وسيلة وعنصر جد مهم بالنسبة لمستقبل كل ما يتم عبر الشبكة 

العنكبوتية حيث دخلت التقنية كل المجالات الحياتية وبالتالي فنحن بحاجة ماسة 

بالتالي ثبات واستقرار وتحقيق الأمن في الاقدام إلى هذه الآلية لتوثيق المعاملات و 

 على التعامل من خلال هذه الوسيلة وفي هذه البيئة الالكترونية.

يحقق التوثيق الالكتروني قدرا من الثقة والأمان في المعاملات الالكترونية حتى  -  

يمكن اعتمادها كوسيلة فعالة يعتمد عليها الافراد والاشخاص الطبيعية والمعنوية 

 حماية لمعاملاتهم وحفاظا على حقوقهم ومراكزهم القانونية. 

إيجاد الآليات التقنية التي  حتى يتحقق الأمن القانوني لابد من أهم التوصيات:

 تكفل تحقيق الثقة والأمان لدى المتعاملين بشبكة الانترنت.

_ لابد من المشرع توضيح حدود المعادلة بين الكتابة الالكترونية والكتابة على 

الورق، فيما إذا كان يمكن الحديث عن الكتابة الالكترونية الرسمية، وفيما إذا 

رات الالكترونية الرسمية إذا كانت الشكلية متطلبة كان يمكن الحديث عن المحر 

للانعقاد، وإزاحة الغموض امام القضاة والعاملين بمجال القانون حتى يمكن لهم 

 التعامل مع هذه المخرجات الجديدة.

_ التوثيق الالكتروني يعتبر حاجة ماسة وضرورية خصوصا مع التزايد الهائل 

كترونية، وعلى الدول استيعاب ما يستجد على للمعاملات التي تتم في البيئة الال

الساحة التكنولوجية، فلا بد من تفعيل اليات تأمين المعاملات الالكترونية من 

 توقيع وتصديق الكترونيين.
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_ توضيح أكثر لعمل سلطات التصديق الالكتروني ووضع الضمانات الكافية حتى 

 عن اللجوء إليها.  تتحقق ثقة المتعاملين بها وحتى لا يكون هناك عزوف 

 :التهميش/ أولا

، تأثير التقنيات الحديثة في تحقيق الامن القانوني، ملتقي وطني حول الأمن القانوني، كلية الحقوق كريم كريمة1)(

          8، ص 2782والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، سنة 
قوق، ع القوانين، مجلة جامعة تكريت للح، الضمان التشريعي لمبدأ قابلية التوقع في ميدان تناز نافع بحر سلطان(2)

، ص 2780، العدد الخاص بالمؤتمر الدولي الأول )المؤتمر الوطني الرابع( كلية الحقوق، جامعة تكريت، 2الجزء 

331. 
، الأمن القانوني والأمن القضائي علاقة تكامل، مجلة الشهاب، العدد عبد المجيد لخذاري و فطيمة بن جدو(3)

 .310، ص 2781م الاسلامية، جامعة الوادي، الجزائر، ، معهد العلو 74
(4)« Le mot écrire signifie tracé des lettres, des caractères, que la loi na spécifier 

ni l’instrument ni la manière avec lesquels les caractères seraient tracés » 

Youcef SCHANDI,la formation du contrat à distance par voie électronique, 

thèse de doctorat, droit privé, faculté de droit et de sciences politique et de 

gestion, université ROBERT SCHUMAN. STRASBOURG III, 2005, p 286. 
في الإثبات المدني، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي ، حجية الرسائل الالكترونية علي عبد العال خشاب الأسدي(5)

 .81، ص 2783الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .200، ص 2770، الإثبات التقليدي والالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، محمد حسين منصور (6)
 (.3)الهامش  81، المرجع السابق، ص علي عبد العال خشاب الأسدي(7)
 .20المرجع السابق، ص  ل خشاب الأسدي،علي عبد العا(8)

(9)ART : 1316/1 ancienne du c. civ .français : « l’écrit sous forme électronique 
est admis en preuve ou même titre  que l’écrit sur support papier, sous réserve 

que puisse être dument identifiée la personne dont il émane et qu’il  étable et 

conserve dans des condition de nature à en garantir l’intégrité » 
مدى حجية المحررات الالكترونية في الإثبات، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في ، إياد محمد عارف عطا سده10)(

 ،839، ص 2779القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، مؤسسة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
(11)ART :1316/3«l’écrit électronique à la  même force probante que l’écrit 

sur support papier, sous réserve que puisse être dument identifié la personne 

dont il émane et qu’il soit établiet conservé dans des conditions de nature à en 

garantir l’intégrité » 
الالكترونية  ةمن اللائحة التنفيذية الضوابط التقنية والفنية التي يجب أن تتوافر في الكتاب 1وقد حددت المادة (12)

 والمحررات الرسمية والعرفية حتى تكون لها نفس الحجية في الإثبات:

 أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الالكترونية أو المحررات الرسمية أو العرفية.–أ 
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ة، العرفية الالكتروني أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الالكترونية أو المحررات الرسمية أو  –ب 

 ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر أو على الوسائط المستخدمة في إنشائها. 

في حالة إنشاء وصدور الكتابة الالكترونية أو المحررات الرسمية والعرفية بدون تدخل بشري جزئي أو كلي  –ج 

فإن حجيتها تكون محققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها، ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك 

والتي نصت :" عندما يشترط  0في المادة لهذه المسألة  8990المحررات. وتعرض كذلك قانون اليونسترال لعام 

القانون أن تكون المعلومات مكتوبة تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها 

 على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقا".
الخاص، كلية الحقوق أبو بكر بالقايد، حجية وسائل الاثبات الحديثة، رسالة دكتوراه، القانون ، زروق يوسف(13)

 .898، ص 2783، 2782تلمسان، 
(14)ART : 1316/2 « À défaut de dispositions ou de conventions contraires, le 

juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminent par tout moyen 

le titre le plus vraisemblable. »                                                                                                                                             
 العقود التي تنشأ أو تحيل حقوقا على العقارات باستثناء حقوق الإيجار. -8(15)

 التي تتطلب بحكم القانون تدخلا من المحاكم والسلطات العامة أو المهن التي تمارس سلطة عامة. العقود - 2      

حمد معقود الكفالة والقروض المقدمة من أشخاص للتصرف فيها لأغراض غير التجارة أو الأعمال أو المهن. أنظر -3

 .94، المرجع السابق، ص محمد السادات
.، هذا المرسوم يعد استكمالا لمجموعة المراسيم التي ترمي إلى 800سابق، ص ، المرجع المحمد محمد سادات(16)

 المساواة بين المحررات والتوقيع الالكترونية  وبين المحررات والتوقيع التقليدية. 
 .270، المرجع السابق، ص زروق يوسف(17)
 .817، 809، المرجع السابق، ص محمد محمد سادات(18)
 .270السابق، ص ، المرجع زروق يوسف(19)
، دور التوثيق في تحقيق الامن القانوني، مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، فرقاق معمر وبلحمري فهيمة(20)

 . 90، ص 2780، سنة 4العدد 
، دراسة مقارنة، درا النهضة العربية، 2774لسنة  81، شرح قانون التوقيع الالكتروني رقم محمد الشهاوي (21)

 .873، ص 2787هرة، ، القا8الطبعة 
(22) ART : 1317/1 :«la signature électronique à la perfection d’un acte 

juridique identifie son auteur.Elle manifeste son consentement aux 

obligations qui découlent de cet acte.Quand elle est apposée par un officier 

public, elle confère l’authenticité à l’acte »                                                     
(23)1367/2 : « lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’sage d’un 

procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel 

s’attache. La fiabilité du signature de ce procédé est présumée, jusqu’à 

preuve contraire, lorsque la signature électronique est créé, l’identité du 

signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées 

par décret en conseil d’état »,  et ART 1316 /4 de l’ancien code civil français, 

voir aussi DE LOMBERTERIE et FRANCOIS BLANCHETTE, décret du 
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30 /03/2000 relatif à la signature électronique, (lecture technique et juridique), 

preuve en matière civil, la semaine juridique, N 30, 26/07/2000, p :1270. 
، حجية المحررات الموقعة الكترونيا في الإثبات، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مد ساداتمحمد مح24)(

 . 31، 30،ص 2788الاسكندرية، 
المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل أنواع  37/71/2770الصادر بتاريخ  802-70المرسوم التنفيذي رقم  (25)

. لسنة 30، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية

2770. 
الصادرة  70، ج ر العدد  78/72/2781المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين المؤرخ في  74-81القانون   (26)

 .87/72/2781ب
المتعلق  74-81ضوء القانون الجزائري  ) على ، النظام القانوني للتصديقعبيزة منيرة وبوبكر مصطفى(27)

، كوم للدراسات للنشر والتوزيع، 30بالتوقيع والتصديق الالكترونيين(، مجلة الفكر والمجتمع، طاكسيج، العدد 

 .88، ص2780الجزائر، 
تحديات الاثبات بالسندات الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها، منشورات  عباس العبودي،(28)

 .897حلبي الحقوقية، بيروت، ص ال
 91، ص 2787، الارشيف الالكتروني، دار النهضة العربية، مصر، علاء حسين مطلق التميمي(29)
، حجية الرسائل الالكترونية في الاثبات المدني، الطبعة الأولى، منشورات علي عبد العالي خشاب الاسدي(30)

 .  887الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 
 ).90، نفس المرجع، ص ين مطلق التميميعلاء حس(31)
مارس  37الصادر عن مجلس الدولة في  2778لسنة  202عرف هذه الهيئة المشرع الفرنس ي في المرسوم رقم (32)

كل شخص يصر شهادات منه "  8من القانون المدني الفرنس ي في المادة  4/ 8380المتعلق بتطبيق المادة  2778

من  8القانون المصري تضمنته المادة  ت أخرى تتعلق بالتوقيعات الالكترونية"تصديق الكتروني أو يقدم خدما

 ..2774اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني لسنة 
(33)la signature et service archives. Fiche pratique, MARS 2013 

في الفصل الثاني منه، حيث عرفها على  2777 لسنة 13مثلا قانون المعاملات والتجارة الالكترونية التونس ي رقم (34)

كل شخص طبيعي أو معنوي يحدث ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة ويسدي خدمات أخرى أنها:" 

لسنة  81". ونفس الأمر بالنسبة للائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني المصري رقم بالإمضاء الالكتروني

ص لها إصدار شهادة التصديق الالكتروني وتقديم خدمات تتعلق بالتوقيع الجهات المرخعلى أنها: "  2774

 الالكتروني"   
 .99، 91، المرجع السابق، ص علاء حسين مطلق التميمي(35)
المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع  74-81، "هيئات التصديق الالكتروني في ظل القانون قرواش رضواننقلا عن  (36)

، جامعة محمد لمين دباغين 24والتصديق الالكترونيين )المفهوم والالتزامات("، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد 

 .  488، ص 2780، 2سطيف 
 .882المرجع السابق، ص  ،على عبد العالي خشاب الأسدينقلا عن  باسيل يوسف(37)
 .882، نفس المرجع، ص على عبد العالي خشاب الاسدي(38)
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 الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية 

 قراءة تحليلية لقانون 50-91
Criminal protection of personal data An analytical 

reading of Law 18-07 

 

 د. لعوارم وهيبة

 جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج

 :ملخص

عد الحياة الخاصة من بين المصالح والقيم الجوهرية التي يُعنى القانون         
ُ
ت

جرم 
ُ
 عليها، لصلتها الوثيقة بحريات الاعتداءالجنائي بحمايتها من خلال نصوص ت

الأفراد وما ينجم عنها من حفظ لكرامتهم وصيانة لآدميتهم. وقد ازدادت مخاطر 

 الاستعانةالمساس بالحياة الخاصة بعد ظهور أجهزة الحاسب الآلي واتساع حجم 

بها في جمع المعلومات المتعلقة بالأفراد، الأمر الذي جعل حياة الفرد مكشوفة أمام 

ض ى. التي كانت مكسبا له فيما م الجميع، بحيث لم يعد بإمكانه التستر، هذه الميزة

نظم جمع وتخزين و 
ُ
لذلك لجأت التشريعاتإلى تقييد الهيئات والمؤسسات بقواعد ت

 هذه القواعد أو تجاهلها جريمة معاقبا عليها. معلومات الأفراد، ويُعد تجاوز 

 الكلمات المفتاحية:

ت ؛ تخزين المعلوماالمعطيات الشخصية؛ الحياة الخاصة؛ الحماية الجزائية

 .الإلكترونية؛ الحق في الخصوصية

Abstract: 

     Private life is among the core interests and values that the 

criminal law is concerned with protecting through texts that 

criminalize abuse, due to its close relationship to the freedoms of 

individuals and the resulting preservation of their dignity and the 
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preservation of their humanity. The risks of compromising private 

life increased after the advent of computers and the expansion of 

their use in collecting information related to individuals, which 

made the life of the individual exposed to everyone, so that he 

could no longer cover up, this advantage that was a gain for him 

in the past. Therefore, legislation has resorted to restricting bodies 

and institutions with rules regulating the collection and storage of 

individuals' information, and violating or ignoring these rules is a 

punishable crime. 
 

Keywords:  

personal data; private life; penal protection; electronic 

information storage; The right to privacy. 

 مقدمة:

أدى التطور التكنولوجي المتسارع إلى سهولة جمع وتخزين المعلومات الخاصة       

بنت ت . فغالبية الدول تداولهاسهولة الحصول على البيانات و ومن ثمة بالأفراد، 

مة الأنظ باستخداممشروع الإدارة الإلكترونية بهدف تقريب الإدارة من المواطن 

قدر ما بلكن  .للأفراد التقنية المعلوماتية التي تعني بجمع المعلومات الشخصية

التواصل فيما بين الأشخاص أو تيسير الحديثة في  الاتصالساهمت تكنولوجيا 

بين الأشخاص و الإدارات، فإنها بالمقابل هدمت الفاصل بين الحياة العامة و 

إذ أصبحت  ،تهديدا على الحياة الخاصة للفرد ، ما شكلالخصوصيات الفردية

 مادبالاعتوالتشهير بها دون مبرر  لمعطيات ذات الطابع الشخص ي متاحة لجمعهاا

 ،خالفة للقانون و بعيدا عن رقابة و أعين الجهات الأمنيةم على أساليب حديثة

 مايةهويته و توجهاته الفكر  و  النفسية،صبح يعرف الفرد في مكوناته الجسديةفأ

 .هالشخصية اللصيقة ب هقوماتمشكلت تهديدا لحرمة

حماية  ةمراعا هاهذا ما حرك الجهود الدولية و الوطنية لإيجاد قواعد من شان     

الحق في الحياة الخاصة و بالضرورة ايجاد توازن بين حاجات المجتمع لتخزين 
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ومعالجة البيانات الشخصية، وكفالة حماية هذه البيانات من مخاطر الاستخدام 

وفرض إجراءات قانونية  وهذا بسن نظام فاعلغير المشروع لتقنيات معالجتها

و ترجم ذلك اقبة مخالفيها تحظى بحماية معالجة المعطيات الشخصية و مع

 .  70-81 رقم قانون بإصدار التشريع الجزائري ال

البحث في نطاق و فعالية نظام الحماية الجزائية  لذا يتحتم ويقتض ي منا

 ؟ 70-81رقم قانون الللمعطيات الشخصية باستقراء القانون المستحدث

 إلى :  البحثيةع قما بتقسيم هذه الورقة و لتحليل و مناقشة هذا الموضو  

 المبحث الأول : نشأة فكرة الحق في الحياة الخاصة

 المعطيات الشخصيةحماية الحق في  اجراءات: أحكام جرائم مخالفة المبحث الثاني

 : نشأة فكرة الحق في الحياة الخاصة  المبحث الأول 

مظاهر الحقوق والحريات الأساسية التي تم  أحد يعتبر الحق في الحياة الخاصة

عصب الحرية  ، كونهالدساتير الوطنيةكريسها في جل المواثيق الدولية و ت

ة تكفل له حماي وأن من قبل السلطات والأفراد احترامه تض يهي تقف الشخصية

 ضد الانتهاك غير المشروع له.

 : مُبررات تبني تنظيم قانوني خاص المطلب الأول 

خزن المعلومات المتعلقة بالأفراد بالطرق        
ُ
 التقليدية بأن يتم وضعها في قد ت

جمع في ملفات آلية بواسطة جهاز الحاسب الآلي. وقد
ُ
م تملفات ورقية، كما قد ت

سهولة الكبيرة التي يتمتع بها جهاز للنحو استخدام الطريقة الثانية  التوجه

الحاسب الآلي في معالجة هذه البيانات والحجم الكبير من المعلومات الذي قد 

افة إلى الدقة والمهارة العالية في التعامل معها من حيث تصنيفها ستوعبه، بالإضي

و إن حققت هذه المزايا خدمات 1 وترتيبها واسترجاعها ونقلها وتداولها من مكان لآخر

جليلة بأن وفرت الوقت والجهد وساعدت في التحسين من مستوى الخدمات 
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يد على صع و تحديدا يوجودتها، غير أنها أثارتتحديات هامة على الصعيد القانون

قد يُساء استخدامها على نحو يكون فيه جهاز  إذالحقوق والحريات الفردية، 

الحاسب الآلي وسيلة للمساس بالحق في الخصوصية، فقدرة الحاسب  على حفظ 

المعلومات بصفة دائمة جعل من غير الممكن لعنصر الزمن أن يدخلها في طي 

ين المعلومات والدمج بينها جعل بالإمكان إعطاء النسيان، كما أن قدرته على المزج ب

ا الغير ويستغله عليهايطلع لصورة واضحة وكاملة عن شخصية الفرد وجوانبها، 

  .2لغير ما جُمعت لأجله

و قد ترتب عن هذا الأمر إعادة النظر في مضمون الحق في الخصوصية،         

حق الأفراد في الحماية من كافة  أيفبعدما كان يُنظر لهذا الحق من الناحية المادية

المادي على حياتهم وممتلكاتهم كالحق في حرمة المسكن والحق في  الاعتداءأشكال 

سرية المراسلات، امتد مفهوم الخصوصية ليشمل ما يُسمى بالخصوصية المعنوية 

التي تعترف للأفراد بحقهم في حماية القيم المعنوية لهم كحماية الشرف والسمعة 

وبعد أن ظهرت أجهزة الحاسب الآلي وامتد استخدامها لكافة المجالات  والكرامة

على حقوق الفرد وحرياته  الاعتداءة يُغطي كافة أوجه يوُلد مفهوم جديد للخصوص

الشخصية مهما كان شكلها أو طبيعتها بما في ذلك تحديات العصر الرقمي ويُسمى 

على هؤلاء فإذا اطلع  ،3  بالحق في الخصوصية الرقمية أو خصوصية المعلومات

هذه المعلومات والأسرار في أماكن كثيرة في العالم أي كل من يتواصل مع الحاسب 

  .4 الآلي فلا يمكن اعتبار هذه المعلومات سرية

ومن هنا جاءت الضرورة الملحة لوضع نظام قانونيوتنظيم عملية استعمال 

 المعلومات الشخصية للأفراد، 

ة  الحياة الشخصي: التطور التشريعي في مجال حماية الحق في المطلب الثاني

 التشريعي نحو تنظيم جمع الاهتماماتجه ،على إثر الإحساس بمخاطر المعلوماتية 

 ومعالجة معطيات الأفراد الشخصية .
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 على المستوىالدولي  :الفرع الأول 

، فقد دوليابالغة ذات أهمية  الإلكترونيةأصبحت المعطيات الشخصية         

بدأت المبادرات الأولى التي تحث على ضرورة فرض حماية خاصة للحق في حرمة 

الحياة الخاصة من مخاطر المعلوماتية منذ السِتينيات بفضل جهود المنظمات 

الدولية العالمية والإقليمية وبصفة خاصة تلك التي تنشغل بالدفاع عن حقوق 

زا كبيرا من النقاش في تلك الفترة من الإنسان، كما أخذت هذه المسألة أيضا حي

طرف رجال القانون في المؤتمرات التي انعُقدت للبحث في التهديدات الجديدة 

و  من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 82كرسته المادة و هذا ما للحياة الخاصة،

 ،أضف إلى أن 8900فاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية لسنة الات كذا

دليلا يتعلق باستخدام الحوسبة في عملية تدفق  8919سنة  بنتالأمم المتحدة ت

تبنت الهيئة العامة دليل تنظيم  84/82/8997البيانات الشخصية، وبتاريخ 

 استخدام المعالجة الآلية للبيانات الشخصية. 

و      بوضع ادلة  8901في سنة منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية  بدأت و       

قواعد ارشادية بشان حماية الخصوصية و نقل البيانات، هذا الى جانب تقديم 

بشان  8991الاتحاد الأوربي لأدلة توجيهية حول حماية البيانات ابرزها دليل عام 

وحرية نقلها اضافة الى حماية الافراد فيما يتصل بمعالجة البيانات الشخصية 

لاسيما تلك المتخصصة بحماية ، المتعلق بحماية معطيات الاتصالات 8990دليل 

 8900حقوق الإنسان والحريات الشخصية كمؤتمر استوكهولم المبرم بتاريخ 

الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة، المتعلق بدراسة أثر  8901ومؤتمر طهران لعام 

  . ية حقوق الأفراد وحرياتهم من مخاطر الإعتداءالتطور التكنولوجي على حما

و لم يقف الأمر عند هذا الحد بل بادر المجلس الأوروبي إلى إبرام أول اتفاقية        

سمى باتفاقية  8918جانفي  21عالمية تتعلق بحماية المعطيات الشخصية بتاريخ 
ُ
وت

، ثم تبنى المجلس  8911أكتوبر  8وقد دخلت حيز النفاذ في  871استراستبورغ 
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المتعلقة  8991أكتوبر 24بتاريخ  91/40 الأوروبي بعد ذلك التوصية الأوروبية رقم

بحماية الأشخاص الطبيعيين في مواجهة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي 

التوصية الأوروبية لحماية المعطيات » وحرية تنقل المعطيات والمعروفة بــ 

وقد جاءت هذه التوصية رغبة في التنسيق بين تشريعات الدول  « الشخصية

يخص حماية البيانات الشخصية. وقد تم إلغاء هذه التوصية ليحل الأوروبية فيما 

المتعلق بحماية  2780أفريل  20الصادر في  2780/009محلها اللائحة رقم 

الأشخاص الطبيعيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي وحرية نقل 

 .5 هذه المعطيات

 الفرع الثاني: على مستوى التشريعات المقارنة

مع مطلع السبعينيات شرعت الدول في تبني قوانين لحماية البيانات       

الشخصية للأفراد تأطير عملية جمع ومعالجة بيانات الأفراد الشخصية على النحو 

داية ب، الذي يضمن عدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية المكرسة دستوريا 

ثم السويد بموجب القانون  8907/ 87/ 0من ألمانيا بموجب القانون الصادر في 

تلتها الولايات الأمريكية ، 8991وإطار قانون جديد سنة ، 88/1/8903الصادر في 

قانون الخصوصية الفيدرالي  و هو  38/82/8904المتحدة في قانونها الصادر في 

و كذلك قانون المقاضاة للكومبيوتر وحماية  8907وقانون حرية المعلومات سنة 

قانون » وكذا فرنسا التي سنت القانون المعروف بـ 8917الخصوصية سنة 

المتعلق بالمعلومات والملفات والحريات  01-00قانون رقم  « )المعلوماتية والحريات

  .27746والذي عدل سنة  1890يناير  0بتاريخ 

كما وضعت تونس نظام حماية ملائم لقواعد التوجيه الأوربي بواسطة       

 20المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي بتاريخ  2774-03القانون رقم 

 2779فبراير  81بتاريخ  79-71المشرع المغربي قانون رقم  ، و أصدر 2774يوليو 
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ص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع المتعلق بحماية الأشخا

  .7 الشخص ي

 على المستوىالو طني الفرع الثاني :

عرفت مسألة حماية الحق في الخصوصية الرقمية تطورا ملحوظا في التشريع        

الجزائري تجسدت بداية من خلال نصوص قانون العقوبات المتعلقة بحماية الحق 

في الحياة الخاصة وكذا النصوص التي سنها المشرع فيما يخص حماية أنظمة 

تنظيم قانوني خاص  المعالجة الآلية للمعطيات ، ليلجأ بعدها المشرع إلى وضع

 . 81/70بموجب القانون رقم 

  91/50أولا : قبل صدور القانون رقم 

اهتم المشرع الجزائري بحماية حق الأفراد في حرمة حياتهم الخاصة، سواء       

 39كان ذلك في نصوص الدستور أو في النصوص التشريعية، حيث كرست المادة 

وما يتعلق بها من محادثات ومراسلات دستور مبدأ احترام الحياة الخاصة المن 

لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون. »

ة وقد تجسدت حماي «.صالات الخاصة بكل أشكالها مضمونةسرية المراسلات و الات

»  همكرر من 373هذه المبادئ في قانون العقوبات في نصوصه حيث تنص المادة 

من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت كل … يعاقب

 وذلك :

بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن  -8

 صاحبها أو رضاه.

بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن  -2  -2

أن المشرع « قنية كانتبأية ت»ويُستشف من خلال عبارة   ،…«صاحبها أو رضاه 

ا وأضفى المشرع  أيضبما فيها الإلكترونية قصد جميع أنواع الاتصالات الخاصة
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المعطيات الشخصية، بموجب المواد  بما فيهاحماية للمعطيات الرقمية بوجه عام 

من ق ع التي تجرم أفعال المساس بنظام المعالجة الآلية  1مكرر  394مكرر إلى  394

  .8 للمعطيات

حماية القانونية للمعطيات عن احتواء ال9هذه النصوص أمام عجز و         

 تجاوز فكرة المكانعليها يقع في بيئة افتراضيةتأن الاعتداء ذلك ،10الشخصية

حماية المعطيات الشخصية  ففكرة، مكرر ق ع  373في نص المادة  الخاص المحدد

راد، خصية المتعلقة بالأففكرة واسعة تشمل في طياتها حماية كافة المعلومات الش

تمثل عقبة أساسية في  الاختلافاتسرية كانت هذه المعلومات أم غير سرية، هذه 

قانون ن لكون أ تطبيق هذه النصوص على المسائل المتعلقة بالمعطيات الشخصية

كان ، ف11التوسع في تفسير النصوص الجزائيةو  العقوبات يحظر اللجوء إلى القياس

وجود قواعد تنظم معالجة المعطيات على قانوني يقوم لابد من وجود تنظيم

إنشاء هيئة مستقلة تسهر على ضمان تطبيق هذه القواعد وهو  كذاالشخصية و 

المتعلق بحماية المعطيات  81/70الأمر الذي جسده المشرع بموجب القانون رقم 

 .الشخصية

 

  91/50ثانيا :بموجب القانون رقم 

و اعتبر 278012بموجب التعديل الدستوري الصادر في  تدخل المشرع  بداية     

، 13حق الأفراد في حماية معطياتهم الشخصية من قبيل الحقوق الدستورية 

المتعلق بحماية  2781يونيو  87المؤرخ في  81/70ليصدر بعدها القانون رقم 

، 14الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي 

يجب أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي، » الثانية فنصت المادة 
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مهما كان مصدرها أو شكلها، في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة 

 ، «والحريات العامة و ألا تمس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم 

 نوعية المعطيات الشخصية  –أ 

جاءت المادة الثالثة بمجموعة من التعريفات لبعض المصطلحات منها        

 ، فيقصد بالمصطلح الأول  مصطلح معطيات ذات طابع شخص ي ومصطلح معالجة

كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف » 

شرة، لاسيما بصفة مباشرة أو غير مبا15” الشخص المعني ” عليه و المشار إليه أدناه، 

بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو 

الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو 

 .«الاجتماعية 

المعطيات ذات الطابع الشخص ي متعلقة بالشخص فمن خلال المادة ف        

أن تلك المعطيات تمكن من تعريف و الشخص المعنوي فقط دون الطبيعي 

 والتعرف على الشخص المتعلقة به. 

" كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق  و يقصد بالثاني       

آلية أو بدونها وتطبق على معطيات ذات طابع شخص ي، مثل التجميع أو التسجيل 

لاطلاع..." وبالتالي فإن كل معالجة ذات طابع أو الحفظ أو التغيير أو الاستخراج أو ا

في  يُشترط لا  ، كما أنهتكوين ملف معلوماتي أو ملفا يدويا اشخص ي يترتب عنه

المعطيات الشخصية أن تكون ذات صلة بالحياة الخاصة للأفراد بل يمكن ان 

تتعلق بحياتهم المهنية أو انتماءاتهم السياسية، أو بحياتهم العامة فالحماية 

 . 16للفرد كل ما يخص الحرية الشخصيةيعني فرض احترام لقانونية ال

 نطاق تطبيقها -ب 

ستثنى المشرع بعض إحيث جاء مقيدا  70-81إن نطاق تطبيق القانون رقم         

معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي من طرف شخص ذاتي كأنواع المعالجات 
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حصرية، ومعالجة المعطيات ذات بهدف ممارسة أنشطة شخصية أو منزلية بصفة 

ولة، لدا أمنالطابع الشخص ي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني و 

وتلك المتعلقة بأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها ثم المعطيات المحصل 

 عليها طبقا لنص تشريعي خاص.

تكون معالجة نوعية المعطيات المعنية ذات الطابع الشخص ي يجب أن ف        

بطريقة شخصية نزيهة ومشروعة ومجمعة لغايات محددة ومعلنة، وملائمة 

 عند الاقتضاء ومحفوظة . ومحينهومناسبة وغير مفرطة وصحيحة 

ـــد  و لفرض حماية لحق الأفراد في سرية حياتهم الخاصة، قام المشرع بوضع قواعـ

 ت الشخصيةموضوعية وإجرائيــة لتنظيم عملية جمع ومعالجة البيانا

، تتمثل في تقييد عمليات جمع وتخزين بالقواعد الموضوعية ففيمــا يتعلــق

ومعالجة معطيات الأفراد بضوابط معينة حددتها المادة التاسعة من القانون 

بحيث يجب على القائم بالمعالجة أن يقوم بجمع هذه المعطيات بطريقة مشروعة، 

كما يتعين عليه أيضا أن يتقيد بالغاية المصرح بها في طلب الترخيص أو التصريح 

 .المطلوبة جة وكذا احترام الآجال بالمعال

ومن جهة أخرى، قام المشرع الجزائري بوضع قواعد خاصة تنظم أنواعا معينة     

من المعطيات؛ بحيث منع كقاعدة عامة معالجة أنواعا معينة من المعطيات 

( منه وهي المعطيات الحساسة وأقدم في البعض 1الشخصية في المادة الثامنة )

حصر الجهات المختصة بمعالجتها ويتعلق الأمر بالمعطيات ذات الآخر منها على 

 منه، 88الصلة بالسوابق القضائية وذلك بموجب المادة 

من ق ح م ش أحكاما  30إلى  32و إلى جانب ذلك، وضع المشرع في المواد من      

 لاطلاعاتتعلق بحقوق الأشخاص المعنيين بالمعطيات، بحيث منح للفرد الحق في 

طياته الشخصية وطلب تصحيحها من الأخطاء التي قد تشوبها، كما على مع
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على عملية المعالجة . إلى جانب ذلك، وضع  قواعد تتعلق  الاعتراضمنحهحق 

 .17بعملية نقل وتداول المعطيات نحو دولة أجنبية

المعطيات حماية الحق في  اجراءاتالمبحث الثاني : أحكام جرائم مخالفة 

 الشخصية

المشرع القائم بالمعالجة بمجموعة من الأحكام الإجرائية وتجاوزها يدخل  ألزم       

ضمن طائلة التجريم. تضم قواعد تتعلق بالتزام القائم بالمعالجة باتخاذ مجموعة 

من الإجراءات الشكلية قبل عملية المعالجة، كما ينبغي إعلام الشخص المعني 

 لصريحة .بمعالجة معطياته الشخصية للحصول على موافقته ا

أحكاما لاتخاذ تدابير للمحافظة على سلامة وسرية المعطيات.  عو وضع المشر        

سن قواعد تهدف إلى تسهيل التعاون مع السلطة الوطنية أثناء آدائها لأعمالها كما 

وكذا احترام قراراتها، و الإقدام على خرق هذه القواعد الإجرائية يُعد جريمة 

 . معاقبا عليها قانونا

 المطلب الأول : جريمة مخالفة الإجراءات الشكلية المسبقة

عن عمليات الجمع والتخزين لمعلومات  أساسان مخاطر المعلوماتية تنجم إ       

 ألزم المشرع الأفراد الشخصية التي تتم بعيدا عن رقابة وإشراف الدولة ولذلك

قة التي تضمن القائم بالمعالجة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الشكلية المسب

 تحت طائلة العقاب . تحقيق ذلك

 لإجراءات الشكلية المسبقة الإطار العام ل :الفرع الأول 

يتعين على القائم بالمعالجة أن يتخذ مجموعة من الإجراءات الشكلية المسبقة       

نع إنشاء ملفات لم قبل أن يُقدم على جمع وتخزين المعطيات الشخصية للأفراد

سرية تتضمن معلومات تتعلق بالأفراد، من الـمُمكن أن يتعرض أصحابها لاحقا 

 .18أو التهديد للابتزاز 
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تتمثل هذه الإجراءات الشكلية في إجراء التصريح المسبق إلى هيئة مستقلة و       

سمى بالسلطة الوطنية وفي حالات 
ُ
لابد من الحصول على ترخيص  استثنائيةت

  ،19المعالجةيسمح ب

من ق ح م ش أنه  83، تنص المادة التصريح بالمعالجة ففيما يخص إجراء       

يتعين على القائم بالمعالجة أن يقوم بالتصريح بعملية المعالجة للمعطيات ذات 

الطابع الشخص ي لدى السلطة الوطنية ويشمل هذا التصريح التزامه بأن المعالجة 

  ، 20ون قد تمت وفقا لما يقتضيه القان

في حالات استثنائية لا يكف مجرد التصريح بل لابد من الحصول و        

 80من طرف السلطة الوطنية، حيث نصت المادة  ترخيص مسبق بالمعالجة على

من ق )ح م ش( جزائري على أنه بإمكان السلطة الوطنية، عند دراسة التقرير 

المسبق إذا تبين لها أن  المقدم لها، أن تقرر إخضاع المعالجة لنظام الترخيص

المعالجة المراد القيام بها تتضمن على أخطارا ظاهرة على احترام وحماية الحياة 

 .الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص

من ق ح م ش يتبين بأن إجراء الترخيص  80من خلال صياغة نص المادة و        

الوطنية في شأن أنواع محددة المسبق هو إجراء استثنائي يُتخذ من طرف السلطة 

والخاص وهي تلك المعطيات التي يشكل المساس   من المعطيات في القطاعين العام

بها خطورة على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وفي غير هذه الأنواع من 

 .المعطيات فإن إجراء التصريح المسبق يكون كافيا لمشروعية المعالجة

قح م ش بعض الحالات الإستثنائية  28ي في المادة من و قد حدد المشرع الجزائر 

التي تمثل خطورة ظاهرة على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، على النحو 

الذي يكون من الضروري معه الحصول على ترخيص وتتمثل هذه الحالات في : 

من ق ح م ش(، الربط البيني  2فقرة  81معالجة المعطيات الحساسة ) المادة 

لفات تابعة لشخص أو عدة أشخاص معنويين يسيرون مرفقا عموميا لأغراض لم
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من ق ح م ش (،معالجة المعطيات  89مختلفة مرتبطة بالمنفعة العامة ) المادة 

ذات الطابع الشخص ي التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة للبحث أو الدراسة أو 

 .التقييم في مجال الصحة

من التأكيد على أن المشرع الجزائري لا يُفرق فيما في هذا السياق، لا بد و       

 والمعالجة غير الآلية، إذ يجب على ءات الشكلية بين المعالجة الآليةيتعلق بالإجرا

المسؤول عن المعالجة القيام بالإجراءات المحددة قانونا بغض النظر عن طبيعة 

القانون على  يطبق هذا» ( من ق ح م ش 4المعالجة، حيث تنص المادة الرابعة )

المعالجة الآلية الكلية أو الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخص ي وكذا على 

المعالجة غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخص ي الواردة أو التي يمكن ورودها 

 « في ملفات يدوية

 جريمة لالفرع الثاني : الركن المادي ل

( إلى خمس 2س من سنتين )يعاقب بالحب» من ق ح م ش 10تنص المادة        

دج كل من ينجز أو يأمر بإنجاز  177.777دج إلى  277.777( سنوات وبغرامة من 1)

معالجة معطيات ذات طابع شخص ي دون احترام الشروط المنصوص عليها في 

المعالجة « إنجاز»قد استعمل المشرع الجزائري عبارة و  .« من هذا القانون  82المادة 

المعالجة، بحيث أنها تشمل أيضا « إنشاء»وهي عبارة أوسع في معناها من عبارة 

التعديل وكذا الإلغاء، أي بمعنى أن الجريمة تقوم في حال ما إذا أقدم الجاني على 

هيئة السلطة  إنشاء معالجة أو تعديل لها أو إلغائها دون التصريح بذلك أمام

الوطنية. وذات الحكم يُطبق في حال ما إذا تنازل القائم بالمعالجة عن ملف 

يتضمن معطيات ذات طابع شخص ي للغير ، إذ يجب على المتنازل له التصريح 

فقرة أخيرة من ق )ح م ش( جزائري  84بذلك، على حسب ما جاء في المادة 
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السابق  10ا عليه على أساس المادة وامتناعه أو تجاهله لهذا الإجراء يُعد معاقب

 . الإشارة إليها

من قح م ش كل من يُعطي تعليمات  10كما يعاقب المشرع بموجب المادة         

لإجراء المعالجة بصفة سرية إلى جانب معاقبته لمن يقوم بإنجازها ماديا أي بصفة 

ري قد لجزائشخصية، فكلاهما يعد فاعلا أصليا في الجريمة ويكون بذلك المشرع ا

 ..أخذ صراحة بفكرة الفاعل المعنوي 

 جريمة لالفرع الثالث : الركن المعنوي ل

من ق ح م  10لم يُشر المشرع  إلى الركن المعنوي لهذه الجريمة في المادة          

ش، الأمر الذي يَطرح التساؤل حول ما إذا كان بالإمكان لهذه الجريمة أن تقوم 

ينئذ من المقبول قانونا معاقبة كل من يقوم بمعالجة على مجرد الخطأ، ليكون ح

و يبدو لنا،أن . معطيات الأفراد الشخصية دون أن يتحرى عن هذه الإجراءات

المشرع الجزائري وإن التزم الصمت حيال هذه المسألة إلا أن الأفضل هو توسيع 

عا من ق ح م ش وذلك من 10نطاق التجريم في الجريمة المعاقب عليها بالمادة 

عد جوهرية للعلم بعمليات المعالجة التي 
ُ
للتهاون في هذه الإجراءات الأولية التي ت

يتم القيام بها ومن ثمة فرض الرقابة عليها منعا للتجاوزات التي قد تقع على حق 

الأفراد في صون خصوصياتهم. ويبقى أمر الفصل في هذه المسألة مُستقبلا بيد 

 .القضاء

ريمة عدم القيام بالإجراءات الشكلية المسبقة، يعاقب و بمجرد اكتمال أركان ج

قدر بالحبس من سنتين )
ُ
( 1( كحد أدنى إلى خمس )2الجاني بعقوبة جنحية ت

دج . وبالرجوع  177.777دج إلى  277.777سنوات كحد أقص ى وبغرامة تتراوح بين 

طيات معالتي تقع على  الاعتداءاتإلى العقوبات التي قررها المشرع الجزائري على 

الأفراد ذات الطابع الشخص ي بوجه عام نجد بأن المشرع قد قدر لهذه الجريمة 
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أشد العقوبات وهو ما يعني بأن المشرع اعتبرها من بين أخطر الأفعال في هذا 

 المجال

 المتعلق بالحصول على الموافقة المسبقة الالتزامالمطلب الثاني : جريمة مخالفة 

 للمعني

أهمية كبيرة لإرادة الأفراد المعنيين بالمعالجة، بحيث ألزم القائم  أولى المشرع        

بالمعالجة بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة للمعني بالأمر قبل القيام 

 ق ح م ش. من  11جريمة معاقبا عليها بموجب المادة  إلا عد بالمعالجة و 

 الفرع الأول : المقصود بإرادة المعني بالأمر

تلعب إرادة الفرد المعني دورا بارزا في احترام الحق في الخصوصية في مجال         

المعلوماتية ويتجسد ذلك من خلال دورها في تحديد ما يُحب الفرد أن يُبعده عن 

من ق ح م ش   70حب اطلاع الغير عليه. وفي هذا الإطار، تنص المادة تنص المادة 

لطابع الشخص ي إلا بالموافقة الصريحة لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات ا» 

 « للشخص المعني

كل » من قح م ش 73عرف المشرع موافقة الشخص المعني في نص المادة        

تعبير عن الإرادة المميزة يقبل بموجبه الشخص المعني أو ممثله الشرعي معالجة 

لمادة ا كما عرفت« المعطيات الشخصية المتعلقة به بطريقة يدوية أو إلكترونية 

المتعلقة بحماية  91/40من التوصية الأوروبية رقم  -ش –( فقرة 2الثانية ) 

كل تعبير للإرادة، حر، خاص، مؤكد، » المعطيات الشخصية رضاء المعني على أنه 

الذي يقبل بموجبه الشخص المعني بأن تكون المعطيات ذات الطابع الشخص ي 

 «المتعلقة به محلا للمعالجة

السابق الإشارة إليها هذا التعريف  « article 29 » ضحت مجموعة الــقد و و         

، حيث جاء   2788جويلية  83الصادر في  81/2788رقم  الاستشاري بموجب الرأي 
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، إذ لا يعد الرضاء صحيحا إلا إذا كان الشخص حُــرا فيه أن الرضاء يجب أن يكون 

تأكيد على أنه ينبغي التحري من مخيرا بين الموافقة على المعالجة من عدمها، مع ال

عدم وجود مخاطر الإحتيال والخوف والإكراه على الموافقة.ويُثار هذا الشرط 

بصفة خاصة في مجال علاقات العمل؛ إذ يمكن أن يكون رضاء العامل بمعالجة 

بياناته الشخصية تحت ضغط أو إكراه من طرف صاحب العمل ومن الصعب 

  ميع الحالاتاعتبار رضاء العامل حرا في ج

أي أنه لا ينبغ أن يكون  خاصا ومحددا كما يجب أن يكون التعبير عن الإرادة       

الرضاء عاما بحيث لابد على القائم بالمعالجة أن يحدد بدقة محل الرضاء من 

لقة بها ومن غير المقبول أن خلال الإشارة إلى مجال المعالجة والنتائج المتع

 .غير محددة من نشاطات المعالجةعة الرضاء على مجمو  يقع

ويترتب على ذلك أن المعني بالأمر يقبل فقط الغاية أو الغايات المصرح بها        

عند جمع هذه المعطيات و إذا أراد القائم بالمعالجة استعمال هذه المعطيات 

لغايات أخرى يتعين عليه أن يتحصل على رضاء جديد من المعني بالأمر، فهذه 

الخاصة بالأفراد ليست ملكا للمسؤول عن المعالجة يتصرف فيها بكل المعلومات 

، إذ يجب أن يكون المعني مؤكدا أضف إلى ذلك، يتعين أن يكون الرضاء . حرية

على علم بصفة دقيقة وواضحة بالمعلومات الدقيقة والكاملة كطبيعة المعطيات 

  .21 عالجةالم عالجة ونتائج رفض الموافقة علىالمعالجة، الغرض من الم

 للجريمة الفرع الثاني : الركن المادي

من ق ح م ش على إقدام الجاني بمعالجة معطيات ذات طابع  11تجرم المادة       

 »شخص ي دون الحصول على موافقة المعنيين بهذه المعطيات، إذ نصت على أنه 

 377.777دج إلى  877.777يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

 0دج كل من قام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي خرقا لأحكام المادة 
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من هذا القانون . ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بمعالجة معطيات ذات 

طابع شخص ي رغم اعتراض الشخص ي المعني، عندما تستهدف هذه المعالجة، 

 « مبني على أسباب شرعية الاعتراضلاسيما الإشهار التجاري أو عندما يكون 

 أولا: معالجة المعطيات الشخصية دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر

من ق ح م ش على إقدام القائم بالمعالجة  11تقوم الجريمة المحددة بالمادة       

على معالجة معطيات الأفراد الشخصية دون الحصول على الموافقة المسبقة 

الرضاء فقط لإخراج المعالجة  ذات القانون  السابعة منللمعني. ولم تشترط المادة 

 من مجال التجريم بل نصت على الرضاء الصريح. 

 ثانيا : معالجة المعطيات الشخصية رغم اعتراض المعني بالأمر

من ق ح م ش  على عدم احترام  11( من المادة الــ 2عاقبت الفقرة الثانية )      

من ق ) ح م  30بالأمر . وأساس هذا الحق المادة المعترف به للمعني  الاعتراضحق 

يحق للشخص المعني أن يعترض، لأسباب مشروعة على » ش ( التي تنص على أنه 

وكمثال على ذلك، أن يعترض العامل « معالجة معطياته ذات الطابع الشخص ي

على جمع ومعالجة بياناته التي تتعلق بحياته العائلية والخاصة، دون أن يكون لها 

 .22لة بالعملص

لى ع الاعتراضمن قح م ش طبيعة المعطيات التي يحق للأفراد  30ولم تحدد المادة 

و لا يدخل تجاهل القائم بالمعالجة لاعتراض المعني ،  معالجتها إذ ورد النص عاما

بالأمر في دائرة التجريم إلا إذا كان مبنيا على أسباب مشروعة، إذ من غير المنطقي 

ين معلومات الأفراد بصفة مطلقة وكلية على موافقتهم، لأن أن يتوقف أمر تخز 

ذلك يترتب عنه عرقلة للتطور المعلوماتي الذي بات ضرورة لا غنى عنها في وقتنا 

 .23الحالي
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من  و 24 للاعتراضولذلك لابد أن يثبت الأفراد وجود أسباب مشروعة دفعتهم        

من ق ح م ش. وتبقى مسألة تحديد  72/  11قيام الجريمة المحددة بالمادة ثمة 

متروكة لتقدير القاض ي، الذي يتعين عليه أن يوازن  للاعتراضالأسباب المشروعة 

بين حق المعني بالأمر ومقتضيات المعالجة التي وتقدير مدى قيام الجريمة من 

 . 25عدمها

 لاعتراضلو لا يلزم أن يثبت المعني بالأمر توافر الأسباب المشروعة التي دفعته       

إذا كانت المعالجة لأغراض دعائية لاسيما التجارية منها ، لأن الأصل هو منع إحالة 

المعطيات الشخصية للغير إلا إذا وافق صاحب الشأن ، ولذلك يكون من المنطقي 

على إحالة  الاعتراضمن إثبات الأسباب المشروعة التي تبرر  هذا الأخير إعفاء 

  . 26غاية الدعايةمعطياته الشخصية إلى الغير ل

المشرع من دائرة التجريم حالات معينة تتم فيها المعالجة دون  قد أخرجو      

ــــي : . وتتمثل هذه الحالات27موافقة المعني بالأمر احترام التزام قانوني يخضع له  فـ

المعني بالأمر أو المسؤول عن المعالجة. ويعد من هذا القبيل بصفة خاصة ما يُفرض 

؛لحماية حياة 28والاجتماعيمن التزامات على صاحب العمل في المجال الضريبي 

الشخص المعني، ويعد من بين هذه الحالات في الكوارث الطبيعية عندما تكون 

؛ لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا 29 رية لمساعدة الضحاياالمعالجة ضرو 

فيه أو لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد اتخذت بناءا على طلبه ؛ للحفاظ على 

المصالح الحيوية للشخص المعني إذا كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر 

لح العام أو ضمن على التعبير عن رضائه ؛ لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصا

ممارسة مهام السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة أو الغير الذي 

على المعطيات ؛ لتحقيق مصلحة مشروعة من طرف المسؤول عن  اطلاعهيتم 

المعالجة أو المرسل إليه مع مراعاة مصلحة الشخص المعني و/ أوحقوقه وحرياته 

 .الأساسية
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 للجريمةن المعنوي الفرع الثاني : الرك

تعد الجريمةجريمة عمدية تقتض ي اتجاه إرادة الجاني إلى معالجة معطيات         

الأفراد الشخصية دون الحصول المسبق على الموافقة الصريحة من المعني بالأمر 

 و ،أو إقدامه على ذلك بالرغم من اعتراضه، مع علم الجاني بأن ذلك محظور قانونا

دج  877.777يعاقب الجانيبالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 

 . دج 377.777إلى 

 المطلب الثالث : جريمة مخالفة اجراءات  سلامة المعطيات

يجب أن يتم معالجة المعطيات الخاصة بالأفراد في محيط آمن، لذلك يتعين       

 فيلة بحماية هذه المعطيات من المخاطر على القائم بالمعالجة أن يتخذ التدابير الك

التي قد تؤثر على سلامة المعطيات. ولكي يأخذ القائم بالمعالجة هذه المسألة بقدر 

 .من الجدية، جرم المشرع الجزائري التهاون في مثل هذا الأمر

 بسلامة المعطيات بالالتزامالفرع الأول : المقصود 

بالحفاظ على سلامة المعطيات، حيث  الالتزاميقع على عاتق القائم بالمعالجة 

يجب على المسؤول عن المعالجة وضع التدابير » من قح م ش 31نصت المادة 

التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي من الإتلاف 

العرض ي أو غير المشروع أو الضياع العرض ي أو التلف أو النشر أو الولوج غير 

صا عندما تستوجب المعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معينة المرخصين، خصو 

و كذا حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة. ويجب أن تضمن 

هذه التدابير مستوى ملائما من السلامة بالنظر إلى المخاطر التي تمثلها المعالجة 

 وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها ".

وتشمل تدابير السلامة شقين أحدهما تقني والآخر تنظيمي؛ فأما عن الشق        

التقني فيعني الإجراءات الفنية التي يتعين أن يتخذها القائم بالمعالجة. وتتعلق 
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بصفة خاصة بالرقم السري الخاص بالمستخدم الذي يسمح له بالدخول إلى 

لابد بقاء رقم الدخول سريا بالشكل الذي يصعب اكتشافه من ، فالحاسب الآلي

طرف الغير ويجب تجديده من حين لآخر، كما يتعين أيضا أن يكون هذا الرقم 

محل استعمال فردي. وفي شأن الشق الثاني من التدابير وهو الأهم، الذي يتمثل 

ن اختيار وحسفي حسن التنظيم الفني والإداري للهيئة المشرفة على الحاسب الآلي 

الموظفين ووضع الأنظمة الضرورية التي تسمح بمراقبتهم لغرض المحافظة على 

سلامة المعلومات، كما يتضمن هذا الشق إلى جانب ذلك التحديد الدقيق 

للموظفين الذين بإمكانهم الدخول إلى الحاسب الآلي ووسائل التأكد من 

ذلك وتشمل التدابير  التي تسمح بمراقبة30شخصيتهم ووضع الأنظمة الفنية 

التنظيمية أيضا موقع ومواصفات البناء التي يوجد فيها الحاسب الآلي ووسائل 

 .31إتلاف البرامج في الظروف الاستثنائية

 الفرع الثاني : الركن المادي للجريمة

جرم المادة        
ُ
من ق ح م ش إقدام الجاني على معالجة معطيات الأفراد  01ت

تدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لضمان سلامة الشخصية دون وضع ال

المعطيات، فالمشرع إذا يعاقب على عدم كفاية وعدم كفاءة تدابير السلامة المتخذة 

اتخذ ما يكفي لحماية المعطيات ووقع لاحقا  لكن إذا ما من طرف القائم بالمعالجة

 المسؤول عنمساس بالمعطيات الشخصية فهنا لا تقع الجريمة، ذلك أن التزام 

 المعالجة هو التزام بتوفير الوسائل وليس بتحقيق النتائج.

الحقيقة، أنه من الصعب تحديد الركن المادي لهذه الجريمة بدقة ويرجع و         

السبب في ذلك إلى أن هذه الجريمة تتطلب سلوكا إيجابيا من طبيعة مختلفة وهو 

مة المعطيات ذات الطابع يكون الغرض منه حماية سلا  ةسلوك ذو صبغة وقائي

 .32الشخص ي
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على ذلك، لجأ المشرع إلى وضع معايير يأخذها القائم بالمعالجة في الحسبان و         

يجب أن تضمن هذه التدابير مستوى ف أثناء تقديره لما ينبغي اتخاذه من تدابير،

يات المعطملائما من السلامة بالنظر إلى المخاطر التي تمثلها المعالجة وطبيعة 

. وتحدد هذه المعايير في الوقت ذاته مدى تقيد المسؤول عن 33الواجب حمايتها

من ق ح م ش على أنه يجب أن  84المعالجة بالتزام سلامة المعطيات ونصت المادة

وصف عام يمكن من تقييم أولي لمدى  – 1» … يتضمن طلب التصريح بالمعالجة 

وتقوم السلطة … « رية وأمن المعالجة ملاءمة التدابير المتخذة من أجل ضمان س

الوطنية فيما بعد بدراسة التدابير المقترحة من جانب القائم بالمعالجة المتعلقة 

بسلامة المعطيات لكل حالة على حده، حيث تقوم بتقييمها أو تفرض تدابير خاصة 

 .في هذا المجال

 الفرع الثالث : الركن المعنوي للجريمة 

 اقب ع بأن هذه الجريمة هي من الجرائم العمدية01المادة يتضح من صياغة       

رغم علمه  الجاني ما يلزم من احتياطات أمنية كافية عليها المشرع إذا لم يتخذ

دج إلى  277.777جريمة غرامة مالية تقدر بــ هذه الالمشرع ل رر و قد قبذلك ، 

من قبيل المخالفات أي الجرائم البسيطة التي لا  ومن ثمة اعتبرهادج،  177.777

 .34يستدع الأمر في شأنها فرض عقوبات سالبة للحرية

 المتعلق بالتعاون مع هيئة السلطة الوطنية الالتزامالمطلب الرابع : تجاهل 

لحسن تطبيق قانون حماية المعطيات الشخصية، قام المشرع بإنشاء هيئة          

تحقيق ذلك وقيد القائمين بالمعالجة بقواعد تضمن التعاون مستقلة تسهر على 

 المساءلة الجزائية. تحت طائلة معها

 الفرع الأول : دور السلطة الوطنية في تطبيق قانون المعطيات الشخصية
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» من ق ح م ش 21لمادة حسب نص ا عهد إليهالقد تم إنشاءالهيئة الوطنية         

على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي لأحكام القانون،  السهر 

على أي أخطار اتجاه  الاتصالوضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجيا الإعلام و 

تقوم هذه الهيئة بدور ، …« حقوق الأشخاص والحريات العامة و الحياة الخاصة 

القائمين على معالجة في مراقبة مدى تقيد  الأول  رقابي وآخر عقابي ؛ يتمثل

ضوابط المحددة قانونا. ولـممارسة هذا الدور ألزم المشرع الالمعطيات الشخصية ب

القائمين بضرورة إخطار السلطة الوطنية بعمليات المعالجة وفي حالات استثنائية 

ل ب على المراقبة فقط و لا يقتصر دور الهيئة، من الحصول على ترخيص مسبق

إجراءات  ، إذ يمكنها اتخاذتتجاوزاالتى بعد ثبوت حدوث دور أيضا ح لها يكون 

 .35 إدارية

 الفرع الثاني : عرقلة عمل السلطة الوطنية

 : ـكل من عرقل عمل السلطة الوطنية من خلال قيامه ب 08تعاقب المادة 

 على إجراء التحقيق الاعتراضأولا :

من قح م ش بالتحريات  49/8تقوم السلطة الوطنية، على حسب المادة         

المطلوبة ومعاينة المحلات والأماكن التي تتم فيها عملية المعالجة، باستثناء محلات 

السكن. وعدم سماح القائم بالمعالجة لأعضاء السلطة الوطنية من القيام بذلك 

 .ق ح م ش08المادة بيعد جريمة معاقب عليها 

 ا : رفض التزويد بالوثائق اللازمة أو إخفائها أو إزالتهاثاني

من ق ح م ش على عرقلة عمل السلطة الوطنية من خلال  08تعاقب المادة        

إقدام المسؤول عن المعالجة أو من يعمل تحت سلطته إما إلى رفض تزويد أعضاء 

ق ت أو الوثائالسلطة الوطنية أو الأعوان الذين يعملون تحت تصرفها بالمعلوما

همة الموكلة لهم أو إلى إخفاء هذه الوثائق أو المعلومات أو العمل المالضرورية لتنفيذ 



 91-50وهيبة لعوارم      الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية...قراءة تحليلية للقانون د. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

56 

 

من ق ح م ش فإنه بإمكان السلطة  78/ 49بالرجوع إلى المادة ، إذ على إزالتها

وامتناع الجاني عن تسليمها أو  ،الوطنية طلب أي وثيقة ضرورية في التحقيق

 .رتب مسؤوليته الجزائية  إخفائها أو إزالتها ي

 المعلومات تقدم للهيئة بطريقة شفوية والوثائق تسلم إليها بطريقة كتابية ف

لبه إلى ما يط الانصياعلا يمكن للقائم بالمعالجة عدم ف .سواء كانت آلية أو ورقية

أعضاء السلطة الوطنية من وثائق ومعلومات ضرورية في عملية التحقيق على 

كفعل يندرج ضمن الأفعال المبررة التي تلغي صفة التجريم عن  أساس السر المهني

 .36الفعل

 ثالثا : إرسال معلومات منافية لمحتوى التسجيلات الحقيقي

يعاقب المشرع على الكذب الذي يتمثل في تقديم تصريحات منافية لمحتوى       

وتعد جريمة عرقلة عمل السلطة الوطنية جريمة عمدية .  37 التسجيلات الحقيقي

من ق ح م شو  08وهذا ما يُستشف من العبارات التي استعملها المشرع في المادة 

يعاقب الجاني الذي يقترف جريمة عرقلة عمل السلطة الوطنية بعقوبة تقدر 

ج إلى د 07.777( و بغرامة مالية مقدارها 2( أشهر إلى سنتين )0بالحبس من ستة )

 . دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  277.777

 

: عدم احترام قرارات السلطة الوطنية أو الإدلاء لها بتصريحات الفرع الثالث

 كاذبة

ألزم المشرع القائم عن المعالجة بالتصريح بالمعالجة ويتضمن هذا التصريح       

وتتعلق على وجه  من ق ح م ش 84لتي حددتها المادة مجموعة من البيانات ا

العموم بالمسؤول عن المعالجة وطبيعة المعالجة والأشخاص المعنيين بالمعطيات 

بالمعطيات. ويجب على المسؤول عن  الاحتفاظالمعالجة وفئات المرسل إليهم ومدة 
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المعالجة أن لا يدلي بمعلومات كاذبة في طلب التصريح. وإذا أقدم على مخالفة هذا 

من ق ح م  72/ 10عد مؤسسا للجريمة المعاقب عليها بالمادة فإن ذلك يُ  الالتزام

 .ش 

 كما يعد جريمة إقدام المسؤول عن المعالجة على مواصلة نشاط المعالجة       

قرر السلطة الوطنية سحب وصل التصريح أو الترخيص بالمعالجة  
ُ
عمدا، بعد أن ت

الوطنية أن تسحب من ق ح م ش، التي منحت للسلطة  40وفقا لمتطلبات المادة 

سواء بصفة مؤقتة أو دائمة من المسؤول عن المعالجة الذي يخرق أحكام قانون 

 .حماية المعطيات الشخصية وصل التصريح أو الترخيص

عقوبة مشددة على عدم احترام قرارات 10و قد فرض المشرع بموجب المادة        

لإدلاء بتصريحات كاذبة السلطة الوطنية بتوقيف المعالجة مؤقتا أو نهائيا أو ا

في نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي  الاستمرار بالنظر إلى خطورة 

وكذا الإدلاء بمعلومات كاذبة لدى السلطة الوطنية على حرمة الحياة الخاصة 

( سنوات وبغرامة 1( إلى خمس )2للأفراد، بحيث تقدر العقوبة بالحبس من سنتين )

 .دج  177.777ى دج إل 277.777مالية من 

 

 

 مةخات

كرس المشرع حماية وقائية للحق في الحياة الخاصة للأفراد من مخاطر       

المعلوماتية. ويتجسد ذلك من خلال تجريمه لفعل الإقدام على معالجة المعطيات 

الشخصية دون اتخاذ الإجراءات الشكلية المسبقة، كما أن الحماية الجزائية لا 

ما ة المعالجة غير الآلي تقتصر على المعالجة الآلية فحسب بل تمتد لتشمل أيضا

 .الاعتداءاتاهتمام المشرع بحماية بيانات الأفراد من كافة  يدل على
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كما أولى المشرع أهمية لإرادة المعني فيما يخص معالجة معطياته الشخصية بأن 

جرم إقدام القائم بالمعالجة على عملية المعالجة دون الحصول المسبق على موافقة 

على  من اعتراضهمت أو لجوئه إلى المعالجة لاحقا على الرغم المعنيين بهذه المعطيا

بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة  إلى جانب ذلك، قيد المشرع القائم بالمعالجةو  ذلك

 .يعد جريمة الالتزاملضمان سلامة المعطيات وتقاعسه عن هذا 

المكلفة كما وضع أيضا حماية خاصة للسلطة الوطنية، باعتبارها الجهة       

برقابة واحترام تطبيق قانون حماية المعطيات الشخصية، حيث جرم رفض 

 يُعتد لا  و  ،معلومات أثناء زيارتهم للمحلات أو طلبهم لوثائق أو  ئهاالتعاون مع أعضا

شدد العقوبة في شأن عدم احترام قراراتها  أضف إلى أنه، هابالسر المهني أمام

 .كذا الإدلاء لها بمعلومات غير صحيحةالمتعلقة بسحب الترخيص بالمعالجة و 

 و في الختام وما يمكن أن نوص ي به :

  لسلامة اجريمة عدم اتخاذ تدابير  في عقوبةالينبغي على المشرع أن يقوم بتشديد

، بإضافة العقوبات السالبة للحرية إلى جانب لحماية المعطيات الشخصية

 في تحقيق حماية فعالة للمعطيات الشخصية الالتزامالعقوبات المالية لأهمية هذا 

. 

  من ق )ح م ش( جزائري على النحو الذي  10لابد من ضبط صياغة المادة

تكون فيه أكثر وضوحا بتحديد الركن المعنوي لجريمة عدم اتخاذ الإجراءات 

الشكلية المسبقة وما إذا كان من اللازم توافر القصد الجنائي في جريمة عدم اتخاذ 

ات الشكلية المسبقة أم أن الجريمة تقوم على مجرد الخطأ وهو الخيار الاجراء

 .الأفضل
 التهميش
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ية العلوم القانونالحماية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة الحاسب الآلي، مجلة  حسام الدين كامل الأهواني،1

 84، ص  8997، يناير و يوليو  2-8، عدد  32، السنة الــ رها أساتذة كلية الحقوق بعين شمسوالإقتصادية، يصد

. 
 – 808، ص ص )8991بي الحقوقية، بيروت، لبنان، مخاطر المعلوماتية والأنترنت، مكتبة الحل نعيم مغبغب،2

 . (11 -10) نفسه، ص ص( ؛ حسام الدين كامل الأهواني، المرجع 807
الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي  بولين أنطونيوس،3

 . 87، ص 2779، ية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولىالحقوق
  .83حسام الدين كامل الأهواني، المرجع نفسه، ص 4
ية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الحماية الجنائ أسامة عبد الله قايد،5

 . 18، ص 8994القاهرة، الطبعة الثالثة، 
6 Alain Bensoussen, informatique et libertés, Françis Lefebvre, France, éd 2008, p 15. 
7 Vincent Fauchoux, Pierre Deprez, Jean -Michel Bruguière, le droit de l’internet (lois – contrat et 

usages), 2 éme édition, Lexisnexis, paris, 2013, p314. 
               الحماية الجنائية للحق في الخصوصية الرقمية في التشريع الجزائري، مجلة الشريعة مفيدة مباركية،8

بد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، المجلد الإقتصاد، تصدرها كلية الشريعة والإقتصاد، جامعة الأمير عو 

 .(481 – 469) ص ،2781السابع، الإصدار الأول، 
خص المشرع بالحماية معلومات الأفراد في مجالات بعَينِها، كبيانات الأفراد التي يتم جمعها في مجال الإحصاء 9

تضمن الدولة للأشخاص الطبيعيين »  كان( من قانون الإحصاء العام للس1والتعداد السكاني، إذ جاء في المادة )

ستعمل بأي حال من الأحوال إلا لأغراض 
ُ
الذين يقع إحصاؤهم أن المعلومات الفردية التي يُصرحون بها لا ت

 38المتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان،  ج ر عدد  8910يوليو  29المؤرخ في  79-10القانون رقم  « إحصائية

 . 8910، لسنة 
المتعلق بالمنظومة الإحصائيةبأحكام تحمي السر  8994يناير  81المؤرخ في  78-94المرسوم التشريعي رقم جاء 10

منه " يُعرض الخرق السافر للسر الإحصائي  30إذ جاء في المادة  ،بالحياة الشخصية بيانات الأفراد التي لها علاقة

صوص عليها في قانون العقوبات دون المساس بالعقوبات مرتكبه للعقوبات المن 20إلى  23المحدد خاصة في المواد من 

،  3المتعلق بالمنظومة الإحصائية، ج رعدد  8994يناير  81المؤرخ في  78 -94المرسوم التشريعي رقم ، التأديبية "

 .8994لسنة 
 .01 -00أسامة عبد الله قايد، المرجع السابق، ص11
 . 2780لسنة   84تضمن التعديل الدستوري ، ج رعدد الم 2780مارس  0المؤرخ في   80/78القانون رقم 12
حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي »من الدستور  40/4تنص المادة  13

 «.حق أساس ي يضمنه القانون و يعاقب على انتهاكه 
المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات  2781يونيو  87المؤرخ في  81/70القانون رقم 14

 . 2781لسنة  34ذات الطابع الشخص ي، ج ر عدد 
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كل شخص طبيعي تكون المعطيات ذات الطابع الشخص ي المتعلقة به » عرفت ذات المادة الشخص المعني أنه 15

 « .موضوع معالجة 
  .14غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، ص 16
 .من ق ح م ش 41و 44بموجب المواد 17
م الأول القس –لفرنس ي ا) دراسة في القانون  الحماية القانونية للبيانات الشخصية سامح عبد الواحد التوهامي،18

 . 377 – 376، ص  2788، الكويت،  31، السنة الــ  3( ، مجلة الحقوق، جامعة الكويت ، العدد -
ما لم يوجد نص قانوني يقض ي بخلاف ذلك، تخضع كل عملية معالجة » من ق ح م ش   82تنص المادة  19

معطيات ذات طابع شخص ي لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية أو لترخيص منها طبقا للأحكام المنصوص عليها 

 « في هذا القانون 
من ق )ح م ش( مجموعة من المعلومات، تتعلق بــ : اسم و عنوان  84يتضمن طلب التصريح، وفقا للمادة 20

اسم وعنوان ممثله؛ طبيعة المعالجة وخصائصها والغرض أو الأغراض  الاقتضاءالمسؤول عن المعالجة وعند 

علقة طيات ذات الطابع الشخص ي المتالمقصودة منها؛ وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المع

بهم؛ طبيعة المعطيات المراد إرسالها إلى دولة أجنبية؛ مدة حفظ المعطيات؛ المصلحة التي يمكن للشخص المعني 

 ا ..... أن يمارس لديها الحقوق المعترف له به الاقتضاءعند 
21Cynthia Chassigneux, l’encadrement juridique du traitement des données personnelles sur les sites de 

commerces en ligne, thèse de doctorat, Université de Montréal, faculté de droit, droit privé, paris, 2003, 

p150. 
22Aupecle Nadine, les infractions pénales favorisées par l’informatique, thèse, droit pénal, faculté de 

droit et de sciences économiques, Montpellier, 1984, p 188. 
  .47 -39حسام الدين كامل الأهواني ، المرجع السابق، ص 23
  2774لسنة  03حماية المعطيات الشخصية على ضوء القانون الأساس ي عدد  نادر عمران،24

 لدراسات القانونية ، مجلة القضاء و التشريع ، تصدر عن مركز ا 2774جويلية 20المؤرخ في 

 . 800، ص  2774، أكتوبر  40، السنة الــ  1والقضائية، تونس ، العدد 
25JerrariSaid, la fraude informatique, thèse de doctorat, informatique juridique et droit de 

l’informatique, université de Montpellier1, 1986, p. p (266 – 267) 
 .809المرجع السابق، ص نادر عامر، 26
 من ق ح م ش . 70أنظرالمادة  27
الحماية القانونية للبيانات الشخصية، دراسة في القانون الفرنسيالقسم الثاني، مجلة  سامح عبد الواحد التهامي،28

 ؛ 212، ص 2788، 4الحقوق، جامعة الكويت، العدد 
29Gérard Haas, Yael Cohen-Hadria, guide juridique informatique et libertés, éditions ENI, France, 

octobre 2012 , p 89. 
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بعين  الالتزاممن ق ح م ش على أنه لابد على القائم بالمعالجة أن يأخذ هذا  31في نص المادة  المشرعيؤكد 30

ية عندما تتطلب عملية المعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معينة وكذا بصفة خاصة في شأن المعالجة الآل الاعتبار 

 .حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة
 .00 – 01حسام كامل الأهواني، المرجع السابق، ص31
ير التقنية التداب» من قح م ش كعبارة  31هو الأمر الذي تؤكده العبارات الواسعة التي استعملها المشرع في المادة 32

 .«مستوى ملائما من السلامة» وعبارة « والتنظيمية الملائمة 
 . من ق ح م ش 72/ 31المادة  راجع نص 33
الهامة  ماتالالتزابالمحافظة على سلامة المعطيات من بين  الالتزاممقدار العقوبة محل نظر اعتبار أن  مسألة بقىت34

 المرتكب.مقدار العقوبة لا يتناسب مع خطورة الفعل ف
إنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة ؛ إعذاره  : تتمثل فـــي القانون و التيمن  40المادة  ى تلك الإجراءاتنصت عل35

بمنحه مدة معينة لتسوية وضعيته. وفي حال رفض المخالف الإذعان للإنذار تلجأ حينها إلى فرض عقوبات، تتمثل 

 .ة أو السحب النهائي لوصل التصريح أو الترخيص؛ الغرامةفـــي: السحب المؤقت لمدة لا تتجاوز السن
 .أنه لا يُعتد بالسر المهني أمام السلطة الوطنية أكدت من ق ح م ش 49/72المادة  إن36

37  R.Gassin, op- cit., p56, n° 527. 
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 : ملخص

تتطلع هذه الدراسة ذات الطبيعة النظرية إلى معالجة موضوع المسؤولية    

العقدية لمؤدي خدمة التصديق الالكتروني عن كل إخلال بالتزاماته التعاقدية 

وًقع الالكتروني. وذلك لما له من أهمية بالغة على المستويين النظري 
ُ
تجاه الم

القانون المدني لاسيما في والتطبيقي، باعتباره يحتل صدارة اهتمامات دارس ي 

خضم الثورة التكنولوجية وما تبعها من إشكاليات قانونية ذات صلة بالموضوع. 

فدعاوى التعويض الناتجة عن قيام المسؤولية العقدية سواء التقليدية أو 

الالكترونية خاصة بعد انتشارها تعتبر الأكثر عددا أمام مختلف الهيئات 

 لكترونية. القضائية، لاسيما العقود الا

mailto:karceboubaker@gmail.com
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لذا فإن هدفنا من دراسة هذا الموضوع الذي استخدمنا فيه المنهجين       

الوصفي والتحليلي يكمن في بيان مكامن القوة والضعف لنظرية المسؤولية 

العقدية متى أردنا تطبيقها على مؤدي خدمة التصديق الالكتروني، خاصة في ظل 

تكتنف الطبيعة القانونية لعقد  حداثة هذا النوع من الأنشطة والغموض الذي

التصديق الالكتروني، وكذا بالنظر لحداثة التنظيم التشريعي له من طرف المشرع 

(.وقد خلصنا من خلال هذه الورقة البحثية إلى عدم ملاءمة 2781الجزائري )

القواعد العامة في المسؤولية للتطبيق على العلاقة العقدية القائمة بين مؤدي 

والموقع الالكتروني، لأن قوام المسؤولية المدنية في التشيع  خدمة التصديق

الجزائري هو الخطأ واجب الإثبات وهو أساس قانوني يُصّعب من مهمة الشخص 

المضرور )صاحب التوقيع( في إثبات عناصر المسؤولية وبالتبعية الحصول على 

 حقه في التعويض.

 الكلمات المفتاحية:

 ؛ التعويضالتعاملات الرقمية ؛الالكتروني التصديق  ؛عقدية  ؛ مسؤولية

Abstract: 

      This study of a theoretical nature looks forward to addressing 

the issue of the contractual liability of the electronic certification 

service provider for every breach of his contractual obligations 

towards the website. This is because of its great importance at the 

theoretical and practical levels, as it occupies the forefront of the 

interests of civil law students, especially in the midst of the 

technological revolution and the subsequent legal problems 

related to the subject. Claims for compensation resulting from the 

establishment of contractual liability, whether traditional or 

electronic, especially after its spread, are considered the most 

numerous before various judicial bodies. 
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Therefore, our goal in studying this topic, in which we used the 

descriptive and analytical approaches, is to show the strengths 

and weaknesses of the contractual liability theory when we want 

to apply it to the electronic certification service provider, 

especially in light of modernity. From this kind of activity and the 

ambiguity surrounding, the legal nature of the electronic 

authentication contract, as well as the novelty of its legislative 

regulation by the Algerian legislator (2015). We concluded 

through this research paper that the general rules of liability are 

not appropriate to apply to the existing contractual relationship 

between the certification service provider and the website, 

because the basis of civil liability in Algerian law is the error that 

must be proven, as a legal basis that makes it difficult for the 

aggrieved (the site) to prove the elements liability and thus 

obtaining his right to compensation. 

 

Keywords:  

Liability, contractual, electronic authentication, digital transactions, 

Compensation. 

 مقدمة:

عملا على تحقيق ما يُعرف بالأمن القانوني فقد حرصت جل التشريعات على     

سن قوانين من شأنها إرساء أكبر قدر من الثقة في البيئة الرقمية لا سيما بالنظر 

للطابع اللامادي الذي تتسم به هذا الأخيرة، وكذا بالنظر إلى جهل الأطراف 

 أننا أمام عقود مبرمة عن بعد.المتعاقدة لبعضها البعض على أساس 

أحد أهم الضمانات التقنية التي اعتمدتها الدول  1ويُعتبر التوقيع الالكتروني    

من خلال قوانينها الداخلية والدولية لدعم تلك الثقة، حيث أصبح هذا التوقيع 

يعمل جنبا إلى جنب مع التوقيع التقليدي، لأنه يتيح التعرف على هوية أطراف 
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يعبرعن إرادتهم رغم خصوصية الوسيلة الالكترونية المستعملة في عملية العقد و 

 الإبرام.  

 2غير أن الاعتراف للتوقيع الالكتروني بالحجية في إثبات التصرفات القانونية    

واعتباره ضمانة لدعم الثقة والأمان الرقميين مرهون بتوفر جملة من الشروط 

وحفظ البيانات المشكلة له من  ا التوقيعالشكلية والموضوعية، أهمها توثيق هذ

، علما أن القيام بمثل هذا العمل يقتض ي كفاءة عالية 3التلف والضياع أوالتحريف

وتمكنا كبيرا في ميدان الإعلامالآلي، وهو الأمر الذي لا يتقنه المستهلك ولا المحترف، 

قيع ية والتو لذلك فقد عهدت الدول من خلال قوانينها الناظمة للتجارة الالكترون

الالكتروني بهذه المهمة إلى هيئات متخصصة تتمثل في مؤدي أو مقدم خدمة 

التصديق الالكتروني، هذا الأخير يصدر شهادات التوثيق ويمنحها لصاحب التوقيع 

الالكتروني بعد أن يتعاقد معه، فيكون مقدم خدمة التصديق الالكتروني ملتزما 

توقيع الذي يرتبط مع شخص آخر بعقد بجملة من الالتزامات تجاه صاحب ال

الكتروني استنادا إلى هذا التوقيع المصادق فيكون ملتزما تجاهه، الأمر الذي من 

شأنه إثارة المسؤولية العقدية لأي منهما في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة في 

 ذمته.

ويندرج البحث المقدم ضمن طائفة البحوث النظرية، فهو يعالج موضوع 

سؤولية العقدية ذات الأسس الكلاسيكية والقائمة على الأركان التقليدية الثلاث الم

المتمثلة في الخطأ، الضرر وعلاقة السببية مع محاولة إسقاط وتطبيق الأركان 

المذكورة والآثار القانونية المترتبة عنها على مجال حديث من المعاملات وهو توثيق 

راسة موضوع المسؤولية العقدية لمؤدي خدمة التوقيعات الالكترونية، من خلال د

وًقع الالكتروني.
ُ
 التصديق الالكتروني عن كل إخلال بالتزاماته التعاقدية تجاه الم
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ينطوي البحث المقدم على أهمية بالغة على المستويين النظري والتطبيقي، و     

ة فهو ويفمن الناحية النظرية يٌعتبر موضوع المسؤولية العقدية بمثابة حجر الزا

يحتل صدارة اهتمامات دارس ي وفقهاء القانون المدني لاسيما في خضم الثورة 

التكنولوجية وما تبعها من إشكاليات قانونية ذات صلة بالموضوع. أما من الناحية 

العملية فإن دعاوى التعويض الناتج عن قيام المسؤولية العقدية تعتبر الأكثر عددا 

، لا سيما وأن العقود الالكترونية أصبحت تضاهي أمام مختلف الهيئات القضائية

بل قد تفوق العقود التقليدية من حيث الانتشار والأهمية، وهو الأمر الذي 

يستدعي الدراسة العلمية المعمقة لهيئات التصديق الالكتروني على أساس أنها 

 الجهة التي تكفل تحقيق الثقة في المعاملات الالكترونية.

ن خلال هذه الورقة البحثية تبيين مكامن القوة لهذا فإننا نهدف م

والضعف لنظرية المسؤولية العقدية، متى أردنا تطبيقها على مؤدي خدمة 

التصديق الالكتروني، خاصة في ظل حداثة هذا النوع من الأنشطة والغموض 

الذي تكتنف الطبيعة القانونية لعقد التصديق الالكتروني، وكذا بالنظر إلى 

غير أن ما يهمنا (. 2781يم التشريعي له من طرف المشرع الجزائري )حداثة التنظ

مسؤولية مؤدي الخدمة دون  تسليط الضوء على في هذه الورقة البحثية هو 

مسؤولية صاحب التوقيع الالكتروني، لأن هذا الأخير هو الطرف الضعيف في 

لك من العلاقة العقدية كما أن التزاماته محددة وتنفيذها مكفول مسبقا لذ

 المستبع تصور قيام مسؤوليته العقدية في مواجهة الطرف الآخر.

" هل يمكن أن تشكل يمكن طرح الإشكالية التالية:  انطلاقا مما سبق،

قواعد المسؤولية العقدية لمؤدي خدمة التصديق الالكتروني ضمانة لدعم 

 فة عامة؟صالثقة في التوقيع الالكتروني وبالتبعية في التعاملات الالكترونية ب
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الإشكالية الدراسة اعتمدنا بصفة رئيسية على  وللإجابة على هذه

المنهجين الوصفي من خلال وصف وإبراز كيفيات ممارسة نشاط التصديق 

الالكتروني والعلاقة التي نربط مؤدي الخدمة بصاحب التوقيع الالكتروني، وكذا 

نصوص  الموضوع سواء المنهج التحليلي عبر تحليل النصوص القانونية التي تحكم

 .74-81القانون المدني أو نصوص القانون رقم 

فرعين رئيسيين  التقسيم من خلالعلى  واعتمدنا لدراسة هذا الموضوع

التزامات مؤدي خدمة التوثيق الالكتروني تجاه الموقع، وسنخصص الأول  نتناول في

  الثاني
ٌ
 وَقٍع.لأركان مسؤولية مؤدي خدمة التصديق الالكتروني تجاه الم

 الفرع الأول: التزامات هيئات التصديق الالكتروني تجاه الموقع

ضمان سلامة وأمن وتأمين نشاط التصديق الالكتروني بأنه " يٌعرًف

التعامل عبر الانترنت وذلك من حيث الأطراف المتعاملة بهذه الوثائق، مضمونها، 

التصديق الالكتروني تاريخها والتواقيع إن وجدت وبعبارة أخرى يمكن القول إن 

 .4هو نشاط غايته خلق بيئة الكترونية آمنة"

فإذا كان التصديق الالكتروني بمثابة النشط الممارس من طرف جهات 

معينة لتأمين التعاملات الرقمية فإن شهادة التصديق هي الآلية أو الطريقة التي 

من القانون  2 يمارس بها هذا النشاط، حيث عرفها المشرع الجزائري في نص المادة

المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين بأنها " وثيقة في شكل الكتروني  81-74

تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع الالكتروني والموقع"، مع الإشارة إلى 

من القانون سالف الذكر تجيز لمؤدي خدمات التصديق الالكتروني  82أن المادة 

ن أن تحدد نوعية و طبيعة هذه الأنشطة، بينما نجد ممارسة أنشطة أخرى دو 

الفقه يشترط أن يكون النشاط الممارس على علاقة و صلة بالنشاط الرئيس ي و هو 
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منح شهادات التصديق و من أمثلة ذلك تحديد تاريخ ثابت للتوقيع الالكتروني و 

وني أو رحفظ كل ما يتعلق بالتوقيع الالكتروني أو إيقاف شهادة التصديق الالكت

 .5إلغائها

شروطا صارمة على كل شخص طبيعي أو معنوي  6وقد فرض المشرع الجزائري     

يرغب في امتهان التصديق الالكتروني لتمكينه من ممارسة هذا النشاط، منها ما 

يتعلق بشخص طالب الترخيص مثل تمتعه بالخبرة والمؤهلات اللازمة في ميدان 

م عليه بجناية أو جنحة منافية لنشاط التصديق الإعلام والاتصال وكذا عدم الحك

الالكتروني، ومنها ما يتعلق بقدراته المالية التي ينبغي أن تكون كافية لممارسة هذا 

النوع من الأنشطة، إضافة إلى تمتعه بالجنسية الجزائرية وضرورة خضوعه 

 للقانون الجزائري.

طيه حق الممارسة الآلية غير أن استيفاء طالب الترخيص لهذه الشروط لا يع    

لخدمة التصديق الالكتروني، بل يتعين عليه اتباع الإجراءات القانونية المنصوص 

المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع  74-81من القانون  31و 33عليها في المادتين 

والتصديق الإلكترونيين، حيث يمتنع عليه الشروع في ممارسة نشاط التصديق 

وله على شهادة التأهيل لمدة سنة قابلة للتجديد من طرف الالكتروني قبل حص

السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني التي تقوم بعد انقضاء المدة المذكورة 

 بمنح الترخيص لمزاولة النشاط بصفة رسمية.

فإن طالب الترخيص لا يكتسب صفة مؤدي خدمة التصديق على  ،وعليه    

افة صلاحية إصدار شهادات التوثيق قبل استيفائه لك التوقيع الالكتروني وبالتبعية

الشروط والإجراءات المذكورة، علما وأن الشدة والصرامة التي أحاط بها المشرع 

الجزائري ممارسة هذا النشاط ترجع إلى خطورة ما ينتج عن اعتماد التوقيع 
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على  عالالكتروني خاصة فيما يتعلق بتوفير بيئة إلكترونية آمنة يمكنها التشجي

 إبرام أكبر قدر ممكن من عقود التجارة الالكترونية.

إن ممارسة نشاط التصديق الالكتروني ينش ئ علاقة ثلاثية الأطراف تجعل    

كل طرف يلتزم بتعهدات معينة تجاه الأطراف الأخرى، منها التزامات ذات طبيعة 

ذات طبيعة عقدية تقوم معها المسؤولية العقدية في حالة الإخلال بها، وأخرى 

 تقصيرية مصدرها نص القانون تنهض معها المسؤولية التقصيرية في حالة انتهاكها.

غير أن ما يهمنا في هذا المقام من الدراسة هو الالتزامات العقدية وما يترتب    

عنها من مسؤولية، لذلك سندرس بإيجاز أهم الالتزامات التي تتعهد بها هيئات 

الب شهادة التصديق الالكتروني والغير الذي يعتمد التوثيق الالكتروني تجاه ط

 على التوقيع الالكتروني لإبرام تصرفات مالية مع الموقع، وذلك على النحو التالي:

 لالتزام بالتحقق من صحة البيانات المقدمة:-أولا

ويقصد بهذا الالتزام أن يتولى مورد خدمة التصديق الالكتروني فحص     

إليه و تقدير توافقها الظاهري مع المستندات المقدمة من طرف المعلومات المقدمة 

من  44، إذ يلتزم مؤدي خدمة التصديق الالكتروني بموجب المادة 7المشترك

بالتأكد من محتوى ومضمون كافة البيانات والمعلومات التي  74-81القانون 

ان هذا هتتضمنها شهادة التصديق الالكتروني و التي تمنح لكل شخص يرغب في امت

النشاط التي تلقاها من الأشخاص الذين يطلبون شهادة التصديق الالكتروني، 

حيث ألزمت المادة المذكورة أعلاه مزود الخدمة وقبل أن يقوم بمنح الشهادة 

 .8بضرورة التحقق من تطابق بيانات الإنشاء مع بيانات التحقق من التوقيع

 فإنه يتعين على جهة التوثيق الاحتفاظأما إذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتبارية   

، لذلك فإن جهة 9بسجل خاص تذكر فيه هوية الممثل القانوني للشخص المعنوي 
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التصديق ملزمة بتوفير طاقم فني متخصص و على درجة من الكفاءة و التمكن في 

، و هو 10المعلوماتية لإمكانية التحقق من صحة و دقة و صدق المعلومات المقدمة

الفقرة ومن قانون اليونسترال النموذجي بشأن  9أكدت عليه المادة  الأمر الذي

" تستخدم في أداء خدماته          حينما نصت على أنه11التوقيعات الالكترونية 

"، وبالتالي فإن التشريع لم يضع آليات راءات وموارد بشرية جديرة بالثقةنظم وإج

د والتحقق من صحة محددة أو أجهزة معينة لكي تستعمل في عملية التأك

البيانات، بل ترك المجال واسعا أمام هيئات التصديق الالكتروني لاستعمال ما 

تشاء من ميكانيزمات تقنية وطاقات بشرية ترى فيها القدرة على تحقيق المبتغى من 

 العملية وهو مطابقة المعلومات المصرح بها للحقيقة.

تصديق الالكتروني بالتحقق من ومنه أمكن القول إن التزام مؤدي خدمة ال     

، حيث 12صحة البيانات الواردة في شهادة التصديق إنما هو التزام ببذل عناية

يكفي مؤدي خدمة التصديق الالكتروني الذي يعتبر بمثابة مهني أن يثبت أنه بذل 

العناية اللازمة للتأكد والتثبت والتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة 

ل الاطلاع على الوثائق الرسمية الأصلية التي يصعب في الغالب تزويرها إليه من خلا

أو تحريفها مثل جواز السفر، كما يجب عليه إثبات اتباع الإجراءات الصحيحة 

 .13لعملية القيد من الأوراق المسلمة وبطاقة التسجيل

التزام مؤدي خدمة التصديق الالكتروني بأنه التزام ببذل عناية  تكييفإن      

لا يخدم الدائن بهذا الالتزام سواء كان صاحب شهادة  وجاهتهرغم صحته و 

عًوِل  على هذا التوقيع في حالة الإخلال به، ذلك أن 
ٌ
التوقيع الالكتروني أو الغير الم

على الدائن به مع ما يتضمنه هذا النوع من الالتزامات يلقي عبئ إثبات الإخلال 

الأمر من صعوبة بالغة بسبب عدم وضع النصوص القانونية المنظمة لهذه المسألة 

سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي ضوابط أو حدود أو قيود على هذا الالتزام 
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إذ جعلته التزاما عاما فضفاضا واسع النطاق من خلال تخويل مؤدي خدمة 

باستعمال كافة الوسائل المادية و البشرية للتيقن من مدى  التصديق الالكتروني

 مصداقية و صحة البيانات المقدمة

 الالتزام بالسرية: -ثانيا

يقصد بضمان سرية البيانات أن يقوم مزود خدمة التصديق الالكتروني      

بتأمينها بطريقة تجعلها محصنة من أن يطلع عليها أيا كان باستثناء الأشخاص أو 

 .14بيقات أو الهيئات المرخص لها بذلك فهي نظام قائم على التشفيرالتط

و يعتبر الالتزام بالسرية من الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق مؤدي خدمة    

يحدد  74-81من القانون  43و  42التصديق الالكتروني، حيث ألزمت المادتان 

 دي خدمة التصديق بالحفاظالقواعد العامة للتوقيع و التصديق الالكترونيين مؤ 

على سرية البيانات و المعلومات المتعلقة بشهادات التصديق الالكتروني الممنوحة 

مع منعه من جمع البيانات الشخصية لطالب الشهادة إلا إذا أبدى موافقته 

يانات اللازمة و الضرورية لمنح الصريحة على ذلك بشرط أن يقتصر الأمر على الب

لحكمة من ذلك أن السرية تشكل الضمانة الرئيسية لدعم حفظ الشهادة، و او 

الثقة و الأمان في البيئة الرقمية التي تجمع بين أشخاص متباعدين مكانيا و لا 

 .15يعرفون بعضهم البعض ولا يجمعهم مجلس عقد واحد

سالف الذكر قد جعلت  74-81من القانون  08تجدر الإشارة إلى أن المادة و       

صديق الالكتروني بمثابة المسؤول الوحيد عن سرية بيانات إنشاء مؤدي خدمة الت

التوقيع الالكتروني، علما و أن السرية في هذا المقام تفسر تفسيرا واسعا لتشمل 

كافة البيانات المصرح بها و المذكورة في شهادة التصديق إذ يستوي في ذلك أن 

ع ن تكون بيانات ذات طابتتعلق البيانات بالتجارة الالكترونية و صفقاتها أو أ
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شخص ي مرتبطة بالأشخاص الذين تقدموا بطلب على الحصول على الترخيص 

سواء لأنفسهم )شخص طبيعي( أو كممثلين لأشخاص اعتبارية ترغب في ولوج 

 .16خدمة التصديق الالكتروني

إن ضمان سرية البيانات يعتبر التزاما عاما ملقى على هيئة التصديق    

كشخص معنوي رفقة كل الطاقم المشكل للهيئة من خبراء وفنيين الالكتروني 

وحتى إداريين، حيث تترتب المسؤولية المدنية لجهة التصديق عن إخلالها بالالتزام 

بالسرية أيا كان مصدر إفشاء السر وبغض النظر عن المركز أو المنصب الذي يتبوؤه 

 .17الشخص الذي قام بإفشائه

دمات التصديق الالكتروني )الإصدار، التعليق الالتزام بتقديم خ -ثالثا

 والإلغاء(:

يلتزم مؤدي خدمة التصديق الالكتروني بتقديم مجموعة الخدمات المرتبطة    

بنشاطه من إصدار للشهادة وتعليقها أو حتى إلغائها متى اجتمعت الشروط 

 القانونية اللازمة لتقرير كل حالة من الحالات المذكورة:

 :الالكترونيدار شهادة التصديق أ/الالتزام بإص

مؤدي خدمة التصديق الالكترونيبمنح  74-81من القانون  44ألزمت المادة    

شهادة أو أكثر لكل شخص يقدم طلبا وذلك بعد التحقق من هويته وحتى من 

صفاته الخاصة عند الاقتضاء. ويشترط في الشهادة الممنوحة لطالب التصديق 

البيانات التي من شأنها التأكيد على صحة التوقيع الالكتروني أن تتضمن كل 

الالكتروني و نسبته إلى صاحبه و أنه يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها 

ضمن و تؤكد العلاقة بين الموقع قانونا، لذلك تظهر أهمية هذه الشهادة في أنها ت

مون ضالتوقيع الالكتروني من أجل تفادي انتحال شخصية الموقع أو التلاعب بمو 



د. بوبكر قارس/ د.غربي نجاح      المسؤولية العقدية لمؤدي خدمة التصديق الالكتروني 

 كضمانة لدعم الثقة في التعاملات الرقمية
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

74 

 

الرسالة، فالغالب أن المرسل إليه لا يعرف منش ئ الرسالة ) الموقع( إذا تم التعاقد 

يقوم كن لأي شخص آخر أن يقتحم موقعه و عبر الوسائط الالكترونية، إذ يم

بالتلاعب بمحتوى البيانات ثم يرسلها من جديد، أو أن منش ئ الرسالة قد ينكرها 

د ملائمة له، لذلك كانت الحاجة ماسة في حالة ما إذا رأى أن الصفقة لم تع

لاشتراط تقديم شهادة من جهة ثالثة محايدة تضمن نسبة التوقيع الالكتروني إلى 

 .18المتعاقد معه

 ب/الالتزام بتعليق العمل بشهادة التصديق الالكتروني أو إلغائها:

 ضمان الشهادة إصدار بعد مؤدي خدمة التصديق الالكتروني عاتق على يقع  

  هركز م على يطرأ ما وكل التوقيع بصاحب تتعلق التي المعلومات وتحديث متابعة

 دق التحديث عملية  وخلال المذكورة، بالبيانات علاقة لها تغييرات من القانوني

ر الذي بالتعويل عليها، الأم جديرة غير وأ للاعتماد قابلة غير اصبحت بأنها له يتبين

 .19أو إلغائها نهائيايستوجب اتخاذ إجراءات تعليقها 

المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع  71-81من القانون  41وباستقراء نص المادة   

والتصديق الالكترونيين نجد أن المشرع قد نظم مسألة إلغاء شهادات التصديق 

بناء على طلب صاحب الشهادة أو بدون طلب منه مع تغافله عن التصدي لمسألة 

 ا مؤقتا مختلفا في ذلك عن بعض التشريعات الأخرى.تعليق الشهادة أو توقيفه

تشكل من القانون سالف الذكر  41جاءت بها المادة فإن الحالات التالي  ،وعليه

أسبابا قانونية تبرر تدخل مؤدي خدمة التصديق الالكتروني دون حاجة لطلب 

 ي:لمن الشخص المعني لإلغاء العمل بشهادة التصديق. هذه الحالات تتمثل فيما ي
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  ،إذا تبين أن الشهادة قد تم منحها بناء على معلومات خاطئة أو مزورة

أو إذا أصبحت المعلومات الواردة في شهادة التصديق الالكتروني غير 

 مطابقة للواقع أو إذا تم انتهاك سرية بيانات إنشاء التوقيع،

 20إذا تبين أن الشهادة أصبحت غير مطابقة لسياسة التصديق، 

   في حالة علم مؤدي خدمة التصديق الالكتروني بوفاة الشخص الطبيعي

 أو بحل الشخص المعنوي صاحب شهادة التصديق الالكتروني.

أعلاه يجب على مؤدي  41ففي حالة توفر حالة من الحالات المذكورة في المادة  

خدمة التصديق الالكتروني أن يصدر قرارا يلغي بمقتضاه شهادة التصديق مع 

 .21ورة إخطار صاحبها بذلك وتسبيب القرار المتخذضر 

الفرع الثاني: شروط قيام المسؤولية العقدية لمؤدي خدمة 

 التصديق الالكتروني تجاه الموقع

إن العلاقة التي تربط مؤدي خدمة التصديق الالكتروني بالموقع )صاحب      

الآخر،  لتنفيذ تجاهالتوقيع( ذات طبيعة تعاقدية تجعل لكل منهما التزامات واجبة ا

لذلك فهيئة التصديق تلتزم بمنح الشهادة وتعليقها وإلغائها كما تلتزم بالحفاظ 

على سرية البيانات، وذلك تحت طائلة قيام المسؤولية المدنية العقدية للطرف 

 الذي أخل بالتزاماته.

الناظمة للتعاملات في البيئة الرقمية  النصوص القانونية المستحدثةولأن      

المعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق الالكترونيين  74-81لا سيما القانون 

ولية بالمسؤ لم تضع أحكاما خاصة المتعلق بالتجارة الالكترونية  71-81والقانون 

اكتفى بذكر مجمل  74-81المدنية لجهات التصديق الالكتروني، لأن القانون 
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لتزامات الملقاة على عاتق هذه الهيئات مع التذكير بقيام مسؤوليتها في حالة عدم الا

 تنفيذها وذلك بطريقة تتسم بنوع من العمومية.

فإنه لا مناص من إخضاع مزود خدمة التصديق الالكتروني متى أخل  ،وعليه   

ني، ن المدبالتزاماته إلى الأحكام و القواعد العامة للمسؤولية العقدية في القانو 

بشرط اجتماع كل الشروط المنصوص عليها بداية بوجود عقد الكتروني صحيح 

ينشأ بتطابق الإرادتين حول المسائل الجوهرية للعقد، مع احترام محل العقد 

للشروط المشكلة له من وجود أو قابلية للوجود و تحديد و مشروعية، إضافة إلى 

التعاقد، دون نسيان شروط الصحة وجود سبب مشروع يكون بمثابة الدافع إلى 

وفة ) الغلط، التدليس، الإكراه المتمثلة في خلو الإرادة من العيوب الأربعة المعر 

 .22الاستغلال(، و كذا توفر طرفي العقد على أهلية التعاقدو 

ومنه سندرس في هذا الفرع أركان المسؤولية العقدية لمؤدي خدمة التصديق    

وكذا احكام القانون  ،القواعد العامة للقانون المدنيالالكتروني في ضوء كل من 

 المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق الالكترونيين. 81-74

 خطأ مؤدي خدمة التصديق الالكتروني: -أولا

بالتزام مصدره عقد صحيح  الإخلالالخطأ في مفهوم المسؤولية العقدية هو "   

"، هذا الإخلال قد يكون امتناعا كليا أو جزئيا عن تنفيذ أحد أو كل الالتزامات 

 وقد يكون مجرد تأخر في تنفيذ العقد أو تنفيذا معيبا له.

-81بعض الالتزامات التي فرضها المشرع في القانون  باستثناءولا شك أنه و     

كتروني مثل الالتزام بالحصول على ترخيص على مؤدي خدمة التصديق الال  74

لممارسة النشاط والالتزام بدفع بعض الإتاوات المالية و التي تعتبر أقرب إلى 

 إنفالإجراءات أو الشروط الشكلية منها إلى الالتزامات بمفهوم القانون المدني، 
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ر دالالتزامات التي يتعهد بها مؤدي خدمة التصديق بالموقع هي التزامات ذات مص

تعاقدي تتلخص أساسا في تقديم خدمة التصديق على التوقيع الالكتروني 

لإمكانية التعويل عليه في المعاملات والتصرفات القانونية التي يبرمها الموقع عبر 

 الانترنت.

غير أن الالتزامات التي يتعهد بها مؤدي خدمة التصديق عديدة متنوعة    

ام بذل عناية مثلما هو الشأن بالنسبة للالتز وتختلف من حيث الطبيعة بين التزام ب

، وبين التزام بتحقيق نتيجة مثل 23بالحفاظ على سرية البيانات والتأكد من صحتها

منح أو تعليق أو إلغاء شهادة التصديق الالكتروني متى توفرت حالة من الحالات 

قيع المتعلق بالقواعد العامة للتو  74-81من القانون  44المذكورة في المادة 

 والتصديق الالكترونيين.

لذلك سوف نتناول الإخلال بكل التزام بدلا من محاولة معالجة كافة الأخطاء      

العقدية التي قد يرتكبها مزود خدمة التصديق في مواجهة طالب الشهادة أو الغير 

الذي يعتمد عليها، نظرا لاختلاف طبيعتها وبالتبعية الأحكام القانونية التي تخضع 

 خاصة من حيث الإثبات. لها

 :/الإخلال بالالتزام بمنح أو إلغاء شهادة التصديق 1

يعتبر إصدار ومنح شهادة التصديق الالكتروني بمثابة الالتزام الأساس ي    

والمحوري في علاقة مؤدي خدمة التصديق مع الموقع، ذلك أن الالتزامات الأخرى 

مثل الحفاظ على السرية والتأكد من صحة البيانات ما هي إلا التزامات تبعية 

ا له، كما أن الالتزام بإلغاء أو تستند في وجودها إلى التزام أصلي ما وجدت إلا دعم

تعليق شهادة التصديق يمكن أن يوضع في خانة الالتزامات الموصوفة لأنها مرتبطة 
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بتحقق شرط معين أو توفر حالة من الحالات التي حددها المشرع مثل وفاة صاحب 

 التوقيع الالكتروني.

لاقة ا تنش ئ عهفإن أهمية شهادة التصديق الالكتروني تظهر في كون ،عليهو      

، 24المعطيات المستخدمة من أجل التحقق من سلامة هذا التوقيعبين هوية الموقع و 

لذلك فإن امتناع مؤدي خدمة التصديق أو تأخره في منح شهادة التصديق 

الالكتروني الموصوفة دون سبب جدي من شأنه أن يلحق أضرارا مادية و حتى 

تعتبر قوام التوقيع الالكتروني و مصدر أدبية بطالب الشهادة، لأن هذه الأخيرة 

الثقة فيه وسبب تعويل الغير واعتماده عليه، كما أن الامتناع عن منح الشهادة 

المذكورة سيجعل التوقيع الالكتروني عديم الحجية وغير صالح لأن يعتد به كدليل 

 .25إثبات

و التزام أن الالتزام بمنح شهادة التصديق الالكتروني ه 26وقد اعتبر الفقه    

بتحقيق نتيجة لا التزاما ببذل عناية، حيث يكفي صاحب التوقيع الالكتروني أن 

يتبع الشكليات التي يشترطها القانون ليتقرر له حق شخص ي في ذمة مؤدي خدمة 

يكون بمقتضاه هذا الأخير ملزما بتحقيق نتيجة معينة تتمثل  ،التصديق الالكتروني

لكتروني لطالبها، إذ تقوم مسؤوليته العقدية في إصدار ومنح شهادة التصديق الا

تجاه صاحب التوقيع متى أخل بالالتزام المذكور، وذلك لوجود رابطة تعاقدية بين 

 الطرفين تحكمها بنود عقد تقديم الخدمات المبرم بينهما.

فإنصاحب التوقيع الالكتروني المتضرر من عدم حصوله على  ،وعليه      

مؤدي الخدمة يكفيه وفقا للقواعد العامة في المسؤولية شهادة التصديق من طرف 

العقدية أن يثبت الرابطة العقدية بينهما، من خلال تقدمه بالوثائق اللازمة والتي 

فهو مفترض في جانب مؤدي  الإيجابلإبرام عقد تقديم الخدمة أما  قبولاتشكل 

 خدمة التصديق بمجرد حصوله على الترخيص لممارسة نشاط التصديق.
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أما إثبات الخطأ العقدي في هذه الحالة فهو أمر يسير إذ يكفي صاحب      

التوقيع أن يُثبت عدم حصوله على الشهادة المعنية أو حصوله عليها بعد فوات 

الآجال المتفق عليها، لتقوم المسؤولية العقدية لمؤدي خدمة التصديق الالكتروني 

بالطرف الآخر على أساس ما فاته من والتي يلتزم بموجبها بجبر الأضرار اللاحقة 

كسب وما لحقه من خسارة، وذلك بدفع مبلغ تعويض يأخذ بعين الاعتبار الأضرار 

المتوقعة وقت التعاقد دون الأضرار غير المتوقعة، إلا إذا ارتكب المدين وهو في هذه 

الحالة مؤدي خدمة التصديق الالكتروني غشا أو خطأ جسيما، حيث يكون ملزما 

يض كافة الأضرار بما في ذلك تلك التي لم يتوقعها الطرفان وقت إبرام بتعو 

 27العقد.

غير أنه وإن كان المشرع الجزائري في القواعد العامة قد وضع أسسا ومعايير     

لتقدير مبلغ التعويض تتمثل أساسا فيما لحق الدائن من خسارة وما فاته من 

الوفاء في حالة الحكم عليه بغرامة  كسب إضافة إلى العنت الذي أبداه المدين في

تهديدية، فإن قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية قد حدد 

مجموعة من العوامل مذكورة على سبيل المثال لا الحصر ينبغي أخذها بعين 

عًوِل على شهادة 
ٌ
الاعتبار في حالة تقدير التعويض الذي يُمنح للموقع أو الغير الم

 ديق الالكتروني، هذه العوامل هي: التص

 ،تكلفة الحصول على الشهادة 

  ،طبيعة المعلومات التي يجري التصديق عليها 

  ،وجود أي قيد 

 ،وجود أي بيان من مسؤولية مقدم خدمات التصديق 

  وجود الدولة التي يوجد فيها مقدم خدمات التصديق يطبق قانونها

 بموجب قاعدة تنازع القوانين ذات الصلة.
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ونلاحظ هنا أن قانون اليونسترال النموذجي لم يميز بين المسؤولية التقصيرية 

والعقدية في تقدير مبلغ التعويض حيث أخضع هذا الأخير لنفس الأسس والمعايير 

تماما مثلما هو الأمر في القواعد العامة، غير أن الاختلاف الوحيد بينهما يمكن في 

 التعويض عن الأضرار غير المتوقعة.

أما التزام هيئات التصديق بإلغاء شهادة الصديق الالكتروني فلا شك أنه       

هو الآخر التزام بتحقيق نتيجة، حيث لا تملك الهيئات المذكورة أي سلطة لتقدير 

إلغاء الشهادة أو عدم إلغائها، نظرا لوضوح الحالات التي أوردها المشرع في نص 

القواعد العامة للتوقيع والتصديق المتعلق ب 74-81من القانون  41المادة 

الالكترونيين والتي تلزم مؤدي خدمة التصديق بإصدار قرار يُلغي الشهادة متى 

تحققت إحدى الحالات، والحكمة من ذلك هي انتفاء علة وجود الشهادة المذكورة 

و المتمثلة في زرع الثقة والأمان في التعاملات الالكترونية هدفها الرئيس ي وسبب 

، ففي حالة ما إذا ثبت أن البيانات التي تضمنتها شهادة التصديق 28هاإصدار 

الالكتروني كانت خاطئة أو مزورة أو محرفة فإن الثقة فيما تضمنته من بيانات 

ستنعدم والتعويل عليها من طرف الغير سيزول وضررها على صاحب التوقيع 

ي يق الالكترونسيكون أكبر من نفعها، لذلك فمتى تم إخطار مؤدي خدمة التصد

بوجود تزوير في البيانات كان لزاما عليه إصدار قرار بإلغاء الشهادة تحت طائلة 

اعتباره مرتكبا لخطأ عقدي تقوم معه المسؤولية العقدية في مواجهة الموقع و كذا 

 كل من عول أو اعتمد على التوقيع الالكتروني بعد عملية الإخطار.

 ن دقة المعلومات :/ الإخلال بالالتزام بالتحقق م 2

إن الهدف الأساس ي من تنظيم عملية توثيق التوقيعات الالكترونية هو تأمين  

المعاملات الرقمية وزرع مزيد من الثقة والأمان فيها،  وذلك بالنظر للانتشار الكبير 

لأعمال القرصنة والتحايل والاختراقات غير المشروعة وتحريف مضمون المراسلات 
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، لذلك بدا 29عقبة في سبيل ازدهار وتطور التجارة الالكترونيةالرقمية مما شكل 

من الضروري إسناد عملية التصديق الالكتروني إلى طرف محايد تفترض فيه 

الثقة و المشروعية، مع إلزامه قانونا بالتأكد والتحقق من مدى صحة وصدق 

صديق لأن هذه الأخيرة هي مصدر الثقة في شهادة الت 30البيانات المقدمة إليه

 الالكتروني وبالتبعية التعويل عليها لإبرام تصرفات قانونية إلكترونية.

غير أن الالتزام بالتأكد من صحة البيانات المقدمة للتصديق على التوقيع         

لا في مواجهة صاحب التوقيع، لأن هذا  31الالكتروني هو التزام في مواجهة الغير

الغالب وثائق شخصية ينبغي عليه التأكد من  الأخير هو الذي قدم البيانات وهي في

صحتها ودقتها بنفسه، وبالتالي فمن غير المنطقي أن يكون صاحب حق في التعويض 

تجاه مؤدي الخدمة نتيجة ما ورد في شهادة التصديق الالكتروني من أخطاء لأن 

 المبدأ هو أن المقصر لا يستفيد من تقصيره. 

 قانون المعاملات الالكترونية البلجيكيلمقارنة مثل بل إن بعض التشريعات ا         

قد ذهبت إلى أبعد من ذلك حينما اعتبرت هيئات التصديق الالكترونية مسؤولة 

تجاه الغير الذي عول على شهادة التوثيق فقط في حالة استعمالها لوسائلها 

الخاصة للتأكد من صحة المعلومات، بينما تعفى من كل مسؤولية مدنية تجاه 

الغير إذا كان ما تضمنه شهادة التصديق من معلومات خاطئة قد أدلى به العميل 

 .32وهو طالب الشهادة أي صاحب التوقيع الالكتروني

غير أن هذا التوجه أو هذه الفلسفة غير صالحة للتطبيق في القانون       

 74-81الجزائري نظرا للصياغة التي جاءت بها مواد الفصل الثاني من القانون 

يحدد القواعد العامة للتوقيع والتصديق الالكترونيين حيث وردت المواد المذكورة 

في شكل قواعد قانونية آمرة مبتدئة بعبارة " يجب " بشكل يجعل من التزام مؤدي 

من القانون  8فقرة  13خدمة التصديق الالكتروني التزاما مشددا، كما أن المادة 
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ينما جعلت مسؤولية مؤدي خدمة سالف الذكر قد قطعت الشك باليقين ح

عًوِل  على التوقيع الالكتروني فيما يخص جميع 
ٌ
التصديق الالكتروني قائمة تجاه الم

 المعلومات الواردة في شهادة التصديق الالكتروني الموصوفة. 

فإن التزام مؤدي خدمة التصديق بالتأكد من صحة وسلامة البيانات  ،وعليه    

زام ببذل عناية، والمسؤولية المدنية في حالة توفر أركانها هي في مواجهة الغير هو الت

مسؤولية غير عقدية )تقصيرية( بسبب انعدام الرباط التعاقدي بين الطرفين، 

عًوِل على التوقيع الالكتروني( إثبات عدم دقة 
ٌ
حيث يتوجب على المتضرر )الم

لحق به ضررا البيانات الواردة في شهادة التصديق الالكتروني وأن ذلك قد أ

 يستحق التعويض.

وهي ذات  74-81من القانون  13وقد ورد في نص الفقرة الأخيرة من المادة      

الصياغة التي جاءت بها الفقرة الأولى من المادة السادسة من التوجيه الأوروبي 

استثناء مفاده إعفاء مؤدي خدمة التصديق الالكتروني من المسؤولية إذا أثبت 

إلى القول إن مسؤولية  33أي إهمال، وهو الأمر الذي دفع البعض أنه لم يرتكب

هيئة التصديق في هذه الحالة هي مسؤولية مفترضة افتراضا بسيطا يمكن لمؤدي 

خدمة التصديق أن يثبت عكسه وذلك بإثبات أنه لم يقصر ولم يقع منه أي إهمال 

 في أدائه لالتزاماته.  

صورة جديدة من صور المسؤولية والملاحظ أن المشرع قد استحدث      

التقصيرية و هي المسؤولية المفترضة عن الفعل الشخص ي، و في هذا خروج كبير 

عن القواعد العامة التي تجعل المسؤولية عن الفعل الشخص ي قائمة على أساس 

الخطأ واجب الإثبات بينما لم تعترف بالمسؤولية المفترضة إلا في إطار المسؤولية 

)مسؤولية متولي الرقابة ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه( و كذا عن فعل الغير 

المسؤولية عن فعل الأشياء )مسؤولية حارس الش يء و مسؤولية حارس الحيوان(،  
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و هو موقف نثمنه للمشرع الجزائري الذي نرى أنه أصاب و حسنا فعل بتبنيه لهذا 

شأنه أن يكفل و لو نسبيا الطرح الجديد في ميدان المسؤولية المدنية و الذي من 

للمضرور )الغير( استيفاء حقه في التعويض، نظرا لقصور القواعد العامة التي 

تقيم هذا النوع من المسؤولية على أساس الخطأ واجب الإثبات و هو أمر جد عسير 

 بالنظر للطابع الفني و التقني لعملية التصديق. 

خدمة التصديق الالكتروني إلا لكن ورغم افتراض الخطأ في جانب مؤدي      

أن هذا الافتراض لا يتجاوز أن يكون مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات عكسها، 

وهو أمر غير عص ي على هيئات التصديق الالكتروني بالنظر لكون الخطأ ذو طبيعة 

فنية ونفيه يتم بذات الطريقة خاصة مع الإمكانيات الفنية والبشرية التي تحوزها 

ت، لذلك ذهب جانب من الفقه إلى المطالبة بضرورة إلزام جهات هذه الهيئا

التصديق الالكتروني بالتأمين على مسؤوليتها المدنية الناتجة عن الإخلال بالالتزام 

 .34بالتأكد من دقة البيانات الواردة في شهادة التصديق الالكتروني

ية مؤدي غير أنه ورغم الإجماع الذي انعقد حول الطابع التقصيري لمسؤول

خدمة التصديق الالكتروني تجاه الغير الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني، إلا 

أن جانبا من الفقه يرى بأن المسؤولية المدنية في هذا المقام يمكن أن تكون 

 مسؤولية عقدية، وذلك في حالتين:

  عًوِل على التوقيع الالكتروني برابطة عقدية مباشرة
ٌ
في حالة ارتباط الم

 35كما في حالة تلقيه مباشرة للشهادة أو المفتاح العامهة التصديق مع ج

من طرف مؤدي خدمة التصديق أو تحميله من موقعها على شبكة 

الانترنت، فهذا الاتصال يكفي للتدليل على وجود عقد يمكن للغير الذي 

يعول على الشهادة الاستناد إليه في الرجوع بدعوى التعويض على أساس 

 لعقدية،المسؤولية ا
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 رطيشت عندما ذلك ويتحقق:حالة توفر شروط الاشتراط لمصلحة الغير 

 جاهات تضمن أن  الالكترونية المصادقة جهة على توثيقه المراد التوقيع صاحب

 عقدال ينش ئ ذاك نإف  الشهادة، على تعويله نتيجة تلحقه التي الأضرار ،الغير

 يف العامة للقواعد إعمالا المصادقة  جهة تتحمله الغير لصالح قانونيا التزاما

 .36الشروط بقية توافرت متى الغير لمصلحة الاشتراط

 وذلك للأسباب التالية: ،شاطر هذا الرأي الفقهينلا  اغير أنن

فإن تلقي الشهادة أو نسخة منها أو المفتاح العام  للحالة الأولىبالنسبة     

مباشرة من طرف مؤدي خدمة التصديق الالكتروني أو تحميلهما من الموقع لا 

يكفي للقول بنشوء رابطة عقدية بين الطرفين، ذلك أن هذا التعامل في حقيقة 

يع قالأمر ما هو إلا تنفيذ لمضمون العقد المبرم بين هيئة التصديق و صاحب التو 

الالكتروني، فمن غير الممكن أن يعتبر تنفيذ أحد بنود عقد ما بمثابة تعبير عن 

إرادة لإبرام عقد جديد، كما أن خطورة ما يترتب على استعمال شهادة التصديق 

الالكتروني من آثار يقتض ي وجود تعبير صريح عن الإرادة و تطابقها مع الإرادة 

 لأمر يتعلق بمجرد افتراض لتطابق الإرادتين.المقابلة لها، أما في هذه الحالة فا

أما بالنسبة للحالة الثانية فهي الأخرى تنفيذ لأحد بنود العقد في صورة      

تعديل لأحكام المسؤولية، لأن الأصل أن الشخص لا يلتزم بتعويض أيا كان بموجب 

 أحكام المسؤولية العقدية ما لم تربطه به علاقة تعاقدية.

 لتزام بالسرية:/الإخلال بالا 3

المقدمة  37يقصد بالسرية " الحفاظ على البيانات ذات الطابع الشخص ي      

أو هي " قيام  38من العميل إلى الجهة المختصة بإصدار شهادة التوثيق الالكتروني "

مزود خدمة التصديق الالكتروني بتأمينها بطريقة تجعلها محصنة من أن يطلع 
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خاص أو التطبيقات أو الهيئات المرخص لها بذلك فهي عليها أيا كان باستثناء الأش

نظام قائم على التشفير"، مع الإشارة إلى الصعوبة البالغة في الحفاظ على سرية 

البيانات نظرا لتطور أعمال القرصنة و الاختراق غير المشروع بسبب عدم وجود 

كة بالمائة أو به ضمان أمني كاف لأن شب 877نظام معلوماتي دقيق بنسبة 

المعلومات متسعة ومتشابكة الأطراف بحيث أن أي ضعف في أي طرف أو موقع 

، فالالتزام بالمحافظة 39بها يمكن أن يشكل خطرا على سلامة و ضمان النظام ككل

على سرية البيانات هو التزام ذو طبيعة متطورة لأن التقنيات التي تحمي البرمجيات 

ة أشهر نظرا لظهور مخاطر جديدة يمكن اليوم قد لا تكون كافية لحمايتها بعد عد

أن تصيب قواعد البيانات ولا تستطيع التقنية القديمة أن تدفعها، مع ملاحظة 

أن تأمين البيانات لا يقتصر على منع القراصنة من الدخول إليها بل يمتد ليشمل 

تأمينها من اي خطر يهدد وجودها كتدميرها نتيجة لحادث فني أو فقدها أو العبث 

 .40أو تغييرها بها

فإن الالتزام بالسرية لا يعدو أن يكون مجرد التزام ببذل عناية  ،وعليه     

معقولة من طرف مؤدي خدمة التصديق الالكتروني للحيلولة دون تسرب البيانات 

والمعلومات ذات الطابع السري، وذلك بالنظر إلى التطور اليومي الذي تشهده 

من البيانات عرضة للاعتداء عليها مهما كانت  تكنولوجيا المعلومات والذي يجعل

 الأنظمة والبرمجيات الحمائية متطورة. 

 الـــــضرر: -ثـــانـــــيــــا

إذا كان الضرر يحتل المرتبة الثانية بعد الخطأ من حيث ترتيب أركان     

المسؤولية المدنية فإنه يتصدر ترتيبها من حيث الأهمية، نظرا لعدم إمكانية 

الاستغناء عنه مقارنة بالخطأ ولأنه مناط تقدير التعويض. والضرر عموما هو " 
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مشروعة سواء كان الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة 

 .لذلك الحق أو تلك المصلحة ذات قيمة مالية أو لم تكن"

الضرر في هذا الإطار لا يخرج من حيث شروطه عن الضرر وفقا للقواعد و     

أي أن يلحق صاحب التوقيع أو من يمثله  شخصياالعامة حيث يشترط أن يكون 

ذ لا جة الطبيعية للخطأ إبمعنى أنه النتي مباشراقانونا، كما يلزم أن يكون الضرر 

ققا محتعويض عن الأضرار غير المباشرة، إضافة إلى ذلك ينبغي أن يكون الضرر 

أي أن آثاره قد تجسدت على أرض الواقع أو أنها لم تتجسد بعد و لكن تحققها 

مؤكد فلا حرج في التعويض عن الأضرار المحتملة، و أخيرا يشترط في الضرر 

تها و هو أحد أهم مميزا متوقعاؤولية العقدية أن يكون المستحق للتعويض في المس

مقارنة بالمسؤولية التقصيرية التي تخضع لمبدأ التعويض الكامل الذي يشمل 

الأضرار المتوقعة و غير المتوقعة، كل هذا ما لم يتضمن عقد تقديم خدمة 

 التصديق الالكتروني شرطا مشددا أو مخففا أو معفيا من المسؤولية.

الضرر في إطار المسؤولية العقدية لمؤدي خدمة التصديق الالكتروني فهو أما    

الأذى الذي يصيب المتعاقد الثاني أي صاحب شهادة التصديق الالكتروني 

الموصوفة، و مثال ذلك تعرض منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني للاختراق من 

لكتروني بتعليق طرف القراصنة أو الهاكرز و عدم قيام مؤدي خدمة التصديق الا

أو توقيف العمل بشهادة التصديق رغم إخطاره بعملية الاختراق من طرف الموقع، 

عًوِل  على شهادة التصديق الالكتروني بإبرام عقود 
ٌ
مع قيام الطرف الثالث و هو الم

تجارية بمبالغ باهضة باسم صاحب الشهادة الذي تلحقه أضرار و خسائر فادحة، 

، لأن عدم قيامه بإلغاء 41المسؤولية العقدية لهيئة التصديقالأمر الذي تنهض معه 

الشهادة رغم إخطاره بعملية الاختراق يشكل خطأ عقديا، بينما تعتبر الخسائر 

المالية اللاحقة بصاحب التوقيع الالكتروني بمثابة أضرار من الناحية القانونية 
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ن واقعة الامتناع عفهي قابلة لأن يعوض صاحبها بشرط وجود علاقة سببية بين 

 إلغاء الشهادة و بين تلك الأضرار.

ومن الأمثلة التي يسوقها الفقه للضرر الناش ئ عن خطأ مؤدي خدمة      

عًوِل على شهادة التصديق عن إبرام عقد 
ٌ
الصديق الالكتروني امتناع الشخص الم

أو صفقة مربحة نتيجة إغفال نشر الشهادة لدى التعامل مع شخص لم يتحقق 

 . 42هويته من

 ثالثا: عـلاقة الـسـبـبية:

تعتبر علاقة السببية ثالث أركان المسؤولية العقدية عموما ومسؤولية       

مؤدي خدمة التصديق الالكتروني على وجه الخصوص، إذ لا مسؤولية دون 

اجتماع الأركان الثلاثة، وعليه فإنه لا يكفي ارتكاب هيئات التصديق لأخطاء عقدية 

سؤوليتها كما لا ينفع أن يلحق بالموقع أو الغير اضرارا مادية أو معنوية حتى تقوم م

لمساءلة تلك الهيئات، ما لم يكن الخطأ المرتكب هو الذي تسبب مباشرة في الضرر 

 الذي لحق الضحية.

عتبر مسألة إثبات علاقة السببية من المسائل المعقدة في المعاملات     
ُ
وت

انب الفني والتقني على الجوانب الأخرى، وعدم إمكانية الالكترونية نظرا لغلبة الج

تمييز الأسباب المباشرة عن غير المباشرة والأسباب المنتجة عن غير المنتجة نتيجة 

 كثرة المتدخلين وطول الإجراءات.

ومن أمثلة الحالات التي تقوم فيها مسؤولية مؤدي خدمة التصديق    

وظفين بإفشاء بعض الأسرار المقدمة في الالكتروني تجاه الموقع قيام أحد الم

شكل بيانات أو معلومات لإنشاء التوقيع الالكتروني، وقيام الغير باستخدام هذه 

البيانات بطريقة غير مشروعة الأمر الذي يلحق بصاحب التوقيع أضرار مادية 
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ومعنوية، وهو ما يعطيه حق رفع دعوى تعويض استنادا إلى قواعد وأحكام 

عقدية نظرا لاجتماع أركانها بداية بالركن المفترض  المتمثل في وجود المسؤولية ال

عقد صحيح وهو عقد تقديم خدمة التصديق الالكتروني، وتوفر عنصر الخطأ 

العقدي من خلال إخلال المدين )هيئة التصديق( بالتزامه العقدي بالمحافظة 

لناحيتين المادية على سرية البيانات، مما أدى إلى تضرر الدائن ) الموقع( من ا

والأدبية وهو ما يجعل المسؤولية العقدية لمؤدي خدمة التصديق الالكتروني 

 ثابتة .

إن المسؤولية العقدية وعلى خلاف المسؤولية التقصيرية تقوم على أساس      

وحيد وهو الخطأ واجب الإثبات أي أن الدائن ملزم بإثبات كافة عناصر المسؤولية 

التعويض، علما وأن إثبات علاقة السببية يختلف بين ما إذا كان لاستحقاق مبلغ 

التزام مؤدي خدمة الصديق التزاما بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية، حيث يكفي في 

الحالة الأولى إثبات عدم تحقق النتيجة لتقوم قرينة بسيطة على أن خطأ المدين 

 43هو السبب في عدم تحقق النتيجة

لتزام وهو في هذا المقام من الدراسة مؤدي خدمة التصديق إلا أن المدين بالا    

الالكتروني وفقا للقواعد العامة بإمكانه نفي مسؤوليته عن طريق إثبات السبب 

الأجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ومثال 

نين ما فيها مراعاة القواذلك إثبات مزود الخدمة أنه التزم بالأصول الفنية للمهنة ب

والأنظمة التي تحدد الجوانب الفنية والإدارية في إصدار الشهادات ومع ذلك حدث 

 .44الضرر 

 خاتمة

إن إخضاع مسؤولية مؤدي خدمة التصديق الالكتروني للقواعد العامة في      

المسؤولية المدنية من حيث الإثبات والتعويض أمر من شأنه وضع صاحب التوقيع 



د. بوبكر قارس/ د.غربي نجاح      المسؤولية العقدية لمؤدي خدمة التصديق الالكتروني 

 كضمانة لدعم الثقة في التعاملات الرقمية
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

89 

 

الالكتروني في وضعية حرجة، بالنظر لصعوبة إثبات عناصر  المسؤولية خاصة 

إثبات العنصر الأول وهو خطأ مؤدي خدمات التصديق، ويزداد الأمر صعوبة إذا 

عرفنا أن تكييف أهم الالتزامات المفروضة على هيئات التصديق الإلكتروني هي 

ها هيئات يمكنها نفي مسؤوليتأنها ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، أي أن هذه ال

متى أثبتت أنها قد بذلت الوسائل والعناية اللازمة لتنفيذ التزاماتها خاصة الحفاظ 

 على سرية البيانات والتأكد من صحتها.

لذلك وبغرض تفادي مثل هذه الوضعية التي تمكن مؤديخدمة التصديق     

ص ي التوقيع، فإننا نو الالكتروني من التنصل من مسؤوليته العقدية تجاه صاحب 

أو إصدار نص تنظيمي يضع ضوابط أو  74-81المشرع الجزائري بتعديل القانون 

معالم، يمكن بمقتضاها مراقبة التزام مؤدي خدمة التصديق الالكتروني بالتأكد 

من صحة البيانات، كما نقترح عليه التشديد في مسؤولية مؤدي خدمة التصديق 

ى أن التزاماته تجاه صاحب شهادة التوقيع الإلكتروني، بالنص صراحة عل

 الإلكتروني هي التزامات بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية مشددة.

ومنه يمكن القول أن قواعد المسؤولية العقدية إذا ما طبقناها على مؤدي    

خدمة التصديق الالكتروني لن تكون كافية لضمان حقوق صاحب التوقيع، وهو 

د من إقدام الأشخاص على توثيق توقيعاتهم ما من شأنه التقليص والح

 استقرار المعاملات الالكترونية. الالكترونية، الأمر الذي قد يؤثر سلبا في

التهميش/ أولا

والتصديق  المتعلق بالتوقيع 81.74من القانون  8فقرة  2عرف المشرع الجزائري التوقيع الالكتروني في نص المادة ( 1

الإلكترونيين بأنه: " التوقيع الإلكتروني بيانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات الكترونية أخرى 

 تستعمل كوسيلة توثيق".

من القانون المدني الجزائري على ما يلي: " يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني  8مكرر  323( تنص المادة 2

ت بالكتابة على الورق، شرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة كالإثبا
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من القانون المدني الجزائري على أنه " ويعتد بالتوقيع  2فقرة  320في ظروف تضمن سلامتها". كما نصت المادة 

 أعلاه". 8مكرر  323الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 

( يعتبر إقرار التشريعات بحجية التوقيع الالكتروني وبالتبعية قابلية المحرر الالكتروني لأن يكون دليلا لإثبات 3

التصرفات القانونية بمثابة مسايرة من التشريع للتطورات التكنولوجية لأنه لم يعدد مبررا التوجس الكبير من 

ا الدلالة الكافية على مضمون المحرر وطالما كانت مدونة مصداقيتها طالما أنه يمكن قراءتها بوضوح وكانت لديه

استمراريتها وتخول للأطراف الرجوع إليها عند الضرورة دون أن يلحقها أي تعديل في بياناتها على بطريقة تضمن 

ق ث، ضوابط المحررات الالكترونية الصادرة عن المو نحو يوفر للمتعاملين الثقة والأمان. أرجع: عبد المجيد بوكير

 .44، ص 2787، 80، مجلة الملف، المغرب، العدد العصري 

، مجلة الحقوق والعلم الإنسانية، كلية الحقوق الإطار القانوني لشهادة التصديق الالكتروني( زروق يوسف، 4

 .801، ص 2781، 28والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، العدد 

5) CARIOLI (E.A), « La loi française sur la signature électronique dans la perspective européenne », 

J.C.P.G, N0 18, 03 Mai 2000, p 793.  

 المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق الالكترونيين.  74-81من القانون  34( أنظر المادة 6

7) Eric CAPRIOLI, le juge et la preuve électronique, Article disponible sur le site:www.caprioli-

avocats.com. Site consulté Le: 20/12/2018. 

 المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين. 74-81من القانون  74-81من القانون  83و 88( أنظر المواد: 8

 المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق الالكترونيين. 74-81من القانون  44( أنظر: المادة 9

وراه ، دكت- دراسة تحليلية مقارنة –حجية المحرر والتوقيع الالكتروني في الإثبات ( عائشة قصار الليل، 10

 . 243، ص 2780-2780، 8علوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة 

لنموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية المعتمد من طرف لجنة القانون التجاري الدولي لدى ( قانون اليونسترال ا11

 .2778جويلية  71بتاريخ  34الأمم المتحدة في دورتها 

(العناية المطلوب بذلها من طرف مؤدي خدمة التصديق في هذا الالتزام هي عناية الرجل العادي وفقا للقواعد 12

لإشارة إلى أن قانون اليونسترال النموذجي وكذا قانون المعاملات الالكترونية الإماراتي قد العامة في الالتزام، مع ا

 " على عكس باقي التشريعات التي لم تحدد نوع الالتزام ودرجة العناية المطلوبة. العناية المعقولةاستعملا مصطلح " 

درته ق-التوقيع الالكتروني )ماهيةي التعويض عن إساءة استعمال التوقيع الالكترونبـاسم محمـد فاضل، (13

 ستعماله(اعن إساء  التعويض-الالكترونيالمدنية للموقع  المسؤولية-(على إثبات التصرفات القانونية )الحجية

، دار الجامعة الجديدة، الاونيسترال و القوانين العربية وقانون دراسة مقارنة في ضوء القانون المصري 

 .41، ص  2781الاسكندرية، مصر، 
 

http://www.caprioli-avocats.com/
http://www.caprioli-avocats.com/


د. بوبكر قارس/ د.غربي نجاح      المسؤولية العقدية لمؤدي خدمة التصديق الالكتروني 

 كضمانة لدعم الثقة في التعاملات الرقمية
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

91 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

14) FARES Wafàa, Signature électronique : sécurité des données, revue du droit marocain, N0 7, 

2009, P 46. 

المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع  54-90هيئات التصديق الالكتروني في يل القانون ( رضوان قرواش، 15

ة الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين مجل والتصديق الالكترونيين )المفهوم والالتزامات(،

 .480، جوان، ص 24، العدد 2سطيف

 .241( عائشة قصار الليل، المرجع السابق، ص 16

 المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق الالكترونيين. 74-81من القانون  42( أنظر المادة 17

، مجلة جامعة انونية للتوقيع الالكتروني دراسة فقهية مقارنةالحماية الق( القرة داغي، عارف علي عارف، 18

 .824-823، ص ص 2784، سنة 9المدينة العالمية )مجمع(، العدد 

 .489( رضوان قرواش، المرجع السابق، ص 19

المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين سياسة التصديق بأنها  74-81من القانون  81فقرة  2( عرفت المادة 20

: مجموع القواعد و الإجراءات التنظيمية و التقنية المتعلقة بالتوقيع و التصديق التصديق الالكتروني سياسة»

 الالكترونيين". 

 المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق الالكترونيين. 74-81من القانون  3فقرة  41( أنظر: المادة 21

فهو بمثابة شخص اعتباري وبالتالي يُفترض فيه اكتمال الأهلية في ( بالنسبة لمؤدي خدمة التصديق الالكتروني 22

كافة الأنشطة المرخص له بمزاولتها، أما الممثل القانوني لهيئة التصديق فالأعمال التي يُمارسها تعتبر بالنسبة إليه 

اده لعمومية لا يتم إسندائرة بين النفع والضرر، لذلك يكفيه أن يكون مميزا ولو أن إدارة هذا النوع من المؤسسات ا

 للقصر من الناحية الواقعية.

 ،النظــام القــانوني لمقــدمي خــدمــات التصـــــــــــــديق الالكتروني في التشـــــــــــــريع الجزائري ( مصطفى هنشور وسيمة، 23

مجلة القانون الدولي والتنمية، مخبر القانون الدولي للتنمية المســتدامة، كلية الحقوق و العلوم الســياســية، جامعة 

 .410ص ، 2780، 2ابن باديس مستغانم، العدد عبد الحميد

24) « Le certificat établit un lien entre L’identité du signataire et les données utilisées pour vérifier 

lasignature ». Didier GOBERT, Cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de 

certification : Analyse de la loi du 9 juillet 2001, publiée in la preuve, formation permanant C.U.P, Vol 

54, Mars, p 19. 

 ،المسؤولية المدنية عن الخطأ في المعاملات التي تتم عن طريق الوسائط الالكترونية( محمد حاتم البيات، 25

 -ورقة بحثية مقدمة للمشاركة في أشغال مؤتمر للمشاركة في مؤتمر المعاملات الإلكترونية )التجارة الالكترونية

إلى  89الحكومة الالكترونية( المنظم من طرف مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في دبي، المجلد الثاني، من 

 .120.ص 2779ماي  27

 .883ص ،ابق( باسم محمد فاضل، المرجع الس26
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من القانون المدني الجزائري على ما يلي: " إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون  812( تنص المادة 27

فالقاض ي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا 

ر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذ الم يكن في استطاعة نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخ

 الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

غير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر  

 الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد".

الطبيعة القانونية لمسؤولية مزود الخدمات في قانون المعاملات والتجارة الالكتروني ( كامران الصالحي، 28

 -، بحث مقدم للمشاركة في مؤتمر المعاملات الإلكترونية )التجارة الالكترونية0556( لسنة 9الإماراتي رقم )

إلى  89ستراتيجية في دبي، المجلد الثاني، من الحكومة الالكترونية( المنظم من طرف مركز الدراسات والبحوث الا 

 .017، ص 2779ماي  27

جرائم استخدام شبكة المعلومات العالمية، بحث مقدم للمشاركة في ( ممدوح عبد الحميد عبد اللطيف، 29

 ة، المنظم من طرف كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربيأعمال مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت

 . 221، المجلد الأول، ص 2777ماي  3إلى  8المتحدة، من 

 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين. 74-81من القانون  13( أنظر: المادة 30

( الغير في هذا الإطار هو " كل طرف أجنبي عن العلاقة بين مزود خدمة التصديق الالكتروني والطرف المعول 31

التصديق على التوقيع الرقمي: مفهومه والعلاقات القانونية الناشئة لشهادة". آلاء يعقوب النعيمي، طالب ا

، مقال منشور بمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، العدد عنه

 .373، ص 2788الأول، 

 .129( محمد حاتم البيات، المرجع السابق، ص 32

، مجلة الأبحاث والدراسات المسؤولية القانونية لمقدمي خدمات المصادقة الالكترونيةان إسويكت، ( حن33

 .11، ص 2784، ديسمبر 4القانونية، المركز المغربي للدراسات والاستشارات القانونية وحل المنازعات، العدد 

 .132( محمد حاتم البيات، المرجع السابق، ص 34

على محرر أو مستند ينتمي إلى كارت التحديد الرقمي لهوية الشخص. هذا الكارت يرسل ( " يوضع المفتاح العام 35

مع هذا المحرر أو المستند الرقمي الموقع عليه بواسطة تقنية المفتاح الخاص. ويستطيع مستقبل الرسالة عن طريق 

ر هو يع الموجود على المحر استخدام وسائل فنية مناسبة، أن يستخدم المفتاح لكي يتأكد أو يستوثق من أن التوق

بالفعل توقيع محرره، ويوضع المفتاح العام على شهادة التوقيع الالكتروني للشخص". عابد فايد عبد الفتاح فايد، 

 .00، ص 2770، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الكتابة الالكترونية في القانون المدني الفكرة والويائف

 .14ابق، ص ( حنان إسويكت، المرجع الس36
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37) L’article 2 du règlement général sur la protection des données du 25/05/2016 qui est entré en vaguer 

effectivement le 25/05/2018 dispose que “Tout information se rapportant à une personne physique 

identifié ou identifiable…” 

 والدراسات والقانون  الشريعة مجلة ،")مقارنة دراسة (الالكتروني للتوثيق القانوني النظام" مقدم، حمزة ( زيد38

، ص 2784، 24 العدد عشر، الثانية السنة السودان، العالمية افريقيا جامعة الشريعة والقانون  كلية الإسلامية

 .480. نقلا عن: رضوان قرواش، المرجع السابق، ص 839

، بحث مقدم ضمانات الأمن والتأمين في شبكة الانترنت( عادل محمود شرف، عبد الله إسماعيل عبد الله، 39

للمشاركة في أعمال مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت، المنظم من طرف كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات 

 .390الطبعة الثالثة، ص ، المجلد الثاني، 2777ماي  3إلى  8العربية المتحدة، من 

الحماية القانونية للبيانات الشخصية " دراسة في القانون الفرنس ي " )القسم ( سامح عبد الواحد التهامي، 40

 .237، ص 2788، سنة 4مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد  الثاني(،

 اجيستير، للأعمال، كلية الحقوق مذكرة م التوثيق في المعاملات الالكترونية )دراسة مقارنة(،( دحماني سمير، 41

 .800، ص 2781والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 أحوال انعقاد المسؤولية المدنية عند استخدام التوقيع الالكتروني )دراسة تحليلية(،( فكري حلمي البنا، 42

 .84 ، ص2784، نوفمبر 010مجلة الاقتصاد، مصر، العدد 

(، أطروحة دكتوراه، كلية لعقد الالكتروني والمسؤولية المدنية الناتجة عنه )دراسة مقارنةا( لعروي زواوية، 43

 .831، ص 2781الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، 

إعفاء مزود خدمة التصديق الالكتروني من المسؤولية المدنية )دراسة ( أقدس صفاء الدين رشيد البياتي، 44

 .389، ص 2783، 1، المجلد 27، كلية القانون، جامعة المستنصرية، العراق،العدد ارنة(مق

المراجع:المصادر و ثانيا / قائمة   

 القوانين: -9

 التصديق و القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع ، يحدد2781مؤرخ في أول فبراير سنة  74-81رقم  قانون  -

 .2781فبراير  87المؤرخة في  70الالكترونيين، الجريدة الرسمية رقم 

 37المتضـــــــــــــمن القـانون المدني الجزائري، الجريدة الرســـــــــــــمية المؤرخة في  8901ســـــــــــــبتمبر 20في المؤرخ  11-01الأمر  -

 44، الجريدة الرســــمية رقم 2771يونيو  27المؤرخ في  87-71المعدل والمتمم بالقانون رقم .01، عدد 8901ســــبتمبر 

 .2771يونيو  20المؤرخة في 

 الكتب: -0
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ـــــــــــــد فاضـل،  - ـــــــــــــاسـم محمـ رته قد-التوقيع الالكتروني )ماهيةالتعويض عن إساءة استعمال التوقيع الالكتروني بـ

عن إســـــــــــــــــاء  التعويض-الالكترونيالمــــدنيــــة للموقع  المســـــــــــــؤوليــــة-(على إثبــــات التصـــــــــــــرفــــات القــــانونيــــة )الحجيــــة

، دار الجامعة القوانين العربيةالاونيســـــــــــــترال و  وقانون دراســـــــــــــة مقارنة في ضـــــــــــــوء القانون المصـــــــــــــري  اســـــــــــــتعمـاله(

 .2781الجديدة، الاسكندرية، مصر، 

ربية، ، دار النهضة العالكتابة الالكترونية في القانون المدني الفكرة والويائفعابد فايد عبد الفتاح فايد،  -

 .2770القاهرة، مصر، 

 المقالات: -3

خدمة التصديق الالكتروني من المسؤولية المدنية )دراسة إعفاء مزود أقدس صفاء الدين رشيد البياتي،  -

 .2783، 1، المجلد 27العدد  ، كلية القانون، جامعة المستنصرية، العراق،مقارنة(

نشور ، مقال مالتصديق على التوقيع الرقمي: مفهومه والعلاقات القانونية الناشئة عنهآلاء يعقوب النعيمي،  -

 .2788القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، العدد الأول، بمجلة الحقوق للبحوث 

، مجلة الأبحاث والدراسات المسؤولية القانونية لمقدمي خدمات المصادقة الالكترونيةحنان إسويكت،  -

 .2784، ديسمبر 4القانونية، المركز المغربي للدراسات والاستشارات القانونية وحل المنازعات، العدد 

المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع  54-90هيئات التصديق الالكتروني في يل القانون رضوان قرواش،  -

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين  والتصديق الالكترونيين )المفهوم والالتزامات(،

 .، جوان24، العدد 2سطيف

، مجلة الحقوق والعلم الإنسانية، كلية الحقوق التصديق الالكترونيالإطار القانوني لشهادة زروق يوسف،  -

 .2781، 28والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، العدد 

الحماية القانونية للبيانات الشخصية " دراسة في القانون الفرنس ي " )القسم سامح عبد الواحد التهامي،  -

 .2788الكويت، سنة ، جامعة 4مجلة الحقوق، العدد  الثاني(،

جلة م أحوال انعقاد المسؤولية المدنية عند استخدام التوقيع الالكتروني )دراسة تحليلية(،فكري حلمي البنا،  -

 .2784نوفمبر ، ،  مصر010الاقتصاد، العدد 

دينة جامعة الم، مجلة الحماية القانونية للتوقيع الالكتروني دراسة فقهية مقارنةالقرة داغي، عارف علي عارف،  -

 .2784، سنة 9العالمية )مجمع(، العدد 

، مجلة الملف، المغرب، العدد ، ضوابط المحررات الالكترونية الصادرة عن الموثق العصري عبد المجيد بوكير -

80 ،2787 44. 

مجلة  ،النظام القانوني لمقدمي خدمات التصـــديق الالكتروني في التشـــريع الجزائري مصـــطفى هنشـــور وســـيمة،  -

القانون الدولي والتنمية، مخبر القانون الدولي للتنمية المســـــتدامة، كلية الحقوق و العلوم الســـــياســـــية، جامعة عبد 

 .2780، 2الحميد ابن باديس مستغانم، العدد
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 رسائل جامعية: -4

علوم،  ، دكتوراه- دراسة تحليلية مقارنة –حجية المحرر والتوقيع الالكتروني في الإثبات عائشة قصار الليل، -

 .2780-2780، 8كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة 

(، أطروحة دكتوراه، كلية العقد الالكتروني والمسؤولية المدنية الناتجة عنه )دراسة مقارنةلعروي زواوية،  -

 .2781الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، 

مذكرة ماجيستير، للأعمال، كلية الحقوق  التوثيق في المعاملات الالكترونية )دراسة مقارنة(،حماني سمير، د -

 .2781والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 المؤتمرات والملتقيات: -0

بحث مقدم  ،ضمانات الأمن والتأمين في شبكة الانترنتعادل محمود شرف، عبد الله إسماعيل عبد الله،  -

للمشاركة في أعمال مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت، المنظم من طرف كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات 

 .2777ماي  3إلى  8من ، العربية المتحدة، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة

املات والتجارة الالكتروني الطبيعة القانونية لمسؤولية مزود الخدمات في قانون المعكامران الصالحي،  -

 -، بحث مقدم للمشاركة في مؤتمر المعاملات الإلكترونية )التجارة الالكترونية0556( لسنة 9الإماراتي رقم )

إلى  89الحكومة الالكترونية( المنظم من طرف مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في دبي، المجلد الثاني، من 

 .2779ماي  27

 ،المسؤولية المدنية عن الخطأ في المعاملات التي تتم عن طريق الوسائط الالكترونيةبيات، محمد حاتم ال -

 -ورقة بحثية مقدمة للمشاركة في أشغال مؤتمر للمشاركة في مؤتمر المعاملات الإلكترونية )التجارة الالكترونية

إلى  89في دبي، المجلد الثاني، من  الحكومة الالكترونية( المنظم من طرف مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية

 .2779ماي  27

جرائم استخدام شبكة المعلومات العالمية، بحث مقدم للمشاركة في أعمال ممدوح عبد الحميد عبد اللطيف،  -

، المنظم من طرف كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت

 .2777ماي  3إلى  8من  ،الأول المجلد 

 مراجع اجنبية: -6

-CARIOLI (E.A), « La loi française sur la signature électronique dans la perspective européenne », 

J.C.P.G, N0 18, 03 Mai 2000.  

-Eric CAPRIOLI, le juge et la preuve électronique, Article disponible sur le site:www.caprioli-

avocats.com. Site consulté Le: 20/12/2018. 

-FARES Wafàa, Signature électronique : sécurité des données, revue du droit marocain, N0 7, 2009. 

-Didier GOBERT, Cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification : 

Analyse de la loi du 9 juillet 2001, publiée in la preuve, formation permanant C.U.P, Vol 54, Mars. 
 

http://www.caprioli-avocats.com/
http://www.caprioli-avocats.com/
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 الأمن المعلوماتي السيبراني:                               

 والقانونيةالمخاطر المعلوماتية وآليات المواجهة التقنية 

Cyber security: 

Informational risks, technical and legal control 

mechanisms 

نسمة بطيحي أ.  

 -0جامعة سطيف –كلية الحقوق والعلوم السياسية                      

nesmabettihi@yahoo.com 

 : ملخص

تعالج هذه الورقة البحثية فكرة الأمن المعلوماتي السيبراني، هذه المسألة 

التي باتت أحد تحديات الوقت الراهن وقضية بالغة الأهمية لدى الدول المتقدمة 

منها والنامية. لذلك يســــعى هذا البحث إلى توضــــيح فكرة أمن المعلومات في العالم 

كما يهدف أيضــا إلى إعطاء ، هاتعترضــ عند أهم المخاطر التيالإفتراضــ ي، والوقوف 

ـــــبيـــل الوقـــايـــة  ــ ــ ــ من هـــذه لمحـــة موجزة عن الجهود المحليـــة والـــدوليـــة المبـــذولـــة في ســـ

 المخاطر.

وقد اعتمدنا في دراسة وتحليل هذه المسألة على المنهج التحليلي الوصفي، 

تضـــــمنت هذه الورقة البحثية الذي يعد متناســــبا مع ما تقتضــــيه هذه الدراســــة.  

جزءين رئيســـــــــــــيين، شـــــــــــــمل الجزء الأول مفاهيم أســـــــــــــاســـــــــــــية تتعلق بالأمن ة الموجز 

المعلومـــاتي، من حيــــث تعريفـــه، عنــــاصــــــــــــــره ومجــــالاتــــه، كمــــا درس أيضــــــــــــــــا المخــــاطر 

المعلوماتية، أما عن الجزء الثاني، فقد حاول تســــــيلط الضــــــوء على آليات تكريس 

 ة.   و القانونيالأمن المعلوماتي السيبراني، سواء منها ما تعلق بالآيات الفنية أ
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َ
 وخ
ُ
أن تكريس حمــايـة حقيقيــة للأمن المعلومـاتي يكون  إلىهـذا البحــث  صَ ل

من خلال الإهتمــــام بـــالحمــــايــــة الفنيـــة، هــــذه الأخيرة تلعــــب دورا وقــــائيــــا يتمثــــل في 

ا من  جَنِبُنـَ
ُ
العمـل على تحصــــــــــــــين الأنظمـة المعلومــاتيـة بـأجهزة حمــايـة فنيـة فعــالـة، ت

جانب الحماية الفنية لابد أيضا من تفعيل الحماية الأساس مخاطر الهجمات. إلى 

القانونية، على الصعيدين الوطني وكذا الدولي، على أساس أن الإعتداءات الماسة 

 بالأمن المعلوماتي ذات بعد دولي يتجاوز حدود الدولة الواحدة.

  الكلمات المفتاحية:

ـــــب الآلي ؛  ؛المعلومــة ــ ــ ــ ــ ـــــيبراني الحــاســ ــ ــ ــ ـــــاء الســـ ــ ــ ــ ــ الأمن  ؛الجريمـــة المعلومـــاتيــة  ؛الفضــ

 المعلوماتي.

Abstract:  

This research paper deals with the idea of cyber security, an 

issue that has become one of the challenges of the present time 

and a very important issue for both developed and developing 

countries. Therefore, this research seeks to clarify the idea of 

information security in the virtual world, and to stand at the most 

important risks it faces. It also aims to give a brief overview of 

the local and international efforts made to prevent these risks. 

This brief research paper included two main parts, the first part 

included basic concepts related to information security, in terms 

of its definition, elements and fields, and also studied 

informational risks. Technical or legal verses. 

This research concluded that devoting real protection to 

information security is through paying attention to technical 

protection, the latter playing a preventive role represented in 

working to fortify information systems with effective technical 

protection devices, which avoid us from the ground up the risks 

of attacks. In addition to technical protection, legal protection 
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must also be activated, at the national as well as international 

levels, on the basis that attacks against information security have 

an international dimension that transcends the borders of a single 

country. 
 

Keywords:  

Information, computer, cyber space, cyber crime, Information 

Security. 

 :مقدمة

تأثيرات  حيث أنأصبحت ثورة المعلومات أشد أثرا من الثورة الصناعية،       

أنظمة الحاسب الآلي وأجهزة الإتصال بدت واضحة المعالم في كافة مجالات حياتنا؛ 

في المؤسسات الحكومية والمكاتب وقطاعات التجارة والزراعة والنقل والثقافة 

والعلوم وفي حياتنا الخاصة، وبات من الصعب على كل فرد يريد أن يعيش على 

ش بمعزل عنها. ومن المسائل التي لابد من أن مستوى الأحداث أن يتجاهلها أو يعي

يكون لها حظ وافر من العناية والإهتمام أمن المعلومات، فتزايد الإقبال على أنظمة 

الحاسب الآلي والأنترنت واستخدامها بشكل كبير في هذه الأيام نجم عنه نوع جديد 

 من المخاطر والتهديدات ينبغي التعامل معه تعاملا خاصا.

ه الورقة البحثية الموجزة إلى توضيح فكرة أمن المعلومات في وتهدف هذ

ى هذا كما يسع، هاالوقوف عند أهم المخاطر التي تعترضالبيئة الإفتراضية، وكذا 

الوقاية من هذه رامية إلى  -محليا ودوليا  -البحث أيضا إلى بيان ما بُذِلَ من جهود 

كان  الإفتراض ي، سواء العالم في جرائم الواقعةالالمخاطر، وملاحقة وتتبع مرتكبي 

 من حيث الترسانة القانونية أو الهياكل والمؤسسات. ذلك 

مدى ما الية: تالإشكالية الرئيسية الوتثير فكرة الأمن المعلوماتي السيبراني 

الحماية اللازمة للمعلومة في عصر فعالية الآليات الموجودة حاليا في إرساء 

 الوصول إلى تحقيق الأمن المعلوماتي؟ التكنولوجيا الرقمية، ومن ثمة
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وقد اعتمدنا في دراسة وتحليل هذه المسألة على المنهج التحليلي الوصفي، 

 الذي يعد متناسبا مع ما تقتضيه هذه الدراسة.  

 محورين رئيسيين، حيث نوضحمن خلال هذا البحث بدراسة نقوم ب

ي لى الإهتمام بهذه الفكرة فمفهوم أمن المعلومات والمخاطر المعلوماتية التي أدت إ

نبينالآليات التي يُمكن اعتمادها لتحقيق الأمن المعلوماتي في كما ، )المبحث الأول(

 .  )المبحث الثاني(

 المبحث الأول: الأمن المعلوماتي والمخاطر التي تعترضه

ـــــبحت  ــ ـــع لتكنولوجيا المعلومات وتزايد أهمية المعلومة، أصـ ــ ــ ـــار الواسـ ــ ــ مع الإنتشـ

ـــية الأمن المعلوماتي محل اهتمام الباحثين والعاملين في هذا المجال. نعمل في  ــ ــ قضـ

 هذا المبحث على توضيح مفهوم الأمن المعلوماتي، ثم المخاطر التي تواجهه. 

 المطلب الأول: مفهوم الأمن المعلوماتي

ونَ 
َ
ـــــا بــالمعلومـــة، بـــدا لنـــا أنـــه من  ك ــ ــ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ ــ ــ أن فكرة الأمن المعلومـــاتي مرتبطـــة أســ

ـــهل علينا لاحقا تحديد كل من تعريف الأمن  ــ ــ ــ ــــب تعريف المعلومة أولا، ليســ ــ ــ ــ المناسـ

 المعلوماتي، عناصره، ثم مجالاته. 

 الفرع الأول: تعريف المعلومة

لة للنقل أو عرف البعض من الشراح المعلومة على أنها عبارة عن رسالة قاب   

، أو أنها (2)، أو أنها تمثيل لحقائق المحيط عبر وســـيط(1)الإبلاغ للغير بوســـيلة معينة

كل ما يصل إلى علم الفرد، سواء تم ذلك بالقراءة أو السمع أو المشاهدة، وتخص 

جوانـــــــب وأمور تتعلق بحيـــــــاتـــــــه والظروف المحيطـــــــة بـــــــه والعلاقـــــــات التي يقيمهـــــــا 

 . (3)ين لآخروالأحداث التي تعترضه من ح

ـــــيلة التي يتم من    ــ ـــيط هو الوســ ــ ــ ـــيط، والوســ ــ ــ ولابد للمعلومة من دعامة أو وســ

خلالهـــا نقـــل المعلومـــة، وقـــد عرفـــت هـــذه الوســــــــــــــــائـــل تطورات كثيرة على حســــــــــــــــب 

حكِية مع بزوغ فجر 
َ
مســـــتوى تطور المجتمع الإنســـــاني، ابتداء بالإشـــــارات واللغة الم
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والحجرية ثم الجلود والورق، وصـــــــولا إلى  التاريخ، ثم الكتابة على الألواح الطينية

الطباعة والتي مثلت بدورها فتحا في مجال المعرفة، وانتهاء بأنظمة الحاسب الآلي 

ـــــال، والتي تثبــت في كــل يوم مــا لهـا من إمكـانيــات متميزة في جمع  ــ ــ ــ ــ ـــبكـات الإتصـ ــ ــ ــ ــ وشـــ

 .   (4)ومعالجة وتداول المعلومات ونقلها

 الفرع الثاني: تعريف الأمن المعلوماتي 

حَظِيــــت فكرة الأمن المعلومــــاتي بتعريفــــات مختلفــــة من زوايــــا متعــــددة، فهي   

عرف من النــــاحيــــة الأكـــاـديميــــة على أنهــــا ذلــــك العلم الــــذي ينشــــــــــــــغــــل بــــالبحــــث في 
ُ
ت

نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من مختلف المخاطر التي تهددها 

الإعتداء التي تطالها، أما من الناحية التقنية، فهي مجموع الوسائل  ومن أنشـطة

ــــات من مختلف  ــ ـــــة المعلومـ ـــــايــ ـــــا لـغرض حمــ ـــــب تـوفـرهــ والأدوات والإجـراءات الـواجــ

المخــاطر الــداخليــة والخــارجيــة، في حين يُنظر إليهــا من النــاحيــة القــانونيــة على أنهــا 

ـــلامتهـــاالبحــث في التـــدابير التي تكفـــل الحمـــايــة للمعلومــات من ح ــ ــ ــ ــ ـــــريتهــا وســـ ــ ــ ــ  يــث ســـ

مِهَا في 
ُ
ظ

ُ
بُل مواجهة أنشــــــــطة الإعتداء عليها واســــــــتغلال ن وتوفرها وكذا دراســــــــة ســــــــُ

 .(5)ارتكاب الجرائم

نَوِه إلى أن المشرع الجزائري فضل أن يستعمل عبارة 
ُ
من الأ »في ذات السياق، ن

انون رقم ( من الق87، في المادة العاشرة )«الأمن المعلوماتي»بدل عبارة « السيبراني

ـــــاي  87المؤرخ في  81/74 ـــــد  2781مـ ـــــالبريــ ـــــة بـ ـــــة المتعلقـ ــــامـ ـــــد العــ ـــــالقواعـ المتعلق بـ

ـــــالات الإلكترونيـــة ــ ــ ــ ــ ـــــات »، وعرفـــه على أنـــه: ( 6)والإتصــ ــ ــ ــ ــ ــــيـــاســـ ــ ــ ــ ــ مجموع المفـــاهيم والســ

والأدوات ومفاهيم الأمن والآليات الأمنية والمبادئ التوجيهية وطرق تســيير المخاطر 

ـــــمـانـات والتكنولوجيات التي يمكن والأعمـال والتكوين والممـارســــــــــــــات الج ــ ــ ــ يـدة والضـــ

ـــتخدامها في حماية الإتصــــــالات الإلكترونية ضــــــد أي حدث من شــــــأنه المســــــاس  اســـ

 «بتوفير وسلامة وسرية البيانات المخزنة أو المعالجة أو المرسلة
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ـــفة أســــــاســــــية بأمن المعلومة في    وعليه، فإن فكرة أمن المعلومات مرتبطة بصـــ

البيئــــة الإفتراضــــــــــــــيــــة، لــــذلــــك لجــــأ المشــــــــــــــرع الجزائري إلى اســــــــــــــتعمــــال عبــــارة الأمن 

ـــلة بالتقنيات الرقمية  ــ ــ ــ ــ ـــــيبراني، تأكيدا على أن أمن المعلومة مفهوم وثيق الصـ ــ ــ ــ السـ

ـــعي لتوفير وســـــائل الحديثة، وعلى أســـــاس أن فكرة الأمن المعلوماتي تقوم  على الســ

ــــب  ـــتخدام أنظمة الحاســ الحماية للمعلومات، التي يتم التعامل معها وتداولها باســـ

ـــعــه من إجراءات مــا هو إلا لحمــايـة هــذه  ــ ــ ــ ــ ـــــال، وأن مـا يتم وضـــ ــ ــ ــ ــ الآلي وأجهزة الإتصـ

ــــطلح أمن المعلومـــات للتعبير على أمن  ــ ــ ــ ــ ـــاع مصــ ــ ــ ــ ــ ــ المعلومـــات المخزنـــة آليـــا، لـــذلـــك شــ

 السيبراني.    الحاسب الآلي أو الأمن 

ولم تكن فكرة الأمن المعلوماتي محل اهتمام كبير في بداية عصر التكنولوجية   

الرقمية، فأجهزة الحاسب الآلي كانت مرتفعة الثمن، كما اقتصر استخدامها على 

ا. لــذلــك  عــدد محــدود من الأكـاـدميين والبــاحثين في مراكز الأبحــاث وجــامعــات بِعَينِهــَ

ية مقتصرة على توفير مكان مناسب يحمي أجهزة الحاسبات كانت الإجراءات الأمن

من الحرائق ونظـام أمني يمنع غير المســــــــــــــموح لهم بـالـدخول إلى هذا المكان والعبث 

ـــــائل التقنية في تخزين ومعالجة المعلومات (7)بالأجهزة ـــتخدام الوسـ ــ ــــيوع اسـ . ومع شــ

ــــابها أهمية ك ــــة الأنترنت، واكتســ ـــــفة خاصــ ـــــبكات وبصـ ـــيما بيرة لا وتداولها عبر الشـ ــ سـ

ـــغيـــل العـــديـــد من المرافق؛ بـــدءا من مرافق البنيـــة  ــ ــ ــ ــ بعـــد اعتمـــادهـــا في عمليـــات تشـــ

الأســــــــــــــاســــــــــــــيـة كمحطــات الميـاه والطــاقـة ووســــــــــــــائــل النقـل والبنوك ومراكز التحكم، 

وصــــــــــولا إلى قطاع الدفاع والأمن والشــــــــــرطة وغيرها، كما رافق ذلك بالمقابل ظهور 

مليات اختراق نظم المعلومات والتلاعب نوع جديد من الجرائم المرتبط أســـاســـا بع

بالبيانات المخزنة وتدمير الملفات والبرامج من طرف قراصنة محترفين أو من خلال 

هجمات فيروسية، باتت فكرة الأمن المعلوماتي أحد الهواجس التي تؤرق مختلف 

 . (8)الجهات، كما احتلت حيزا كبيرا في الأبحاث والدراسات

 الأمن المعلوماتي الفرع الثالث: عناصر 
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تهدف التدابير التشـــــريعية في مجال الأمن المعلوماتي إلى ضـــــمان توفر العناصـــــر 

 التالية لأي معلومة يُراد حمايتها: 

 : أولا: تأمين سرية المعلومات أو الموثوقية

ـــــمان حفظ الم ــ ــ ـــــبتعني ضـ ــ ــ وعدم الإطلاع  الآلي علومات المخزنة في أجهزة الحاسـ

عليها من قِبَلِ الأشــخاص غير المخولين بذلك، كما يشــمل ضــمان ســرية المعلومات 

 . (9)خلال نقلها وتداولها عبر شبكة الأنترنت

 :و التكامليةأثانيا: تأمين سلامة المعلومات 

يقصــــد به التأكد من أن محتوى المعلومات المخزن في أجهزة الحاســــب الآلي أو 

المنقول على الشــــــــــــــبكــات صــــــــــــــحيح ولم يتم تعــديلــه أو العبـــث بـــه في أي مرحلــة من 

مراحل المعالجة أو التبادل، سواء في مرحلة التعامل الداخلي مع المعلومات أو عن 

 . (10)طريق التدخل غير المشروع

 :ود المعلومات أو توفر المعلوماتثالثا: تأمين وج

تعني التأكد من استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار القدرة على التفاعل 

ـــــتخدم المعلومات لن  ــ ــ ــ مع المعلومـات وتقـديم الخدمة للمواقع المعلوماتية، وأن مســـ

 . (11)يتعرض إلى منع استخدامه لها أو دخوله إليها

 :رتبط بالمعلوماترابعا: ضمان عدم إنكار التصرف الم

يقصد به ضمان عدم إنكار الشخص الذي قام بتصرف ما متصل بالمعلومات 

أو مواقعهـا أنـه هو من قـام بهـذا التصــــــــــــــرف، أي بصــــــــــــــفة أدق توفر قدرة إثبات أن 

 . (12)تصرفا ما قد تم من شخص معين في وقت معين

 

 الفرع الرابع: مجالات الأمن المعلوماتي 

لا يتحقق أمن المعلومـــات دون توفير الحمـــايـــة المتكـــاملـــة لقطـــاعين هـــامين همـــا 

 )أمن الكمبيوتر( و)أمن الإتصالات(، نتعرض لهما فيما يلي: 
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 أولا: أمن الكمبيوتر )أو أمن الحاسب الآلي(

ويُراد بـه حمـايـة المعلومـات داخـل الأنظمـة المعلوماتية بكافة أنواعها وأنماطها، 

ـــــر ويتم توفير الح ــ ــ ماية للمعلومة داخل النظام المعلوماتي من خلال حماية العناصـــ

 الثلاث التالية:

 الأجهزة والمعدات: (1

وهي كــــاـفــــة المعــــدات والأدوات المـــــاديــــة التي تتكون منهــــا الأنظمــــة المعلومــــاتيـــــة.  

ــــب  ــ ــ ــ ــ وتتمثـل هــذه المعـدات في وحـدة المعــالجـة المركزيـة، وتعــد الجزء الرئيس للحــاســ

 يوجد إلى جانبو له؛ إذ أنها المســـــؤولة عن كل شـــــ يء يقوم به، الآلي والعقل المفكر 

ســـــــتخدم في إظهار نتائج المعالجة، وتتمثل 
ُ
وحدة المعالجة المركزية الوســـــــائط التي ت

 .(13)في وحدات الإدخال والتخزين والإخراج

 : البرامج (2

ـــــق معين لإنجـاز الأعمـال، وهي إما  ــ ــ ــ البرامج هي الأوامر والتعليمـات المرتبـة في نســـ

ـــــتقلـة عن النظـام أو مخزنـة فيه. والبرامج المعلوماتية على ثلاث أنواع، فهناك  ــ ــ ــ مســـ

، وتعمل على تنفيذ العمليات الضــــرورية لحســــن بالبرامج الأســـاســـيةبرامج تســــمى 

يل أكثر هذه البرامج أهمية، وهناك عمـل النظـام المعلومـاتي، وتعـد أنظمـة التشــــــــــــــغ

ـــغيـــل البرامج الوســـــــــــيطــة ــ ــ ــ ــ ـــــيير ومراقبـــة المكونــات المــاديـــة ونظـــام التشـــ ــ ــ ــ ، وتقوم بتســـ

القيام  ، وتتمثل مهمتها فيالبرامج التطبيقيةوبروتوكولات الإتصــال، وهناك أيضــا 

 . (14)بوظيفة محددة بناء على طلب المستعمل

 

 المعطيات: (3

ـــا بالبيانات وتعد ال ــ ــ ــــمى أيضـ ــ ـــــرع وتســ ــ ـــــر الأهم في الأنظمة، وقد عرفها المشـ ــ عنصـ

المتعلق بالقواعد  79/74فقرة )ج( من القانون رقم ( 2)الجزائري في المادة الثانية 
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ـــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا الاعلام والاتصـ ـــــة بتكنولوجيــ ـــلــ ــ ــ ــ ــ ـــــة من الجرائم المتصـــ ـــــايــ ـــــالوقــ ـــــة بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاصـ الخــ

ـــاهيم في »، على أنهــــا (15)ومكــــافحتهــــا أي عمليــــة عرض للوقــــائع أو المعلومــــات أو المفـ

شـــكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتية بما في ذلك البرامج المناســـبة التي 

، وعلى ضوء هذا التعريف وما «من شأنها جعل منظومة معلوماتية تؤدي وظيفتها

ســــــــــــبق بيانه بشـــــــــــــأن تعريف المعلومات يتضـــــــــــــح الفرق بينهما، فالمعلومة عبارة عن 

ـــ ــــات هي القـــــالـــــب المــ ادي الـــــذي تظهر فيـــــه هـــــذه مـــــادة معنويـــــة، في حين أن المعطيـ

 . (16)المعلومة، أي بمعنى أن المعطيات هي عبارة عن عرض للمعلومة بطريقة آلية

 ثانيا: أمن الإتصالات

يُقصـــــــــد بأمن الإتصـــــــــالات حماية المعلومات خلال عملية تبادل المعطيات من  

نظام إلى آخر، وتشـــمل تأمين وســـائل الإتصـــال الســـلكي وخطوط ومســـارات كوابل 

لمكالمات وأجهزة نقل وتداول الإتصــــالات وأيضــــا محطات الإتصــــالات المركزية نقل ا

ــــمــل عمليــة  ــ ــ ــ ــ ـــــالات التليفونيــة، كمــا تشــ ــ ــ ــ ــ ــــيــة أو الــداعمــة أو المقويــة للإتصـ ــ ــ ــ ــ أو الرئيســ

 .(17)التأمين وسائل الإتصال اللاسلكي

وعليـــــه فـــــإن تكريس أمن المعلومـــــات في البيئـــــة الإفتراضــــــــــــــيـــــة يكون من خلال 

ــــة  ــــذه الأخيرة )أي الأنظمــ تحقيق أمن الأنظمــــــة المعلومــــــاتيــــــة، ويتم تحقيق أمن هــ

المعلومـــاتيـــة( بـــدوره على مســــــــــــــتوى مجـــالين متكـــاملين، أنظمـــة الحوســــــــــــــبـــة )أجهزة 

 .(18)الحاسب الآلي( وأنظمة الإتصال

 المعلوماتية  المطلب الثاني: المخاطر 

إن تحديد المخاطر المعلوماتية من المســـائل الهامة، لأن ذلك يســـاعد في تحديد 

الوســــــــــــــائـل والآليـات التي تكفـل للمعلومـة الحمـايـة اللازمـة، ولا يمكن تقديم قائمة 

شــــــــــــــاملـة للمخـاطر والإعتداءات والثغارات الأمنية، ففي كل يوم يكون فيه الجديد 

ستغل في في عالم الكمبيوتر والأنتر 
ُ
نت، تكون هناك بالمقابل ثغارات أمنية جديدة ت

أغراض غير مشــــــــــــــروعـة أو ارتكـاب أفعـال مجرمـة، غير أنـه يمكن لنـا تقســــــــــــــيمها إلى 
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طاء وهي الأخالمخاطر الناتجة عن الأخطاء البشرية ثلاثة أقسـام رئيسية، فهناك 

ـــميم الأجهزة أو الأنظمـــــة المعلومـــــاتيـــــة، أ ــ ــ ــ ــ و خلال التي يمكن أن تحـــــدث خلال تصـــ

عمليــات البرمجــة أو الإختبــار أو تجميع البيــانــات أو أثنــاء إدخــالهــا إلى النظــام أو في 

 المخاطر الطبيعية ، وهناك (19)عمليات تحديد صــــلاحيات المســــتخدمين في المنشــــأة

وتشــــــــــــــمـل الكوارث الطبيعيـة كاـلحرائق والزلازل والمشــــــــــــــاكـل المتعلقـة بـأعطال التيار 

 . المخاطر الناجمة عنالجرائم المعلوماتية، وهناك (20)الكهربائي

نركز اهتمــامنــا من خلال هــذا المطلــب على النوع الثــالــث من المخــاطر كــأحــد  

تعريف وأصـــــــــــنـــاف أهم وأخطر التحــــديــــات في عصــــــــــــــر المعلومــــاتيـــة، حيـــث نتنـــاول 

لفرع في )ا ثم طبيعــــة المجرم المعلومــــاتيفي )الفرع الأول(،  الجرائم المعلومــــاتيــــة

 .أساليب ارتكاب جرائم المعلوماتيةي )الفرع الثالث( نتناول الثاني(، وف

 الفرع الأول: تعريف الجرائم المعلوماتية وأصنافها

ســــــــــــــتعمــــل فيــــه تقنيــــة 
ُ
عرف الجريمــــة المعلومــــاتيــــة على أنهــــا نشــــــــــــــــاط إجرامي ت

ُ
ت

ـــــرة كــأداة أو هــدف لتنفيــذ الفعــل  ــ ــ ــ ـــــرة أو غير مبــاشـــ ــ ــ ــ ـــــب الآلي بطريقــة مبــاشـــ ــ ــ ــ ــ الحــاسـ

( من القانون 2الثانية )، أو هي كمـا عرفهـا المشــــــــــــــرع الجزائري في المادة (21)الإجرامي

ــــاس بأنظمة المعالجة الآلية » الســــــــــابق الإشــــــــــارة إليه أنها:  79/74رقم  ــ ــ جرائم المســ

رتكب أو يسهل ارتكابها 
ُ
للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ت

 «. ت الإلكترونيةعن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للإتصالا 

والجرائم المعلوماتية متعددة ومتشــعبة، إلا أنه يمكن تصــنيفها إلى ثلاث فئات 

، فإما أن يكون جهاز الحاســـــــــــب الآلي بحد ذاته وما يتصـــــــــــل به من أجهزة رئيســـــــــــية

من ، و هدفا للجريمةوأدوات كشبكات الربط وآلات الطباعة والشرائط الممغنطة 

أمثلة ذلك جريمة الدخول غير المصــــــــــرح به، زراعة الفيروســــــــــات لتدمير المعطيات 

ســــــــــــــتعمــل أنظمــة الحــاســــــــــــــب الآلي 
ُ
كــأداة في اقترافجرائم والملفــات المخزنــة، أو أن ت

ـــــب الآلي ذاته أو برامجه ونظمه تقليـديـة ــ ــ ــ ، بحيـث لا تقع الجريمة على جهاز الحاســـ
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رتكـــب من خلال الإســــــــــــــتعـــانـــة بـــه ك
ُ
ـــــيلـــة في تنفيـــذهـــا، من هـــذا القبيـــل ولكنهـــا ت ــ ــ ــ وســـ

ـــتيلاء على الأموال التي تتم من خلال إجراء تحويلات إلكترونية غير  ــ ــ ــ ــ عمليات الإســـ

مشــــــــــــــروعـة أو عمليــات التزوير والتزييف التي تتم من خلال قيــام الجـاني بـالتلاعــب 

ســــتخدم أنظمة 
ُ
بمعطيات النظام أو الإســــتيلاء على أرقام بطاقات الإئتمان، وقد ت

ب الآلي حتى في جرائم القتل من خلال برمجة جهاز تفجير يتم التحكم فيه الحاس

ـــفة آلية أو جهاز  ــ ــ ــ ــعة القاتلة، من المبصــ ــ ــ ــ ــ أيضــــــــــــا أن يكون النظام  مكنلإطلاق الأشــ

ـــــتخـــدام النظــــام المعلومــــاتي مثلا كــــأداة تخزين أو بيئـــة للجريمـــةالمعلومـــاتي  ــ ــ ــ ، كـــاـســـ

لمخدرات وعصـــــــــــابات اتصـــــــــــال لصـــــــــــفقات ترويج أنشـــــــــــطة غير مشـــــــــــروعة في تجارة ا

 . (22)الإباحية وغسيل الأموال

ومن المتصـــــور أن ترتكب الجرائم المعلوماتية من طرف أشـــــخاص من داخل    

المؤســـــــــــــســـــــــــــة، ونعني بذلك الموظفون والعاملون الذين ينتمون للجهة المســـــــــــــتهدفة، 

الذين يملكون صـلاحية الدخول إلى النظام المعلوماتي لهذه الجهة ولكنهم يقومون 

د المخاطر التي تعترض بإسـاءة اسـتخدام النظام لدوافع مختلفة، ويمثل هؤلاء أح

ـــــركة أو منظمة أو حتى دولة. وغالبية المخاطر الداخلية  ــ ــ ــ ــــواء كانت شـــ ــ ــ ــ ــ أي جهـة، ســ

تكون عفوية ناتجة عن أخطاء في اســــــــــــــتخدام الأجهزة تؤدي الى فتح ثغارات أمنية 

ـــــك الأجهزة ـــــة من طرف ( 23)في تلــ ـــــاتيــ ـــــب جرائم المعلومــ ـــــا من الممكن أن ترتكــ ، كمــ

م هؤلاء باختراق نظام الحاســــوب ويقع ذلك أشــــخاص خارج المؤســــســــة، حيث يقو 

 .(24)غالبا من خلال الشبكات

وتشــــــــــــــكــل الجرائم المعلومــاتيــة خطرا حقيقيــا على الأمن الوطني للــدول، وخير   

مثال على ذلك ما حدث من هجمات على مواقع حســــاســــة ومهمة عبر العالم، من 

ـــهيرة كم ــ ــ ــ ــ ـــــدد من المواقع الشـــ ـــــة لعـ ــــدمـ ـــــب الخــ ـــــا وقع من حوادث حجـ ـــــك مـ وقع ذلـ

(yahoo. com( ـــــتقلة ومواقع البيع بالتجزئة كموقع ــ ( buy.com( وأكبر المواقع المســ

ـــــذه cnn.com( وموقع )amazon.com( وموقع )ebay. comومـوقع ) (، من بين هــ
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الإعتـــداءات أيضـــــــــــــــا مـــا أقـــدم عليـــه متســــــــــــــللون في أمريكـــا، حينمـــا قـــاموا بمهـــاجمـــة 

ــــب الآلي في الولايات الأ  ــ ــ ـــــبكات الحاســـ ــ ــ ـــــرات من شــ ــ ــ ـــــمنها جميع العشــ ــ ــ مريكية، من ضــ

 .(25)مواقع وكالة الفضاء والطيران الأمريكية

 الفرع الثاني: طبيعة المجرم المعلوماتي

تكمن خطورة الجريمــــــة المعلومــــــاتيــــــة في خصــــــــــــــوصــــــــــــــيــــــة مرتكبهــــــا، فهو يتفرد  

من  -غــالــب الحــالات  في -بشــــــــــــــخصــــــــــــــيـة متميزة إذا مــا قــارنــاه بــالمجرم العــادي؛ فهو 

ه المهــارة والكفــاءة  بــُ المتخصــــــــــــــصــــــــــــــين في مجــال تقنيــة المعلومــات، الأمر الــذي يُكســــــــــــــِ

ــــف إلى أنــه يتمتع بفطنــة  ــ ــ ــ ــ العــاليــة التي يتطلبهــا تنفيــذ هــذا النوع من الجرائم، أضــ

وذكــــاـء كبيرين، فهو يرتكـــــب مشــــــــــــــروعـــــه الإجرامي ويعمـــــد إلى طمس آثـــــار الجريمـــــة 

يصــــعب فيه تتبع آثار الجريمة؛ إذ غالبا ما يُكشــــف  بحرفية عالية، بالشــــكل الذي

 . (26)أمر الجرائم المعلوماتية بمحض الصدفة

 الفرع الثالث: أساليب ارتكاب الجرائم المعلوماتية 

 فيما يأتي عدد من الأساليب المنتشرة والشائعة في ارتكاب جرائم المعلوماتية: 

 أولا: الفيروسات  

ـــطوانة ثم يقوم الفيروس عبارة عن برنامج من  ــ ــ ـــع في أسـ ــ ـــغير يوضـــ ــ الحجم الصـــ

ـــــر بعد ذلك في كل  ــ ــ ــ ــــب الآلي وينتشـ ــ ــ ــ ــــغيل أجهزة الحاســ ــ ــ ــ ــــه في نظام تشــ ــ ــ ــ ـــا نفســ ــ ــ ــ ــ بنسـ

ـــــتخــدمـة من هــذه الأجهزة، وبــإمكـان الفيروس خلال فترة  ــ ــ ــ الـدعـائم الممغنطـة والمســـ

 زمنية وجيزة أن يتلف جميع الملفات الموجودة على الحاسب الآلي. 

ـــــه، التي تتمثــل في وتكمن خطورة الفيروس المع ــ ــ ــ ــ ـــــائصـ ــ ــ ــ ــ عــة ســـــــــــر لومــاتي في خصـ

، حيث يقوم الفيروس الواحد بمضــاعفة نفســه في الملفات لغرض تحقيق التكاثر

العــدوى المطلوبــة، ويتم التكــاثر عــادة عنــدمــا يصــــــــــــــل الفيروس إلى وحــدة المعــالجــة 

 اءبقـــدرتـــه عل ـــالإختفـــالمركزيـــة والقرص الثـــابـــت للجهـــاز، ويتميز الفيروس كـــذلـــك 

ـــــاعـده في ــ ــ ــ ـــهـل عليـه عمليـة التكاثر  ويســـ ــ ــ ــ ــ ـــــيـة تســـ ــ ــ ــ ــــغر حجمـه، وهـذه الخـاصـــ ــ ــ ــ ــ ذلـك صــ
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ـــار، كمـــــا يتمتع الفيروس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، حيـــــث تظهر أعراض بقــــدرتــــه على الإنفجــــار والإنتشـ

ـــل إلى  ــ ـــــابة ويبدأ حينها بالتدمير الذي قد يصــ ـــــابة بالفيروس على الملفات المصــ الإصــ

 .(27)كل ما هو موجود في القرص الثابت

ـــــائـــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــــات من أهم وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ارتكـــاب الجرائم المعلومـــاتيـــة ومن ثمـــة وتعتبر الفيروســ

المساس بأمن الأنظمة المعلوماتية، كما أنها الأكثر انتشارا في الوقت الحاضر، وهي 

في تطور مســــــــــــــتمر ودائم مع تطور وســــــــــــــائــل الحمــايــة الفنيــة، وللفيروســــــــــــــات أنواع 

 . (28)متعددة، منها: حصان طراودة، برامج الدودة، القنبلة المنطقية وغيرها

 الإغراق بالرسائل غير المرغوب فيها ثانيا:

إرســـــــــــــال  (spam)يُقصـــــــــــــد بالرســـــــــــــائل غير المرغوب فيها أو البريد الدعائي المزعج

 في محاولة لفرض ،رســـــــــــائل إلكترونية غير مطلوبة، وبأعداد كبيرة لأهداف تجارية

الرســــالة على الأشــــخاص الذين لا يرغبون في اســــتلامها. ويعاني معظم مســــتخدمي 

ا كبيرًا البريـــــد الإل كتروني من الرســــــــــــــــــائـــــل المتطفلـــــة، الأمر الـــــذي يســــــــــــــبــــــب إزعـــــاجـــــً

ـــتخــ ــ ــ ــ ــ ــــكلات دم، للمســـ ــ ــ ــ ــ ـــكلـــة يومــا بعـــد يوم، بـــل هي من أهم المشــ ــ ــ ــ ــ وتتزايـــد هـــذه المشـــ

الرئيسة للأنترنت، كما تعتبر الرسائل غير المرغوب فيها من أكثر صور الإعتداء على 

ـــتخدم لأعدادقواعد البيانات شــــيوعا، حيث أن اســــتقبال البريد الإلكترون  ي للمسـ

ـــــ )كبيرة من رسائل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ، أي ( spamالــ
ً
ضخمه بالشكل الذي يجعل فتحه مستحيلا

ُ
ت

 . (29)أنها تتسبب في إعاقة البريد الإلكتروني وعرقلته عن تأدية مهامه

 

 

 المبحث الثاني: آليات تحقيق الأمن المعلوماتي

إن نقـــــل وتـــــداول المعلومـــــة عبر وســـــــــــــــــائط إلكترونيـــــة أفرز مخـــــاطر من طبيعـــــة 

ـــــائل وآليات  ـــــبان عند البحث في وسـ متميزة، الأمر الذي لابد من أن يؤخذ في الحسـ

تحقيق الأمن المعلوماتي. نقوم بتوضيح هذه الفكرة من خلال التطرق في )المطلب 
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الحماية  ( لآلياتي )المطلب الثانيوف لآليات الحماية الفنية للأمن المعلوماتيالأول( 

 القانونية. 

 المطلب الأول: آليات الحماية الفنية للأمن المعلوماتي

وســــــــــــــــائــــل الحمــــايـــة الفنيـــة هي عبـــارة عن إجراءات وأدوات تســــــــــــــتخـــدم لغرض 

ــــة  ــ ـــــا الأنظمـ ـــــد تتعرض لهــ ـــــدات التي قــ ـــــديــ ـــــاطر والتهــ ـــــل من المخــ ـــــة أو التقليــ ـــــايــ الـوقــ

ــــنـاف الحمـاية الفنية.  نتطرق فيمـا يلي إلى (30)المعلومـاتيـة ــ ــ ــ ــ في )الفرع الأول( ثم  أصــ

 في )الفرع الثاني(.  إلى وسائلها

 الفرع الأول: أصناف الحماية الفنية

ــي:3يمكن اختصارها في ثلاث ) ــ  ( أقسام، هـ

 أولا: قواعد الأمن المادية

ـــــة التي تمنع  ــ ــ ــ ــ ـــــائــل الــدفــاعيــة الملموسـ ــ ــ ــ ــ ـــــد بقواعــد الأمن المــادي تلــك الوسـ ــ ــ ــ ــ يقصـ

الوصــــــــــــــول إلى الأنظمــة المعلومــاتيــة والمعــدات المصــــــــــــــاحبــة لهــا، كـاـلأقفــال والحواجز 

والغرف المحصـــنة وغيرها من وســـائل الحماية المادية التي تحول دون الوصـــول إلى 

وارث الطبيعية وأفعال الأجهزة الحســـــــاســـــــة، وتكون هذه الحماية ضـــــــد مخاطر الك

 . (31)التخريب العمدي

 ثانيا: قواعد الأمن الشخصية

من المحتمل أن لا يكون الموظفون العاملون بالمؤســــــســــــات والمنشــــــآة بالمســـــــتوى 

الفني اللازم، فيقـدمون على تخريـب المعطيـات أو العبـث بها، كما قد يلجأ البعض 

ـــية، لذلك لا  ـــتخدام هذه المعلومات لأغراض شـــــخصــ بد على المؤســـــســـــات أن إلى اســ

ـــــتخـــدميهـــا، كمـــا  ــ ــ ــ تقوم بـــإجراء تحريـــات دقيقـــة ومعمقـــة فيمـــا يخص موظفيهـــا ومســـ

 . (32)تعمل على توزيعهم على حسب درجة سرية المعلومات المخزنة

 ثالثا: قواعد الأمن المتعلقة بالإتصالات
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يرتبط هذا النوع من القواعد بصـفة أسـاسـية بشبكات الإتصال، كاللجوء إلى 

ـــتخدام  ــ ــ ــ وســــــــــــائل للتحكم في عملية الولوج إلى الأنظمة ككلمات المرور، التأمين اســـ

ـــمة الإبهام، أجهزة  ــ ــ ــ ـــتخدام بصــ ــ ــ ــ ـــــائص البيولوجية، كأجهزة اســ ــ ــ ـــتخدام الخصــ ــ ــ ــ باســ

 .   (33)استخدام بصمة الصوت ونحوها

 الفرع الثاني: وسائل الحماية الفنية

وضحهميُعد التشـفير وبرامج الجدار الناري من أهم وسـائل الحماية الفني
ُ
ا ة، ن

 فيما يلي: 

 أولا: التأمين باستخدام تقنية التشفير 

تقوم فكرة التشـــفير على تغيير في شـــكل البيانات من خلال تحويلها إلى رموز أو 

 ص غير المرخص لهمإشارات، وبهذه الطريقة تكون المعلومات غير مفهومة للأشخا

ـــــفويَمُرُ التشـــــــفير بمرحلتين أســــــــاســـــــيتين؛ ا .بالإطلاع عليها ير النص لأولى يتم فيها تشـــ

وتحويله إلى رموز غير مفهومة، في حين يتم على مستوى المرحلة الثانية فك الترميز 

بـــإعـــادة النص المشــــــــــــــفر إلى وضــــــــــــــعـــه الســـــــــــــــابق كنص مفهوم ومقروء، وتقوم بهـــذه 

 . (34)العملية برامج التشفير التي تختلف أنواعها ووظائفها

ويمكن تقســـــيم أنواع التشـــــفير إلى فئتين رئيســـــيتين على حســــــب نوعية المفتاح 

ـــتخد بالتشــــفير المتماثلالمســــتخدم في التشــــفير، الأول يُعرف  ام كل ويقوم على اسـ

من المرســــل والمرســــل إليه نفس المفتاح الســــري للتشــــفير، حيث يســــتخدم المرســــل 

تاح في المرسل إليه ذات المف هذا المفتاح في تشـفير البيانات المرسـلة، كما يستعمل

عملية فك هذا التشــــــــــفير، ويُعاب على هذا النوع من التشــــــــــفير عدم توفيره الأمان 

هو نظام و بالتشــــــــفير غير المتماثل، والثقة اللازمة للبيانات، في حين يُســـــــــمى الثاني 

يعتمد على إنشــــــــــــاء مفتاحين لكل متعامل، أحدهما يكون مفتاحا خاصــــــــــــا وســــــــــــريا 

 . (35)ن يتلقون البياناتمَ لآخر يكون عاما يوزع على المتعاملين مِ لدى المرسل وا
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ثلى في تحقيق وظــائف  
ُ
ويعـد التشــــــــــــــفير وتقنيـاتـه في الوقـت الحـالي الوســــــــــــــيلـة الم

ـــبح  ـــلامتها، وأصــ ـــتخدامه لضـــــمان ســـــرية المعلومات وســ الأمن المعلوماتي؛ إذ يتم اســ

والملفات  فير البياناتإلى جانب تشــلمات المرور يُســتخدم لتشــفير وســائل التثبت وك

 .(36)بحد ذاتها، منعا لتعرض الرسائل الإلكترونية لأي تعديل أو تغيير في فحواها

 ثانيا: التأمين باستخدام برامج الجدران النارية

تقوم برامج الجدران النارية بعملية مســـــــــح للمعلومات التي تصــــــــــل من شــــــــــبكة 

وعنــدمــا يكون هنــاك أي شـــــــــــــــك في وجود محــاولــة  ،الأنترنــت ثم تعمــل على تحليلهــا

اختراق إلى المنــــاطق المؤمنــــة تقوم بمنع هــــذه المحــــاولــــة، أمــــا إذا كـــاـنــــت المعلومــــات 

عادية وآمنة فإن الجهاز يسمح لها بالمرور، وقد تم استخدام أول الجدران النارية 

 . (37)اتيلتحقيق الأمن المعلوماتي في أوائل التسعين

رامج الجــدران النــاريــة بمــا يقوم بــه حرس الحــدود على ويُمكن تشــــــــــــــبيــه عمــل ب

الســـــــــــــــاحــل، حيــث تعمــل كــأداة لتصــــــــــــــفيــة مرور البيــانــات بين الشــــــــــــــبكــة الــداخليــة 

والشــــــــــــــبكــة الخــارجيــة بهــدف حمــايــة البيــانــات الموجودة في الحــاســــــــــــــبــات الخــاصــــــــــــــة 

بالمنظمة أو المؤسـسة من أي محاولة للعبث أو التعديل أو التغيير أو الإتلاف، كما 

تمـد في عملهـا على التحقق من صــــــــــــــلاحيـة المســــــــــــــتخـدم ونظام الدخول والخروج تع

 . (38)والتشفير وبرامج الحماية من الفيروسات

يتبين، مِمَا ســـــــبق تفصـــــــيله في شـــــــأن الحماية الفنية لأمن المعلومات، أنها ذات 

أهمية كبيرة، ويتجلى ذلك من ناحية الدور الوقائي الذي تلعبه، ذلك أن تحصين 

المعلومــاتيــة بــأجهزة حمــايــة فعــالــة يُجنِبُنــا من الأســــــــــــــاس مخــاطر الهجمــات  الأنظمــة

قــد لا تكون كـاـفيــة وذات جــدوى  -وحــدهــا –والإعتــداءات، غير أن الحمــايــة الفنيــة 

فصِل فيه في المطلب الثاني. 
ُ
 إلا بتدعيمها بالحماية القانونية، وهو ما سوف ن

 المعلوماتيالمطلب الثاني: آليات الحماية القانونية للأمن 
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في إطار الإهتمام بدراسة قضايا أمن المعلومات وتطوير أفضل الوسائل للحد  

من المخاطر التي تتربص به، ســـــــــــــن المشـــــــــــــرع الجزائري جُملة من النصـــــــــــــوص تعالج 

مجالات ذات صلة وثيقة بأمن المعلومات، كما عمل على إنشاء هيئات ومؤسسات 

المعلوماتي أيضـا اهتماما واسع النطاق على تهتم بذات المجال، عرفت فكرة الأمن 

المســــــــــــــتوى الـدولي، من خلال عقـد الإتفاقيات الدولية وجهود المؤتمرات الإقليمية 

 والدولية.

 ()الفرع الأول نعمل على توضــيح كل ذلك من خلال فرعين متتالين؛ نحدد في 

جال المالنصــوص القانونية الناظمة لهذا المجال، ثم الهياكل والمؤســســـات في ذات 

 )الفرع الثاني(.في 

 الفرع الأول: من ناحية الترسانة القانونية

حرص المشـــــــرع الجزائري على مســـــــايرة التطورات التكنولوجية الحديثة وتوفير 

الحماية للأمن المعلوماتي، حيث جرم الأفعال التي تمس بأمن الأنظمة المعلوماتية، 

لَ أيضــــــــــــــــــــا عـلـى تـفـعـيـــــــل أمـن الـتـوقـيـع الإلـكـتـرونـي، مـــــــِ ـــــات  عـَ وتـكـريـس أمن المعطيــ

 الشخصية للأفراد. نوضح ذلك فيما يلي:  

 أولا: تجريم أفعال المساس بأمن الأنظمة المعلوماتية

المعدل  2774نوفمبر 87المؤرخ في  74/81ســـــن المشـــــرع الجزائري القانون رقم 

 0مكرر   394مكرر  إلى  394، الذي أضاف المواد من (39)والمتمم لقانون العقوبات

من قانون العقوبات، وجرم من خلاله الأفعال غير المشـروعة التي تسـتهدف سرية 

وســــــــــــــلامـة وإتــاحــة المعطيــات والنظم المعلومــاتيــة، يتعلق الأمر بجريمــة الــدخول غير 

والتعامل  ية،المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية وجريمة المساس بالمعطيات المعلومات

غير المشـــــــــروع بالمعطيات، كما عاقب أيضـــــــــا على المشـــــــــاركة أو الإتفاق على ارتكاب 

هذه الجرائم، وعلى الشــــــــــــروع فيها، أقر أيضــــــــــــا بالمســــــــــــؤولية الجزائية للأشـــــــــــــخاص 

 المعنوية في جرائم المعلوماتية. 



المخاطر المعلوماتية وآليات المواجهة الأمن المعلوماتي السيبراني:           بطيحي      نسمة أ.

 التقنية والقانونية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

114 

 

 1المؤرخ في  79/74إلى جانب ذلك، ســن المشــرع الجزائري أيضــا القانون رقم  

المتعلق بالقواعد الخاصــــة للوقاية من الجرائم المتصــــلة بتكنولوجيا  2779ت غشــــ

الإعلام والإتصـــــــــــــــال ومكــافحتهــا، وقــد جــاء هــذا القــانون لتكريس إطــار قــانوني أكثر 

ملاءمـــة وانســــــــــــــجـــامـــا مع خصــــــــــــــوصــــــــــــــيـــة وخطورة الجرائم المـــاســــــــــــــــة بـــأمن الأنظمـــة 

لمكملة لقانون الإجراءات المعلومـاتيـة، ويجمع هذا القانون بين القواعد الإجرائية ا

الجزائية من جهة والقواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للهجمات المحتملة 

والتـدخـل الســــــــــــــريع لتحديد مصــــــــــــــدرها والتعرف على مرتكبيها. وقد كان الدافع إلى 

ســــــــــــــن هـــذا القـــانون هو التطور الـــذي عرفـــه العـــالم في مجـــال الإعلام والإتصــــــــــــــــال 

كارات الجديدة في المجال الإلكتروني والمعلوماتي من طرف واتســاع اســتخدام الإبت

 .(40)الأشخاص الطبيعية والمعنوية

وتكملة لهذا المسـار التشـريعي قامت الجزائر بالمصـادقة على الإتفاقية العربية  

ـــــمبر  28لمكـــافحـــة جرائم تقنيـــة المعلومـــات، المحررة بـــالقـــاهرة بتـــاريخ  ــ ــ ــ ، 2787ديســـ

ــــبتمبر  1المؤرخ في  212-84بموجب المرســــــــــــــوم الرئاســــــــــــــ ي رقم  ــ ــ ــ ــ ـــــمن  2784ســ ــ ــ ــ المتضـــ

 .(41)التصديق على الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

إن ما سنه المشرع الجزائري من نصوص في هذا المجال، كان في سياق مواكبة 

تعــد الحــاصــــــــــــــل من تطورات على المســــــــــــــتوى الإقليمي والــدولي، في هــذا الســــــــــــــيــاق، 

أول  -المعروفــة بــاتفــاقيــة بودابســـــــــــــــت -للجريمــة المعلومــاتيــة اتفــاقيــة مجلس أوروبــا

مبادرة عالمية وأبرز وأنجح ثمرات التعاون الدولي في هذا المجال. وقد تم إقرار هذه 

، ليتم  2778نوفمبر  1الإتفــاقيــة من طرف اللجنــة الوزاريــة لمجلس أوروبــا بتــاريخ 

ـــــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا فـي مـؤتـمــر دولـي بـبـودابسـ ــــام إلـيـهــ ــ ــــمـ ــ ــ ــ ــ بـتـــــــاريــخ  -المـجـر –فـتـح الـتـوقـيـع لـلإنضــ

. وجـــاء في ديبـــاجـــة هـــذه الإتفـــاقيـــة أن الـــدول الأعضــــــــــــــــاء في مجلس  23/88/2778

أوروبــا والــدول الأخرى الموقعــة على الإتفــاقيــة تعبر عن رغبتهــا وحمــاســــــــــــــهــا للتعــاون 

ـــــة جنــائيــة  ــ ــ ــ ــ ــــيــاسـ ــ ــ ــ ــ ـــــأن مكــافحــة الجريمــة المعلومــاتيــة، من خلال إقرار ســ ــ ــ ــ ــ الــدولي بشـ
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الجريمة المعلوماتية وتعزيز التعاون الدولي،  مشـــتركة تهدف إلى حماية المجتمع من

كما تدرك التغيرات العميقة التي أحدثتها الرقمنة والتطورات المتســارعة لشــبكات 

الإتصـــــــــــــــال والقلق حيـــال اســــــــــــــتخــدام هــذه الشــــــــــــــبكـــات والمعلومــات لإرتكــاب جرائم 

الح صجنائية، واعترافا للتعاون بين الدول في مكافحة جرائم المعلوماتية لحماية الم

 المشروعة لاستخدام وتطوير تقنيات المعلومات.

وتتكون الإتفاقية من أربعة فصول، تناول الفصل الأول تحديد مجموعة من  

المصــــــطلحات، والفصــــــل الثاني التدابير التي يتعين اتخاذها على المســــــتوى الوطني، 

في حين شـــــمل الفصـــــل الثالث التعاون الدولي، والفصـــــل الرابع الأحكام الختامية، 

قية مفتوحة للتوقيع عليها من وكان من مجمل ما جاء في الفصـــــل الرابع أن الإتفا

 .(42)الدول غير الأعضاء بمجلس أوروبا، التي لم تشارك في إعدادها

نؤكد أيضــــــا، أنه واعتبارا للطبيعة المتميزة لهذه الجريمة، من حيث كونها من  

ـــــكــــالات القــــانونيــــة المتعلقــــة  ــ ــ ــ الجرائم العــــابرة للحــــدود، مــــا يطرح العــــديــــد من الإشـــ

بعة والإثبات، فإنه لا يكف لمواجهة هذه الجريمة بذل بالإختصاص وإجراءات المتا

الجهود على المســـــــــــتوى الداخلي فحســـــــــــب؛ إذ أنه لابد من التعاون الدولي لتحقيق 

 ذلك، هذا الأخير يظهر في ثلاث أوجه: 

 التعاون الأمني الدولي: (8

يقصد بالتعاون الأمني الدولي تظافر الجهود بين طرفين دوليين أو أكثر لتحقيق 

مصـــلحة مشـــتركة في مجال التصـــدي لمخاطر الإجرام، أو لتخطي مشـــكلات الحدود 

والســــــيادة، ســــــواء كان هذا التعاون قانوني أو قضــــــائي أو شــــــرطي، وســــــواء اقتصـــــــر 

عـــالميـــا. من صــــــــــــــوره:  تطوير التعـــاون على دولتين فقط أو امتـــد ليكون إقليميـــا أو 

الإتصــــــــــــــال وتبـادل المعلومـات بين أجهزة العـدالـة الجنـائيـة للدول المختلفة؛ القيام 

 بعمليات التفتيش العابرة للحدود لمكونات الحاســــب الآلي وشــــبكات الإتصــــال؛ مَدِ 

 يَدِ العون فيما يخص تعقب المجرمين وضبط الأدلة الرقمية. 
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 التعاون القضائي الدولي:  (0

يتم التعــاون القضــــــــــــــائي الــدولي من خلال عقــد الإتفــاقيــات الــدوليــة، كـاـلإتفــاق 

ـــــر الأدلة؛ تقديم  ــ ــــاعدة على تجميع عناصــ ــ ــ ـــــحف الحالة الجنائية؛ المسـ ــ على نقل صــ

 المعلومات والوثائق التي تطلبها سلطة قضائية أجنبية. 

 التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين: (3

ــــليم المجرمين على  ــ ــ ـــــاس أن الدولة التي يوجد بإقليمها المتهم يقوم مبدأ تســ ــ ــ أســ

بــــارتكــــابــــه إحــــدى الجرائم العــــابرة للحــــدود كـــاـلجرائم المعلومــــاتيــــة، عليهــــا أن تقوم 

ــــليمه لمحاكمته  ــ ــ ــ ـــمح بذلك، وإلا توجب عليها تسـ ــ ــ ــ ـــــريعها يســ ــ ــ بمحاكمته، إذا كان تشــ

بمعرفـــة دولـــة أخرى مختصـــــــــــــــة. ويعـــد تســــــــــــــليم المجرمين من أقـــدم أوجـــه التعـــاون 

 .    (43)ي مجال مكافحة الإجرامالدولي ف

 ثانيا: تكريس أمن التوقيع الإلكتروني

ــــب الآلي في   ــ ــ ــ ـــتخدام أنظمة الحاسـ ــ ــ ــ ـــــاع اســ ــ ــ ـــأ التوقيع الإلكتروني بعد أن شــ ــ ــ ــ نشــ

المعاملات بين الأفراد والمؤسسات، حيث أصبح بالإمكان إجراء العقود عبر وسائط 

ـــــاد التوقيع  ـــــك أدى إلى اعتمـ ـــل ذلــ ــ ـــــة، كــ ــــات الإلكترونيـ ـــــانـــ ـــــادل البيــ ـــال وتبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الإتصـــ

عن  قد فرض ذلك البحثالإلكتروني، بدل التوقيع في شكله التقليدي المعروف. و 

تنظيم يتلاءم مع خصوصية هذه المعاملات الجديدة، من حيث التثبت من صحة 

ـــــبتــه للموقع كمـا كـاـن عليـه الحــال في  التعــاملات  ــ ــ ــ التوقيع الإلكتروني وتوثيقـه ونســـ

 التقليدية. 

وقد ســـــن المشــــــرع الجزائري قوانين تنظم التوقيع الإلكتروني، مُقتدِيا في ذلك  

ـــــباقة في هذا المجال، وكانت البداية أن اعترف بالإثبات بتجارب دول  ــ ــ ــ متقدمة وســ

ـــ ــ ـــــة الإلكترونيـ ـــــابـ  27المؤرخ في  71/87بموجــــــب القــــــانون رقم ، ةالإلكتروني والكتـ

ــــبتمبر  20المؤرخ في  11 -01المعـــدل والمتمم للأمر رقم ، 2771جويليـــة  ــ ــ ــ ــ ، 8901ســ

ني بة في الشكل الإلكترويعتبر الإثبات بالكتا» على أنه  8مكرر  323المادة وقد نصت
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كاـلإثبـات بالكتابة على الورق، بشــــــــــــــرط إمكانية التأكد من هوية الشــــــــــــــخص الذي 

نَ (44)«أصــــــــــــــدرهـا وأن تكون معـدة ومحفوظـة في ظروف تضــــــــــــــمن ســــــــــــــلامتها  ، لِيَســــــــــــــُ

، حيث تناول فيه مســـــألة التوقيع 2781فيفري  8الصـــــادر في  81/74القانون رقم 

عه وشـــــروطه وكذا جهات التصـــــديق الإلكتروني الإلكتروني من حيث تعريفه وأنوا

ومســــــــــــــؤوليتهــا. ومؤخرا أصــــــــــــــدر المشــــــــــــــرع الجزائري قــانون التجــارة الإلكترونيــة رقم 

 .2781ماي  87بتاريخ  81/71

الملاحظ على هذه النصـــوص ســـعي المشـــرع الجزائري الجاد على أن تكون هذه  

ـــــريعية متلائمة مع القواعد الدولية المتعلقة با ــــوص التشــ ــ ديق لتوقيع والتصـــــــالنصـ

 .(45)الإلكترونيين والتجارة الإلكترونية

 ثالثا: تكريس أمن المعطيات الشخصية 

تتزايد مخاطر التقنيات الحديثة على الخصـــــوصـــــية، كتقنيات رقابة الفيديو،  

بطاقات الهوية والتعريف الإلكترونية، وســـائل اعتراض رســـائل البريد الإلكتروني، 

ـــــأنا في هذا رقابة بيئة العمل، كما لا  ــ ــ ـــية شـ ــ ــ ــ ـــــخصـ ــ ــ تقل مخاطر قواعد البيانات الشـ

قدِمه من تســهيلات للمؤســســات والهيئات، في مجال 
ُ
الخصــوص، على الرغم مما ت

ـــــرع  ــ ــ ــ ــــيـــة، هـــذا الأمر دفع المشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــخصــ ــ ــ ــ الجمع والتخزين والنقـــل لبيـــانـــات الأفراد الشـــ

ـــــخاص الطبيعيين في  81/70الجزائري إلى ســــــــــن القانون رقم  ــ ــ المتعلق بحماية الأشـ

ـــــ ي، وجاء في المادة الثانية )مجال  ــ ــ ــــخصــ ــ ــ ــ ( منه 2معالجة المعطيات ذات الطابع الشـ

يجب أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشـخصـ ي، مهما كان مصــدرها  » أنه:

ــــة والحريات العامة  ــ ــ ـــــانية والحياة الخاصـ ــ ـــكلها، في إطار احترام الكرامة الإنســ ــ ــ أو شــ

 «وألا تمس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم

شـير أي
ُ
 81/70، إلى جانب القانون 2781ضا إلى أن المشرع الجزائري أصدر في ن

المتعلق بـــالتجـــارة  81/71المتعلق بحمـــايـــة المعطيـــات الشــــــــــــــخصــــــــــــــيـــة والقـــانون رقم 
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ـــــد  81/74الإلكترونيــــــة، القــــــانون رقم  ـــــالبريـ ـــــة بـ ـــــة المتعلقـ ــــامـ ـــــد العــ ـــــدد للقواعـ المحـ

 كترونية. والإتصالات الإلكترونية، كرس من خلاله أمن الإتصالات الإل

 الفرع الثاني: من ناحية الهياكل والأجهزة

ــــلة  2779أنشــــــأ المشــــــرع الجزائري في  الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصــ

ـــــأ هيئة وطنية لحماية المعطيات  ــ ــ ــ ـــــال ومكافحته، وأنشــ ــ ــ ــ بتكنولوجيا الإعلام والإتصــ

 ، ومؤخرا أنشأ المنظومة الوطنية لأمن المعلومات.  2781الشخصية في 

أولا: إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام 

 والإتصال ومكافحته

ـــــمن  2779أوت  1بتاريخ  79/74أصـــــــــدر المشـــــــــرع الجزائري القانون رقم   ــ المتضــ

ـــــال  ــ ــ ــ ــــلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصــ ــ ــ ــ ـــــة بالوقاية من الجرائم المتصـــ ــ ــ ــ القواعد الخاصــ

ومكافحتهما، وتضــــــــــمن الفصــــــــــل الخامس من هذا القانون إنشـــــــــــاء الهيئة الوطنية 

لِ للوقاية من الجرائم المتصـــلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصـــا
ُ
فَت ل ومكافحته. وقد ك

ـــــب المـــادة  ــ ــ ــ ــ ـــــر 79/74من القـــانون رقم  83هـــذه الهيئـــة، على حســـ ــ ــ ــ ، بـــاقتراح عنـــاصـــ

الإســـتراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصـــلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصـــال 

ومكافحتها وتنشــيط وتنســـيق عمليات الوقاية منها ومســاعدة الســـلطات القضـــائية 

ـــــائيـ ــ ــ ــ ـــــرطـة القضـــ ــ ــ ــ ـــــالح الشـــ ــ ــ ــ ة في مجـال مكـافحة هذه الجرائم، من خلال جمع ومصـــ

ـــمان المراقبة الوقائية  ــ ــ ـــــائية، وضــ ــ المعلومات والتزويد بها ومن خلال الخبرات القضــ

للإتصـــــــالات الإلكترونية، قصـــــــد الكشـــــــف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية 

 والتخريبية والمساس بأمن الدولة. 

، الذي 2781أكتوبر  1في  المؤرخ 81/208وقد نظمها المرســـــــــــــوم الرئاســـــــــــــ ي رقم 

حدد تشكيلتها وكيفيات سيرها باعتبارها سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالإستقلال 

وقد ألغي هذا المرســـوم بموجب المرســوم الرئاســـ ي رقم المالي والشــخصــية المعنوية، 

89/802   
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لغِيَ بدوره بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 
ُ
الإشارة هنا مع . (46) 27/813هذا الأخير أ

ـــاعدة لها وللأجهزة الأمنية  ــ ــ ــ ــــائية بل هيئة مســ ــ ــ ــــلطة أو هيئة قضـــ ــ ــ ــــت ســـ ــ ــ إلى أنها ليســـ

 الأخرى كالشرطة القضائية والدرك والمصالح العسكرية للإستعلام والأمن.

 ثانيا: إنشاء هيئة وطنية لحماية المعطيات الشخصية

عيم على تد، تسهر «بالسلطة الوطنية» أنشأ المشرع الجزائري هيئة تسمى بـــــــــــــــ 

ـــية في مواجهة مخاطر المعلوماتية، حيث تعمل  ــ ـــــخصــ الحماية لمعطيات الأفراد الشــ

سمى ببنوك المعلومات، طالما 
ُ
على تنظيم وتأطير استعمال قواعد البيانات أو كما ت

أن هذه الأخيرة باتت ضـــــــرورية في تســـــــيير وتنظيم العمل بالنســـــــبة للقطاعين العام 

ـــلطــة  81/70من القــانون رقم  21المــادة  والخــاص، في هــذا الإطــار جــاء في ــ ــ ــ ــ أن الســـ

ـــــ  ــ ــ ــ السـهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشـخصـ ي »الوطنية مكلفة بــــ

لأحكام هذا القانون، وضـمان عدم انطواء اسـتعمال تكنولوجيا الإعلام والإتصال 

 «على أي أخطار اتجاه حقوق الأشخاص والحريات العامة والحياة الخاصة

 شاء منظومة وطنية للأمن المعلوماتي ثالثا: إن

قـام المشــــــــــــــرع الجزائري مؤخرا بـإنشــــــــــــــاء هيئـة تســــــــــــــمى بـالمنظومــة الوطنيـة لأمن 

جانفي  27المؤرخ في  71 – 27الأنظمة المعلوماتية، بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 

ــــع منظومـة وطنيـة لأمن الأنظمـة المعلومـاتية 2727 ــ ــ ــ ــ ، وجاء في (47)الـذي يتعلق بوضــ

ــــوم أن 2انيــــة )المــــادة الثــــ ــ ــ ــ ــ المنظومــــة أداة الــــدولــــة في مجــــال أمن » ( من هــــذا المرســ

ـــترتيجية الوطنية لأمن  ــ ــ ــ ـــكل الإطار التنظيمي لإعداد الإسـ ــ ــ الأنظمة المعلوماتية، وتشـــ

 «.الأنظمة المعلوماتية وتنسيق تنفيذها 

تشــــــــــــــمــل المنظومـــة الوطنيـــة لأمن الأنظمـــة المعلومـــاتيـــة الموضــــــــــــــوعـــة لـــدى وزارة 

 ما يأتي:الدفاع الوطني، 

مجلس وطني لأمن المنظومة المعلوماتية، يكلف بإعداد الإستراتيجية الوطنية  -

 لأمن الأنظمة المعلوماتية والموافقة عليها وتوجيهها؛
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وكالة لأمن الأنظمة المعلوماتية وتكلف بتنفيذ تنســـيق الإســـتراتيجية الوطنية  -

ــــوص، بمه ــ ــ ــ ــ مــة إجراء تحقيقـــات لأمن الأنظمــة المعلومــاتيــة. وتقوم على وجـــه الخصــ

رقمية في حال الهجمات أو الحوادث السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الوطنية 

 وكذا ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية. 

ولممارسة مهامه، يتوفر المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية، بالإضافة إلى 

 لوزارة الدفاع الوطني في هذا المجال.الوكالة، على الهياكل المختصة 

في ســــــــــــــيـاق مُتصــــــــــــــل، نشــــــــــــــير إلى أن الولايـات الامريكيـة المتحـدة تعـد من الــدول 

الســــــــــــــبـــاقـــة لإدراك أهميــــة أمن المعلومـــات، حيــــث قـــامـــت وزارة الـــدفـــاع الأمريكيــــة 

بتأســــــيس فريق لمتابعة الطوارئ التي تحدث على الشــــــبكة، وقد تطور هذا الفريق 

ـــــبح مركزا متكــ ــ ــ ــ املا يعمــل تحــت إدارة إحــدى الجــامعــات الأمريكيــة وبــدعم من ليصـــ

بِعَ هـــذا المركز إنشــــــــــــــــاء مراكز أخرى كثيرة في قطــــاعــــات 
َ
وزارة الــــدفــــاع الأمريكيــــة، ت

حكوميــــة وأكـــاـديميــــة وتجــــاريــــة، كمــــا قــــام مكتــــب التحقيقــــات الفيــــدراليــــة الأمريكي 

(FBA)  ـــا لحماية المنشـــــآة الوطنية من تلك المخاطر، يعمل ـــصــ بإنشـــــاء مركز متخصــ

على تحليل ودراســـــــــــــة المخاطر المحتملة وإصـــــــــــــدار تحليلات في حال اكتشـــــــــــــاف ثغرة 

أمنية جديدة في أحد الأنظمة الحاســوبية، كما يعمل كذلك على البحث والتحري 

ـــا في حــــال حــــدوث هجمــــات على تلــــك المنشـــــــــــــــــآة. وتوجــــد في دول أخرى كــــ ـــتراليـ ــ ــ ــ ــ أســـ

 .(48)وابريطانيا مراكز مماثلة متخصصة بأمن المعلومات

 :خاتمة

إن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة ضرورة حتمية، غير أن ذلك 

ينبغي أن يرافقه توفير العناية اللازمة لمسألة الأمن المعلوماتي، وقد توصلت هذه 

عرِض 
َ
 لها من خلال النقاط التالية: الورقة البحثية إلى جملة من النتائج الهامة، ن

شاع مصطلح أمن المعلومات باتساع استخدام وسائل التكنولوجيا  -

الحديثة في جمع وتخزين وتداول المعلومات، التي حلت محل الطرق الورقية 
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التقليدية، ما نجم عنه بالضرورة أن أضحت المعلومة في شكلها الرقمي الجديد 

 أكثر عرضة للمخاطر من ذي قبل؛

لهذا السبب فإن تحقيق الأمن المعلوماتي يكون من خلال تحقيق أمن  -

الأنظمة المعلوماتية، كبُنيان متكامل يجمع بين أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة 

 الإتصال؛

تمثل الجريمة المعلوماتية أحد أهم تحديات الأمن المعلوماتي وأخطرها  -

أساليب ارتكابها؛ حيث تم على الإطلاق، وتكمن مواطن الخطورة بشأنها من حيث 

تطويع الأداة التكنولوجية لارتكاب جرائم جديدة، كما تم إقحامها لتسهيل ارتكاب 

جرائم تقليدية؛ نجم عن هذه التطورات المتسارعة أيضا ولادة نوع متميز وخطير 

ؤخذ هذه المخاطر في الحسبان عند البحث عن آليات 
ُ
من المجرمين، ولابد من أن ت

 المعلوماتي؛تحقيق الأمن 

ولى وسائل تحقيق  -
ُ
تحقيقا للمبدأ القائل أن الوقاية خير من العلاج، فإن أ

الأمن المعلوماتي هي الحماية الفنية للأنظمة، من خلال العناية بمجالات أساسية 

ثلاث؛ الأمن المادي للأنظمة توقيا للمخاطر الطبيعية، الأمن الشخص ي المرتبط 

إدارة أنظمة المعلومات، أضف إلى قواعد أمن بالعنصر البشري القائم على 

 الإتصالات؛ 

في هذا الإطار، يكون من اللازم تفعيل وتطوير وسائل الحماية الفنية من  -

حين لآخر، بداية بما هو موجود حاليا من وسائل، على رأسها التشفير وبرامج 

 الجدران النارية، وصولا إلى استحداث الجديد في هذا المجال.

عاجزة لوحدها في  -على الرغم من دورها -ائل الحماية الفنيةإن وس -

تحقيق الحماية للأنظمة المعلوماتية؛ إذ لا بد من وجود الحماية القانونية إلى 

 جانبها، لاسيما منها ما تعلق بالحماية الجنائية؛
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إن الحماية القانونية لأمن المعلومات تكون من زاويتين، أولاهما على  -

لي من خلال تدخل التشريعات بالتجريم المستقل للأفعال، وهو الصعيد الداخ

، من خلال تعديلاته 2774الأمر الذي عمل المشرع الجزائري على تحقيقه منذ 

المتلاحقة لقانون العقوبات وكذا التشريع بموجب نصوص خاصة. وثانيهما دولي 

لاسيما منه  من خلال إبرام الإتفاقيات الدولية، على أساس أن الإجرام الحديث،

ما اتصل بالإجرام المعلوماتي، إجرام عابر للحدود ولا يعترف بفكرة الحدود 

 الجغرافية للدول؛

فعالية النصوص القانونية الناظمة لمجال الأمن المعلوماتي لن تؤتي إن  -

النتائج الإيجابية المرجوة إلا بإنشاء هيئات تسهر على حسن تطبيق هذه النصوص، 

 ومَدِهَا بالوسائل المادية والتقنية اللازمة لأداء عملها. 

شالهوام
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 .247؛ ليتيم فتيحة، ليتيم نادية، المرجع نفسه، ص 847نفسه، ص  إياس بن سمير الهاجري، المرجع(10)
 .847إياس بن سمير الهاجري، المرجع نفسه، ص (11)
 .247ليتيم فتيحة، ليتيم نادية، المرجع نفسه،  (12)
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 . 200، ص 2787عمان، الأردن، 
 راجع، (14)

Francis Balle et Laurent Cohen-Tanugi, dictionnaire du web, Dalloz, 2001, p 132. 
 (.1، ص 2779، سنة 40جريدة رسمية: )عدد (15)
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Pierre.Catala , op – cit . , p 18.  
 .33بوربابة صورية، المرجع السابق، ص (17)

من القانون رقم   -ب  –( فقرة 2أعطى المشـــــــــــــرع الجزائري للنظـام المعلومـاتي مفهومـا واســـــــــــــعـا في المـادة الثـانيـة ) (18)

أي نظام منفصـــــــــل أو مجموعة من الأنظمة المتصـــــــــلة ببعضـــــــــها البعض أو المرتبطة، يقوم »وعرفه على أنه :  79/74

، وقد تعمد المشـــــــــــــرع الجزائري أن يســـــــــــــتعمل عبارة «ينواحد منها أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج مع

بدل حاســـــب آلي، وهي عبارة محايدة وواســـــعة من شـــــأنها أن تشـــــمل الحاســـــب الآلي وأي جهاز آخر « نظام معلوماتي»
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يقوم بمعالجة المعطيات، كما أكد المشــرع الجزائري أيضـــا أن النظام المعلوماتي قد يشـــمل جهازا واحدا بمعزله )أي 

 آلي منفرد(، كما قد يضم مجموعة من الأجهزة المتماثلة المرتبطة مع بعضها البعض بواسطة شبكة.  جهاز حاسب
 (.801 -800قذايفة آمنة، المرجع السابق، ص. ص )(19)
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 .821درار نسيمة، المرجع السابق، ص  (21)

ســـــــــــــمى الجريمـة المعلومـاتيـة أو جرائم الحـاســـــــــــــب الآلي عنـد البعض من الفقـه بـالجريمة الإلكترونية، في حين يرى  -
ُ
ت

البعض الآخر أن هنــاك فرق بين المصـــــــــــــطلحين وأنهمــا لا يعبران على ذات المعنى، فــالجريمــة المعلومــاتيــة هي الجريمــة 

التي تقع في محيط الحاســــــبات الآلية، في حين أن الجريمة الإلكترونية تعبر عن الأفعال غير المشــــــروعة التي تقع عبر 

الأنترنـت. ومـا ينبغي التــأكيــد عليــه أن هــذا التمييز لم يعــد لــه أهميــة في الوقــت الحــالي بســـــــــــــبــب رواج نظــام الكمبيوتر 

ين وســــــــائل الحوســــــــبة )أي الحاســــــــب الآلي( ووســــــــائل الإتصــــــــال المتكامل، الذي لا توجد في نطاقه حدود وضــــــــوابط ب
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 .  84، ص 2772فيفري  82إلى  87البحوث الجنائية، و 
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جرائم الحاســــــــــب الآلي: الخطر ع في هذا الأمر، صــــــــــالح بن محمد المســــــــــند، عبد الرحمان بن راشــــــــــد المهيني، راج( 25)

، المجلة العربية للدراســات الأمنية والتدريب، تصـــدر عن جامعة نايف العربية للعلوم في عصــر المعلومات الحقيقي

 (. 810 – 810، ص. ص ) 2777، أفريل 29، العدد 81الأمنية، المجلد 
، ) شــــخصـــــيته وأصــــنافه(، مجلة العلوم الإنســـــانية، المجرم المعلوماتيراجع في هذا الخصــــوص، ربيعي حســـــين،  (26)

 (.372 -211، ص. ص )2781، جوان 47تصدر عن جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 
 .114عامر ابراهيم قنديلجي، المرجع السابق، ص (27)
 .30المرجع السابق، ص  راجع في هذا الخصوص، بوربابة صورية، (28)
ال ، منشـــــــور في: كتاب أعمالمواجهة الجنائية للبريد الإلكتروني الدعائي المزعج أو المضـــــــللما شـــــــاء الله الزوي، (29)

 .0، ص 2780|73|21-24مؤتمر الجرائم الإلكترونية، المنعقد في طرابلس/ لبنان، يومي 
 . 18بوربابة صورية، المرجع نفسه، ص (30)
 .412لحفيظ، المرجع السابق، ص أيمن عبد ا (31)
 .413المرجع نفسه، ص (32)
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المخاطر المعلوماتية وآليات المواجهة الأمن المعلوماتي السيبراني:           بطيحي      نسمة أ.

 التقنية والقانونية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

125 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

، مذكرة ماجســتير، فرع القانون الدولي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم أمن التوقيع الإلكترونيلالوش راضــية، (34)
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، الفترة التشـــــــــريعية الثانية، الســـــــــنة الســـــــــادســـــــــة، الدورة الربيعية، الرســـــــــمية للمداولات الجريدةمجلس الأمة، (40)

 .3، ص0، العدد 2779
 (.4، ص 2784، سنة 10جريدة رسمية: )عدد (41)
 راجع، (42)

Conseil de l’Europe, Convention de la cybercriminalité, Série des Traités Européen n°185,Budapest, 

23 novembre 2001.   Disponible sur le site : 

http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/185.htm 
التعاون الدولي راجع فيمـا يخص التعـاون الـدولي لمكـافحـة جرائم المعلومـاتيـة، محمـد أحمد ســـــــــــــليمان عيســـــــــــــ ى،  (43)

تصـــــــــــدر عن كلية الحقوق والعلوم الســـــــــــياســـــــــــية،  ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،لمواجهة الجرائم الإلكترونية

 .2780، 2، العدد84جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجلد 
 (.24، ص 2771، لسنة 44جريدة رسمية: )عدد (44)
القواعد العامة للتوقيع والتصــــــديق الإلكترونيين بلحاج محجوبة، فيما يخص أمن التوقيع الإلكتروني راجع، (45)

، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم الســــــــــياســــــــــية، 90/54وحمايتهما جزائيا وفقا لقانون العقوبات والقانون رقم 

؛ لالوش راضـــية، 2727، 2، العدد0تصـــدر عن كلية الحقوق والعلوم الســـياســـية، جامعة بن خلدون تيارت، المجلد 

 رجع السابق.الم
( الملغى؛ 2781، ســـــــــــــنة 13)جريدة رســـــــــــــمية: عدد  2781أكتوبر  1، المؤرخ في 208/ 81المرســـــــــــــوم الرئاســـــــــــــ ي رقم (46)

( 1، ص2789جوان  9، بتاريخ 30) جريدة رســــــمية: عدد  2789جوان  0المؤرخ في  89/802المرســــــوم الرئاســــــ ي رقم 

، يتضـــــــــــــمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من 2727يوليو  83المؤرخ في  27/813الملغى؛ المرســـــــــــــوم الرئاســـــــــــــ ي 
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 مة المعلومات:وكح

 الأمن المعلوماتي في الجزائر مقاربة تعزيز 
Information Governance: 

An Approach to EnhancingInformation Security in 

Algeria 
 

كلية الحقوق والعلوم  ،د. أحلام عابد

0السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

Abed.ahlem@yahoo.com 

 : ملخص

 في المجال المعلوماتي، والمتمثلةإلى تقديم مقاربة أمنية الدراسة تسعى هذه     

ــــة  ــ ــ ــ ــ في حوكمـة المعلومـات في ظـل التحـديـات الجـديــدة، وكيفيـة التعـامـل معهـا خـاصــ

بظهور جرائم إلكترونية مســـــتحدثة مرتبطة بها، والتي أســـــس لها التشـــــريع الوطني 

 آليات قانونية للتعامل معها، ضمانا لحماية المعطيات الشخصية للمواطنين.

 ة:الكلمات المفتاحي

ــــات ؛ الجريمــــــة الإلكترونيــــــة؛ مقــــــاربــــــة ؛ الأمن المعلومـــــاتي ؛حوكمـــــة المعلومــ

 .المعطيات الشخصية

Abstract:  

This study seeks to provide a security approach in the field of 

information, which is to govern information in light of the new 

challenges, and how to deal with it in particular the emergence of 

new cybercrime associated with them, for which national 

legislation has established legal mechanisms to deal with it, to 

ensure the protection of citizens' personal data.  

 



 حوكمة المعلومات: مقاربة تعزيز الأمن المعلوماتي في الجزائر                    عابد  أحلام د.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

128 

 

Keywords:  

Information Governance, Information Security, Approach, 

Cybercrime, Personal data. 

 مقدمة:

لعبت التكنولوجيا الحديثة دورا وتأثيرا كبيرا على فعالية وكفاءة حكومات 

الدول، بعد أن كانت قوتها تقاس بالقوة العسكرية والاقتصادية، وظهور مفهوم 

نع من يسيطر على المعلومة يصجديد يقترن بالقوة المعلوماتية الحديثة، مرتبط بـ"

 مفهوم الحكومة الإلكترونية. والمتمثل في القرار"، 

هذا التطور التقني والرقمي الحديث الذي أنتج تطبيقات ومظاهر جديدة، 

بروز أشكال لجرائم حديثة مرتبطة بسوء ه تبعات على المستوى الأمني، و كانت ل

علومات بينهما، ومنها سرقة استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال ووسائط الم

الخدمات المعلوماتية، بالإضافة إلى تنامي الغزو السيبيري، وما أفرزه من مظاهر 

التثاقف والانكشافيةالمعلوماتية، التي جعلت الفضاء الداخلي منفتحا على جميع 

المؤثرات الخارجية، مع عدم القدرة على التحكم في سعة وحجم التدفقات 

شكل فها التأثيرية، بسبب الترابط الشبكي المعقد بين الأشخاص، المعلوماتية وقوت

تحديا أمام الحكومات الإلكترونية بالنسبة لسياسة أمنها المعلوماتي، وانتهاجها 

 لبرامج حوكمة المعلومات. 

زيادة اعتماد الحكومات الإلكترونية  هذا الموضوع، من خلال أهميةتبرز    

على المعلومات بمختلف تقنياتها الحديثة، والدور الذي تلعبه في تقديم الخدمات 

للمواطنين بسهولة وسرعة وجودة، في مقابل السير الحسن لهذه المعلومات، 

ومراقبتها وتنفيذها والمحافظة على كفاءتها وفعاليتها، أي تأمينها من المخاطر التي 

 هددها، وذلك عن طريق مقاربة الحوكمة المعلوماتية لتحقيق أمنها المعلوماتي.ت
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بالأساس إلى تسليط الضوء على مفهوم حوكمة المعلومات وعلاقتها  تهدففهي 

رة تبني ضرو مع بالأمن المعلوماتي، ضمانا لحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، 

الحكومة الإلكترونية الجزائرية لهذه المقاربة، باعتبارها إطارا يمكن من خلاله 

 مفهوم الحوكمة.عن طريق الحفاظ على قيمة المعلومة وحمايتها، 

بناء على ما سبق، تحاول هذه الورقة البحثية أن تكون مدخلا لمعالجة   

، أمام تحقيق الأمن المعلوماتيمشكلة استفحال الجرائم المعلوماتية الإلكترونية 

 التالي: الإشكالبطرحنا من خلال مقاربة حوكمة المعلومات، 

إلى أي مدى يمكن لمقاربة حوكمة المعلومات أن تكون مدخلا فعالا في مجال " 

الأمن المعلوماتي من خلال التركيز على المعطيات ذات الطابع الشخص ي في الجزائر؟ 

ف بالحكومة الإلكترونية في بيئة آمنة في ظل كيف يمكن التعامل مع ما يعر 

 ".استحداث الجرائم المعلوماتية من خلال مقاربة حوكمة المعلومات؟

 شكلت محاور هذه الورقة، وهي: التساؤلات يمكن تفريعه إلى مجموعة من

ما المقصود بحوكمة المعلومات والأمن المعلوماتي؟ وما هي طبيعة العلاقة -8

 بينهما؟

تأثير الجرائم المعلوماتية الإلكترونية على الأمن المعلوماتي في ف كان يك-2

 الجزائر؟

فيما تتمثل فعالية حوكمة المعلومات في سبيل تعزيز الأمن المعلوماتي في -3

 الجزائر؟

محاولة منا للإجابة عن السؤال المركزي والتساؤلات الفرعية، قمنا بصياغة 

 التالية:الفرضية 
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معلومات والاستفادة من كل المزايا الناتجة عنها والعمل الاستخدام الفعال لل"

على حمايتها من المخاطر، يؤدي إلى تحقيق مفهوم حوكمة المعلوماتوتعزيز الأمن 

 الجرائم الإلكترونية ذات الطابع الشخص ي".  استفحال المعلوماتي، خاصة في ظل 

لموضوع، في العلمية لدراسة هذا ا المناهج كما تمت الاستعانة بمجموعة من

مقدمتها المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف وتحليل ركائز حكومة المعلومات 

وتأثيرها على الأمن المعلوماتي، وكذا منهج دراسة الحالة والمتمثل في حالة الجزائر، 

بالإضافة إلى منهج تحليل المضمون من خلال تحليل بعض النصوص القانونية في 

 اسا بالجرائم الإلكترونية. هذا الشأن والمتعلقة أس

 حوكمة المعلومات والأمن المعلوماتي: مقاربة معرفية المحور الأول:

حوكمة المعلومات من المقاربات الأمنية الرشيدة لتعزيز الأمن المعلوماتي، ومن  

أجل التحكم فيها، وضبط مفهومها، ومرتكزاتها، لا بد لنا أن نأخذ كل مصطلح 

 على حدى:

 المفهوم والأهمية:   Information Governance /المعلوماتحوكمة -أولا

يعود لفظ الحوكمة إلى كلمة إغريقية قديمة تعبر عن قدرة ربان السفينة 

Good Governer،الإغريقية، ومهاراته في قيادة السفينة وسط الأمواج، والأعاصير 

ى أرواح عل وما يمتلكه من قيم، وأخلاق نبيلة وسلوكيات نزيهة شريفة في الحفاظ

 .1وممتلكات الركاب، والتي تعني المتحوكم الجيد

ض مفهوم الحوكمة لإشكالية في الترجمة، إذ لوحظ وجود عدة ترجمات لا تعرّ 

العديد من الترجمات، مثل:  Gouvernanceمفهوم إذ أحص ى ، هتعكس دلالات

الحاكمية، الحكم، الحكمانية، إدارة الحكم، الحوكمة الإدارية المجتمعية، الحكم 
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لباحثين أو االصالح، الحكم الراشد،...، والسبب يعود إلى اختلاف وجهات نظر 

 وتباين المنطلقات الفكرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  المنظمات

 ة حَ ، تعني الحوكملغة
َ
  مَ ك

َ
 ح  الش يء وأ

َ
، أي منعه من الفساد، أما اصطلاحا، هُ مَ ك

فهي القواعد والإجراءات التي تتبع لضبط وتنظيم العلاقات بين ملاك المؤسسة، 

وإدارتها وأصحاب المصالح فيها، من أجل تحقيق كفاءة الأداء والفعالية، وحفظ 

 .2حقوق كل منهم

(، كمرادف 83ي القرن الثالث عشر )ظهر مفهوم الحوكمة في اللغة الفرنسية ف

، ليستعمل في نطاق واسع 8901لمصطلح الحكومة، ثم كمصطلح قانوني سنة 

ومعبر عن تكاليف التسيير، ومع تنامي ظاهرة العولمة كان الهدف منه ضمان نمط 

جيد في تسيير النظام الاجتماعي من أجل تحقيق المطالب الديمقراطية، وعلى هذا 

 . 3أدنى شك في الأصل الفرنس ي للكلمة الأساس ليس هناك

أما كلمة الحاكمية فأصلها انجليزي، وهو مصطلح قديم أعيد استعماله من 

قبل البنك الدولي في منتصف الثمانينيات، حيث أصبح من الاهتمامات الكبرى في 

الخطابات السياسية وخاصة في معاجم تحاليل التنمية، ويمكن شرحه بأنه 

 .4سياسة أعمال وشؤون الدولة""طريقة تسيير 

لقد تطور مفهوم الحوكمة في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من 

القرن العشرين، حتى أصبحت لا تكاد تخلو تقارير منظمات الأمم المتحدة من 

إشارة إليه، وهو ما رصده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، كما يوضحه الجدول 

 الموالي: 
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الجزائر،  ية فيبرابح حمزة، الحوكمة المحلية كآلية لتسيير الجماعات المحل المصدر:

ة لبعض دراس-من الباحثين، حوكمة التنمية المستدامة : في النظرية والتطبيقعدد 

 .34، ص 2780، دار الكتاب الحديث، الجزائر، -النماذج والمؤشرات

مصطلح حوكمة المعلومات،التعريف الذي أشارت إليه شركة في حين، يمثل    

المنوطة بالقرار وإطار المساءلة لضمان : "تحديد الحقوق .Gartner Incغارتنر/

تها ا وتقييمها وأرشفالسلوك المناسب في إنشاء المعلومات، وتخزينها واستخدامه

يتضمن العمليات والأدوار والسياسات والمعايير والمقاييس التي تضع من وحذفها، و 

  .5ما يمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها"خدام الفاعل والكفء للمعلومات، الاست
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 :6يمكننا إجمالها كالآتي ،تعريفاتمجموعة من البالإضافة إلى 

"القدرة التنظيمية التي تمارس في صياغة وتنفيذ استراتيجية تقنية المعلومات، -

والاسترشاد بها للوصول إلى تحقيق المزايا التنافسية للمنظمة، والمساعدة في توسيع 

 استراتيجية المنظمة وتحقيق أهدافها ".

المنظمة الممثلة بالإدارة العليا، وإدارة تقنية المعلومات للرقابة على "طاقة -

صياغة، وتنفيذ استراتيجية تقنية المعلومات، والتأكيد على اندماج الأعمال 

 وتكنولوجيا المعلومات".

"تحقيق أعظم قيمة للأعمال من خلال التجانس، والتوافق بين تقنية -

الرقابة ذات الكفاءة على تقنية المعلومات، المعلومات والأعمال، وذلك بتطوير 

وتحديد نطاق الإشراف والمسؤوليات للأفراد، كل حسب اختصاصه وإدارة تقنية 

 المعلومات والمخاطر المرتبطة بها".

"النظام الذي يتم من خلاله توجيه ورقابة الاستخدامات  :المعهد الأسترالي-

نية يم وتوجيه الخطط لاستخدام تقالحالية والمستقبلية لتقنية المعلومات، وتقي

 ".المعلومات في تدعيم المنظمة

مجموعة :هي حوكمة المعلوماتكمفهوم إجرائي، نقول أن بناء على ما سبق، و 

المؤسسات لزيادة قيمة المعلومات مع الدول و الأنشطة والتقنيات التي تستخدمها 

ز أساسية: إدارة ثة ركائتتلخص في ثلاو تقليل المخاطر المرتبطة بها وبأدنى التكاليف، 

مخاطر، وخفض تكاليف، وتعظيم قيمة المعلومات، وهي متغيرات تفيد في أنها 

 ، وهو ما يتقاطع والأمن المعلوماتي. بـالحماية، والتحكم، والتحسين :تمتاز
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أهمية هذه الحوكمة تكمن في تخوف الحكومات في ظل الثورة  فالواضح أن 

ت المتعلقة بالأمن والخصوصية والانتهاكات القانونية، المعلوماتية من خطر الانتهاكا

في السنوات الأخيرة، حيث ازدادت الحاجة بها  الأمر الذي أدى إلى زيادة الاهتمام

إلى إرساء قوانين تحكم هذا الكم الهائل من البيانات والمعلومات، إذ تقدر شركة 

خلق ما أصبح ف، أن الكون الرقمي يتضاعف كل سنتين، (IDC)البيانات الدولية

، والتي يمكنها أن تمثل فرصا كبيرة إذا ما تم –البيانات الكبيرة  -يعرف باسم 

توظيفها بشكل صحيح، وبما يمكنها من التحرك بشكل أسرع، والمساعدة في اتخاذ 

عالية، اءة والفالقرارات الأكثر ذكاء، وتقديم رؤى أفضل، وبالتالي الزيادة في الكف

وهذا هو الدافع الأساس ي لتبني مفهوم الحكومة الإلكترونية خاصة في مجال تقديم 

 الخدمة العمومية للمواطنين، بأقل جهد، وبسرعة، وبجودة، وهو جوهر الحوكمة.

يرجع ظهور حوكمة المعلومات إلى بداية التسعينات، نتيجة تزايد الاهتمام كما  

ي والتطبيقي خاصة في علاقتها بحوكمة الشركات، حيث بها على المستويين النظر 

أصبحت تقنية المعلومات ركيزة أساسية للمنظمات الناجحة في العصر الرقمي، 

والمتمثل في مجال التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، بغية تحقيق الأداء 

 . 7مةمنظتحقيق الأهداف الاستراتيجية للو الأفضل لمنظومة تقنية المعلومات، 

إلى، المخاطر المرتبطة بهذه المعلومات مع الثورة الرقمية وانتشارها بالإضافة  

في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب من الحكومات أن توفر بيئة آمنة 

 (GDPR)متميزة للمعلومات عن طريق التشريعات الحكومية والمعايير الدولية 

من خلال مقاربة تسهم في ترشيدها م ذلك إلا ولن يتكضوابط للسيطرة عليها، 

 وتعزيز الأمن المعلوماتي.

ن التعامل مع حوكمة المعلومات يتم وفقا مستويات التحليل العلمي أمما يدل 

 :ة، وهيالثلاث
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 من يصنع القرار؟ )القوة(. الفهم-

 لماذا يصنع القرار؟ )التحالفات(. التحليل             -

 )عملية القرار(. التفسير والتنبؤكيف يصنع القرار؟ -

، والذي يقع عليه عبء المسؤولية وكيفية بالمستوى الثالث اأساسإذ ترتبط 

قياس متابعة القرارات، والتي تحتاج إلى كفاءة وفعالية الإدارة في ظل أمن 

المعلومات، وحفظها ومحاسبتها، وأرشفتها، فهي إذن آلية فاعلة وآمنة لتطبيق 

از المهام وتوازن المخاطر، ضمانا لتحقيق أهداف استراتيجية المعلومات، وإنج

بالنسبة للحكومة التي تتبناها، وهي بذلك تساعد في تقييم كفاءة المعلومات 

 وفعاليتها في الانجاز من خلال الالتزام بالقوانين والتعليمات الداخلية والدولية.

 : 8وظيفي، وهي لا يتم إلا بتوافرعناصر تشتغل في تكاملها تحقيقكما أن 

تهدف لإنجاز ميزة تنافسية من خلال تطويرالعلاقة  التوافق الاستراتيجي:-

 المنسجمة بين المنظمة وتقنية المعلومات.

تعرضها المنظمة عندما تكتمل المشروعات، ويتم ذلك في  تسليم القيمة:-

 الوقت المناسب وضمن الميزانية المحددة، كالبريد الإلكتروني.

 .عملية تميز نقاط الضعف والتهديدات في إطار المنظمةاطر:إدارة المخ-

وتخصيصها هي معايير لنجاح إدارة  ردفالاستخدام الأمثل للموا إدارة الموارد:-

 الموارد المتاحة كالبيانات، والأجهزة، والبرمجيات، والمهارات، والموارد البشرية.

يظهر كيفية تحسين المعلومات وكيف يتم إنجاز أهدافها وتحديد  قياس الأداء:-

 .مناطق فشلها، والذي يسمح للتحسين التنظيمي بشكل مستمر

الأعمال، وضمان حوكمة المعلومات تسهم في ترشيدكل هذا، يدل على أن

 ن لها مقومات هذا النجاح. كفاءتها بفعالية في الأداء في ظل بيئة آمنة تؤمّ 

 :  :المفهوم والأهميةInformation Securityن المعلوماتي/الأم ثانيا:
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الأمن المعلوماتي ضرورة قصوى، خصوصا مع تعدد منافذ مهاجمة  أصبح

المعلومات الشخصية للأفراد، وهذا ما جعل الدول على غرار الجزائر والمنظمات 

الإقليمية والدولية تسعى إلى المبادرة بمجموعة من الضمانات القانونية والآليات 

الذي يعتبر من قضايا و  المعلوماتي، هاالمؤسساتية، واتخاذ إجراءات لتعزيز أمن

 .حقوق الإنسان المستحدثة

يندرج أمن المعلومات)المرتبط بالمجتمع والأفراد( ضمن إطار الأمن غير 

التقليدي)العسكري(، الذي ظهر نتيجة تفاعل الصراعات الداخلية والعوامل 

الخارجية ليترتب عن ذلك آثارا تتميز بالتعقيد والتشابك، فهو يعبر "عن مجموعة 

در التهديد التي تمتد من الإنسان الفرد إلى الوجود الإنساني، فيشمل المشاكل مصا

الاقتصادية، والبيئية، والصحية، والاجتماعية المتعددة المصادر، والتي تؤثر على 

حماية الحق المتساوي في الوجود، وفي الحياة الكريمة لمختلف الأفراد والجماعات 

ية المعلومات وإتاحتها من حقوق الإنسان واعتبارا أن الحق في سر ، 9البشرية

الحديثة، فقد ظهر الاهتمام بأمن المعلومات لا سيما في ظل التطور الذي تعرفه 

 التقنيات المعلومات، وكثرتها، والذي يحتم المحافظة عليها وحمايتها.

"حماية التجهيزات الحاسوبية وغير الحاسوبية والتسهيلات والبيانات ف بأنه:عرّ 

مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي هو"مات من الأخطار، فوالمعلو 

تستخدمها المنظمة للمحافظة على المعلومات وسريتها سواء من الأخطار الداخلية 

أو الخارجية، كالحفاظ على السرقة والتلاعب بها أو الإتلاف غير المروع، سواء قبل 

من خلال تدقيق المدخلات وحفظها أو خلال أو بعد إدخال المعلومات على الحاسب 

وهو  ،10في مكان آمن، وتسمية الأشخاص المخول لهم التعامل مع هذه البيانات"

ظة، كالحماية، والمحاف :تعريف واسع يشتمل على العديد من المتغيرات المفسرة له

 .والوقاية
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 :11، هي، من خلال ثلاثة زوايااومحدد شاملا  اتعريفله لهذا الغرض، جاء  

العلم الذي يبحث في نظريات واستراتيجيات توفير الحماية  أكاديمية:-

 للمعطيات من التهديد أو الاعتداء.

الوسائل والإجراءات اللازم توفيرها لضمانه من الأخطار الداخلية  تقنية:-

 والخارجية. 

تدابير حماية سرية وسلامة المحتوى وتوفر المعلومات ومكافحة  قانونية:-

 داء عليها، أو استغلال نظمها في ارتكاب الجريمة.  أنشطة الاعت

 :12أهمها، ، ذلك الأمن الذي يشمل العديد من المحاور ه أيضايقصد ب

 الأخطاء العفوية أثناء إدخال البيانات إلى الحواسيب. -

 فقدان المعلومات بسبب تعطل الحواسيب وحدوث خلل للبرامج. -

 الطبيعية.ث لكوار سرقة المعلومات وفقدانها بسبب حدوث ا -

 :13في المقابل، هناك من عرف الأمن المعلوماتي من حيث أنه يهدف

 التأكيد على أنه لا أحد يرى المعلومات الخاصة بك. السرية:-

 النزاهة: التأكد من أنه لم يتم تغيير المعلومات.-

 الوفرة: التأكد من أن المعلومات متاحة للاستخدام عند الحاجة. -

 لا تتحقق إلا بتوفير مجموعة من الضمانات يتضح بأنهابالنظر إلى هذه الأبعاد، 

جرائية للحد من الجرائم الإلكترونية، وهي القانونية، والآليات المؤسساتية، والإ 

 أبعادتتقاطع مع مبادئ ومؤشرات الحوكمة.

بب سكان لزاماإزالة بعض اللبس، بتوضيح أكثر لمفهوم الأمن المعلوماتي،  بغية

 :هيو  ه مع بعض المصطلحات،تداخل
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المخالفات التي ترتكب  :Cyber crimeالجريمة الإلكترونية أو السيبرانية/-

من الأفراد بقصد إيذاء سمعة الضحية أو الأذى المادي أو  ةضد الأفراد أو مجموع

العقلي للضحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستخدام تقنيات الاتصالات 

، فهي إذن نشاط غير قانوني 14عبر غرف الدردشة، والبريد الإلكتروني كالإنترنت

 يهدف إلى سرقة الهوية الشخصية.

 Richardيعرفها ريتشارد كلارك/: ElectronicWarfareالحرب الإلكترونية/-

Clarke  بأنها: "الاجراءات المتخذة من قبل الدولة لاختراق أجهزة الكمبيوتر

، فهي إذن 15رى لغرض تحقيق أضرار بالغة أو تعطيلها"والشبكات التابعة لدولة أخ

حرب افتراضية تجري معاركها في الوسائط الإلكترونية، تعتمد على تقنية 

المعلومات والبرامج وشبكات الانترنت مستهدفة الدول والمنظمات والأفراد، والعديد 

 .16يونمن المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية عن طريق الهجوم الإلكتر

مترابطان، حيث أن الفعل الناجم عن الحرب  انصطلحأن هذان المالملاحظ 

 الإلكترونية هو جريمة إلكترونية، وكلاهما مصادر تهديد الأمن المعلوماتي.

مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى حماية هو الأمن المعلوماتي ف وهكذا،

بالتصدي للتهديدات معلومات سواء الأفراد أو المنظمات أو الدول، وذلك 

المعلوماتية التي تؤثر على العديد من القطاعات والمجالات، بهدف تحقيق سرية، 

 ونزاهة، ووفرة المعلومة، أي حوكمتها.

 

 طبيعة العلاقة: حوكمة المعلومات والأمن المعلوماتيثالثا: 
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ترشيد عملها نتيجة المعلومات،  إن الهدف من إطلاق الحكومات برامج لحوكمة

انتشار الاختراقات الأمنية المعلوماتية، أو تسريب الموظفين للمعلومات، أو زيادة 

التنافسية للحصول على المعلومات، أو انتشار المعلومات في مواقع التواصل 

الاجتماعي، الأمر الذي دفع الحكومات إلى إقامة تشريعات وفقا لقوانينها الوطنية 

علومات وحفظها ومحاسبتها وأرشفتها، والذي لا أو للمعايير الدولية، بهدف إدارة الم

 .يتم إلا في ظل حوكمة فعالة ورشيدة، تؤدي إلى تحقيق الأمن المعلوماتي

علاقة طردية تفيد وهي العلاقة بينهما هي علاقة الكل بالجزء، مما يؤكد أن 

ما يفي: أنه كلما كانت حوكمة للمعلومات، كلما زاد أمنها المعلوماتي، والتي تشتغل ف

 بينها في إطار تكامل وظيفي.

 الأمن المعلوماتي

 علاقة طردية

 

 حوكمة المعلومات

مة الإلكترونية في مجال تقديم و العلاقةمن زاوية فعالية الحكهذه  تتجلىكما 

ا، هالكلمة المفتاحية لمقومات نجاح وذلك بالنظر إلىالخدمة العمومية الإلكترونية، 

ها نجاح الشركات الكبرى في حوكمة معلوماتدليلعلى ذلك التبسيط، والالمتمثل في 

، عن طريق توفيرها لخمسة محاور أساسية لضمان Googleكشركة غوغل/

 :17تحولها الرقمي الفعال، وهي كالآتي

من حيث مقاومة  ،وكيفية عمله خاصة (لفريق القياديا) التخطيط والإدارة:-

 التغيير.
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يحتوي على المحتوى التعريفي، وإعلامي، والخدماتي،  المحتوى الحكومي:-

 والإرشادي، والقطاعي للحكومة، ويجب أن يتماش ى هذا المحتوى مع عصر الإنترنت. 

بمعنى نسبة الاستفادة من هذا التحول الإلكتروني،  الوصول إلى الخدمة:-

ية والذي يقاس عادة برضا أفراد واستفادتهم من الخدمة العمومية الإلكترون

 بسرعة، وسهولة، وجودة. 

تفيد في مدى توفر تكنولوجيا المعلومات  التكنولوجيا والبنية التحتية:-

 والاتصالات، ودرجة كفاءتها من خلال قوة بنيتها التحتية للإنترنت.

تفيد في أن نجاح هذا التحول الإلكتروني مرهون بالدرجة  المشاركة والتوعية:-

أفراد، -س ي، ومشاركة مختلف الفاعلين فيها الأولى من الدعم الهرمي الرئا

وجد وعي بأهمية هذا التحول الرقمي)العمل كفريق(، بمعنى ، -ومنظمات، ودول 

فمن خلال هذا التفاعل والمشاركة يمكن اكتشاف الإبداع، وهو الميزة البارزة 

 .Facebookلنجاح الشركات التقنية كالـفايسبوك/

لنجاح الحكومة الإلكترونية لا تعمل بكفاءة الاستراتيجيات أو المقومات هذه 

 وحفظ معطياتها.  ةوفعالية، إلا في ظل أمن معلوماتي يعمل على حماي

، من حيث الحماية بصورة جلية في علاقةهذه ال تبرزفي السياق نفسه، 

الحاجة الجد ملحة إلى الأمن المعلوماتي في ظل الثورة المعلوماتية على الرغم من 

 .ت إلكترونية للحماية، والسبب هو كثرة الجرائم الإلكترونيةاستخدام تقنيا

استخدام حوكمة المعلومات بمعاييرها وتقنياتها يساعد في تحقيق الأمن 

 المعلوماتي، إلا أنها غير كافية لحماية المعطيات الشخصية والعامة، وهذا راجع إلى: 

والتي تؤدي إلى  تعدد مصادر تهديد الأمن المعلوماتي الداخلية والخارجية،-

 جرائم إلكترونية.

 التطور المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنية المعلومات.-
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حب امتلاك المعلومات من أي جهة كانت لممارسة أنشطتها، وسعيها للبحث -

 عن القوة.

الحوكمة في نطاق المعطيات ذات الطابع الشخص ي  المحور الثاني:

 :المعلوماتي في الجزائرتعزيز الأمن و 

إن زيادة أهمية التكنولوجيا الحديثة في العقود الأخيرة، أدى إلى إحداث ثورة 

في الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، من خلال التوجه نحو التحول 

الإلكتروني، حيث أصبحت المعطيات في قلب الأولويات الاستراتيجية للإدارات، 

مية، فولد شعورا بمخاطر هذه التقنية، وتهديدا خاصة في مجال الخدمة العمو 

للمعطيات الشخصية للأفراد، وأصبح من الضروري حماية الهيكل الحكومي 

عن طريق إطلاق برامج لحوكمة المعلومات بسبب الاختراقات الأمنية  ،الإلكتروني

المعلوماتية من قبل المتعطلين وجماعات التخريب، وذلك للحفاظ على خصوصية 

 .ةلكترونيالإجرائم الن في ظل هذه البيئة الافتراضية، والمتمثلة في المواط

 

 

 الجرائم المستحدثة في مجال المعلوماتية الإلكترونية: أولا:

أولت الدول والحكومات أهمية لمواجهة تهديدات التقنيات الحديثة على  

المعطيات الشخصية للأفراد، حيث وضعت عدة آليات قانونية لحماية البيانات 

الشخصية إقليمية ومتعددة الأطراف وأخرى فردية على شكل اتفاقيات أو مبادئ 

شرع ومن جهته، قام المتوجيهية تسهر على تطبيقها العديد من المنظمات الدولية، 

الجزائري بخطوات إيجابية في هذا الشأن، على غرار التعديل الدستوري لسنة 
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، وقبل ذلك في 18أدرج مفهوم المعطيات الشخصية لأول مرة في الدستور و ، 2780

 74-79، بالإضافة إلى صدور القانون رقم 2774تعديل قانون العقوبات سنة 

صلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، الخاص بالوقاية من الجرائم المت

، والذي يعد الإطار 2781جوان  87الصادر بتاريخ  70-81وأخيرا قانون رقم 

 التشريعي المنظم للمسائل المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية في الجزائر. 

ولأن الترابط الشبكي بواسطة الحواسيب أدى إلى سرعة انتقال المعلومات من 

، Modemعن طريق استخدام المودم/ ،سهولة التطفل عليها من جهة أخرى جهة، و 

 يجب أن تجمع المعلومات الشخصية بالقدر الذي تكون فيه مرتبطة بالهدفو 

لا تتجاوز الحدود المشروعة تدعيما للثقة في  المحدد والواضح من المعالجة لكي

 .19التقنية

توالت حمايتها في التشريع الجزائري من خلال عدة قوانين ذات الصلة على قد ل

التصدي للسلوكات المجرمة التي قد و مراحل إلى حين صدور قانون خاص بها، 

 تطالها هذه القوانين التي سنوردها كما يلي:

 والمتمثلة في:من قانون العقوبات،  90-54الجرائم المتعلقة بالقانون رقم -9

 .تراق الحاسب الآلي والبقاء غير المشروعجريمة اخ-

 :جريمة الإتلاف المعلوماتي-

 .جريمة الإدخال بطريقة الغش للمعطيات-*

جريمة التصميم أو البحث أو التجميع أو التوفير أو النشر أو الاتجار في -*

 .المعطيات

 .جريمة حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال للمعطيات-*

لى تعزيز الأمن المعلوماتي من خلال ركائزحوكمة المشرع الجزائري عأكد 

 .معاقبة حتى من يحاول تهديد الأمن المعلوماتي من حيثالمعلومات، 
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المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية  54-51الجرائم المتعلقة بقانون رقم -0

 وهي جرائممن الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، 

المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات، وأي  المساس بأنظمة

جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام 

 .20للاتصالات الإلكترونية

، 0591جوان  95الصادر بتاريخ  50-91الجرائم المتعلقة بقانون رقم -3

فرد في المجتمع أن تبقى إنه من حق الالمتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

معلوماته ذات الطابع الشخص ي متى عرضت للمعالجة الآلية في منأى عن أي 

من الدستور  40انتهاك أو مساس بها، وهو حق مكفول دستوريا طبقا لنص المادة 

المتعلق بحماية  70 -81قانون رقم ل، وهو ما تبناه ا2780الجزائري لسنة 

معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي، حيث الأشخاص الطبيعيين في مجال 

اشترط أن تتم المعالجة الآلية لهذه المعطيات، مهما كان مصدرها أو شكلها، في 

إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وأن لا تمس 

، لأن موضوع البيانات الإسمية المتعلقة 21بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم

اة الخاصة ليست المعلومات المخزنة بحد ذاتها، وإنما هي المصالح التي تهددها بالحي

 .22هذه المعلومات غير الصحيحة أو المشوهة

جاء هذا القانون من أجل سد فراغ تشريعي يفض ي الحماية القانونية اللازمة 

للحياة الشخصية للأفراد، ومنها المعطيات ذات الطابع الشخص ي، ويتصدى لآثار 

ور السريع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال، لا سيما في ظل سياسة العصرنة التط

التي تسعى من خلالها الحكومات إلى تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية ومنها 

 يستلزم سنا تشريعيا خاصا والذيفي قسم الخدمة العمومية، وبالتحديد الجزائر، 

لحياة الخاصة التي هي جزء لا "بحماية المعطيات الشخصية، وارتباطها الوثيق با

بالنظر إلى خصوصيتها وحساسيتها، وهو ما جاء في  23يتجزأ من الحريات الفردية
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، والمتميز بالطابع التقني من خلال "إنشاء 70-81إطار الأحكام العامة للقانون رقم 

 .24سلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي"

ماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي من بالإضافة إلى إنشاء سجل وطني لح 

طرف نفس الهيئة، والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول نشاطها، ترفعه لرئيس 

الجمهورية، كما يتعين على رئيسها وأعضاءها المحافظة على سرية المعطيات حتى 

بعد انتهاء مهامهم، على أن يستفيدوا من حماية الدولة ضد التهديدات أو الاهانات 

لاعتداءات التي قد يتعرضوا إليها خلال مزاولتهم لعهدتهم التي تمتد إلى خمس أو ا

سنوات، لتسهم إلى جانب السلطة القضائية في السهر على حماية الحريات الفردية 

 من جانب المعطيات الشخصية. 

 الجرائم الإلكترونية على الأمن المعلوماتي: تأثير  ثانيا:

من طرف الحروب الإلكترونية وما خلفته من إن تنامي تهديد الأمن الوطني 

جرائم إلكترونية، جعل الجزائرتحرص على أمنها المعلوماتي، وذلك بإنشاء هيئات 

 .ية من مختلف الجرائم الإلكترونيةهدفها ضمان أمنها المعلوماتي والوقا

يوجد المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، على المستوى المركزي: -9

 74-813ؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تم إنشاءه بمرسوم رئاس ي رقم وهو م

، وهو يشكل كذلك أداة مستلهمة من الخبرات التطبيقية 2774جوان  20بتاريخ: 

والتحاليل الحديثة والمدعومة بالتكنولوجيات المناسب بطلب من القضاة لتحديد 

بأبحاث للتقليل من  هويات مرتكبي الجنايات والجنح خدمة للعدالة، والمشاركة

، كما يوجد مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم 25جميع أشكال الإجرام

 المعلوماتية التابعة لمديرية الأمن الوطني. 
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الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  كذاك  

والاتصال ومكافحتها، تم تحديد تشكيلها وتنظيمها وسيرها، من خلال المرسوم رقم 

تمارس مهامها تحت رقابة السلطة القضائية و ، 2781أكتوبر  1المؤرخ في  280-81

ة، ومصالح الشرطة ، من بينهما: مساعدة السلطات القضائي4وفق المادة 

القضائية في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ضمان 

المراقبة الوقائية لاتصالات الإلكترونية تحت سلطة القاض ي المختص قصد كشف 

الأعمال التي تمس أمن الدولة، وتكوين محققين في التحريات التقنية والتعاون مع 

 بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.  المؤسسات الوطنية المعنية

استحدثت المديرية العامة للأمن الوطني مخابر  على المستوى المحلي:-0

 2770للشرطة العلمية من أجل الوقاية من الجرائم الإلكترونية ومكافحتها سنة 

مية قبالجزائر العاصمة، ووهران، وقسنطينة، حيث تتمثل مهمها في تتبع الأدلة الر 

باستخدام الأجهزة الإلكترونية لإجراء التحقيقات ومساعدة العدالة في تقرير 

الأحكام القضائية، بالإضافة إلى مخابر الشرطة العلمية، كما تم إنشاء خلايا 

خلية ليتم  22كان عددها في البداية  2787مكافحة الجرائم الإلكترونية سنة 

 .26وطنتعميمها على مستوى جميع مصالح ولايات ال

المنظومة المؤسساتية الأمنية المعلوماتية في الجزائر بناء عليه، يتضح لنا بأن 

تتميز بكونها منظومة متشابكة، لأن الجريمة والحروب الإلكترونية تحتم وجود 

ذلك التشابك والترابط والتنسيق لضمان فعالية محاربتها والوقاية منها، الأمر الذي 

تبني حوكمة المعلومات كمقاربة لترشيد عملها وحماية  الإلكترونيةمة دفع بالحكو 

 أمنها المعلوماتي.

فعالية حوكمة المعلومات في سبيل تعزيز الأمن المحور الثالث: 

 :المعلوماتي في الجزائر
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إن تحقيق الأمن المعلوماتي بشكل فعال يستلزم أن تكون نظم المعلومات    

أو توفرها، وبوضع القوانين الضامنة مبنية على أسس ثلاثة يتوجب على كل دولة 

 لها، والآليات المؤسساتية والإجرائية لتعزيزها، وذلك بتعزيز:

 :مرتكزات حوكمة المعلومات كمقاربة لترشيد عمل نظم المعلوماتأولا: 

مقاربة لترشيد وتعزيز الأمن المعلوماتي أمام الحكومة  المعلوماتحوكمةتمثل 

 ويمكن توضيحها فيما يلي:  الإلكترونية، وذلك بالنظر إلى مرتكزاتها،

عملية ضمان حفظ المعلومات المخزنة :Confidentialityسرية المعلومات/-9

، 27نأو المنقولة عبر الشبكة، وعدم الاطلاع عليها أو استخدامها لأية أغراض دون إذ

في ظل تزايد التنافسية للحصول على المعلومة، خاصة باعتمادها أهميتها تكمن و 

في تعاملاتها على الحاسوب وشبكة المعلومات، الأمر الذي يستلزم عليها حماية 

تعزيز المعلوماتها من مخاطر القرصنة، أي الحاجة إلى حوكمة المعلومات ضمان

 أمنها المعلوماتي.

 ةالمخزن المعلومات في التغيير عدم ضمان تعني: Integrityسلامة المعلومات/-0

ر، المصد المرسلة، وسلامة :سلامة البيانات والمعلومات بعدان ولها المنقولة، أو 

  من بكثير أصعب المعلومات على سلامة حيث تجدر الإشارة إلى أن الحفاظ

 ماأ سريتها، على بالحفاظ يتم المعلومات سرية  فضمان سريتها، على الحفاظ

ما ، وهو 28التغيير في البيانات وعدم السرية، ضمان فتشمل سلامتها الحفاظ على

تتعرض له الإدارة الإلكترونية في تقديمها للخدمة العمومية الإلكترونية، حيث 

أصبح عرضة لسرقة المعلومات، وانتحال الشخصية، وغيرها من أشكال تهديد 

 أمن المعلومات. 
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تعني ضمان بقاء المعلومات وعدم حذفها أو  :Availabilityوفرة المعلومات/-3

ساعة، وسبعة أيام في الأسبوع،  24/24تدميرها، كأن تكون متاحة للاستخدام 

بحمايتها من أي هجوم قرصنة للموقع الإلكتروني، وخرق للإجراءات الأمنية 

ومات فالتحدي الكبير للدولة هو حماية قواعد البيانات والمعل ،29الإلكترونية

الخاصة بكل دولة ومواطنيها من سجلات الأحوال المدنية والجنائية، والإحصاءات 

السكانية وغيرها، والقدرة على حمايتها من الاختراق والتدمير أو التلاعب بها، لذا 

 تعتبر الجريمة الإلكترونية أهم تحد للحكومة والإدارة الإلكترونية.

ا، إذ تشتغل في تكامل وظيفي فيما بينهرتكزاتهذه المبناء عليه، يتضح لنا بأن 

لا يمكن ضمان أمن المعلومات في ظل غياب أحدها، فسرية المعلومات تعزز 

 :شكل المواليسلامتها لتأمين الدعم لوفرة المعلومات، وهو ما يوضحه ال

 توفرة المعلوما

 سلامة المعلومات حوكمة مرتكزات

 سرية المعلومات                         المعلومات    تعزيز الأمن المعلوماتي

  :آليات تطبيق حوكمة المعلومات كسبيل لتعزيز الأمن المعلوماتيثانيا: 

قبل ظهور ما يعرف بالبيانات الضخمة، كانت القرارات المتعلقة بكيفية حفظ 

البيانات تتم بشكل أساس ي من قبل الموظفين والأفراد الذين قاموا بإنشاء 

البيانات )وهذا لا يزال نموذجا سائدا(، وقد أدركت العديد من واستخدام 

الحكومات أنها تحتاج إلى هيكل أكثر تنظيما، وإلى رقابة مركزية تشرف على كيفية 

تخزين البيانات وإدارتها والاحتفاظ بها وحمايتها من الانتهاك سواء عن غير قصد 
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ية، والصحة الشخصية، أو اختراق المعلومات الحساسة، مثل المعلومات الشخص

 ومعلومات بطاقة الدفع، أو غيرها من البيانات السرية.

استجابة للتصدي للجرائم المستحدثة في مجال المعلوماتية، سعت الدول إلى 

تصميم برامج إدارة السجلات وإدارة المحتوى لأداء هذه المهمة الهامة، وذلك لوجود 

ايا بشكل قابل للإضرار بكثير من القضخطر قانوني من المعلومات التي يمكن حذفها 

 .أو القضايا الحساسة

لملء هذا الفراغ من خلال النظر في إدارة المعلومات  ،برزت حوكمة المعلوماتإذ 

بشكل استباقي وأكثر شمولية، وإن تحقيق هذا المبتغى يستلزم على هذه الحكومات 

ذ من الآليات لتنفي الإلكترونية خاصة في مجال الخدمة العمومية، توفير مجموعة

هذه الحوكمة كسبيل لتعزيز الأمن المعلوماتي في ظل البيئة الافتراضية التي نعيش 

 :30فيها، والمتمثلة في الآليات أو السبل التالية

 .إنشاء فريق فعال وظيفيا للقيام بمهمة حوكمة العمليات-

 .إجراء تدقيق شامل للبيانات-

 .والتنظيمية بعناية تقييم ومتابعة المتطلبات القانونية-

 .تحديد أولويات أنشطة حوكمة المعلومات-

 .ريب الموظفينتد-

 وضع معايير الإنفاذ والمتابعة.-

 .قياس النتائج-

 خاتمة:

نخلص بالقول، أن حوكمة المعلومات كمقاربة أمنية شكلت مدخلا فعالا 

خصية الشفي مجال الأمن المعلوماتي، خاصة من حيث التركيز على حماية المعطيات 
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مع تزايد الجرائم الإلكترونية، وذلك بهدف خلق حكومة إلكترونية آمنة، وهو ما 

 يؤكد صحة فرضيتنا.

وضع سياسة محددة عن أمن في الجزائر يجدر بالحكومة الإلكترونية لذا 

 المعلومات تتعلق بـ:  

الموازنة بين كم المعلومات المجمعة في النظم المعلوماتية والغرض من  -

 عها، مع مراعاة المدة القانونية للاحتفاظ بها. تجمي

طوير من خلال ت ،تعزيز فكرة الثقة في وسائل تكنولوجيا الاتصال والإعلام -

قدرات التكنولوجية للموظفين وتوعية حسهم المهني والأخلاقي بضرورة حفظ ال

 وصيانة خصوصية وسرية بيانات الأفراد.

علومات بما يؤكد سلامة البنى العمل على التقييم الدوري لنظم الم -

 .التحتية

 تمنحها المزيد من كمقاربة تبني حوكمة المعلوماتوتمثلت النتيجة في 

الحماية في ظل هذه الثورة التقنية التي تهدد المعطيات الشخصية للأفراد، من 

حيث الاستخدام الفعال للمعلومات والاستفادة من كل المزايا الناتجة عنها، 

تعزيز الأمن المعلوماتي نتيجة تزايد  وبالتاليوالعمل على حمايتها من المخاطر، 

 ي مجال المعلوماتية.الجرائم الإلكترونية ف

المتعلق بحماية  70-81حاول المشرع الجزائري من خلال القانون رقم إذ 

ويق تطو الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي، 

والتي قد ترتكب إما قبل عملية جمعها أو  ها،شتى صور الانتهاكات التي قد تطال

لها أو التصرف فيها، وقام بتجريمها سعيا منه أثناء معالجتها أو أثناء استعما

 للحيلولة دون الوصول إلى هذه المعطيات بغير مبرر قانوني.

:التهميش/ أولا
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 دور الأمن القانوني في قيام المعاملات التجارية الالكترونية

-الشخصية للمستهلك الإلكتروني نموذجاحماية المعطيات -  

The role of legalsecurity in conductingelectronic 

business transactions 

Protection of electronic consumer personal data as 

a model 

 ،جامعة بومرداس،سيف الدين رحاليط.د 

rahalisiefeddine@gmail.com 

 ملخص: 

لمعالجة إشكالية مدى تكريس المشرع الجزائري لفكرة تهدف هذه الدراسة 

الأمــن الــقـــــــانــونــي فــي ابــرام عــقــود الــتــجـــــــارة الإلــكــتــرونــيـــــــة مــن خــلال إلــزام المــورد 

الالكتروني بحماية المعطيات الشـــــــــــــخصـــــــــــــية للمســـــــــــــتهلك الالكتروني باعتباره دائما 

طرفــا ضــــــــــــــعيفــا في العلاقــة التعــاقــديــة، ولقــد خلصــــــــــــــت الــدراســــــــــــــة الى أنّ المشــــــــــــــرع 

المتعلق بــالتجــارة  71-81جزائري نص على هــذا الالتزام جــاء عــامــا في قــانون رقم ال

الالكترونيــــة، كمــــا أنــــه لم يتم النّص على جزاءات مــــدنيــــة في حــــالــــة الإخلال بهــــذا 

 الالتزام، معتمدين في ذلك على المنهج التحليلي والوصفي.

 الكلمات المفتاحية: 

انون رقم ؛ قالمعطيات الشخصية ؛المورد الالكتروني ؛المستهلك الالكتروني

 .70-81؛ قانون رقم 81-71
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Abstract:  

This studyaims to address the problem of the extent to which 

the Algerian legislatordevotes the idea of legalsecurity in 

concluding e-commerce contracts by obliging the electronic 

supplier to protect the personal data of the electronic consumer as 

heisalways a weak party in the contractualrelationship, and the 

studyconcluded that the Algerian 

legislatorstipulatedthiscommitment came in general in the law 

No. 05-18 related to electronic commerce, and no civil penalties 

werestipulated in the event of breachingthis obligation. 
 

Keywords:  

electronic consumer ; electronicresource;personal data; Law 

No. 18-05 ; Law No. 18-07. 

 مقدمة:

يدخل أفراد المجتمع في علاقات تعاقدية متعددة ومختلفة فيما بينهم ومع 

الدولة، ويترتب عن ذلك قيام مراكز قانونية خاصة بالأطراف المتعاقدة تمنح لهم 

جملة من الحقوق وتفرض عليهم بالمقابل مجموعة من الالتزامات القانونية. ومن 

أجل استقرار هذه العلاقات والتصرفات القانونية، فإنه لا بد من توفر حد أدنى 

فراد تخول لهم إبرام تصرفاتهم في مأمن من الأمن القانوني الذي يشكل ضمانة للأ 

 .عن المفاجآت القانونية التي تهدد تعاملاتهم وتؤثر على مراكزهم القانونية القائمة

وبالرغم من أن مفردة الأمن تتخذ أشكال مختلفة، كالأمن البيئي والأمن 

إلا أن هذه الأشكال من الأمن لا يمكنها أن توجد … الغذائي والأمن الاقتصادي

عزل عن الأمن القانوني، إذ لا بد من إطار قانوني ينظمها ويوفر لها الحماية بم

القانونية. فالأمن الاقتصادي مثلا، يهدف إلى خلق بيئة اقتصادية ملائمة 

للاستثمارات، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك إلا بوضع ترسانة قانونية تحمي العلاقات 
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لقول يصدق على الأشكال الأخرى الاقتصادية بين الأطراف المتعاقدين، ونفس ا

 .من الأمن

لذلك، فالأمن القانوني يكتس ي أهميته من كونه يهدف إلى الحفاظ على 

استقرار المراكز القانونية القائمة والمستقرة بين الأفراد في مختلف المجالات، وذلك 

بقصد تمكينهم من التصرف باطمئنان وبعيدا عن زعزعة وهدم معاملاتهم. وقد 

لأمن القانوني من أهم مرتكزات الدول الديمقراطية الحديثة، وأحد الأسس أصبح ا

التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية، وصار على رأس اهتمامات مختلف الدول، 

وذلك وعيا منها بأن الأمن القانوني قد تحول إلى ضرورة اجتماعية واقتصادية 

ة ية، إذ لا وجود لتنمية اقتصاديملحة تتوقف عليه التنمية الاقتصادية والاجتماع

في ظل انعدام الأمن القانوني. هذا بالإضافة إلى بروز مبدأ الأمن القانوني كآلية 

لتقييم جودة النصوص القانونية والمساهمة في تجويدها من خلال الكشف عن 

 .عيوبها

ومن أنواع الامن القانوني نجب الامن المعلوماتي، اذ يواجه الامن القانوني 

ديات في البيئة الرقمية لاسيما في مجال التجارة الالكترونية، الذي نظم المشرع تح

 1المتعلق بالتجارة الإلكترونية. 71-81الجزائري هذه الأخيرة بموجب القانون رقم 

وسنخصص دراستنا فقط لدراسة تحدي حماية المعطيات الشخصية 

وني، ساع الامن القانللمستهلك الالكتروني في ظل ضعف البيئة الافتراضية وات

ولهذا نطرح الإشكالية التي هي قيد التحليل: ماهي مظاهر العلاقة بين الامن 

 القانوني مع حماية المعطيات الشخصية للمستهلك الالكتروني؟

وللإجابة على هذه الإشكالية سوف نتطرق في المبحث الأول الى مفهوم الامن 

لامن دور اتبيان  الثاني الىالمبحث القانوني والامن المعلوماتي، على ان نخصص 
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وذلك  ،القانوني في تحقيق حماية للمعطيات الشخصية للمستهلك الالكتروني

 بالاعتماد على المنهج التحليلي والمنهج الوصفي.

 :مفهوم الامن القانوني والامن المعلوماتي .9

الى  ثم ،لبداية الى مفهوم الامن القانونيوفي هذا المبحث سوف نتطرق في ا

 .المعلوماتيالتعريج الى مفهوم الامن 

 :مفهوم الأمن القانوني. 9.9

ان تعريف الأمن القانوني غير واضح وتحديده يعد أمرا صعبا، ولا يمكن الا 

ويعبر عن  2التحقق من وجوده إلا في ظروف معينة وليس تعريفه بصفة مجردة،

مفهوم الأمن القانوني من خلال التطرق للمفاهيم المختلفة التي تدور أساسا حول 

صياغة سليمة للنصوص القانونية، تتصف بالدقة والتحديد في الصياغة 

مما يساعد القاض ي في واجب الفصل في الأحكام طبقا للقانون، وعدم  3والمضمون،

ة للأطراف، والتأويل الضيق في ابعد رجعية النصوص القانونية، والاثار الملزم

حدوده للنصوص الجزائية، واحترام اجال الطعون والتقادم، احترام حجية الش يء 

 4المقض ي فيه.

وعليه يمكن تحديده بأنه مجموعة من التدابير والقوانين التي يضعها الانسان  

لتحقيق الحماية لنفسه وعرضه وماله وممتلكاته ولتحقيق الأمن والسكينة 

والطمأنينة في المجتمع، كما يقصد به وجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات 

القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية، بغض النظر عما إذا كانت 

أشخاصا قانونية عامّة أو خاصة تستطيع ترتيب أوضاعها وفقا للقواعد القانونية 

رض لمفاجات أو أعمال لم تكن القائمة وقت مباشرة أعمالها، ودون أن تتع

بالحسبان صادرة عن احدى سلطات الدولة الثلاث، وتكون من شأنها هدم ركن 

يكون  5الاستقرار أو زعزعة روح الثقة والاطمئنان بالدولة وقوانينها، فالأمن القانوني
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في اطار المشروعية وحصر السلطة التقديرية للقاض ي في حدود ضيقة، واحاطتها 

 الضمانات القانونية.بالعديد من 

 وبهذا الصدد يمكن تمييز أربعة صور لمبدأ الأمن القانوني تبين وجود لأثره وهي: 

عدم رجعية القوانين: يقصد بها عدم انسحاب أثر القواعد القانونية على -أ

الماض ي واقتصارها على حكم الوقائع التي تقع من ابتداء من يوم نفادها، فلا يجوز 

عل لم يكن مجرما وقت ارتكابه، كما لا يجوز الحكم بعقوبة ادانة شخص بسبب ف

 6اشد من تلك التي كانت مقررة قبل سريان القانون الجديد.

احترام الحقوق المكتسبة: بعني هذا المبدأ أنه لا يجوز لأي سلطة من -ب

سلطات الدولة سلب أو انتهاك حقوق استمدها الافراد بطريق مشروع، وبموجب 

ارات النافذة متى كانت هذه الحقوق تتعلق بممارسة أحد الحريات القوانين والقر 

العامة أو الحقوق الأساسية التي ينص عليها القانون، وخاصة حجية الاحكام 

للقوانين تحقق الأمن القانوني بما تمتاز به من  7المقض ي فيها، فالصياغة الجامدة

 نونية.ر القاعدة القامرونة وسهولة التطبيق، وتلاف للغموض والاضطراب في تفسي

فكرة التوقع المشروع: من خلال تحقيق الاستقرار النسبي للقوانين، وتحقيق -ج

فكرة الثقة المشروعة بالقدر الذي لا يحول دون مواكبة التطور وتلبية حاجات 

المجتمع، وبالقدر الذي يستبعد خطر عدم الاستقرار التغيير المفاجئ للقاعدة 

التوقع المشروع التزام الدولة بعدم مباغتة الافراد أو  وتعني فكرة 8القانونية،

مفاجئتهم بما تصدره من قوانين أو قرارات تنظيمية تخالف توقعاتهم المشروعة، 

والمبنية على أسس موضوعية مستمدة من الأنظمة القانونية التي تتبناها سلطات 

اد الاتفاق على الدولة، كما أن توسيع نطاق القاعدة الامرة التي لا يجوز للأفر 

مخالفتها تجعلها وسيلة للحفاظ على بعض القيم التي تدعم الاستقرار والنظام 

 العام والسكينة في المجتمع.
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تقييد الأثر الرجعي للحكم بعدم دستوريته: مما لا شك فيه أن الحكم بعدم -د

 دستورية نص قانوني أو قرار تنظيمي، واعتباره كأن لم يكن وذلك بعد فترة زمنية

على صدوره ينافي مبدأ الأمن القانوني، فالأشخاص الذي شملهم تطبيق هذا 

النص خلال فترة زمنية يشعرون بعدم الارتياح وعدم الطمأنينة، لأنهم رتبوا 

 أوضاعهم وفقا لذلك.

وعموما فالأمن القانوني من العناصر المكونة للأمن ككل فهو من ملامح دولة 

ه لم ينص عليه صراحة في الدستور أو النصوص القانون، وعلى الرغم من ذلك فا
ّ
ن

التشريعية الا في بعض الدول، مما يظهر معه صعوبة واستحالة في تحديد تعريف 

مثالي للأمن القانوني، وبالرغم من ذلك يمكن القول أنّ الأمن القانوني يعني: أن 

ضمن و تتضمن القواعد القانونية مؤكدة ومحددة في تنظيمها للمراكز القانونية أ

تأمين النتائج بحيث أن كل فرد يستطيع ان يتوقع هذه النتائج ويعتمد عليها، بأن 

تتوقع مقدما نتائج تصرفاته، من حيث ماله وما عليه، فالأمن القانوني يودي الى 

 توقع الافراد لنتائج أعمالهم سلفا.

وان قيمة وقوة أي مبدأ تتضح في قوة مصدره، وإذا كان الدستور هو أسمى 

مرجع في الأنظمة القانونية، فهل يعتبر مبدأ الأمن القانوني مبدأ دستوريا أو مجرد 

 مبدأ قانوني؟

، نص المشرع الجزائري على 2727ففي التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

في فقرتها الأخيرة على النحو التالي "تحقيقا  34مبدأ الأمن القانوني صراحة في المادة 

ر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على للأمن القانوني، تسه

 9ضمان الوصول اليه ووضوحه واستقراره."

ويهدف مبدأ الأمن القانوني الى حماية الافراد من الاثار القانونية السلبية 

للقانون، لاسما عدم الانسجام أو تعقد القوانين أو الأنظمة أو تعديلها المتكرر، بما 
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نعدام للأمن القانوني، ويتعين لقيام المبدأ تحقيق عدة متطلبات يحقق ذلك من ا

في القانون حتى يكرس الأمن القانوني على ارض الواقع، وأن هذه المتطلبات 

الواجب توافرها في القانون تتلخص فيما يلي: سيادة القانون، هولة فهم القاعدة 

نية من القواعد القانو القانونية واستيعابها من قبل المخاطبين لها ووضوحها، تض

لقيم أخلاقية، تلافي تناقض القواعد القانونية واستقرارها، الحرص على مبدأ 

المساواة، استقرار العلاقات التعاقدية، قابلية القانون للتوقع، سهولة الإجراءات 

في المحكمة، المحاكمة العادلة وضماناتها، ضمان حقوق الدفاع، عدو رجعية 

 القانون، الشفافية.

وعلى هذا، فانّ الامن القانوني يتطلب مناخا قانونا سليما، بدءا من جودة 

اعداد وتحرير القاعدة القانونية الى تطبيقها وتنفيذها على الوجه المطلوب، فتكون 

مصدر امن وأمان واطمئنان وليس مصدر قلق ومفاجات من جهة، ومن جهة أخرى 

هي مواكبة التحولات التي يعرفها  يتعين أن يتوافق الامن القانوني مع حاجة أخرى 

المجتمع المعاصر، فالأمن القانوني لا يمنع التطور لكن عند الاقتضاء يتعين اتخاذ 

 إجراءات اعلام وقائي وتدابير انتقالية ضمن توفير الامن القانوني. 

 :مفهوم الأمن المعلوماتي.0.9

والذي يعتبر تطوير إن الأمن المعلوماتي من أحد التسميات الحديثة للأمن، 

لمفهوم الأمن التقليدي، الذي كان يقتصر على الأمن العام والسكنية العامة، 

المعروفان في القواعد العامة، لكن اليوم لم نعد نتحدث فقط على هذا النوع من 

الأمن، فلقد ظهر الأمن المعلوماتي والذي يمكن أن نطلق عليه مصطلح الأمن من 

يئة الافتراضية "الرقمية" التي تتم من خلاله، فلابد من نوع الخاص"، لطبيعة الب

حماية النظام الالكتروني خاصة في مجال حماية المعطيات الشخصية للمستهلك 

 الالكتروني، وذلك من التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تحدق به.
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 ياذ يعرف الأمن المعلوماتي بأنه "مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية الت

تستعمل سواء في المجال الفني أو الوقائي لصيانة المعلومات الخاصة بالإدارة أو 

بالتجارة الالكترونية، والإجراءات القانونية التي تتخذ، تحمى من حدوث أي 

 10تداخلات غير مشروعة سواء عن طريق الصدفة أو بشكل متعمد".

لى الهامة والتي تؤثر عويثر موضوع أمن المعلومات العديد من القضايا القانونية 

الحياة العامة والخاصة، فأمن المعلومات يؤثر على حقوق الملكية الفكرية والسرية 

والخصوصية، وحماية البيانات والحق في حرمة الحياة الخاصة، ولقد استحدثت 

مجموعة من الجرائم بفعل أنظمة المعلومات نذكر على سبيل المثال: الاحتيال 

رهاب الالكتروني، القرصنة والفيروسات التي تخرب وتفسد المصرفي والمالي، الإ 

البيانات، وفي هذا الخصوص سن المشرع الجزائري نصوصا مختلفة لمكافحة 

-71-79المؤرخ في  74-79الجريمة الالكترونية، تجسدت من خلال القانون رقم 

علام ، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الا 2779

 11الاتصال ومكافحتهما.

ويتكون الأمن المعلوماتي من أربعة عناصر رئيسية تتمثل في: السرية أو 

الموثوقية، التكاملية وسرية المحتوى، استمرارية توفر المعلومات أو الخدمة، وعدم 

 انكار التصرف المرتبط بالمعلومات.

يها  تكشف ولا يطلع علالسرية أو الموثوقية: وتعني التأكد من أن المعلومات لا -أ

من قبل الأشخاص غير مخولين بذلك، والمعلومة المغطاة من طرف السر، لابد من 

أن تكون ذات طابع سري، وهذه المعلومات لا يمكن للغير الحصول عليها، وتعتبر 

تجسيدا للخصوصية الحديثة أو ما يسمى بالخصوصية الرقمية، والتيع تختلف 

 عن السرية العادية.
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كاملية وسلامة المحتوى: التأكد من أن محتوى المعلومات صحيح ولم يتم الت-ب

تعديله، أو العبث به، وبشكل لن يتم تدمير المحتوى أو تغييره، أو العبث في أي 

مرحلة من مراحل المعالجة أو التبادل سواء في مرحلة التعامل الداخلي مع 

مكافحة مخاطر أمن  المعلومات، أو عن طريق تدخل غير مشروع، لذا لابد من

المعلومات من خلال التدابير الوقائية المتمثلة في: مقاومة العبث في الأجهزة، وتشفير 

البيانات لتأمين عمليات الدفع المختلفة، وحماية التواقيع الالكترونية وخدمات 

 التوقيع الالكتروني.

ظام استمرارية توفر المعلومات أو الخدمة: التأكد من استمرار عمل الن-ج

المعلوماتي واستمرار القدرة على التفاعل مع المعلومات، وتقديم الخدمة لمواقع 

معلوماتية، وان مستخدم المعلومات لن يتعرض الى منع استخدامه لها، او دخوله 

 اليها.

عدم انكار التصرف المرتبط بالمعلومات: التأكد من استمرار عمل النظام -د

التفاعل مع المعلومات، وتقديم الخدمة لمواقع المعلوماتي واستمرار القدرة على 

المعلوماتية، وان مستخدم المعلومات لن يتعرض الى منع استخدامه لها، او دخوله 

 اليها.

ونشير انه من اجل حماية المواقع الالكترونية هناك مجموعة من الأساليب 

 12التقنية نذكر أهمها:

التشفير: يعرف التشفير على أنه "الية يتم بمقتضاها ترجمة معلومة الى -أ

معلومات غير مفهومة عبر تطبيق بروتوكولات سرية قابلة للانعكاس، أي يمكن 

ارجاعها الة حالتها الأصلية، وعادة ما يستند تشفير ملف ما الى صيغة رياضية 

در بالبث(، وبالتالي فك معقدة تسمى بالخوارزميات، وطول المفتاح )والذي يق

التشفير عبارة عن ارجاع الملف المشفر الى هيئته الاصلية، وهي صورة عن عملية 
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تشفير ملف، وفك تشفيره، وطريقة التشفير هي تحويل المعلومات الى ارقام ورموز 

يصعب فهمها من قبل الغير، ويكون ذلك باستخدام برامج خاصة للتشفير حيث 

علومات الى رموز وأرقام ضمن معادلة حسابية معينة، لا تحول هذه البرامج الم

يمكن فهمها من قبل الغير الا بامتلاك البرنامج والرقم السري لإعادة المعلومات الى 

طبيعتها ويجري العمل بمثل هذه التقنية بأن يمتلك طرفا المعاملة الخاص 

يث تعتبر هذه ح بالتشفير، وينقسم التشفير الى تشفير مماثل، وتشفير غير مماثل،

 التقنية من بين أكثر التقنيات أمانا.

التوقيع الالكتروني: يعرفه البعض على أنه" ذلك التوقيع الناتج عن اتباع -ب

إجراءات محددة تؤدي الى نتيجة معينة معروفة مقدما، ويكون مجموع هذه 

 ضالإجراءات هو البديل الحديث للتوقيع بمفهومه التقليدي، أو ما يسميه البع

توقيع اجرائي، فالتوقيع بوجه عام يعتبر عنصر من عناصر الدليل الكتابي المعد 

بالأصل للإثبات، فبالتوقيع تنسب الكتابة الى من قام بتوقيعها، فبه يمنح المحرر 

العرفي حجية في الاثبات، ولذلك فان أغلب الفقهاء جعلوا للتوقيع اهتماما كبيرا 

ر العرفي، ولقد عرف قانون الاونسترال وذلك بجعله الشريط الوحيد للمحر 

التوقيع الالكتروني على أنه "بيانات في شكل  2778للتوقيعات الالكترونية لعام 

الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة اليها، أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن 

 تستخدم لتعيين هوية الموقع على البيانات الواردة في رسالة البيانات."  

فلقد ركز هذا القانون على مسألتين أساسيتين هما: تعيين هوية الشخص 

الموقع، وموافقته على المعلومات الواردة في المحرر، وينجر عن التوقيع الالكتروني 

جريمة الاعتداء على النظام المعلوماتي للتوقيع الالكتروني، والذي يتحقق من 

ذا بالدخول أو البقاء غير المصرح خلال الاعتداء على النظام المعلوماتي له، وه

مكرر من قانون العقوبات الجزائري  394لهما، وهي جريمة نصت عليها المادة 
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معتبرها جريمة ماسة بالنظام المعلوماتي للتوقيع الالكتروني، فالتوقيع الالكتروني 

بالرغم من فوائده المتعددة والتي من بينها اثبات هوية الموقع، فانه يعتبر وسيلة 

 شاسعة وواسعة الاستخدام من طرف المحتالين في الفضاء الأزرق "الأنترنت".

دور الامن القانوني في تحقيق حماية للمعطيات الشخصية .0

 :للمستهلك الالكتروني

ان ضبط تعريف دقيق للمعطيات الشخصية للمستهلك بعد في البداية نقول 

ة ورغم تأطير قانون التجار  مسألة جوهرية للتأكد من حسن تنفيذ المورد لالتزامه،

ه لم يتضمن تعريفا لهذه 
ّ
الالكترونية لذلك الالتزام في عدة نصوص، الا أن

 المعطيات، وأحال على التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

وبعد الفراغ التشريعي الذي عرفته الجزائر في مجال حماية المعطيات 

، المتعلق 2781يونيو  87المؤرخ في  70-81الشخصية، صدر أخيرا القانون رقم 

بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع 

في فقرتها الأولى منه المعطيات الشخصية  73والذي عرف في المادة  13الشخص ي،

بأنها "كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرّف أو قابل للتعرف 

أدناه، "الشخص المعني' بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لاسيما عليه والمشار اليه 

بالرجوع الر رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو 

الفيزيولوجية او الجنينية او البيو مترية او النفسية او الاقتصادية او الثقافية او 

 الاجتماعية."  

 وفي هذا المبحث سوف تنطرق الى:

ط الوفاء بالتزام المورد الالكتروني بحماية المعطيات الشخصية شرو .9.0

 :للمستهلك
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ويتعين على المورد الالكتروني الإعلان عن البنود العقدية المتعلقة بحماية 

والتقيد بضوابط )أ(،  ية ضمن العرض التجاري الالكترونيالمعطيات الشخص

 )ب(.يات الشخصية للمستهلك الالكترونيمعالجة المعط

اعلان المورد الالكتروني عن البنود الخاصة بحماية المعطيات الشخصية -أ

 :للمستهلك

من قانون التجارة الالكترونية، على وجوب أن يحتوي العرض  88تنص المادة 

الالكتروني للمورد على بيان الشروط العامة للبيع لاسيما البنود المتعلقة بحماية 

 المعطيات ذات الطابع الشخص ي. 

ن يتوفر الموقع الالكتروني للمورد على عرض الإجراءات المتعلقة وعليه أ

بكيفيات حماية المعطيات الشخصية للمستهلك المتعاقد معه، بمعنى توضيح 

سياسة الخصوصية التي ينتهجها ذلك المورد، من خلال تقديمه لمعلومات وافية 

مايته، حول أسلوب نقل المعطيات او البيانات وكيفية استخدامها واليات ح

والخيارات المتاحة في سبيل الوصول لهذا المعطيات، وكذلك الالتزام بعدم كشفها 

 للغير دون موافقة المعني.

فغالبا ما نجد الإعلان عن البنود العقدية المتعلقة بحماية المعطيات 

الشخصية للمستهلك ضمن الصفحة الأولى للموقع الالكتروني، وتتميز هذه البنود 

ن موقع لآخر، كما أنه يتم تحديثها من طرف أصحابها في فترات بأنها تختلف م

زمنية متباعدة نسبيا، وبعد أن يطلع المستهلك عن هذه البنود يمكنه الموافقة 

 عليها بالضغط على زر القبول.

-81في فقرتها الأولى من القانون رقم  32وفي نفس السياق، يكرس نص المادة 

يعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع المتعلق بحماية الأشخاص الطب 70

الشخص ي، حق كل شخص طبيعي )الشخص المعني(، بما فيه المستهلك الالكتروني 
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في الاعلام ضمانا لمبدأ الشفافية في مرحلة تجميع المعطيات، رغم أنه لم يحدد 

 14بدقة الإجراءات الخاصة بضمان حماية تلك المعطيات.

أخيرا فانّ التزام المورد الالكتروني بالإعلان عن مختلف الجوانب المتعلقة 

بحماية المعطيات الشخصية للمستهلك من خلال العرض الالكتروني، يحقق فكرة 

الاعلام المسبق بمسالة مهمة من مسائل التعاقد، ويشكل أحد الضمانات 

سلامة تية بالنسبة لالقانونية التي تحمي حق المستهلك في الخصوصية المعلوما

 معطياته الشخصية في إطار التجارة الالكترونية.   

 :التقيد بضوابط معالجة المعطيات الشخصية للمستهلك الالكتروني-ب

في فقرتها الأولى من قانون التجارة الالكترونية الجزائري، على  20تنص المادة 

ي ات الطابع الشخص أنه "ينبغي للمورد الالكتروني الذي يقوم بجمع المعطيات ذ

ويشكل الزبائن والزبائن المحتملين، الا يجمع الا البيانات الضرورية لإبرام المعاملات 

 التجارية، كما يجب:

 الحصول على موافقة المستهلكين الالكترونيين قبل جمع البيانات. -

 ضمان أمن نظم المعلومات وسرية المعلومات. -

 المعمول بها في هذا المجال."  الالتزام بالأحكام القانونية والتنظيمية -

يجيز هذا النص للمورد الالكتروني القيام بعملية جمع المعطيات الشخصية 

المتعلقة بالزبائن )المستهلكين( وتخزينها، لكن وفق عدة قيود، نتطرق لها في النقاط 

 التالية:

جمع البيانات الضرورية لإبرام المعاملات التجارية: من ضمن المبادئ -

ية التي تحكم المعالجة الالية للمعطيات الشخصية، مبدا توجيه المعالجة الأساس

لأهداف محددة، بحيث لا يمكن المطالبة ببيانات غير ضرورية، او لا تتناسب مع 
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الهدف المتوخى من المعالجة، خاصة وان الواقع العملي يثبت ان العديد من 

ل ات لا علاقة لها بالعقد، مثالموردين يطلبون من ضمن بيانات إتمام المعاملة بيان

طلب رقم البطاقة الائتمانية مع ان الدفع سوف يتم خارج الخط، وكذلك 

 المعلومات الخاصة بالميولات الاستهلاكية وغيرها.

في فقرتها الأولى من قانون التجارة الالكترونية، المورد  20ولذلك ألزمت المادة 

ية لإتمام المعاملة التجارية، حيث الالكتروني ان لا يجمع الا البيانات الضرور 

يكتفي بجمع البيانات الازمة لصحة التعاقد والكفيلة بالتعريف بالمستهلك 

 الالكتروني وتحديد هويته، وضمان تنفيذ العقد الالكتروني.

ولعل ما يؤخذ على هذا النص، هو عمومية عبارة "البيانات الضرورية"، والتي 

قد تختلف باختلاف موضوع العقد في حد ذاته والمركز الاقتصادي لأطرافه، فعند 

وقوع نزاع حول مدى اعتبار البيانات ضرورية ام لا تمنح للقاض ي السلطة 

ضرورية يجعل مهمة القاض ي التقديرية، وغياب معيار قانوني للبيانات التي تعد 

 صعبة في هذا المجال.  

لحصول على موافقة المستهلك الالكتروني قبل جمع بياناته: تتفق معظم ا-

التشريعات المقارنة في مجال حماية الخصوصية، وسرية المعلومات، على جواز 

جمع البيانات الشخصية لكن ضمن حدود معينة، أهمها الحصول على موافقة 

 70-81من القانون رقم  70و ما كرسه المشرع الجزائري في نص المادة صاحبها، وه

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع 

الشخص ي، حين اشترط الحصول على الموافقة الصريحة على الموافقة الصريحة 

اة للشخص المعني قبل الشروع في معالجة معطياته الشخصية، مع مراع

في فقرتها  70الاستثناءات الواردة على هذه الموافقة والمنصوص عليها في المادة 

 .70-81الخامسة من القانون رقم 
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حيث لا يشترط الحصول على الموافقة المسبقة، متى كانت المعالجة ضرورية 

لاحترام التزام قانوني يخضع له المعني او لحماية حياته الخاصة او لتنفيذ عقد 

عني طرفا فيه، او لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد اتخذت بناء على طلبه، يكون الم

كما لا تشترط الموافقة إذا كانت المعالجة تهدف للحفاظ على المصالح الحيوية 

للشخص المعني عند عدم قدرته البدنية او القانونية على التعبير عن رضاه، او في 

طة العمومية، وأخيرا لتحقيق حالة تعلق الامر بالصالح العام او بمهام السل

مصلحة مشروعة من طرف المسؤول عن المعالجة مع مراعاة مصلحة الشخص 

 المعني وحقوقه وحرياته الأساسية.

من قانون التجارة الالكترونية، لتلزم بدورها  20وفي نفس الإطار جاءت المادة 

بياناته  عالمورد الالكتروني بالحصول على الموافقة المسبقة للمستهلك قبل جم

 الشخصية.

غير ان الاشكال المطروح هنا، يتمثل في ان الواقع العملي يثبت ان بعض 

المستهلكين لا يهتفون بقراءة البنود التعاقدية المتعلقة بسياسة الخصوصية التي 

ينتجها المورد الالكتروني قبل ابداء موافقتهم، وهو ما يثير التساؤل حول صحة 

 ارادتهم.

المعلومات وسرية البيانات: يلتزم المورد الالكتروني حسب ضمان امن نظم -

من قانون التجارة الالكترونية، بضرورة ضمان امن نظم المعلومات  20نص المادة 

 وسرية بيانات المستهلك الالكتروني، وفق التشريع والتنظيم والمعمول بهما.

الأشخاص المتعلق بحماية  70-81من القانون رقم  31وبالرجوع لنص المادة 

الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي، نجدها توجب على 

المسؤول عن المعالجة اتخاذ مختلف التدابير التقنية لحماية وتأمين المعطيات 

الشخصية من القرصنة والتلف وكل استخدام غير مشروع، خاصة اذا كانت 
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ير مستوى ملائم من السلامة مرسلة عبر شبكة معينة، ويجب أن تضمن هذه التداب

بالنظر لمخاطر المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها، وتتعلق بالوسائل 

التقنية بالنواحي الفنية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات 

 15وأنظمة التشغيل.

جزاء اخلال المورد الالكتروني بالالتزام بحماية المعطيات الشخصية .0.0

 :لمستهلكل

في إطار ضمان تنفيذ المورد الالكتروني لالتزامه بحماية المعطيات الشخصية 

للمستهلك، رتب قانون التجارة الالكترونية بعض الجزاءات على خرق أحكام هذا 

الالتزام، والمتمثلة في عقوبة الغرامات المالية، وتعليق النفاذ الى منصات الدفع 

المتعلق  70-81المنصوص عليها في القانون رقم الالكتروني، إضافة للجزاءات 

 بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي.

من قانون التجارة الالكترونية على  39تنص المادة  :عقوبة الغرامات المالية-أ

دج كل مورد الكتروني يخالف  177.777دج الى  17.777انه "يعاقب بغرامة من 

 من هذا القانون..." 82و 88الالتزامات المنصوص عليها في المادتين  أحد

من قانون التجارة الالكترونية بالعرض التجاري  88حيث تتعلق المادة 

الالكتروني، والذي يتضمن من بين عناصره الالتزام بيان البنود المتعلقة بحماية 

ذا الالتزام يكون اما المعطيات ذات الطابع الشخص ي، وعليه فان اخلال المورد به

بعد الإعلان اطلاقا على الاليات التقنية التي يعتمدها في حماية المعطيات 

الشخصية للمستهلك، أو عدم صحة ما تضمنه العرض الالكتروني بهذا الصدد، 

 دج. 177.777دج و 17.777وهو ما يعرضه للغرامة المالية التي تتراوح قيمتها بين 

من قانون التجارة  47يا في التعويض، تنص المادة ودون المساس بحقوق الضحا

دج الى  17.777الالكترونية على معاقبة المورد الالكتروني بغرامة مالية من 
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من هذا القانون، والمتعلقة  32و 38دج، عند مخالفته أحكام المواد  177.777

يه، فباستغلال المعطيات الشخصية للمستهلك في الإعلان الالكتروني غير المرغوب 

لاسيما عند عدم اخذ موافقة المستهلك قبل ان ترسل الى بريده الالكتروني رسائل 

الاستبيان المباشر، وكذلك عدم تمكينه من الاعتراض على الرسائل الاشهارية 

الموجهة اليه، ولما كانت جرائم الاشهار التجاري غير المرغوب فيه من الجرائم 

لية والربح غير المشروع، فتعتبر العقوبات الماالاقتصادية التي ترتكب بدافع الطمع 

من اهم العقوبات التي كرسها قانون التجارة الالكترونية في مجال حماية المستهلك 

لاسيما وانها تمس المورد الالكتروني في ذمته المالية وهو ما من شأنه ان يشكل 

 رادعا له.

هلك مؤهلة للقيام كما تجدر الإشارة الى ان الإدارة المكلفة بحماية المست

باجراءات غرامة الصلح عند مخالفة احكام قانون التجارة الالكترونية، وعليه 

يمكنهم اقتراح الغرامة عند اخلال المورد الالكتروني بالتزامه بحماية المعطيات 

الشخصية للمستهلك، ولكن لا تطبق هذه الغرامة في حالة العود حسب نص المادة 

 لكترونية.من قانون التجارة الا 41

 :عقوبة تعليق النفاذ الى منصات الدفع الالكتروني-ب

من قانون التجارة الالكترونية، على ما يلي "...كما يجوز للجهة  39تنص المادة 

القضائية التي رفعت امامها الدعوى ان تامر بتعليق نفاذه الى جميع منصات الدفع 

النص انه إضافة الى عقوبة  الالكتروني، لمدة تتجاوز ستة أشهر، يلاحظ على هذا

الغرامة المالية فلقد قررت عقوبة تكميلية لكل مورد الكتروني يخالف قواعد 

العرض التجاري الالكتروني، تتمثل في تعليق نفاذ المورد الى جميع المنصات الدفع 

الالكتروني لمدة ستة أشهر بموجب حكم قضائي، وبما ان الإعلان عن البنود 
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المعطيات ذات الطابع الشخص ي يتم من خلال العرض التجاري، المتعلقة بحماية 

 فان الاخلال به يعرض المورد لهذا الجزاء.

ان تعليق نفاذ المورد لمنصات الدفع الالكترونية من شأنه أن يعيق معاملاته 

التجارية، لاسيما المعاملات التجارية العابرة للحدود، والتي يتم الدفع فيها إلزاميا 

الاتصالات الالكترونية، وذلك بسبب استحالة الولوج لهذا المنصات  عن بعد عبر 

المخصصة للدفع الالكتروني، والتي يتم انشاؤها واستغلالها حصريا من طرف 

 البنوك المعتمدة من بنك الجزائر وبريد الجزائر.

 :70-81الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم -ج

بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المتعلق  70-81لقد نص القانون رقم 

معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي، على عدة جزاءات قانونية عند انتهاك 

منه للسلطة  40المعطيات الشخصية للشخص المعني، حيث خول في المادة 

الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي، اتخاذ إجراءات إدارية ضد 

خرقه أحكام هذا القانون والمتمثلة في الإنذار، الاعذار المسؤول عن المعالجة عند 

 السحب المؤقت أو السحب النهائي والغرامة.

العديد من الجزاءات الجنائية، حيث نصت  70-81كما كرس القانون رقم 

منه على عقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من  14المادة 

ل بمشروعية المعالجة، ونفس العقوبة دج عند الاخلا 177.777دج الى  277.777

منه عند مخالفة شرط الحصول على الموافقة المسبقة قبل  10نصت عليها المادة 

المعالجة، وفي حالة استغلال المعالجة لأغراض المخصصة لها فالعقوبة حسب 

دج الى  07.777منه هي الحبس من ستة أشهر الى سنة وبغرامة من  11المادة 

بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وبالنسبة لجريمة الجمع دج، أو  877.777
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من هذا القانون عقوبة الحبس من  19التدليس ي لهذه المعطيات فقررت المادة 

 دج. 377.777دج الى  877.777سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 

كما ان التسبب في الاستعمال التعسفي او التدليس ي للمعطيات المعالجة او 

بالحبس  70-81من القانون رقم  09إهمال يعاقب عليه حسب المادة تسهيله، ولو ب

دج، أما عند  177.777دج الى  877.777من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 

من نفس  03محاولة ارتكاب احدى الجنح المذكورة أعلاه فلقد قررت المادة 

لعود القانون نفس عقوبات الجريمة التامة، وتضاعف كل العقوبات في حالة ا

 منه.    04حسب المادة 

 

 :خاتمة

ان حسن تنفيذ المورد الالكتروني لالتزامه بحماية المعطيات ذات الطابع     

الشخص ي للمستهلك، يعد اهم ضمانة للحفاظ على خصوصية المستهلك، وهناك 

العديد من المبررات التي تستدعي تكريس التزام المورد الالكتروني بحماية المعطيات 

، لعل أهمها مخاطر البيئة الرقمية، وتدعيم الالكتروني للمستهلك الشخصية

 وقد خلصنا الى مجموعة من الاقتراحات:، الالكترونيةصر الثقة في التجارة عن

 يجب النص على الامن المعلوماتي في الدستور. -

ضبط معيار يحدد على أساسه نطاق البيانات الضرورية لإبرام المعاملات  -

يجوز للمورد الالكتروني جمعها، فيتجاوز المرود بذلك التجارية والتي 

النطاق ويكون بصدد جمع غير المشروع لبيانات المستهلك، وهو ما يهدد 

 خصوصية المستهلك الالكتروني.
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 والتجسس الرقمي الأمريكي تداعيات برنامج الاختراق

  على الأمن المعلوماتي (prism) بريزم 

The implications of the US digital hacking and 

espionage program (prism) on information security 

 

 ،0سطيف –جامعة محمد لمين دباغين ،ط.د ريمة بوصبع         

bousbaarima12@gmail.com 

  

 : ملخص  

ـــس ر عـــد برنـــامج الاختي ــ ــ ــ ــ إحـــدى آليـــات  (prismالأمريكي )الرقمي اق والتجســـ

ـــــاء المعلوماتي الالكتروني، الذي  (NSAوكالة الأمن القومي الأمريكي ) لاختراق الفضـ

من أخطر تهـــديـــدات الأمن المعلومـــاتي لمـــا يلقيـــه من تـــداعيـــات على العلاقـــات  تبر يع

الدولية واستتباب الأمن المعلوماتي، وزيادة التوترات حتى مع الدول الحليفة. التي 

ن اختراق أنظمتها والتجســس على المعلومات الحكومية تحت م أعربت عن تذمرها

ود التقنية الرامية لحماية المعطيات ذريعة مجابهة الإرهاب الســبيراني. ورغم الجه

ـــــرة ــ ــ ــ ــــواء في ظل  قانونيةما لم يتم تكريس آليات  عبر الانترنت إلا أنها تبقى قاصــ ــ ــ ــ ــ سـ

 الصــــــــــــــكوك الــدوليـــة أو القوانين الــداخليــة. مع تعزيز ســــــــــــــبــل التعــاون الــدولي لردع

مظاهر الاختراق والتجســـــس الرقمي على مســـــتوى الأشـــــخاص، الشـــــركات،  مختلف

 مية وحتى قادة الدول.الأجهزة الحكو 
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  الكلمات المفتاحية:

برنتتتت منخ ااخ راق الامنر    ، امرقمن  الاخ راق، من  اممنلوممنتتتت   الأ
prismامجر منة امس بران ة ،. 

Abstract:  
     The American digital hacking and espionage program (prism) 

is one of the mechanisms of the US National Security Agency 

(NSA) to penetrate the cyber information space, which is one of 

the most serious threats to information security due to its 

repercussions on international relations and the establishment of 

information security, and the increase in tensions even with allied 

countries. Which expressed its complaint about the penetration of 

its systems and spying on government information under the 

pretext of confronting cyber terrorism? Despite technical efforts 

aimed at protecting data via the Internet, it remains deficient 

unless protection mechanisms are established, whether in light of 

international instruments or domestic laws. With the 

strengthening of means of international cooperation to deter 

various manifestations of digital penetration and espionage at the 

level of individuals, companies, government agencies and even 

state leaders. 
 

Keywords:  

Information security, digital hacking, prism program, cybercrime. 

   مقدمة:

ظهرت العديد من قضايا الاختراق الرقمي التي أخذت حيزا كبيرا من التفاعل         

حيث انتهكت  على المؤسسات والدول. عنها من آثار انعكاسية الدولي لما ترتب

خصوصية الأفراد، الشركات وحتى أسرار هيئات حكومية، عسكرية وأجهزة 

وبتوسيع مفهوم الأمن بما يتماش ى والتطورات  القرار؛حساسة يسند لها اتخاذ 

التي أصبحت تشكل تهديدا  يسعى الأمن المعلوماتي إلى ردع هذه المخاطر الحاصلة
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قوميا لأمن الدول، كما ارتبطت مشاريع تطوير التكنولوجيا المتقدمة شديدة 

 سريبالحساسية باستخبارات العديد من الدول وأي اختراق أمني قد يؤدي إلى ت

وفي ظل تغير جبهات الصراع بين القوى  تصاميم ومعلومات تكنولوجية متطورة.

الدولية الفاعلة أضحى الفضاء الرقمي مسرحا للحرب الالكترونية في ظل تنامي 

الهيمنة الأمريكية على استتباب الأمن المعلوماتي كذريعة لردع الإرهاب بمختلف 

نشأت الولايات الأمريكية المتحدة ضمن أوقد  السيبراني، الإرهابأشكاله وخاصة 

فما ، (prismبرنامج الاختراق والتجسس الرقمي ) وكالة المخابرات الأمريكية

المعلوماتي وما مدى نجاعة آليات  الأمنتداعيات هذا البرنامج على استتباب 

 ؟الحماية في التصدي لمثل هذا الاختراق الرقمي

لا بد من الوقوف على واقع تهديدات منصات  الإشكاليةللإجابة على هذه          

( prism) الأمريكي الاختراق والتجسس الرقمي وبالأخص برنامج الاختراق الرقمي

وتداعياته على مقومات الأمن المعلوماتي ومن ثم الوقوف على الآليات المؤسساتية 

على هذا ، و والإجرائية الرامية إلى ردع الاختراق الرقمي على المستوى الدولي والوطني

 الأساس تتضمن الدراسة المحاور التالية:

 المعلوماتي الرقمي مقاربة معرفية الأول: الأمن المعلوماتي، الاختراق حور الم

 تهديدات منصات الاختراق الرقمي لمقومات الأمن المعلوماتي الثاني: حور الم

للأمن  (prism)الثالث: تقويض برنامج التجسس الرقمي الأمريكي بريزم حور الم

 المعلوماتي 

الرابع: الآليـــــات الـــــدوليــــة والوطنيــــة الراميــــة لحمــــايـــــة الأمن المعلومــــاتي من  حور الم

 منصات الاختراق الرقمي
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 الأول: الأمن المعلوماتي، الاختراق المعلوماتي الرقمي مقاربة حور الم
  معرفية

بد المعلوماتي لا لتحديد تداعيات برنامج الاختراق الرقمي الأمريكي على الأمن 

 .من الوقوف على كل من مفهومي الأمن المعلوماتي والاختراق الرقمي

 الأمن المعلوماتي ماهية -(9

 مفهوم الأمن المعلوماتي: -(9-9  

 Oxfordيعرف الأمن المعلوماتي في معجم أوكسفرد :المفهوم اللغوي  (9-9-9

English Dictionary  على أنه حالة من الحماية ضد الاستخدام غير الشرعي

للمعلومات الإلكترونية والطرق الموصلة إليها، وهو المجال الذي يختص بالدفاع 

ضد الهجمات على أنظمة الكمبيوتر بما فيها أنظمة التحكم، البنى التحتية، 

فر، الخدمات الأمنية الخمس )السرية، النزاهة، التوا تكنولوجيا أنظمة نقل

 1.الأصالة، عدم التنصل في المجالات الإلكترونية والشبكات(

: عرفه الإتحاد الدولي للاتصالات على أنه ( المفهوم الاصطلاحي والتقني9-9-0

تحفظات الأمن، المبادئ التوجيهية، نهج  مجموعة الأدوات، السياسات، المفاهيم،

الضمان والتكنولوجيات  إدارة المخاطر، الإجراءات، التدريب، الممارسات، آليات

التي يمكن استخدامها في حماية البيئة السيبرانية لكل من أصول المؤسسات 

والمستعملين لأجهزة الحوسبة الموصولة بالشبكة والبنية التحتية، التطبيقات، 

الخدمات ومجموع المعلومات المنقولة و/أو المحفوظة في البيئة السيبرانية. فهو 

لج، تعا التي والأجهزة الأنظمة ذلك في ماب الأساسية صرهاوعنا المعلومات حماية

 2المعلومات. تلك وتنقل تخزن 

: بالرجوع للمفهوم الإجرائي للأمن المعلوماتي فهو المفهوم الإجرائي (9-9-3

يتعلق بضمان سلامة المعلومات خلال تواجدها في الفضاء المعلوماتي، أثناء 
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وحمايتها من التهديدات التي يمكن أن تمس عمليات النقل، المعالجة والتخزين؛ 

سلامتها أو تؤدي إلى توظيفها لإلحاق أي ضرر مادي أو معنوي سواء بالأشخاص، 

توفير مجموعة من الضمانات القانونية،  وبالتالي، 3المجتمعات، الهيئات أو الدول 

 خصوصية وسلامة سرية، والآليات المؤسساتية والإجرائية التي من شأنها حماية

 4(cybercrime) المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية والالكترونية

والأمن المعلوماتي لا يرتبط فقط بالهيئات الإدارية فحسب بل أيضا بالمنظمات         

السياسية، الاقتصادية، العسكرية والثقافية، فالمعلومة محور ارتكاز الأنشطة 

ت الحكومية وغير الحكومية، الوطنية اليومية للأفراد، وهي وسيلة وهدف للمنظما

 5.والدولية

 مقومات الأمن المعلوماتي -(9-0

لا بد من مقومات ممكنة تقوم على عدة دعائم لضمان تحقيق الأمن         

 المعلوماتي وتشمل 

 : المعالجة والتخزين ،( سرية وموثوقية السريان9-0-9

( مدى التأكد من عدم الاطلاع confidentialityيقصد بالسرية والموثوقية )       

والمعلومات من قبل غير المرخصين بذلك والذي يعني سرية المعطيات  على المحتوى 

 سريةال يحيث تحم أثناء تواجدها على المنصات الرقمية، معالجتها وكذا تخزينها.

 خولينالم للمستخدمين وتسمح لها، مصرح غير لأطراف عنها الكشف من المعلومات

 تضمن محددة والمحمية مع استعمال تقنيات الحساسة البيانات إلى بالوصول 

ترتبط السرية ارتباطا وثيقا بالخصوصية  .6هجمات أي من البيانات وحماية سرية

وتكون قيمة سرية المعلومات عالية عندما تكون المعلومات المتعلقة بالأفراد، 

 المؤسسات، الدوائر الحكومية محفوظة.
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 : ( أصالة وسلامة المحتوى وتكامله8-2-2

الحماية من أي تغيير أو تبديل أو  (authenticityتتضمن أصالة المحتوى )       

نقص أو زيادة، أو أي تلاعب بالمحتوى سواء خلال عمليات النقل، المعالجة 

والتخزين، سواء من خلال مرحلة التعامل الداخلي مع المعلومات أو عن طريق 

وتكون المعلومات أصلية عندما تكون في نفس الحالة التي ، 7 تدخل غير مشروع

 أو وضعها أو تخزينها أو نقلها.تم إنشاؤها فيها 

 : ( استمرارية توفر المعلومات والخدمة9-0-3

( وقابليتها للتعامل الكامل availability) وتشمل استمرارية وجود المعلومات          

مع إمكانية الدخول والتفاعل مع الخدمات المطروحة والمقدمة، بالإضافة إلى 

 مستخدم المعلومات للولوج لها وضمانتقديم الخدمة بما يضمن عدم عرقلة 

 . الحاجة عند إليها لهم المصرح وصول الأشخاص

  :إمكانية إثبات أي تصرف (9-0-4

ربط كل  (أيnon-repudiationويقصد به عدم التنصل أو إنكار التصرف )        

فعل بفاعله بحيث لا يمكن لأي شخص أو هيئة قامت بالولوج، المعالجة وتخزين 

 المعلومات التملص أو إنكار الفعل الحاصل.

 ماهية الاختراق المعلوماتي الرقمي -(0

يستدعي تحديد ماهية الاختراق الرقمي معرفة مفهومه الاصطلاحي والإجرائي         

  .ومن ثم الوقوف على أشكاله

 مفهوم الاختراق المعلوماتي -(0-9

: يعرف الاختراق المعلوماتي على أنه الوصول إلى ( المفهوم الاصطلاحي0-9-9

المعلومات بطريقة غير مشروعة عن طريق ثغرات في نظام الحماية الخاص بالجهاز 

قدرة على الوصول إلى أجهزة الآخرين عنوة دون  hackersالمستهدف وللمخترق 

رغبتهم، حتى دون علمهم بغض النظر عن الأعمال التخريبية المقصودة أو غير 
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المقصودة التي قد يحدثها بأجهزتهم الشخصية بغية الحصول على المعلومات، 

 8التجسس، المراقبة...إلا.

الرقمي هو عملية تقنية تتم من إن الاختراق  :( المفهوم الإجرائي والقانوني0-9-0

خلال توظيف المعرفة العلمية السائدة في ميادين تقنية البرمجيات للوصول إلى 

وهي جريمة يجب ضبط حدودها  معلومات لا تقع في الحدود المتاحة والمسموح بها،

 .9الاصطلاحية نظرا للتغيرات المتسارعة التي تسري في ميادين تقنيات المعلومات

تنشأ جريمة الاختراق الرقمي من خلال توظيف آليات الاختراق المعلوماتي وبالتالي 

 التي تمنح المستخدم فرصة تجاوز حدود النظام السائد في الفضاء الرقمي.

 أشكال الاختراق المعلوماتي (0-0

يأخذ الاختراق المعلوماتي عدة أشكال بالنظر إلى محل الاختراق إذا كان يقع        

 لمادية أو المعنوية )الشخصية(على الحماية ا

 .الذي يأخذ عدة صور تشمل :( الاختراق المادي0-0-9

لاختراق السلكي من خلال توصيلات للشبكة أو النظام المراد اختراقه، ومن ثم ا- 

 التنصت والتجسس على الشبكة الموصولة،

 اختراق ذبذبات الأمواج بلواقط تقنية والتنصت على الترددات المخترقة،-

نسا المعلومات بعد الدخول للنظام أو الشبكة سواء كان مشروعا أي مرخص  -

 على كافة المعطيات ءالاستيلاله أو غير مصرح به، حيث يمكن عن طريق النسا 

 10،البيانات، الأوامر والبرمجيات التي تتضمن المعلومات،

حيّنة لمالولوج من خلال برمجيات مخفية يمكن بواسطتها الاطلاع على المعطيات ا -

 (،real timeبالوقت الآني )
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مراقبة نظام مؤسسة، شركة أو هيئة حكومية من خلال تحليل أدائها وعلاقاتها -

بعملائها أو شركائها والحصول على جميع المعطيات والبيانات الاقتصادية أو 

 السياسية.

: يشمل اختراق الحماية الشخصية ويتخذ الصور ( الاختراق الشخص ي0-0-0

 .التالية

اختلاس وسرقة المعلومات كأن يستغل الشخص انشغال المستخدم المخول له  -

الولوج للنظام أو الشبكة ويطلع على معلومات تساعده في الاختراق لاحقا من خلال 

 .11مراقبة كلمة السر

انتحال صفة وصلاحيات شخص مفوض واستخدام بيانات دخوله من اسم - 

(من طرف شخص آخر غير password) ( وكلمة المرورuser nameالمستخدم )

 مصرح له للولوج إلى الشبكة أو النظام،

للتداول    اختراق نظام عمل وتشغيل البرمجيات من أجل نسخها وإعادة طرحها - 

 12أو تقليدها ومحاكاتها

يتعلق بعمليات تستهدف بروتوكول الدخول ونظام  :( الاختراق العملياتي0-0-3

 .وتخزينها من خلالالمعطيات الولوج ومعالجة 

 إدخال بيانات وهمية أثناء مراحل معالجة المعطيات وتغيير المعطيات الحقيقية،-

اعتماد تقنيات فك تشفير المعطيات للحصول على البيانات والمعلومات ومسح  -

 13،نسا عنها عند عمليات المعالجة، التجسس والتخزين
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تغيير عناوين بروتوكولات الدخول لمسح آثار الولوج عند مهاجمة وقرصنة البرامج  -

 . والشبكات

 تهديدات منصات الاختراق الرقمي  الثاني: حور الم

يعد الاختراق الرقمي بمختلف مصادره وشتى أشكاله تهديدا للأمن المعلوماتي            

 أو الدولي. مهما اختلفت مستوياته سواء على الصعيد الداخلي

  مصادر تهديدات منصات الاختراق الرقمي -(9

إن مصادر تهديد الأمن المعلوماتي متعددة منها القرصنة، منصات التنصت،          

الهجمات الالكترونية، الفيروسات...إلا، والتي يترتب عنها جرائم سيبرانية.فرغم 

ثة الرقمي لتقنيات حديتوظيف الهيئات الحكومية، الشركات ومستخدمي الفضاء 

إلا أن عمليات الاختراق من طرف ، wallfire(14( الحماية كالجدران النارية

 .المحترفين تبقى واردة وقد تكون داخلية أو خارجية

 القرصنة الالكترونية -(9-9

تتم من خلال اختراق الشبكات ووسائط تخزين المعلومات عن طريق ثغرة          

عن  ءلاالاستيفي برنامج معين تتيح للمخترق إمكانية الوصول إلى النظام ومن ثم 

طريق النسا على كافة المعطيات التي تشمل البيانات، المعلومات، الأوامر، 

البرمجيات وسرقتها دون وجود إذن مسبق.كما يمكن تعطيل الخدمة أو منع 

من قبل روسيا على  2770الوصول إليها مثل ما حدث في جمهورية إستونيا سنة 

الأنظمة والشبكات في  على إغراقإثر خلاف بين البلدين عمد مخترقون روسيون 

أستونيا بكم هائل من الأوامر جعلت الأنظمة والحواسيب تعجز عن المعالجة، مما 

أدى إلى توقف الاتصالات والخدمات الإدارية والمصرفية في البلاد لمدة أربعة أيام 

 15بشكل مطلق

 التجسس والتنصت -(9-0



 (prism)والتجسس الرقمي الأمريكي بريزم تداعيات برنامج الاختراق   ط.د ريمة بوصبع     

    على الأمن المعلوماتي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

184 

 

يعد التجسس إطلاع غير مشروع على المعلومات، محتوى الشبكة، بنيتها       

والوسائط الإلكترونية المعدة لذلك دون إذن، أو الولوج إلى البيانات الموضوعة 

ضمن إطار سري دون تدميرها أو الإخلال بمحتواها ومن ثم الخروج دون ترك أثر 

لى النظام، الشبكة والهواتف يدل على حصول الاختراق.وهو ما يشمل الدخول إ

 بمختلف أنواعها لاستغلال المعلومات المتاحة فيها.

 البرمجيات و  الفيروسات (9-3

: هي أوامر تنسا على البرامج التنفيذية للنظام أو الشبكة يتم ( الفيروسات9-3-9

من خلالها إحداث خلل في أداء المنظومة، أو إتلاف مواردها المعلوماتية وتظهر 

خطورتها في الخسائر الفادحة التي تلحقها نظرا لقدرتها الذاتية على الانتشار 

السريع في نظام التشغيل ولها قدرات تدميرية مثل فيروس الفدية الذي أطلق في 

 .16دولة مخلفا خسائر بملايين الدولارات 877وأصاب أكثر من  2780ماي 

 من الفيروسات وبمستويات يتم تحميل برمجيات أكثر تعقيدا :( البرمجيات9-3-0

تهديدات أخطر مثل الإرهاب الالكتروني، الذي يمس البنى المعلوماتية للمؤسسات 

 والأفراد والدول وتشمل:

 high energy radio frequency) مدافع الترددات الإشعاعية العالية -(9-3-0-9

gunمحددة  ( يتم من خلالها توجيه عاصفة من الإشارات بطاقة هائلة على أهداف

تعمل على تعطيلها إما بصورة جزئية أو كلية، تطلق على الحواسيب أو الشبكة 

 17.(denial of serviceتؤدي إلى توقيفها كليا مما ينتج عنه حالة رفض الخدمة )

( التي تفوق elèctromagnetic pulse) الذبذبات الكهرومغناطيسية -(8-3-0-0

الإشعاعية تقوم بتعطيل الأجهزة، الموصلات طاقتها التدميرية أضعاف الترددات 

وكل  18،المستخدمة في شبكات المعلومات، نظم التنبيه، أجهزة الهاتف، الفاكس

 نظم التحكم الآلي مما يشكل شللا في كل أشكال المعدات الالكترونية.
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( التي تعد Automated encryption bombs) قنابل التشفير الآلي -(8-3-0-3

لا تمتلك تفويضا للعمل داخل البيئة البرمجية والتي تمارس شيفرات برمجية 

نشاطا تخريبيا تعمل على تغيير المعطيات والمعلومات المخزنة وإعادة برمجتها بما 

يتماش ى ومعطيات المخترق يمكنها تحويل مبالغ مالية من البنوك والقيام بعمليات 

 .19متعددة وتعد من أخطر البرمجيات

( الذي يتم من خلال E-mail bombing) بريد الالكترونيالقصف بال -(8-3-2-4

إغراق أحد المواقع الموجودة على شبكة المعلومات أو الانترنت بكم هائل من رسائل 

البريد الالكتروني المزيفة، هذه الهجمات المعلوماتية تؤدي إلى توقيف كلي أو جزئي 

 .20يعيللموقع تحول دون إمكانية ممارسة أنشطته على النحو الطب

 التلاعب بمحتوى المعلومات -(9-4

يمكن التلاعب بمحتوى المعلومات إما بتقديم ونشر معلومات مضللة غير        

صحيحة، التغليط واستبدالها بمعلومات أخرى أو إخفائها نهائيا بتدميرها لإلحاق 

الضرر بالطرف المخترق كمحاولة إيقاف برنامج معين ومنع تطوره وتدميره ومثال 

( الذي دمر عددا هائلا من الأنظمة stuxnet 1) 8ستكسنت ذلك الاختراق المسمى

المعلوماتية الإيرانية المستخدمة في المفاعلات النووية والذي اۥتهمت به كل من 

 21.إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية

 مستويات تهديدات الاختراق الرقمي  -(0

تختلف آثار وخطورة تهديدات منصات الاختراق الرقمي باختلاف مستوياته      

 . سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي

 على المستوى الداخلي -(0-9

يمثل اختراق المعلومات الشخصية تهديدا  ( على الصعيد الشخص ي:0-9-9

مباشرا فالمعلومات المودعة على شبكات التواصل الاجتماعي مصدر خطر يتم 

خاصة مع تبني نظم  استغلالها لأنشطة غير مشروعة تضر بالأشخاص وممتلكاتهم،



 (prism)والتجسس الرقمي الأمريكي بريزم تداعيات برنامج الاختراق   ط.د ريمة بوصبع     

    على الأمن المعلوماتي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

186 

 

الحكومات الالكترونية وتدقيق الهويات البيومترية والاجتماعية لكل شخص في 

يجعل من اختراق تلك المعلومات تهديدا خطرا يلحق أضرارا  ملف خاص به،

 22.شخصية ومساسا بأمن الأشخاص

يشكل الاختراق المعلوماتي هاجسا للمؤسسات  :( على الصعيد المؤسساتي0-9-0

والشركات الاقتصادية فمثلا تعمل شركات الحماية ومضادات الفيروسات على 

الولوج للشبكة عبر مضادات تأمين أجهزة زبائنها وضمان الحماية عند 

فقد ذكرت شركة  (firewall)( وجدار الحماية الناري Antivirusالفيروسات)

 Nortonسيمنتاك الأمريكية المختصة في إعداد مضاد الفيروسات نورتون)

Antivirus)  أن تكلفة جرائم المعلومات عالميا قدرت بنحو  2788في تقريرها لسنة

وتواجه هذه الشركات التي تقدم خدمات حماية المعلومات مليار دولار أمريكي.  311

خطر اختراق  (Kaspersky Labمثل الشركة الروسية كاسبيركس ي لاب ) والمعطيات

 المعلومات التي تمتلكها وتراقبها.

: يتم التجسس على المعلومات العسكرية والخطط ( على الصعيد العسكري 0-9-3

المعلومات الاستخباراتية والسياسية والاقتصادية، والأجهزة والمعدات، وكذا على 

بغية توظيفها لتحقيق مصلحة المخترق أو الإضرار بالطرف الذي تم اختراقه، 

كالحصول على تصاميم آخر استحداث للأسلحة، أو تحليل الاستراتيجية الحربية 

 ر ناهيك عن إمكانية التحكم في البرمجيات عن بعد وتعطيلها كالطائرات دون طيا

 والولوج لأنظمة إطلاق الصواريخ عن بعد.

 

 على المستوى الدولي -(0-0

الموسوم بـ"تقرير عن التنمية في العالم،  2780أشار تقرير البنك الدولي لسنة        

حيث يتم  2780العوائد الرقمية" إلى الحجم الهائل من المعلومات المتداولة لسنة 

، ملايير فيديو على اليوتيوب 8.8مشاهدةمليار رسالة رقمية،  270إرسال  يوميا
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ملايير  4.2مليون مكالمة عبر السكايب، القيام بـ  812جراء تغريدة، إ 173كتابة 

ونظرا لهذا الكم الهائل من المعلومات المتداولة  عملية بحث على محرك غوغل.

فإن أي اختراق من شأنه خلق توتر بين العلاقات الدولية خاصة عند المساس 

تهمت روسيا بنشر فيروس تورولاالح القومية بالمص
ُ
( Turla) مثلما حصل عندما أ

الذي تم من خلاله التجسس على دول الاتحاد الأوروبي في سياستها الخارجية تجاه 

  .278823إلى  2771أوكارنيا، الذي امتد من 

كية الانتخابية الأمري وتظهر تهديدات اختراق المعلومات وتسريبها في الحملة        

بالإضافة إلى التأثير على الرأي  وتبادل التهم حول القرصنة الروسية، 2780لسنة 

 24.العام مثل ما حدث في تسريبات ويكيليكس لوثائق ومعلومات حكومية خطيرة

( prismالثالث: تقويض برنامج الاختراق الرقمي الأمريكي ) حور الم

 للأمن المعلوماتي 

سعت الولايات المتحدة الأمريكية في صراعها حول الهيمنة على تكنولوجيا          

الوكالة و المعلومات والاتصالات بإنشائها للمعهد القومي للتكنولوجيا والمعايير 

الفيدرالية المسؤولة عن أمن المعلومات والتي لها ارتباطات مع وكالة المخابرات 

 مج التجسس الرقمي "بريزم ".الأمريكية التي كانت النواة الأولى لبرنا

 

 " محتوى برنامج التجسس الرقمي "بريزم -(9

بريزم يستدعي معرفة ملابسات لاختراق والتجسس الرقمي االتطرق لبرنامج          

 تسريبه ثم معرفة وتحديد طبيعة وآليات عمله. 

 تسريب محتوى برنامج التجسس الرقمي بريزم -(9-9
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، نشرت صحيفة واشنطن بوست والجارديان 2783في الخامس من جوان           

من قانون باتريوت الأمريكي يطلب من شركة  281أمرا سريا صدر بموجب المادة 

الهاتف فيريزون إعطاء تفاصيل جميع المكالمات الهاتفية المحلية والدولية لوكالة 

في السادس من جوان كشفت  الأمن القومي الأمريكية، و"على أساس مستمر".

الصحيفتان عن وجود برنامج تابع لوكالة الأمن القومي يحمل الاسم الرمزي 

PRISM والذي يصل إلى بيانات العلامات التجارية الرائدة لشركات الإنترنت ،

مؤلف من ( PAWER PANTالأمريكية كما تحصلتا على عرض تقديمي بالباور بانت)

( مصنف على أنه بالغ 78كما هو مبين في الشكل ( شريحة )48واحد وأربعون )

مع نهاية ذلك 25،السرية أستخدم لتدريب عملاء الاستخبارات على هذا البرنامج

 PRISM ا ببرنامجالقومي( رسمياليوم أقر بيان من الأميرال كلابر )مدير وكالة الأمن 

 مراقبة قانون  تعديل من 072الصلاحيات التي يمنحها القسم  على يعتمد وأنه

  2771.26لعام  الأجنبية الاستخبارات

 (Edward Snowdenسنودن ) إدوارد كشف ،2783جوان  التاسع فيو         

هويته باعتباره عميل سري لوكالة الأمن القومي وسرب معلومات سرية  عن طواعية

( 08بأكثر من واحد وستون ) الأمريكيةجدا تشير إلى تورط وكالة الأمن القومي 

 27.عملية قرصنة على الشركات، الأشخاص والحكومات
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 من لبرنامج بريزم المسرب  power pointشريحتين من عرض  -78الشكل

 28ةالأمريكيالأمن القومي  وكالة

 

 تحديد طبيعة برنامج الاختراق الرقمي بريزم -(9-0 

       :برنامج الاختراق الرقمي بريزم الشركات الكبرى لتجسيد تواطؤ ( 8-2-8

مشروع بريزم هو برنامج يتم تنزيله على أنظمة الشركات المعلوماتية الكبرى         

(Microsoft, Google, Yahoo, Facebook Pat talk, You Tube, Skype, AOL, 

Apple…) الاستخبارات من الحصول على كافة المعلومات التي تملكها   يمكن أجهزة

هذه الشركات من محادثات، صور، الفيديو، المكالمات الصوتية، الملفات المرسلة، 

( كما Real Timeوحتى أوقات دخول المستخدمين وخروجهم وهذا بشكل آني )

.وهو برنامج أعد من طرف وكالة الأمن القومي الأمريكية بدأ 72يوضحه الشكل 

 اية شركة مايكروسوفت، شاركت به في البد2770العمل به في سرية تامة في 

(Microsoft)  ثم ياهو(Yahoo) لتلحقها فايسبوك2771في ، (Facebook) وغوغل 

(Google)  ثم كل من يوتوب2779في ، (Youtube)  سكايب2787في ، (Skype و )

AOL وآبل 2788في (Apple)  2782.29في 
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 المتضمن تقنيات  لبرنامج بريزم power pointشريحتين من عرض  - 72الشكل 

 30التنصت والاختراق المعتمدة                                    

 آلية عمل برنامج الاختراق الرقمي بريزم -(9-0-0

من خلال الوثائق السرية التي سربها العميل ايدوارد سنودن اتضح أن برنامج           

 لىع على الحصول  امج تجسس رقمي مصنف بأنه سري للغاية يعملنهو بر  بريزم

 نترنتالإ  شركات من مباشرة الوصفية وكل المعلومات الاتصالات، البيانات محتوى 

 مراقبة قانون من  072القسم  بموجب الأمريكية الاجتماعي التواصل ووسائل

 حيث تحدد وكالة الأمن القومي الأمريكية حسابات الأجنبية الاستخبارات

ويعتبر  31.عليها ومراقبتها بعد أن يتم اختراقهافي التجسس  ترغب التي المستخدمين

الضخمة التي تتيح للوكالة الوصول المباشر  هذا البرنامج أحد برامج التجسس

لمضيفات الانترنت الكبرى للحصول على رسائل البريد الالكتروني والمحادثات وكل 

د سنودن وأكد العميل إدوار  32.المعلومات التي تحتاجها دون الحاجة إلى أمر قضائي
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أن الوكالة ومكتب التحقيقات لهما القدرة للوصول مباشرة إلى المضيفات المركزية 

 البرنامج على التقنيات التالية: ويعتمد لتسع شركات رئيسية للإنترنت،

التحايل على تقنيات الانترنت المستخدمة على نطاق التشفير -(9-0-0-9

  التجاري:

 (SSL( والمآخذ الآمنة )HTTPSبروتوكول )عتماد على من خلال الا           

المستخدمة لتأمين المعاملات المصرفية وخدمات البريد الالكتروني، وقد أنفقت 

مليون دولار سنويا على مشروع اسمه  217ما يقارب  الأمريكيةوكالة الأمن القومي 

(SIGINT)  مكني لمعاملات بالتعاون مع شركات الانترنت.ا الذي يسمح بفك تشفير 

 بلسح الفهرس في البحث عمليات نتيجة استخدام للمحلل في برنامج بريزم

 ذاه الموحد البحث نظام يسمح مطلوب، كما هو كما الموقع من ببساطة المحتوى 

 ( لكمية2771عام  من ااعتبار أيام ) 3خلال  الجر بشباك رجعي بأثر بالاختراق

 33.نالطاقات الطبيعية المعمول بها للتخزي تتجاوز  بيانات

 : إنشاء محطات التنصت -(8-2-2-2

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتنصت على الاتصالات الهاتفية والجوالة        

( يوميا، بالإضافة على قدرة منصات التنصت 72بمعدل تخطى ملياري اتصال )

مليار اتصال يوميا عبر كافة محطاتها سواء محمولة على طائرة  2.1على استيعاب 

مليون  82الإقليم الجوي لبلد ما أو عبر الأقمار الصناعية، إذ يمكنها أن تراقب  في

عن مستندات  2781كما كشف إدوارد سنودن في جانفي  34.شخص مرة واحدة

جديدة قامت من خلالها وكالة الأمن القومي الأمريكية من التجسس على كوريا 

الة عن طريق أجهزة كشف عن اختراقات تقوم بها الوك 2780الشمالية، وفي 
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التلفزيون والثلاجات والأجهزة الكهرومنزلية الذكية من خلال تفعيل كاميراتها 

 35.المدمجة أو فتح الميكروفون المدمج

 : الرقابة الاستخباراتية المكثفة-(8-2-2-3

في الرقابة على الشبكات الاجتماعية لكل من مواطني إيران،  استخدم بريزم       

باكستان، الهند، السعودية، المكسيك، البرازيل، فرنسا، ألمانيا، الأردن، مصر، 

( من قادة 31النمسا وغيرها من الدول. ناهيك عن التجسس على خمسة وثلاثون )

القومي  الأمنكما قامت وكالة  العالم، وكل من مقر الأمم المتحدة، البند الدولي،

ها التنصت على من خلال سفارة برلين بأعمال تجسس منظمة وواسعة أشهر 

إلى غاية  2772هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتسجيل مكالماتها من 

2787.36 

 الاختراق الرقمي بريزم على العلاقات الدولية تداعيات الإقرار ببرنامج -(0

كان لكشف برنامج الاختراق والتجسس الرقمي بريزم تداعيات على الأمن           

  .انعكس على العلاقات الدوليةالمعلوماتي مما 

 إقرار الولايات المتحدة الأمريكية ببرنامج الاختراق الرقمي بريزم -(0-9

كثير من الحرج للإدارة الأمريكية لمساسه ال سبب الكشف عن برنامج بريزملقد         

بالحريات المدنية والسياسية وهو ما دفع أوباما إلى الاعتراف بوجوده، واعتبره جزء 

من حرب أمريكا على الإرهاب، واعتبر البيانات المجمعة من خلاله ما هي إلا وسيلة 

كي رس الأمري، وقد اعتمد الكونغالإرهابيةلردع الهجمات  الأمريكيينلمراقبة غير 

وكذا تعديلات قانون مراقبة المخابرات الأجنبية في  2770قانون حماية أمريكا في 

 على موافقته. 2779وحصل مشروع بريزم في  2771
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  بريزم الامريكي رنامج الاختراق الرقميببالإقرار تداعيات  -(0-0

حايا، الضأخذ برنامج الاختراق الرقمي بريزم بعدا دوليا نظرا لطبيعة وتعدد 

فهو لم يتوقف على انتهاك خصوصية وسرية المعلومات باختراقها بل تعداه 

كان له تداعيات على  للتجسس على أسرار الدول والحكومات وقادة العالم، ما

الطرف الأوروبي ازدراءه الشديد من  ىعلاقة الولايات المتحدة بحلفائها. وقد أبد

وبي هذا الفعل انتهاكا لحقوق الإنسان رغم التجسس الأمريكي واعتبر البرلمان الأور 

للتعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة في ظل تزايد التهديدات  إنكارهعدم 

فعل دولية تمثلت  ودوهو ما ترتب عنه عدة رد 37.الداخلية والخارجية على أوروبا

 في:

  :( التنديد الدولي الرسمي0-0-9

التجسس بقيام أمريكا بمن بينها دول الإتحاد الأوروبي  نددت الدول الكبرى       

التفاوض حول إنشاء  2783على دول الإتحاد وقادته وقد أجلت في قمة بروكسل 

كرد فعل عن ذلك، بالإضافة إلى وقف  منطقة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية

يلا لمانية أنجالعمل بتبادل المعلومات عن المنظمات الإرهابية. أما المستشارة الأ

ميركل فقد أعربت عن سخطها من عمليات التجسس على هاتفها وقامت 

ط تبادل المعلومات المرتبيكي وأعلنت ألمانيا إغلاق مراكز باستدعاء السفير الأمر 

بكابلات الانترنت العالمية واعتمدت أسلوب تقني جديد يوفر للمستخدمين خدمات 

كل من فرنسا، إسبانيا، إيطاليا سفراء  كما استدعت 38،الانترنت بشكله الداخلي

الولايات المتحدة، وأعربت هذه الدول عن غضبها وأن هذا سيؤثر على منحى 

 39.التعاون المستقبلي مع الإدارة الأمريكية

احتجت كل من  :( المظاهرات والاحتجاجات ضد الإدارة الأمريكية0-0-0

الصين، ماليزيا، اندونيسيا ضد استخدام السفارات الأسترالية لمراقبة الاتصالات 
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الهاتفية والتجسس وجمع المعلومات لحساب وكالة الأمن القومي الأمريكية، وتم 

  40القيام بالعديد من المظاهرات في دول العالم

بب بسا والصين بين الولايات المتحدة وكل من روسي العلاقات ( توتر0-0-3

إدوارد  لقد أحدث عميل وكالة الأمن القومي الأمريكية :قضية ادوارد سنودن

مسرب الوثائق المتعلقة ببرنامج بريزم إلى مجلة "ديل شبيجل" الألمانية -سنودن 

توترا في العلاقات الأمريكية الصينية لدخوله الأراض ي  –بريطانية"الجاردين" الو

معركة سرية لدخول إدوارد سنودن إلى أراضيها خاضت روسيا  وقدالصينية 

لما يحمله  ومنحته حق اللجوء السياس ي، هذا ما منحها أهمية معنوية وسياسية

معه من مستندات ووثائق استخباراتية. وقد اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية كل 

  41.من الصين وروسيا بتهريبه وطالبت بتسليمه
الرابع: الآليات الدولية والوطنية الرامية لحماية الأمن  حور الم

 المعلوماتي من الاختراق الرقمي

رغم الحماية القانونية للحق في الخصوصية في ظل البيئة الرقمية وما تمخض       

عنه من حماية المعطيات والمعلومات في الفضاء الرقمي وتجريم الاستخدام غير 

مات، نسخها وتخزينها إلا أن الواقع أثبت زيادة المشروع للحصول على المعلو 

التهديدات السيبرانية على الفضاء المعلوماتي مما استدعى تفعيل سبل الحماية 

 الدولية والوطنية.

  الآليات الدولية الرامية لاستتباب الأمن المعلوماتي -(9

الحكومات عرفت الجريمة المعلوماتية تزايدا حادا خاصة في ظل اعتماد         

للأرضيات الالكترونية والتحويلات المالية الرقمية ناهيك عن المعاملات والخدمات 

كما امتدت لتشمل صور الإرهاب والحرب  42،المصرفية الالكترونية
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تكريس الحق في بيئة معلوماتية آمنة على الصعيد  يستدعي وهو ما43السيبرانية

 الدولي من خلال:

 الجهود الدولية لمجابهة الاختراق المعلوماتي الرقمي -(9-9

كان السويد من أوائل الدول التي اهتمت بجرائم المعلومات حيث صدر أول       

، وقد كانت أوروبا السباقة على الصعيد 8903قانون سمي بقانون البيانات في 

حة ول مكافالدولي في مجابهة الجريمة المعلوماتية حيث عقدت أول اتفاقية لها ح

في بودابست )المجر(، التي ترجمت قرار الجمعية العامة  2778جرائم الانترنت سنة 

الذي طالب بضرورة الإبلاغ بشأن  29/88/2778بتاريخ  89/10للأمم المتحدة 

بشأن  2772التطورات في مجال المعلومات والاتصالات، تلاه قرار الأمم المتحدة في 

 10/239والقرار جيا المعلومات لأغراض إجرامية.مكافحة إساءة استعمال تكنولو 

قرار ال بإنشاء ثقافة عالمية للأمن السيبراني، وكل من المتعلق 2772/ 82/ 27في 

يدعو  2774/ 78/ 37            في 11/899والقرار  2773/ 78/ 38في  10/239

 44.الدول الأعضاء إلى التعاون وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني

كما كان للاتحاد الدولي للاتصالات دور كبير في برنامج الأمن المعلوماتي العالمي         

، والذي يرمي إلى تحقيق عدة 2770المعلن عنه من قبل الأمين العام للاتحاد عام 

أهداف أبرزها استحداث تشريع نموذجي لمكافحة الجريمة المعلوماتية يمكن 

أنشأ الإتحاد الأوروبي بدوره أجهزة و  يمي.الوطني والإقل على الصعيد تطبيقه عالميا

تساعد على مكافحة هذا النوع من الجرائم، من بينها جهاز اليوروبول والمركز 

 . 2783الأوروبي لمكافحة الجريمة المعلوماتية والذي أفتتح في جانفي 

لعبت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" دورا مهما في تقديم  وقد       

المساعدة التقنية لمكافحة جرائم الاختراق والتجسس الرقمي من خلال تبادل 

الاستدلالية التقنية التي تطلبها السلطات القضائية الأجنبية،  المعلومات والبيانات
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نقل الإجراءات الجنائية إلى دولة أخرى لتوفر ظروف التجريم المزدوج، الإنابة 

 .45كذا التنسيق التقنيالقضائية في جرائم الاختراق الرقمي و 

 الصكوك الدولية المكرسة للحق في بيئة معلوماتية آمنة -(9-0

      : 0559( الاتفاقية الأوروبية الخاصة بمكافحة الجرائم السيبرانية 9-0-9

أولى المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية أبرمت تعد          

وقد سعت هذه الاتفاقية إلى بناء سياسة جنائية  ،2778بودابست )المجر( عام  في

مشتركة من أجل مكافحة الجرائم المعلوماتية في جميع أنحاء العالم من خلال 

خلق نوع من التنسيق بين التشريعات الوطنية، وتعزيز قدرات القضاء وكذا 

تحسين التعاون الدولي في هذا الإطار مع تحديد عقوبات الجرائم المعلوماتية في 

 46.إطار القوانين المحلية

     :0595( الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 9-0-0

و هذا كنتيجة للاجتماع المشترك لمجلس 2784إليها الجزائر في  انضمتوالتي          

وزراء الداخلية والعدل العرب والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

والذي سعى إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في  2787بالقاهرة في ديسمبر 

 لدولي والإقليمي.مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات على المستوى ا

الآليات الوطنية الرامية إلى الحماية من الاختراق والتجسس  -(0

 الالكتروني

تشمل الآليات الوطنية الرامية إلى حماية الفضاء الرقمي من الاختراق آليات            

 إجرائية ومؤسساتية.

  الآليات الإجرائية المنوط بها حماية الأمن المعلوماتي من الاختراق الرقمي (0-9

يعاقب على أنه "81-74مكرر من قانون العقوبات 394نص المشرع في المادة              

إلى  50.000( وبغرامة مالية من 59( أشهر إلى سنة )53بالحبس من ثلاثة )

كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة  955.555
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ما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الجزائري  ،47للمعالجة للمعطيات أو يحاول ذلك"

وإذ تقع العقوبة حتى  أكد على معاقبة كل فعل من شأنه تهديد الأمن المعلوماتي

ية ة، إذ أن الولوج للمعطيات المعلوماتولو لم يتم اختراق فعلي للمنظومة المعلوماتي

لى التنصت ع يعد فعل معاقب عليه بمجرد الاطلاع عيها وهو من قبيل التجسس و

 .قاعدة البيانات

من قانون العقوبات بأن العقوبة  3مكرر  394كما أكد المشرع في المادة         

ون للقان منظومة الدفاع الوطني والمؤسسات الخاضعة تتضاعف إذا تم استهداف

تطرق إلى غلق المواقع التي تكون محلا لجريمة من 0مكرر  394العام، وفي المادة 

بالأنظمة الآلية لمعالجة المعطيات. وهو ما  الجرائم المعاقب عليها في حالة المساس

يدل على حرصه لتشديد العقوبة في حالة ما إذا كانت عملية التجسس والاختراق 

ون العام ومؤسسات الدفاع الوطني وهذا راجع تستهدف مؤسسة خاضعة للقان

لحساسية هذه المعلومات فهي لا تتعلق بمؤسسات سيادية فقط بل ترتبط 

ع جمي بمقومات أمن الدولة بما له من انعكاسات بالغة الأثر على استقرارها على

 .المستويات

 المعلوماتي من الاختراق الأمنالآليات المؤسساتية الرامية لحماية  -(0-0

 الرقمي

  ( على المستوى المركزي:0-0-9

الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام -(0-0-9-9

تم استحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة  :والاتصال ومكافحتها

المتعلق بالقواعد  74-79بموجب القانون  بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها

 48الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها
أنيطت بها عدة مهام من بينها ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية قصد 

الكشف عن الأعمال التي تمس أمن الدولة من خلال تكوين محققين في التحريات 
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التقنية لمنع أي تنصت أو اختراق من شأنه المساس بسيادة الدولة وأمنها 

 تم تحديد تشكيلتهاأفرادها.و الاقتصادي، السياس ي، العسكري، ...، وخصوصية 

كما تعمل  2781.49-87-71المؤرخ في  81-208وتنظيمها بموجب المرسوم الرئاس ي 

على تبادل المعلومات مع باقي الدول في إطار الشراكة الدولية لمجابهة الجريمة 

السيبرانية لتعزيز الأمن المعلوماتي داخليا ودوليا دون المساس بمقومات السيادة 

 50لمساعدة القضائية الدولية من الدول الخارجيةعند طلب ا

مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية للدرك الوطني:  -(0-2-8-2

بـمعالجة ما يقارب  2780قام خلال سنة حيث  2770الذي دخل حيز الخدمة في 

الوطني،يعمل على في إطار مساعدة الوحدات الإقليمية للدرك  ألف جريمة رقمية

مجابهة أي انتهاك بالخدمات الالكترونية الذي يكون له عواقب وخيمة على الأفراد 

حال كانت هذه الخدمات حيوية لعمل  والممتلكات والأمن العمومي، خاصة في

 قطاعات حساسة مثل الأمن، الصحة، الطاقة والمالية.

 المعلوماتية التابعة لمديرية الأمنالمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة -(0-2-8-3

تجميع وتحليل جميع الجرائم المعلوماتية المرتكبة سواء  لتي تعمل علىا الوطني:

جراء الأبحاث التقنية في الجرائم الماسة بنظم إ على الصعيد الوطني أو الدولي؛

المعالجة الآلية للمعطيات والمرتكبة بواسطة الحاسوب أو عبر شبكة 

؛برمجة دورات تكوينية لفائدة موظفي الشرطة القضائية في (intranet)الأنترنيت

ميدان مكافحة جرائم الماسة بنظم المعلومات؛تتبع ورصد الجرائم المرتكبة عبر 

ومكافحة الاختراق الرقمي.وقد تم استحداث مكتب (intranet)شبكة الأنترنيت 

ا بحكم يكتس ي طابعا عمليوطني لمكافحة الجريمة المعلوماتية والاستخبار الجنائي، 

طبيعة مهامه التي تتمثل في متابعة الجرائم المعلوماتية وبالأخص المرتبطة بالإجرام 

ويعد الاختراق  .المنظم، وجمع وسائل الإثبات الرقمية في مواجهة المشتبه بهم
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الرقمي من بين التحديات التي تسعى هذه المصلحة لمكافحتها لانعكاساته على أجهزة 

 والمؤسسات العمومية. الدولة

 ( على المستوى الجهوي والمحلي:0-0-0

تعد مخابر الشرطة العلمية التابعة لمديرية الشرطة القضائية بالأمن الوطني        

تجسيد للامركزية متابعة ومكافحة الجريمة المعلوماتية ومنه الاختراق الرقمي ومن 

ل تختص بالتحقيق في كل ما يتص التيوالاتصال  الإعلامأحد فروعها التقنية خلية 

بالجرائم المعلوماتية. بالإضافة إلى المخابر الجهوية للشرطة العلمية بكل من 

قسنطينة ووهران وقد قامت المديرية العامة للأمن الوطني في سبيل تدعيم 

خلية لمكافحة الجريمة المعلوماتية بما فيها  23بخلق ما يقارب  2787مصالحها في 

ق الرقمي على مستوى ولايات الوسط، الشرق، الغرب. لتقوم فيما جرائم الاخترا

 51.بعد بتعميم الخلايا على جميع مصالح أمن ولايات الوطن

 خاتمة

أحد أهم نماذج الاختراق الرقمي التي عرفها الأمن  (prismيعد برنامج بريزم )       

لكونه  الأمريكية وبالأخص المعلوماتي، لما تضمنته من تورط للشركات المعلوماتية

 انعكاساتفكانت له ،  (NSAلوكالة الأمن القومي الأمريكية ) استخباراتي برنامج

على العلاقات الدولية خاصة الدول الأوروبية التي تعد حليفة للولايات المتحدة 

الأمريكية، ومن هذا المنطلق تظهر خطورة تهديدات الاختراق المعلوماتي الرقمي على 

المعلوماتي لشمول عملية الاختراق لحجم هائل من المعطيات والمعلومات حتى الأمن 

منها ما يصنف في خانة السري والاستحواذ على أسرار السياسيين، الحكومات 

 والدول من هذا المنطلق تم استخلاص النتائج التالية:

غم ومية ر إن شركات المعلوماتية التي تدعم قوة الدول وتعمل لمصلحتها الق  -       

طبيعتها الخاصة، هي إحدى أدوات استخباراتها الخاصة التي تمكنها من وضع 
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يقتض ي تفعيل آليات إجرائية، تقنية، وردعية للحد  وإدارة سياستها العامة. هذا ما

 من هذه التهديدات ومحاولة إيقافها.

ات لعمليتحيين تقنيات مضادة للمراقبة وحجب الثغرات الممكنة  لا بد من -        

ير تطو اعتبرنا أنه لا يمكن مجابهة الاختراق من خلال  الاختراق قدر الإمكان. وإذا

برمجيات الحماية وتحديثها بسد كل الثغرات التقنية الممكنة فقط، لا بد من 

المتابعة القانونية للمخترقين أفرادا أو هيئات حتى على أعلى مستوى، هذا ما 

التحقيق والعقوبات بما يتماش ى والطبيعة  يستدعي تحيين إجراءات الحماية،

 المتسارعة للفضاء الرقمي مع تطوير أنظمة التحري لاستتباب الأمن المعلوماتي.

إن ما تتميز به الجرائم المعلوماتية من حداثة الأسلوب وسرعة التنفيذ وسهولة -    

 دود ولمالإخفاء والقدرة على محو آثارها وتعدد صورها وأشكالها، فهي عابرة للح

ما ك تعد الحدود القائمة بين الدول تشكل حاجزا أمام مرتكبي الجرائم المعلوماتية

كاثف ت يستدعي ، كل هذاأن نشاطهم الإجرامي لم يعد قاصرا على إقليم معين

الجهود الدولية لمجابهتها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية 

 ومتابعة المخترقين.

 الهوامش-
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2- "Information security is the protection of information and its critical 

elements (confidentiality, integrity, availability), including the systems 

and hardware that use, store, and transmit that information", Mahmoud 

Bakkar, Information Security: Definitions, Threats and Management, in 

Conference: Cyber security and Cyber forensics Conference, May 
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principle of Legal Security… Any guarantees? 
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 ــم
ّ
 :صـــــلخ

ل في ظــ الــدولــةتحــديــات التي تواجــه حمــايــة الأمن القــانوني من أهم التعتبر 

ـــع لالبيئة ا ـــار الواســـ لجريمة اوما ترتب عنه من ظهور  لتكنلوجيالإلكترونية والانتشـــ

كبيرا في مجال حماية مختلف المعاملات  خطرالكترونية، والتي أصبحت تشكل الإ

ــــتوجب مناوالتعاملات الإلكترون رصـــــد مختلف الضـــــمانات التي  ية، الامر الذي يسـ

ــــبتعمـــل الـــدولـــة على توفيرهـــا في  ــ ــ ــ ــ  التهـــديـــدات التي يـــل حمـــايـــة الأمن القـــانوني منســ

 لجريمة الإلكترونية.ر الواسعلنتشاالا تواجهها مع 

من خلالها  حددل هذه الورقة البحثية التي سنمن خلا وضـحههذا ما سـن

ــــبيل حماية مبادئ الأمن القانوني من  ــ ـــمانات القانونية الواجب توفيرها في ســـ ــ ــ الضـ

 ، بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي.مختلف مخاطر الجريمة الإلكترونية
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 الكلمات المفتاحية:

ـــة  ــ ـــــابــ ـــــة، الكتــ ـــــة الإلكترونيــ ـــــة، البيئــ ـــــة الإلـكـتـرونيــ ـــــانـونـي، الـجـريـمــ الأمـن الـقــ

 الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني.

Abstract: 
The protection of legal security is important challenges facing 

the modern state in light of the electronic environment and the 

widespread use of information and communication technologies 

and the consequent emergence of a new image of the crime 

known as cybercrime.Which has become a challenge in the field 

of protecting various electronic transactions, which necessitates 

try to monitor the various guarantees that the state is working to 

provide in order to protect legal security from the various threats 

it faces with the spread of cybercrime.  

This is what we will study through this research paper, where 

we will clarify the legal guarantees provided in order to protect 

the principles of legal security. 
 

Keywords: 

Legal security, electronic crime, electronic environment, 

electronic writing, electronic signature. 

 مقدمة:

وتكنولوجيــا المعلومــات تغير جــذري على جميع  ترتــب عن ثورة الاتصــــــــــــــالات

عتمد على نمط جديد المســــــــتويات لدرجة أصــــــــبح معها النظام الدولي للمعلومات ي

ــــيطرة ال ــ ــ ــ على مختلف مجالات الحياة وبرز معه دور صـــــــــــناعة  تكنولوجيايفرض سـ

 (1).المعلومات باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار وتطور الدول والمجتمعات

ــــاحب ه ــ ذا التطور تغيير جوهري في البنية الأســــــــاســــــــية للمجتمع وترتب وصــ

معــــــه ظهور فئــــــات اجتمــــــاعيــــــة جــــــديــــــدة لم تكن معروفــــــة قبــــــل عصــــــــــــــر الرقمنــــــة 
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ـــــل بها  ــ ــ ــ ــــع بالتكنولوجيات الحديثة وما يتصـ ــ ــ ــ والمعلوماتية تقوم على الاهتمام الواســ

 همن ممارســـــــات، وعلى اعتبار أن لكل ظاهرة اجتماعية كانت أو علمية وجهين فإن

وفي مقــــابــــل مختلف المزايــــا التي صـــــــــــــــــاحبــــت ظهور تكنولوجيــــا الاعلام والاتصـــــــــــــــــال 

لم لهذه المظ جانبت الجرائم الالكترونية لتشكل الظهر  ة الانترنتواستعمال شبك

التكنولوجيــا واســــــــــــــتعمــالاتهــا، وأخــذت هــذه الجرائم بــالتطور والاتســــــــــــــاع مع تطور 

ـــبح بذلك خطرا حقيقيا ي ــ ــ ـــــتعمالها، لتصـ ــ ـــــاع اسـ ــ ـــــائل التكنولوجية واتسـ ــ اجه و الوسـ

أصبحت خطورتها تزداد بزيادة وعي ونضج الأفراد وتحكمهم الدول والمؤسسات، و 

ـــــتعمالاتها و  ـــــتغلال في الأجهزة الالكترونية واســ ـــــاذة من المجتمع إلى اســ توجه فئة شــ

ـــــة للعديد من الأفراد  مع ما فتحته هذه الجرائم هذا الأمر في غير ما وجد له خاصــ

خـــــــاصــــــــــــــــــــة ذوي الـقـــــــدرات الـــــــذهـنـيـــــــة والـعـقـلـيـــــــة الـكـبـيـرة والمـتـمـيـزة فـي الـتـحـكـم فــي 

التكنولوجيـــات الحـــديثـــة ومختلف أنظمتهـــا، حتى إن الأمر أخـــذ بـــالتطور إلى درجـــة 

ير من المجرمين في هـــــذا المجـــــال إلى ارتكـــــاب الجرائم الالكترونيـــــة على توجـــــه الكث

سـبيل التسـلية وإضـاعة الوقت دون وضع أي اعتبار للأضرار الوخيمة المترتبة عن 

هدد يهـذه الجرائم والممـارســــــــــــــات الغير قـانونيـة للصــــــــــــــور الإيجابية للتكنولوجيا بما 

 .أمن وسلامة الدول 

دول دائمــــا أمــــام تحــــدي تحقيق الأمن في مقــــابــــل هــــذه التطورات تقف الــــ

القانوني الذي يســـــتوجب دائما عمل الدول على حماية مبادئه ومختلف أســـــســـــه، 

وهو الأمر الذي أصــــــــبح يشــــــــهد تهديدا كبيرا خاصــــــــة مع ظهور الجرائم الالكترونية 

التي تحمل خصــائص جديدة ومتفردة من شــأنها المســاس المباشــر بمختلف مبادئ 

ـــــات، الأمر الذي فرض الأمن القانوني وتهد ــــسـ ــــتقرار القانوني للأفراد والمؤســ يد الاســ

ـــ ـــتحداث العديد من الآليات القانونية في ســ وضـــــمان  ائمبيل مواجهة هذه الجر اســ

ة إشــــكالي نعالج هذا الموضــــوع انطلاقا من، من هذا المنطلق اية الأمن القانونيحم

اء في ســـبيل إرســـ ما هي الضـــمانات القانونية التي بذلها المشـــرعرئيســـية مفادها: 
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وذلـــــك مبــــادم الأمن القــــانوني أمــــام تحــــديــــات انتشــــــــــــــار الجريمــــة الإلكترونيــــة؟ 

باعتماد المنهج الوصـفي التحليلي من خلال العمل على توضيح الإطار العام للأمن 

ــــوص  ــ ــ ــ ــ ـــار التكنولوجيـــا، والعمـــل على تحليـــل مختلف النصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القـــانوني في ظـــل انتشـ

 لال تقسيم دراستنا إلى:القانونية الناظمة لهذا الموضوع، من خ

 .المحور الأول: ضبط مفهوم الجرائم الالكترونية

 .المحور الثاني: حماية مبدا الأمن القانوني في يل انتشار الجرائم الالكترونية

 المحور الأول: ضبط مفهوم الجرائم الإلكترونية.

ـــــة التي لم ـــــدثــ ـــــتحــ ــ ــ ــ ـــــة من الجرائم المســـ  تظهر على تعتبر الجرائم الالكترونيــ

ــــاحة الدولية إلا  ـــــال وتزايد مع الســ ـــع لتكنولوجيات الإعلام والاتصـ ــ ـــار الواسـ ــ الانتشـ

استخدامها وما ترتب عنه من تجاوزات من طرف الأفراد والمؤسسات في استغلال 

ــــتوجـــب إعـــادة النظر في الجرائم  ــ ــ ــ ــ ـــــتعمـــال هـــذه التكنولوجيـــات الأمر الـــذي اســ ــ ــ ــ واســـ

ـــ الجرائم  هيــــة، ردعيــــة وتجريميــــة لهــــذائالتقليــــديــــة والعمــــل على بــــذل إجراءات وقـ

والـذي أصــــــــــــــبح يثبـت يوميـا مـدى خطورتـه بـالنســــــــــــــبة للأفراد والمؤســــــــــــــســــــــــــــات والتي 

تطورت إلى درجــــــة أنهــــــا أصــــــــــــــبحــــــت تهــــــدد حتى الأمن القومي للــــــدول وســــــــــــــيــــــادتهــــــا 

 (2)واستقرارها. 

ولــــذلــــك فــــإننــــا ســــــــــــــنحــــاول من خلال هــــذا المحور ضــــــــــــــبط مفهوم الجريمــــة 

ـــنى  ــ ــ ــ ــ لنــا فيمــا بعــد وضــــــــــــــع الإطــار اللازم لحمــايــة مبــادئ الأمن الالكترونيــة حتى يتســـ

 القانوني في ظل البيئة الرقمية ومع تهديدات الجريمة الالكترونية.

"كل عمل غير مشـــــــــروع حيث تعرف الجريمة في صـــــــــــورتها التقليدية بأنها  

يقع على الانسان في نفسه أو ماله أو عرضه أو على المجتمع ومؤسساته ونظمه 
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"كل عمل أو امتناع ومن زاوية قانونية تعرف بأنها (3)لاقتصـــــادية" الســـــياســـــية وا

ـــح ( 4)يعــاقــب عليــه القــانون بعقوبــة جزائيـــة"  ــ ــ ــ ــ وبـــدايـــة من هـــذا الاختلاف الواضـــ

مبدئيا بين الجريمة التقليدية والجريمة الالكترونية وغياب تعريف قانوني واضـــح 

وجــــد الفقهـــــاء  ودقيق لمفهوم الجريمــــة الالكترونيـــــة خـــــاصـــــــــــــــــة مع بــــدايــــة ظهورهــــا

أنفســـهم أمام ضـــرورة العمل على وضـــع تعريف دقيق لمفهوم الجريمة الالكترونية 

ـــــة مع غموض  ــ ــ ــ ـــــهـدا في البـداية تداخلا وخلطا في المفاهيم خاصـــ ــ ــ ــ وهو الأمر الـذي شـــ

ـــــتعمال تكنولوجيات الاعلام  ــ ــ ــ المفاهيم التي ظهرت في المجال الالكتروني ومجال اسـ

 والاتصال.

ـــــريعي لجريمــــة الإلكترونيــــة:التعريف الفقهي ل-أولا ــ ــ ــ إن غيـــــاب تعريف تشـــ

واضــــح وضــــع على عاتق الفقهاء مســــؤولية ضــــبط تعريف لها انطلاقا من القواعد 

العامة لتعريف الجريمة التقليدية واستنادا إلى النقاط المستحدثة بشأن الجريمة 

الالكترونية، ما ترتب عنه ظهور العديد من التعاريف منها التي ســــــــــــعى من خلالها 

ـــييق من نطـــاقهـــا والتركيز بموجبهـــا على محـــل الجريمــة ومنهـــا من ا ــ ــ ــ ــ لفقهــاء إلى التضـــ

ـــــتنــادا إلى الفـاعــل مرتكـب الجريمـة كمــا  ــ ــ ــ ذهـب إلى تعريف الجريمــة الالكترونيــة اســـ

ذهب جانب آخر إلى التوســع في تعريف الجريمة الالكترونية وادخل ضــمن نطاقها 

طـــــة بتكنولوجيـــــات الإعلام كــــاـفـــــة العمليـــــات والممـــــارســــــــــــــــــات الغير مشــــــــــــــروعـــــة المرتب

ـــــبكة الانترنت  ــ ـــــائل الالكترونية وشـــ ــ ــــوب الآلي والوســ ــ ــ ـــتخدام الحاســ ــ ــ ـــــال واســ ــ والاتصــ

 وعليه انقسم تعريف الجريمة الالكترونية إلى:

ذهب جانب كبير من الفقه إلى التعريف الضـــيق للجريمة الالكترونية: -9

ذلك كل وركز ب التضييق من نطاق التعريف الموضوع لمفهوم الجريمة الالكترونية

ــــع هذا التعريف، فتم تعريفها انطلاقا من  ــ ــ ــ ــ ـــبيل وضــ ــ ــ ــ ــ فقيـه على جـانـب معين في ســـ

الوســـيلة التي يســـتخدمها المجرم في ســـبيل القيام بالجريمة في حين ركز جانب آخر 
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على مــدى مســــــــــــــتوى معرفــة المجرم بــالتقنيــات الحــديثــة للحــاســــــــــــــوب وتكنولوجيــات 

من الفقـــــه إلى تعريف الجريمـــــة  الاعلام والاتصـــــــــــــــــال وذهــــب بــــدوره جـــــانــــب ثــــالـــــث

 الالكترونية بالتركيز على محلها ألا وهو المال المعلوماتي المعنوي.

فقه يذهب التعريف الجريمة الالكترونية اســـتنادا إلى وســـيلة ارتكابها: -أ

انطلاقا من هذا المعيار إلى التركيز على الحاســب الآلي على اعتباره أســاس الجريمة 

لتمييز بينهـــا وبين الصــــــــــــــور التقليـــديـــة وحتى الحـــديثـــة للجرائم الالكترونيــة ونقطـــة ا

المعروفــة في مجــال القــانون، ويؤكــدون في هــذا المقــام أن جهــاز الحــاســــــــــــــوب ولكونــه 

أصــــبح وســــيلة ضــــرورية تســــتعمل بشــــكل يومي ومتكرر في إطار عصـــــر التكنولوجيا 

ـــهل  فإن هذا جعله يدخل في العديد من مجالات علم الإجرام ففي مقابل كونه ــ ســ

العـديـد من الممـارســــــــــــــات والمعاملات والمهام والوظائف اليومية إلا أن اســــــــــــــتخدامه 

الدائم والمتكرر أدى إلى تفاقم الجريمة وتطورها وظهور صـــور جديدة تتعلق بهذه 

 (5).الوسيلة بالدرجة الأولى والأخيرة

"الاعتــــداءات من هـــــذا المنطلق يعرف الفقـــــه الجريمــــة الالكترونيـــــة بـــــأنهــــا 

وعرفهـــا ( 6)القـــانونيـــة التي ترتكـــب بواســـــــــــطـــة المعلومـــاتيـــة بهـــدف تحقيق الربح" 

 (7)"فعل إجرامي يستخدم الحاسب في ارتكابه كأداة رئيسية"البعض الآخر بأنها 

كمـــا ذهـــب جـــانـــب آخر من الفقـــه إلى القول بـــأن الجريمـــة الالكترونيـــة هي 

"كل نشـــــــاط إجرامي تســـــــتخدم فيه التقنية الالكترونية المتمثلة في الحاســـــــوب 

الآلي الرقمي وشـــــبكة الانترنت بطريقة مباشـــــرة أو غير مباشـــــرة كوســـــيلة لتنفيذ 

ـــــيل نوعا ما في هذا ( 8)الفعـل الإجرامي المســـــــــــتهدف"  ــ ــ ــ وهناك من ذهب إلى التفصـــ

ي يســـــــــتخدم فيها الحاســـــــــب "جرائم الشـــــــــبكة العالمية التالمعيار وعرفها على أنها 

وشـــــبكاته العالمية كوســـــيلة مســـــاعدة لارتكاب جريمة، كاســـــتخدامه في النصـــــب 

 (9)والاحتيال وغسل الأموال وتشويه السمعة والسب". 
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وما يســـــــجل على هذه التعاريف التي اعتمدت على معيار الوســـــــيلة لتحديد 

مة ارتكاب الجريمفهوم الجريمـة الالكترونيـة أنها ركزت بدرجة كبيرة على وســــــــــــــيلة 

في حين أغفلــت في المقــابــل الفعــل أو الســــــــــــــلوك الإجرامي ومرتكبــه رغم كونهمــا أهم 

بكثير من الوسيلة المستخدمة في تنفيذه، وهو الأمر الذي ترتب عنه غموض أغلب 

هـــــذه التعـــــاريف وقصــــــــــــــورهـــــا عن تحـــــديـــــد مفهوم واضــــــــــــــح جـــــامع ومـــــانع للجريمـــــة 

 (10)الالكترونية. 

تعريف الجريمـــة الالكترونيـــة اســـــــــــتنـــادا إلى مســـــــــــتوى معرفـــة المجرم -ب

إلى جـــانـــب للتقنيـــات الحـــديثـــة للحـــاســـــــــــوب وتكنولوجيـــات الإعلام والاتصـــــــــــــال: 

تعريف الجريمـة الالكترونيـة انطلاقا من الوســــــــــــــيلة المســــــــــــــتخدمة في ارتكابها ذهب 

فة توى معر جانب آخر من الفقه إلى تعريف الجريمة الالكترونية اســــتنادا إلى مســــ

ـــــال على اعتبار  ــ ــــوب وتكنولوجيات الاعلام والاتصـ ــ المجرم للتقنيات الحديثة للحاســ

أن هذه التقنيات والوســـــــــائل هي المحل الأســـــــــاســـــــــ ي لارتكاب هذا النوع من الجرائم 

وتنفيذها يســـــــــــــتحيل دون علم المجرم بهذه التقنيات ومعرفة طريقة اســــــــــــــتخدامها 

ـــة  لارتـكـــــــاب الـفـعـــــــل الاجـرامـي، وانـطـلاقـــــــا مـن ــ ـــــه الجريمــ ـــار يـعرف الفقــ ــ ـــــذا المـعـيــ هــ

"جرائم يكون متطلبــا لاقترافهــا أن تتوافر لــدى فــاعلهــا الالكترونيــة بــالقول أنهــا 

"كل فعل غير مشـــــــروع تكون المعرفة بتقنية كما أنها معرفة بتقنية الحاســـــــب" 

وعرفها ( 11)المعلومـاتيـة أســـــــــــاســـــــــــيـة لمرتكبه وللتحقيق فيه وملاحقته قضـــــــــــائيا" 

كل فعل غير مشـروع يكون العلم بتكنولوجيا الحاسبات الآلية  جانب آخر بأنها

 (12)بقدر كبير لازما لارتكابه من ناحية، ولملاحقته وتحقيقه من ناحية أخرى". 

 يذهبتعريف الجريمة الالكترونية اســـتنادا إلى محلها أو موضـــوعها: -ج

ـــتنــاد إلى م ــ ــ ــ ــ ا أو حلهــجــانــب ثــالــث من الفقــه إلى تعريف الجريمــة الالكترونيــة بــالاســـ

موضوعها ويذهبون في هذا الإطار إلى القول بأن وسيلة الجريمة وفاعلها لا يؤديان 
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أي دور في تحــديــد مفهوم هــذا النوع من الجرائم، ويركزون من هــذا المنطلق على 

المالي المعلوماتي المعنوي كموضــــوع للجريمة لوضــــع تعريف لها، ومن بين التعاريف 

ــــوعـة انطلاق من هـذا المع ــ ــ ــ ــ "الجرائم الالكترونية هي الجرائم يـار القول بـأن الموضــ

كل فعل "أي أنها التي ترتكب ضــد الأنظمة الالكترونية والشــبكات المعلوماتية" 

غير مشـــــروع موجه لنســـــ  أو تغيير أو حذف أو الوصــــــول إلى المعلومات المخزنة 

"كــل غش معلومــاتي كمــا أنهــا داخــل الحــاســـــــــــب الآلي أو التي تحول عن طريقــه" 

 (13)ف إلى كل سلوك غير مشروع يتعلق بالمعلومات المعالجة ونقلها". ينصر 

هي "أي أنه بعبارة أخرى واستنادا إلى هذا المعيار فإن الجريمة الالكترونية 

نشــــــاط غير مشــــــروع موجه لنســــــ  أو تغيير أو حذف أو الوصــــــول إلى المعلومات 

 (14)المخزنة داخل الحاسب الالكتروني أو التي تحول عن طريقه". 

مع ثبـــــات قصــــــــــــــور التعريف التعريف الموســـــــــــع للجريمــــة الالكترونيــــة: -0

الضيق للجريمة الالكترونية على الالمام بمختلف جوانبها وإعطائها مفهوما جامعا 

مانعا وبالتالي عدم الإحاطة بأوجه ظاهرة الإجرام الالكتروني خاصة وأن الحاسب 

ريمــة الالكترونيــة لا يتعــدى الآلي الــذي اتخــذه البعض قــاعــدة لتحــديــد تعريف الج

عن كونه وسيلة تقليدية لا تستخدم إلا في بعض الجرائم  ديثةمع ظهور وسائل ح

الالكترونية، علاوة على أنه من المتعارف عليه في ســــــاحة فقه القانون الجنائي أن 

 (15)الوسيلة المستعملة في ارتكاب الجريمة لا تدخل ضمن تكوينها ولا تعريفها. 

ــــيع وعليه ــ ــ ــ تعريف الجريمة الالكترونية بهدف معايير  توجه الفقه نحو توسـ

تغطية جوانب القصــــــــور التي تشــــــــوب التعاريف الســــــــابقة فعرف البعض الجريمة 

"كل فعل أو امتناع عن فعل يأتيه الانســـــان إضـــــرارا بمكونات الالكترونية بأنها 

ن عتبارها مالحاســــب الآلي المادية والمعنوية وشــــبكات الاتصــــال الخاصــــة به، با

 (16)المصالح والقيم المتطورة التي تمتد تحت مظلة قانون العقوبات لحمايتها" 
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"كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرح عرفها البعض بأنها و 

 (17)به، يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو بنقلها". 

 شـــــأنه "كل اســـــتخدام في صـــــورة فعل أو امتناع منكما تم تعريفها بأنها 

الاعتداء على أي مصــــلحة مشــــروعة، ســــواء كانت مادية أو معنوية يكون ناتجا 

بطريقة مباشـــــــــرة أو غير مباشـــــــــرة عن تدخل التقنية المعلوماتية ومعاقب عليه 

 (18)قانونا أيا كان غرض الجاني". 

ومــا يمكننــا تســــــــــــــجيلــه أو رواد هــذا الاتجــاه قــد وســــــــــــــعوا من نطــاق المعــايير 

ريمـة الالكترونيـة لتســــــــــــــتغرق بــذلـك كـل فعـل أو امتنــاعـا عن المعتمـدة لتعريف الج

فعل ويســــــــــتوي في ذلك أن يكون في صــــــــــورة مادية أو معنوية كما تم التركيز أيضــــــــــا 

على تقنيـة المعلومـاتيـة وتكنولوجيـات الاعلام والاتصــــــــــــــال لكونهـا زاويـة التفرقـة بين 

 الجريمة الالكترونية وغيرها من الجرائم التقليدية.

 (OCDE)تعتبر منظمة التعاون والتنمية الاقتصــاديةالمختلط: التعريف -3

ــــبـــاقين ل ــ ــ ــ ــ  لكترونيـــة والتي ذهبـــت إلىتعريف للغش المعلومـــاتي والجريمـــة الامن الســ

 أنها:

 « Est considéré comme crime informatique tout 

comportement illégale ou contraire à l’éthique, ou non autorisé qui 

concerne un traitement automatique de données ou de 

transmissions de données ». (19) 

 ترونيـــةوانطلاقـــا من هـــذا التعريف ذهـــب الفقـــه إلى تعريف الجريمـــة الالك

"كـل ســـــــــــلوك غير مشـــــــــــروع أو يتعارض مع قواعد الســـــــــــلوك الأخلاقي وغير بـأنهـا 

 (20)مرخص، والذي يخص المعالجة الآلية للمعطيات أو انتقال هذه المعطيات"
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"كل جريمة أو ســـــــــــلوك غير مشـــــــــــروع يســـــــــــتخدم كما عرفها البعض بأنها 

بالحاســـب الآلي أو محاولة نســـ  أو حذف أو إتلاف لبرامج الحاســـب الآلي أو أي 

جريمة يكون لتنفيذها صــــــــــلة بالقواعد والعلوم المعلوماتية أو أي ســــــــــلوك غير 

 (21)مشروع متعلق بالمعالجة الآلية للبيانات". 

ـــار الجر : التعريف التشـــــــــريعي -ثانيا ــ ــ ــ ـــــاع نطاقها مع انتشــ ــ ــ ائم الالكترونية واتســـ

وجـــدت العــــديـــد من الـــدول نفســــــــــــــهـــا أمــــام حتميـــة التصــــــــــــــــدي لهـــذه الظـــاهرة التي 

أصــــــبحت تمس بالأمن الوطني الأمر الذي ترتب عنه تعديل الكثير من التشــــــريعات 

ـــــمن نطــاق الأفعــال المجرمــة  ــ ــ ــ الوطنيــة والــدوليــة وإدخــال هــذا النوع من الجرائم ضـــ

ن وتخصــيص عقوبات تحد من انتشــارها واتســاعها، وعلى التي يعاقب عليها القانو 

اعتبـــار أن وضــــــــــــــع وضــــــــــــــبط تعـــاريف للمفـــاهيم القـــانونيـــة لا يـــدخـــل ضــــــــــــــمن نطـــاق 

اختصــــــاص المشــــــرع فإن المشــــــرع الجزائري وبموجب تعديل قانون العقوبات ســــــنة 

ـــــر في المجتمع  (22) 2774 ــ ـــــبحت تنتشـ عمل على تجريم الجرائم الالكترونية التي أصـــ

الـجـزائـري مـع بـــــــدايـــــــة تـوجـهـــــــه نحو المعلومـــــــاتيـــــــة والانفتـــــــاح على العـــــــالم الرقمي، 

واسـتحدث بذلك قســما خاصـا بالعقوبات المطبقة على الجرائم المتعلقة بالمســاس 

 (23). بمختلف صورهاللمعطيات  بأنظمة المعالجة الآلية

انتقال الدولة نحو انتهاج استراتيجية الجزائر الالكترونية وظهور بوادر ومع 

التحول الالكتروني لجميع المؤســــســــات والهيئات والإدارات العمومية وجد المشــــرع 

الجزائري واقعـــــا يفرض اســــــــــــــتحـــــداث قــــانون جـــــديـــــد أكثر عمقــــا لمعـــــالجـــــة الجرائم 

ـــدر بذلك الالكترونية وما يتعلق بها من تجاوزات تمس الأفراد وا ــ ــ ـــــات فصـــ ــ ــــســ ــ ــ لمؤسـ

ـــنة  أول نص قانوني متعلق بالجرائم الالكترونية ومكافحتها والذي وضــــــع  2779ســـ

من خلالــــــه المشــــــــــــــرع الجزائري تعريفــــــا للجرائم الالكترونيــــــة التي اصــــــــــــــطلح عليهــــــا 

ــــطلح  ــ ــ ـــتبعالجرائم المتصــــــــلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصــــــــال بمصــ ــ ــ ــ اد وذلك لاسـ

تعـــاريف الفقهيـــة لهـــذا النوع من الجرائم وجـــاء الغموض والمرونـــة التي تتميز بهـــا ال
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"الجرائم المتصـــــــــــلــــــة بتكنولوجيــــــات الإعلام تـعـريـفـهـــــــا بـنـــــــاءا عـلـى هـــــــذا بـــــــالـقـول 

والاتصــــــــــال: هي جرائم المســــــــــاس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في 

قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة 

 (24)و نظام للاتصالات الالكترونية". معلوماتية أ

وبـــالعودة إلى مختلف التعـــاريف الموضــــــــــــــحـــة أعلاه ســــــــــــــواء منهـــا الفقهيـــة أو 

ـــــريعية نجد أن التعبير عن الجريمة الالكترونية وتحديد مفهومها تغير وتنوع  ــ ــ ــ التشــ

بحسـب الزاوية التي ينطلق منها كل تعريف كما أنه تتزاحم المصطلحات في التعبير 

ترونية وهناك من يصـــــطلح عن مدلولها فهناك من يعتمد مصـــــطلح الجريمة الالك

ـــــميهــا بجرائم  ــ ــ ــ ـــــال وآخر يســـ ــ ــ ــ ــ ـــلـة بتكنولوجيـات الإعلام والاتصـ ــ ــ ــ ــ عليهـا بـالجرائم المتصـــ

ــــوب أو الكمبيوتر إلى جــــانــــب جرائم  ــ ــ ــ ــ ـــاز الحــــاســ التقنيــــة العــــاليــــة وآخر يربطهــــا بجهـ

 (25)الانترنت أيضا. 

وبالرغم من ذهاب بعض الفقه إلى القول بأن جميع المصطلحات السابقة 

ــــب في نفس  ــ ــ ــ ــ الإطـار وتحمــل نفس المـدلول، في حين ذهــب جـانـب آخر إلى القول تصــ

بأنه وحتى تكيف الجريمة بأنها جريمة الكترونية وجب حدوث اتصال بين جهازين 

الكترونيين، لأنــــه لا يمكن ارتكــــاب جريمــــة الكترونيــــة من خلال العمــــل على جهــــاز 

كثير مبيوتر في المنفرد مهما كان نوع الجرم المقترف، ذلك أنه يمكن استخدام الك

من الجرائم لكن ليس بالضـــــــــرورة أن يتم تكييفها على أنها جريمة الكترونية، على 

غرار فعل التزوير في المســتندات والوثائق أو نشـــر المطبوعات التي يجرمها القانون، 

ـــــتخـدام جهــاز  ــ ــ ــ ـــــب جـانـب كبير من الفقـه إذا مــا تمـت بــاســـ ــ ــ ــ فمثـل هـذه الأفعــال حســـ

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــــوب فهي ترد إلى أصـ ــ ــ ــ ــ الفعــل ويمكن أن تكون جريمـة معلومـاتيــة وهي في الحـاســ

الوقت ذاته تشـــــــــكل جريمة الكترونية بمجرد ارســـــــــالها من جهاز الكتروني إلى جهاز 

 (26)آخر. 
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وتأســـــــــيســـــــــا عليه فإنه من الصـــــــــعب القول بوجود حدود فاصـــــــــلة بين الجريمة 

 ثالمعلومــاتيــة والجريمــة الالكترونيــة فكلاهمــا مرتبط بوجود جهـــاز الكتروني حــديـــ

ـــــتخـدام جهــاز الكمبيوتر فقط، إنمــا  ــ ــ ــ ـــــر لم يعـد يتم اســـ ــ ــ ــ طـالمـا أنـه في الوقــت الحـاضـــ

ــــع نطـــاق الاختراعـــات التكنولوجيـــة إلى العــــديـــد من الأجهزة الالكترونيـــة التي  ــ ــ ــ ــ اتســ

ـــال فيمـــا بينهــا كــاـلمفكرات الالكترونيـــة وأجهزة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمح بتخزين المعلومـــات والاتصــ ــ ــ ــ تســـ

ات الالكترونيــــة التكنولوجيــــة التي الهواتف النقــــالــــة الــــذكيــــة وغيرهــــا من الاختراعــــ

 (27)تشهدها الساحة الدولية يوميا. 

المحور الثاني: حماية مبدأ الأمــن القــانــوني في يل انـتـشــار 

 الجــرائــم الإلكترونية.

إن حمـــايـــة مبـــادئ الأمن القـــانوني في ظـــل البيئـــة الإلكترونيـــة ووقـــايتهـــا من 

ــــتوجـب  ــ ــ ــ ــ العمـل على الحمـايـة الإلكترونية للحقوق مخـاطر الجرائم الإلكترونيـة يســ

ــــة، وهو  ــــتقرار المعاملات القانونية الإلكترونية خاصـــ ـــــمان اســـ والمراكز القانونية وضــ

الأمر الذي لا يتأتى إلا من خلال توفير الثقة اللازمة لدى كافة مستخدمي الوسائل 

ـــــائص الجريمـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مع تعـــدد خصـ ــ ــ ــ ــ الحـــديثـــة المرتبطـــة بـــالبيئـــة الإلكترونيـــة، خـــاصـــ

لكترونية والتي أصـــبحت تشـــكل تحديا حقيقيا لاســـتقرار مبادئ الأمن القانوني، الا

ولذلك فإننا ســـــــــــــنقوم من خلال هذا المحور بتوضــــــــــــــيح الخصــــــــــــــائص التي تتميز بها 

ـــح  ــ ــــنوضــ ــ الجريمة الإلكترونية والتي تجعل منها تهديدا جديدا للأمن القانوني ثم سـ

 .ني في ظل البيئة الإلكترونيةدور وسائل الإثبات في تكريس مبادئ الأمن القانو 

يعتبر موضـــوع أو محل الجريمة الالكترونية : خصـــائص الجريمة الإلكترونية-أولا

ـــــائص التي جعلتهــا تتميز عن غيرهــا من الجرائم المحــددة والمعــاقــب  ــ ــ ــ ــ من أهم الخصـ

عليهـــا بموجـــب القـــانون، وذلـــك لكون المعلومـــات والبرامج محـــل الاعتـــداء تشــــــــــــــكـــل 

ـــــب الكثير من الفق ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الالكترونيــــة التي تعمــــل وفقهــــا الجريمــــة حســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــــاء النبضـ
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ـــتحدثة ذات طبيعة  ــــعنا أمام ظاهرة إجرامية مســ الالكترونية، وهو الأمر الذي يضـ

ـــــتقلة، فالجريمة الالكترونية هي إفراز ونتاج  ــ ــــس مســ ــ ــ ــــة تقوم على أركان وأسـ ــ ــ خاصـ

ـــــاع نطـاق تطبيقهـا في المجتمع أعطـاها طابعا ولونا ق ــ ــ ــ نونيا التقنيـة المعلومـات واتســـ

ـــــائص التي تختلف كليا عن الجرائم التقليدية  ـــا وميزها بمجموعة من الخصــ ــ خاصـ

 ( 28)لحداثة أسسها وصعوبة إثباتها واكتشافها. 

وانطلاقــا من التعــاريف الســـــــــــــــابقــة يمكن القول بــأنــه وارتكــازا على مختلف 

الأسس التي استند عليها الفقه في سبيل وضع تعريف لمفهوم الجريمة الالكترونية 

أن هذه الأخيرة تتميز بمجموعة من الخصــــائص منها ما يتعلق بطبيعة الجريمة في 

ــــافهــا لقيــام ــ ــ ــ ــ ـــعوبــة اكتشـــ ــ ــ ــ ــ هــا على أســــــــــــــس رقميــة غير حــد ذاتهــا والتي يترتــب عنهــا صـــ

ملموســــة الأمر الذي يترتب عنه صــــعوبة اكتشــــاف حتى الشــــخص مرتكب الجريمة 

او تحديد الشــــخص أو الأشــــخاص الذين يشــــكلون طرف الضــــحية في الجريمة من 

ـــــة فيمـا يتعلق بتحـديـد أركاـنهــا  ــ ــ ــ ـــعوبـة إثبـات الجريمـة الالكترونيـة خــاصـــ ــ ــ ــ ــ جهـة، وصـــ

ـــــفها الواقعي والقانوني من جهة  ــ أخرى، والأكثر من كل هذا هو الطبيعة وبيان وصـ

ـــــة للحـــدود التي يتم في نطـــاقهـــا تنفيـــذ الجريمـــة الالكترونيـــة والتي تجعلهـــا  ــ ــ ــ ــ الخـــاصــ

ـــــائــل الالكترونيــة التي ترتكــب عن طريقهــا الجريمــة  ــ ــ ــ ــ ــــيــة وعــالميــة الوسـ ــ ــ ــ ــ ــــوصــ ــ ــ ــ ــ ولخصــ

الالكترونية جريمة غير مقيدة بمكان ولا بزمان حيث أنها تعتبر من الجرائم العابرة 

ت والتي يمكن تنفيــذهــا على بعــد دول وقــارات وهو الأمر الــذي يصــــــــــــــعــب معــه للقرا

متــابعـــة المجرم خــاصـــــــــــــــة في إطـــار الحـــدود والقواعـــد التي يحكمهــا القـــانون الـــدولي، 

 وعليه فإن خصائص الجريمة الالكترونية تتمثل في: 

الجريمة الالكترونية ما هي إلا صـــعوبة اكتشـــاف الجريمة الالكترونية: -9

ـــان ذاته، لكونه غالبا أداة محا ـــدر الانتهاك الأســــاســــ ي هو الإنســ يدة في حين أن مصـ

ـــوء نية، وعليه فإن جوهر  ـــن نية أو ســ ما يهيئ الفرصـــــة لاســـــتغلالها ســـــواء عن حســ
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ــــيته ودوافعه، أما فيما يخص المجني  الجريمة الالكترونية يرتبط بالجاني وشـــــخصــ

ـــــدهم،  عليهم فغـالبـا مـا يفضــــــــــــــلون عـدم إفشــــــــــــــاء الجرم الواقع عليهم ــ ــ ــ والمرتكب ضـــ

ـــــائل  ــ ــ ــ ـــتخدام وســ ــ ــ ــ ــ ــــة وأن الجرائم الالكترونية لا تحتاج إلى العنف ولا إلى اســ ــ ــ ــ خاصـــ

ــــة في الغالب، وهو الامر الذي  ــ ــ ــ ــ الجريمة التقليدية، كما أنها لا تترك أي آثار ملموسـ

يجعل من الصـــعب بما كان اكتشـــافها مع غياب آثارها المادية الخارجية، وتنقســـم 

ـــاف الجريمـة  ــ ــ ــ ــ ـــعوبـات اكتشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــمين منهـا ما يتعلق بالجاني أو صـــ ــ ــ ــ الالكترونيـة إلى قســـ

ـــــرف أو تتعلق بــالمجني عليــه أو  ــ ــ ــ المجرم مرتكــب الجريمــة الالكترونيــة ومنهــا مــا تنصـــ

 (29)الضحية المتضرر من هذه الجريمة. 

ـــحايا يعتبر من  كما أن عدم الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية من طرف الضـــ

ــــلبية التي تتميز بها  ــ ــ ــ ــ ـــائص السـ ــ ــ ــ ــ هذه الجرائم والتي تعتبر الســــــــــــــبب الأول أهم الخصــ

والرئيســــــــ ي في انتشــــــــارها الأمر الذي جعل من هذه الخاصــــــــية الســــــــلبية حافزا مهما 

للمجرمين الالكترونيين لتكرار ارتكابها خاصـــة ضـــد المؤســـســـات والشـــركات المالية، 

عـلـى الـرغـم مـن ذهـــــــاب بـعـض الـفقـــــــه إلى القول بـــــــأن عـــــــدم الإبلاغ عن الجرائم 

قد يؤدي إلى نتيجة عكسية ويساهم في عدم نشرها وتكرارها ومعرفة الالكترونية 

المجرمين خاصــة الذين ينتمون إلى فئة الشــباب الهواة لطريقة الاعتداء التي تمت 

بناءا عليها الجريمة، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على مواطن الضعف في البرامج 

هل معها اختراقه، ويجمع الأمنية للمؤســـــســــــات والنظام المعلوماتي لها بصــــــورة يســــــ

ـــار هـــذا التحفظ من طرف  ــ ــ ــ ــ ــ ــــحـــايـــاالجـــانـــب كبير من الفقـــه إلى أن انتشــ ــ ــ ــ ــ وعـــدم  ضــ

ـــــة بــأنظمتهم المعلومـــاتيـــة يرتبط في حـــد ذاتـــه  ــ ــ ــ ــ لجوئهم للتبليغ عن الانتهـــاكــاـت المـــاســ

بمجموعة من الخصـــائص المتعلقة بطبيعة الجريمة في حد ذاتها والمتمثلة خاصـــة 

 (30)في: 

 لكترونية على الفكر لا على العنف.اعتماد الجريمة الا 
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  اتســــــــامها بالهدوء لكونها جريمة فنية لا تترك آثارا كالآثار المادية المترتبة

 على الجرائم التقليدية.

  ـــــافات بعيدة قد ــــوب الآلي ومن مســ ــ ـــــدار أوامر للحاسـ وقوعها بمجرد إصــ

 تتعدى إقليم الدولة الواحدة.

  ــــدفة و ـــــافها يتم عن طريق الصــ نادرا ما يتم اكتشــــــافها الغالب أن اكتشـ

 لحظة وقوعها.

  قــدرة المجرم الالكتروني على تــدمير جميع أدلــة ادانتــه لمــا يتمتع بــه من

 قدرات فنية عالية.

إلـى جـــــــانـــــــب كون الجريمـــــــة صـــــــــــعـوبــــــة إثـبــــــات الـجـريـمــــــة الالـكترونيــــــة: -0

ــــافهـا والإبلاغ عنهـا من  ــ ــ ــ ــ ـــاف، فـإنـه حتى في حـال اكتشــ ــ ــ ــ ــ ــــعبـة الاكتشـــ ــ ــ ــ ــ الالكترونيـة صــ

ـــعــــب بمــــا كـــاـن إثبــــاتهــــا والتحقيق فيهــــا، ويعتبر إثبــــات الجريمــــة من أكثر وأهم  ــ ــ ــ ــ الصـــ

الخصائص التي تميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية خاصة لكونها لا تترك أي 

ــــتــدلال بهــا على مرتكبهــا لكونهــا في غــالــب الأحيــان آثــار مــاديــة يمكن متــابعت ــ ــ ــ ــ هــا والاســ

أرقام وبيانات تتغير وتمحى من السجلات المخزنة في ذاكرة أجهزة الإعلام الآلي الأمر 

 ( 31)الذي يجعلها لا تترك أي أثر خارجي مرئي مما يصعب إثباتها. 

تعامل لكما أن الجريمة الالكترونية ولحداثة ظهورها فإنها تتميز بصعوبة ا

بهـــا من طرف جهـــات التحقيق الـــذين قـــد لا يتعـــاملون معهـــا بـــاحتراف خـــاصـــــــــــــــة في 

ـــين في المجـال المعلومـاتي، والتعامل المحترف مع الأدلة  ــ ــ ــ ــ ـــصـــ ــ ــ ــ ــ غيـاب محققين متخصـــ

ـــــتمــدة من التحقيق في الجريمــة، كمــا أن ممــا يعرقــل الاثبــات في  ــ ــ ــ الالكترونيــة المســـ

أ في إتلاف الأدلة أو تدميرها لخطهذا المجال التســـــــــبب بدون قصـــــــــد أو عن طريق ا

ـــلبة أو المرنة، أو تجاهل المحققين ك ــ ـــطوانات الصــ ــ محو البيانات الموجودة على الأســ
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لبعض الأدلة الالكترونية تماما ظنا منهم بعدم أهميتها أو خدمتها لمجرى التحقيق. 
(32) 

 وعموما يمكن حصر أهم أسباب صعوبة إثبات الجريمة الالكترونية في:

ــــبــاب  ركـاـنالأ تعتبر ركاـن الجريمــة الالكترونيـة: من حيـث أ-9 ــ ــ ــ ــ من أهم الأســ

 (33)المؤدية إلى صعوبة إثباتها ويمكن التفصيل في أوجه هذه الصعوبة من حيث: 

ـــــهــــده العــــالم ظهرت الركن الشـــــــــــرلي: -أ ــ ــ ــ مع التقــــدم التكنولوجي الــــذي يشـــ

ــــف قانوني الأمر  ــ لذي ا العديد من الجرائم الالكترونية التي لا ينطبق عليها أي وصـ

وضــــــــــع التشــــــــــريعات الوطنية أمام ضــــــــــرورة أخذ هذا التطور بعين الاعتبار والعمل 

على تطوير الوســـــــــــــــــائــــل اللازمــــة وعلى راســــــــــــــهــــا قواعــــد التجريم لردع هــــذه الجرائم 

المســـــــــــــتحدثة، خاصـــــــــــــة مع ثبوت أنه وفي العديد من الدول تبقى الجهود ذات بعد 

ــــحــاب الأجهز  ــ ــ ــ ــ ــــات المــاليــة فردي وتتم عن طريق التوعيــة من قبــل أصــ ــ ــ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ــ ة والمؤســ

ــــع بعض أنواع الحمـــايـــة  ــ ــ ــ ــ ــــوب فتضــ ــ ــ ــ ــ ـــــتخـــدم أجهزة الحـــاســ ــ ــ ــ ـــــاديـــة التي تســـ ــ ــ ــ ــ والاقتصــ

والشفرات الالكترونية لردع أي اختراق لبرامجها ومحاولة الاعتداء على معلوماتها 

ـــح للجرائم  ــ ــ ــ ــ ــــتوجـــــب العمـــــل على التحـــــديـــــد الواضـــ ــ ــ ــ ــ وأجهزتهـــــا، وهو الأمر الـــــذي يســ

لهـــا بصــــــــــــــورة تميزهـــا عن غيرهـــا من الجرائم  الالكترونيـــة وبيـــان التجريم القـــانوني

 ويحد من نطاق اتساعها وانتشارها.

يســــــتوجب في الفعل أو الســــــلوك المجرم بموجب القانون الركن المادي: -ب

أن يكون ملامســــــا لأرض الواقع حتى وإن كان لا يرتب أي آثار مادية ملموســــــة حتى 

 ديث عن الركن المادي فييمكن التحقق منـه وإثباته، وأكد الفقه أنه لا يمكن الح

الجرائم الالكترونية التي تكون وسـيلة ارتكابها الكترونية، ولا يمكن حصرها تحت 

تكييف واحد، والثابت أن الأمر الذي يثير صـعوبة هو الشـكل المسـتحدث للجريمة 
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الالكترونيــة والتي يكون موضــــــــــــــوعهــا في الغــالــب المــال المعلومــاتي المعنوي على غرار 

ـــتخدا م البريد الالكتروني عن طريق الرســـــائل المفقخة وقرصـــــنة حقوق إســـــاءة اســ

الملكية الفكرية والولوج غير المشـــــــــروع وتعطيل الشـــــــــبكات عن طريق الفيروســــــــــات 

ـــــا، أو تحريف  ـــــا أو جزئيــ ـــــاتي كليــ ــــام المعلومــ ــ ــــات أو النظـ ــ ـــــدمير المعلومـ التي تقوم بتــ

 (34)المعطيات أو محوها بشكل كلي أو جزئي. 

لكترونية تقوم في بيئة غير تقليدية وتقع خارج إطار خاصة وأن الجريمة الا

ــــوب والانترنــــت، الأمر الــــذي  ــ ــ ــ ــ الواقع المــــادي الملموس وتقوم أركـــاـنهــــا في بيئــــة الحــــاســ

يجعــل الأمور تزداد تعقيــدا لــدى ســــــــــــــلطــات الأمن وأجهزة التحقيق والملاحقــة، لأن 

نيـة غير الكتروالمعلومـات والبرامج في البيئـة الالكترونيـة تكون عبـارة عن نبضــــــــــــــات 

ـــافة  ــ ـــهل طمس الأدلة الالكترونية ومحوها كليا من قبل المجرم، إضـ مرئية مما يســـ

إلى أنــه من الصــــــــــــــعــب تحــديــد الفــاعــل لأن التحقيق قــد يمكن من الحصــــــــــــــول على 

عناوين الحواســــــــــــيب المتصــــــــــــلة مباشــــــــــــرة بها وليس الحصــــــــــــول على عنوان مصــــــــــــدر 

شـــاف العنوان الأصـــلي لمكان الاتصـــال، وحتى في حال نجاح جهات التحقيق في اكت

ارتكاب الجرم فإنه من الصعب ملاحقة ومتابعة المجرم خاصة أمام حقيقة قدرته 

 (35)على تدمير الدليل بسرعة كبيرة قد لا تترك مجالا لضبطها. 

ـــعوبة إثبات الجريمة الالكترونية هو  ــ ــ ــ ــ ـــــا أنه مما يزيد من صـــ ــ ــ ــ كما ثبت أيضـــ

ــــة وأن  ــ ــ ــ ـــاف الجريمة، خاصـ ــ ــ ــ ـــلطات في حال اكتشــ ــ ــ ــ ـــــاعدة المجني عليه للســ ــ ــ عدم مســ

أغلــب القواعــد الجنــائيــة غير كـاـفيــة لوجود صــــــــــــــعوبــات أخرى تتبلور من صــــــــــــــعوبــة 

ـــكلة قبولها إن وجدت ومدى مصــــــداقيتها وحج يتها البحث عن الأدلة وجمعها ومشــ

ــــتوجــــب التحيين والتطوير  ــ ــ ــ ــ في إثبــــات وقــــائع الجريمــــة الالكترونيــــة، الأمر الــــذي يســ

الدائم والمســـــــتمر للمنظومة القانونية واســـــــتحداث نصـــــــوص جديدة بشـــــــكل دوري 

ـــــهــا التكنولوجيــا الحــديثــة ومــا  ــ ــ ــ ـــــتجــدات التي تفرضـــ ــ ــ ــ ـــــتحــدثــات والمســـ ــ ــ ــ تتلاءم مع المســـ
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هــــذا النوع من الجرائم لا  يرتبط بهــــا من جرائم، وفي هــــذا المجـــال أكــــد الفقــــه أن

يمكن إثباته إلا بنفس الوسـيلة التي ترتكب بواسطتها أي بطريقة الكترونية، الأمر 

ــــة  ـــار الجريمـــ ــ ـــــا في إطــ ـــــادهــ ـــــة لاعتمــ ـــــة غير ملائمـ ـــــديـ ـــــة التقليــ ـــــل من الأدلــ ـــــذي يجعــ الـ

 (36)الالكترونية ولزوم البحث الدائم عن أدلة جديدة وحديثة. 

ر اســتخدام التكنولوجيات الحديثة في مع توســع وانتشــاالركن المعنوي: -ج

ارتكاب الجريمة تغيرت صـــــــورة المجرم ومســـــــتواه وأصـــــــبح المجرم الالكتروني يتمتع 

بقدر كبير من الذكاء والفطنة ومســــــــــــــتوى عال من التعليم والتخصــــــــــــــص فالجرائم 

الالكترونية كما ســـبق ووضـــحنا أصـــبحت تســـتوجب للقيام بها توافر قدر كبير من 

 تقنية المعلومات والحاسوب والتحكم في التكنولوجيات الحديثة. المعرفة في مجال

ومن الأمور التي أكد الفقه الجنائي على ضــــرورة إعادة النظر فيها بالنشــــبة 

للجرائم الالكترونية حقيقة كونها لا تقع غالبا إلا بصــــورة عمدية يســــبقها التفكير 

ـــل في الجرائم ه في الحصـــــول على المعلومة أو اختراق الشـــــبكة المعلوماتية، و فالأصــ

العمدية إلا ما اســـــــتثني منها بنص القانون وهو الأمر الذي يســـــــتوجب على المشـــــــرع 

إعادة النظر في إرادة ارتكاب السلوك وتحقق النتيجة، حيث يكتفي في هذه الحالة 

بتوافر القصــــــــــــــد الجنــائي العــام بصــــــــــــــورتيــه "العلم والإرادة" كـاـلــدخول إلى الأنظمــة 

ير المعلومــــات التي كـــاـنــــت عليهــــا من أجــــل طمس الأدلــــة، كمــــا أن المعلومــــاتيــــة وتــــدم

المشـــرع وفي هذه الصـــورة من الجرائم أمام حتمية إضـــافة قصـــد جنائي خاص إلى 

القصــــد الجنائي العام كضــــرورة توافر نية المجرم في تملك الأموال المتحصــــل عليها 

 شـــــارة في هذامن ســـــرقة بطاقات الائتمان وتحويلها إلى حســـــابه الخاص، وتجدر الإ 

المقـام أن هـذا الأمر لا يعني أن الجريمـة الالكترونيـة لا تتحقق بطريقة غير عمدية 

ـــــة ما نتيجة إفراط  ــ ــ ــــســ ــ ــ ـــــدفة، على نحو تدمير أجهزة مؤســ ــ ــ عن طريق الخطأ أو الصـ

ــــة في عمليات لحســــــابه الخاص معتمدا على  ــــســ الموظف في اســــــتخدام أجهزة المؤســ
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ـــــألة قدراته ومهاراته الوظيفية في هذا الم ــ ــ ـــــا مســـ ــ ــ جال، ومما يثار في هذا المجال أيضـــ

تجاوز إطار التصريح حيث أن إثبات القصد الجنائي للفاعل الذي يتمتع بتصريح 

ـــها  ــ ــ ــ ــ ــــبات مفتوحة على بعضـــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مع حقيقة أن أنظمة الحاســ ــ ــ ــ ـــعب خاصـــ ــ ــ ــ ــ محدد صـــ

 (37)البعض. 

وما تجدر الإشارة إليه أن النظام المعلوماتي في الجريمة الالكترونية ولكونه 

لا يتكون من طبيعـة واحـدة بـل يتكون من عـدة عنـاصــــــــــــــر مـادية ومعنوية فإن هذا 

الأمر يفتح إمكـانيـة أن يكون موضــــــــــــــوع الجريمة المعلوماتية ذو طبيعتين مختلفتين 

ـــكل الج ــ ــ ــ ـــكل الجانب المادي والآخر يشــ ــ ــ ــ انب غير المادي، كما هو الحال إحداهما يشــ

بــالنســــــــــــــبــة للمعلومــات التي قــد تكون في حــالــة انتقــال أو موجودة في ذاكرة النظــام 

المعلوماتي وهي في هذه الحالة تتخذ الصــــــــــــــورة غير المادية كما قد تكون المعلومات 

متجسدة في صورة مادية بتخزينها على دعامة الكترونية، وفي حالة ثالثة قد تكون 

أدبيا أو علميا مخزن بصـــــورة الكترونية وهو الأمر الذي يثير في العادة وفي مصـــــنفا 

 (38)إطار معالجة هذه الجرائم مشكلة تعدد الأوصاف القانونية لمحل الجريمة. 

ـــعوبة معرفة المجرم الالكتروني من حيث الوصــــف القانوني: -0 ـــكل صــ تشــ

ـــعوبـــة ســــــــــــــببـــا رئيســــــــــــــيـــا  ــ ــ ــ ــ ـــــة مع حقيقـــة الطـــابع الـــدولي  ثبـــاتالإلصـــ ــ ــ ــ ــ للجريمـــة خـــاصــ

ـــعوبــات في الإثبــات والتحقيق، علاوة على  ــ ــ ــ ــ ـــــاكــل وصـــ ــ ــ ــ ــ الالكترونيــة ومــا تثيره من مشـ

ـــعوبـة توقيف المجرم وتنفيـذ العقـاب عليـه في  ــ ــ ــ ــ ـــــادم هـذه الحقـائق مع واقع صـــ ــ ــ ــ تصـــ

ــــاتها  ــ ــــســ ــ ــــد مؤســ ــ ـــــدها أو ضــ ــ حال ما تم ثبوت عدم انتمائه لنفس الدولة التي تم ضـ

ـــــرار المترتبــة عن  ــ ــ ــ ـــــة وأن الأضـــ ــ ــ ــ ــ الجرائم الالكترونيــة عــادة مــا تنفيــذه الجريمــة خــاصـ

 لالكترونية منتكون فادحة وجســــــــــيمة، ومن الخصـــــــــــائص التي تتميز بها الجريمة ا

 :ذكرحيث وصفها يمكن 
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من أهم الخصائص التي تميز الجريمة الالكترونية جريمة عابرة للحدود: -أ

 كونهـا جريمـة عابرة للحدود تتخطى كافة الحدود الجغرافية للدول والقارات فعلى

ـــــبكة الانترنت أنها اختزلت  ــ ــ ــ ـــــال وشـــ ــ ــ ــ الرغم من إيجـابيـات تكنولوجيا الاعلام والاتصـــ

كاـفـة الحـدود المادية الملموســــــــــــــة التي تحول دون نقل المعلومات وتبادلها إلا أنها في 

المقابل شــكلت عنصــرا أســاســيا لظهور وانتشــار الجرائم الالكترونية في العديد من 

م التي أصبحت تتأثر يوميا بالصور المختلفة الأماكن على مستوى جميع دول العال

للجرائم الالكترونية وهو الأمر الذي ســــــــاهم في زيادة الســــــــرعة الهائلة التي يتم من 

ـــافة  ـــتهدفة والمســ خلالها تنفيذ الجريمة المعلوماتية وحجم المعلومات والأموال المســ

 ( 39)التي تفصل المجرم الالكتروني عن المعلومات والأموال محل جريمته. 

ـــــكـــــاليـــــات  ــ ــ ــ إن الطـــــابع الـــــدولي للجريمـــــة الالكترونيـــــة يثير العـــــديـــــد من الإشـــ

والصــــعوبات لا ســــيما مشــــكلة تحديد المحكمة المختصــــة دوليا بالمنازعات الناشــــئة 

والقـانون الواجـب التطبيق عليهـا، وأدلـة الإثبـات وقبولهـا أمام قضــــــــــــــاء دولة أخرى 

ة مواجهــــة هــــذه الجرائم وهو مــــا ترتــــب عنــــه ارتفــــاع الأصــــــــــــــوات المنــــاديــــة بضــــــــــــــرور 

الالكترونية مواجهة فعالة خاصــة مع تزايد خطورتها على أمن الدول واســـتقرارها 

ــــوص  ــ ـــن نصــ ــ ــــتوجب العمل علاوة على ســـ ــ ـــــادين الأمر الذي يســ ــ ـــــ ي والاقتصـ ــ ـــــياسـ الســـ

تجريم وطنية والمعاقبة عليها ضــــــرورة فتح مجال التعاون الدولي لمواجهة المشـــــــاكل 

ــــة تلك المتعلقة  ــ ــ ــ ــ ـــتجـدة خـاصــ ــ ــ ــ ــ ـــــاص المحاكم بها المســـ ــ ــ ــ بمكان وقوع الجريمة واختصـــ

وجمع المعلومـات والتحريـات عنهـا والتنســــــــــــــيق بين الـدول في المعـاقبـة عليهـا وتحديد 

 ( 40)صورها وقواعد تسليم المجرمين وإيجاد حلول لمشكلاتها الأساسية. 

يترتـــــــب عن كون الجريمـــــــة صـــــــــــعوبـــــة تنفيـــــذ العقـــــاب على مرتكبيهـــــا: -ب

العــــابرة للحــــدود احتمــــال ارتكــــاب المجرم لهــــذا النوع من  الالكترونيــــة من الجرائم

عــدم  يترتـب عنـه في الغـالـب مـا أو التي يقيم بهـا الجرائم في دولـة غير التي ينتمي لهـا
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القدرة على منع حدوثها وحتى مع احتمال صــــــــعوبة تحديد ومعرفة الجاني فإنه في 

ـــــل إليهح ــ ــــعب في الغالب توقيع العقا ال التعرف عليه والتوصــ ــ ــ  ب عليه لوجوديصـ

على رأسها قلة التشريعات المواجهة لهذا النوع من الجرائم و من المعوقات العديد 

من جهة، إضافة إلى اختلاف صور تجريم الجرائم الالكترونية من دولة إلى أخرى 

فغالبا ما نجد أفعالا غير مشـروعة ولا ينطبق عليها أي وصف في قانون العقوبات 

ـــا إذا نظرنا إلى الأ  ــ ــ ــ ــــوصــ ــ ــ مر من زاوية القيود التي تقيد القاضـــــــــــ ي الجنائي الذي خصـــ

ـــــر  ــ ــ ــ ينطلق دائمـــا ويتقيـــد بقـــاعـــدة "لا عقوبـــة ولا جريمـــة إلا بنص" علاوة على حضـــ

 فإنإضافة إلى ذلك (41)رائم ومبدأ التفسير الضيق للنصوصالقياس في مجال الج

كس مــا ع نيـةأثيره في الجرائم الالكتروالأثر الرادع للقـانون الجنـائي نـادرا مـا يجـد تـ

ــــة وأن هو عليه الحال في الجرائم التقليدية، ــ ــ ــ ـــع  هاخاصـ ــ ــ ــ ـــــابات عقلية يضــ ــ ــ نتاج حســ

ـــــابـه عقوبـة ا ــ ــ ــ إلى جنـب مع مـا يعود  لفعـل الـذي يقـدم عليـهبموجبهـا المجرم في حســـ

 (42)عليه من فائدة. 

دور وســــــــــــــائــــل الإثبــــات الإلكترونيــــة في تكريس الأمن القــــانوني في البيئــــة -ثــــانيــــا

إن إرســــــــاء مبدأ الأمن القانوني في ظل ما يشــــــــهده العالم من اتســــــــاع : الإلكترونية

مجال الجريمة الإلكترونية وتطورها الدائم والســــــريع يســــــتوجب العمل على توفير 

الحمـايــة الالكترونيــة للحقوق والحريــات الأســــــــــــــاســــــــــــــيــة والحرص على الحفــاظ على 

لدى  الثقة الكافيةالمراكز القانونية واســـــــتقرار المعاملات بصـــــــورة من شـــــــأنها توفير 

وهو  (43)الأفراد عند اسـتعمال التقنيات الحديثة ذات الصلة بالبيئة الالكترونية. 

الأمر الــذي يســــــــــــــتوجــب إرســـــــــــــــاء نظــام الكتــابــة والتوقيع الإلكترونيين في المعــاملات 

 والتعاملات القانونية في الدولة على اختلاف صورها وأشكالها.

شــــــــــــــرع الجزائري أقر بحجيــــة الكتــــابـــــة رغم أن المالكتــــابــــة الإلكترونيــــة: -9

الإلكترونية وشـــــــــــروطها إلا أن الاختلاف في دورها في الإثبات لا يزال حديث الفقه 
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والبـــاحثين، لكن يبقى من الثـــابـــت أن الكتـــابـــة الإلكترونيـــة تـــأتي على رأس قـــائمـــة 

وســـائل الإثبات الحديثة ويعود الســـبب في ذلك إلى ســـهولة حفظها وبالتالي ســـهولة 

ـــــد الرجو  ــ ــ ــ ــ ع إليهـــا في حـــالـــة قيـــام نزاع قـــانوني بين طرفي العلاقـــة التعـــاقـــديـــة، ويقصــ

والذي يســــــــتوي أن يكون محررا  "الســــــند القانوني الأصــــــلي"بالكتابة الإلكترونية 

رســــــــــــــميــا أو عرفيــا، حيــث أن القــانون لم يؤكــد على إلزاميــة أن تكون الكتــابــة على 

 ث ارتباطها بالدعامة أو الوســـــــيطالورق، وبالتالي فإن الكتابة لا ينظر إليها من حي

المستخدم في التدوين بقدر النظر إلى وظيفتها في إعداد الدليل على وجود التصرف 

ـــــمونها بما يمكن الأطراف من الرجوع إليه في حالة قيام أي  ــ ــ ــ القانوني وتحديد مضـــ

 (44)نزاع. 

يعتبر التوقيع الالكتروني ذو أهميــة كبرى في مجـــال التوقيع الالكتروني: -0

الإثبـات من جهـة وفي مجـال الأعمـال والمعـاملات ليســــــــــــــت وفقط الإداريـة بـل وحتى 

المــدنيـــة والتجـــاريـــة فقـــد كــاـن محــل اهتمـــام دولي من طرف جميع الـــدول والهيئـــات 

"قانون الأونســــــيترال النموذ ي والمنظمات الدولية وهو الأمر الذي يؤكده صـــــــدور 

ا انونية تفصـــيلية لكل موالذي تضـــمن نصـــوص قبشـــأن التوقيعات الالكترونية" 

ـــــيل في أنواع  ــ ــ ـــبط تعريفه وبيان وظائفه والتفصـ ــ ــ ــ يتعلق بالتوقيع الالكتروني من ضـ

ـــــت المادة الثانية أن  ــ ــ ــ ات "توقيع الكتروني: يعني بيانالتوقيعات الالكترونية، ونصـــ

في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات، أو مضافة إليها مرتبطة بها منطقيا، 

ع بالنســـــــــبة إلى رســـــــــالة البيانات، ولبيان يجوز أن تســـــــــتخدم 
ّ
لتعيين هوية الموق

ع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات" 
ّ
 (45)موافقة الموق

وعلى المســــــــــــــتوى الفقهي وضــــــــــــــع فقهـاء القـانون للتوقيع الالكتروني تعاريف 

عـديدة ومتنوعة للتوقيع الالكتروني منها ما يركز على الجانب التقني ومنها ما يركز 

ومن التعاريف المتفق  (46)على الجانب القانوني كل حسب تخصصه وقاعدة بحثه 
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أن التوقيع الالكتروني هو عـلـيـهـــــــا لـــــــدى الـكـثـيـر مـن الـفـقهـــــــاء والبـــــــاحثين القول بـــــــ

"مجموعـة من الرموز أو الأرقام أو الحروف أو الإشـــــــــــارات أو الأصـــــــــــوات مؤلفة 

على شـــــــكل بيانات الكترونية تتصـــــــل بمحرر الكتروني، وتهدف إلى تحديد هوية 

ع وإعطاءه اليقين بموافقته على مضمون الوثيقة محل التوقيع". 
ّ
 (47)الموق

 74-81المشــرع الجزائري بموجب القانون أما على المســتوى التشــريعي نص 

ـــــديق الالكترونيين أن  ــ ــ ــ ــ توقيع "الالمحــدد للقواعــد العــامــة المتعلقــة بــالتوقيع والتصـ

الالكتروني: بيـــانـــات في شـــــــــــكـــل الكتروني، مرفقـــة أو مرتبطـــة منطقيـــا ببيـــانـــات 

ويــــأخــــذ التوقيع الالكتروني ( 48)إلكترونيـــة أخرى، تســـــــــــتعمـــل كوســـــــــــيلـــة توثيق" 

ور كــــــاـلـتـوقـيـع بـــــــالـقـلـم الالـكـتـرونـي والـتـوقيع الرقمي والتوقيع الـعـــــــديـــــــد مـن الصــــــــــــــ

 (49)البيومتري ويشترط لصحته جملة من الشروط أهمها: 

 .الحفاظ على صحة القرار الإداري الالكتروني المشتمل على التوقيع 

 .ع وحده دون غيره على وسيلة التوقيع الالكتروني
ّ
 سيطرة الموق

  .أن يكون للتوقيع طابع متفرد 

 :ةـــــمــاتــــخ

التحديات التي تواجه  التي حاولنا من خلالها بيانفي نهـايـة هـذه الدراســــــــــــــة 

ـــــريع لتكنولوجيــــا المعلومــــات  ــ ــ ــ ـــار الســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حمــــايــــة مبــــدأ الأمن القــــانوني في ظــــل الانتشــ

ـــــال وما ــ ــ ـــع  والاتصــ ــ ــ ــ ـــار واســ ــ ــ ــ لجريمة الالكترونية، وما ترتب عن لترتب عنه من انتشــ

ــــنــــا إلى أن الجريمــــة الالكترونيــــة القــــانونيمن من تهــــديــــد لمبــــدأ الأ  هــــاظهور  ــ ــ ــ ــ ، خلصــ

ـــــائص الت ــ ــ ــ ــ ر من الكثي ي تتميز بهـــا عن الجريمـــة التقليـــديـــة أدت إلىوبمختلف الخصــ

الانتهاكات التي مســــــــــــت حقوق الأفراد في الأمن القانوني بمختلف مبادئه وهو الأمر 

ـــــائـل لمكافحة هذه الجريمة والوقاية منها  ــ ــ ــ ـــع وســـ ــ ــ ــ ــ ــــتوجـب العمـل على وضـــ ــ ــ ــ ــ الـذي اســ

ــــأنها الحفاظ على حق الأفراد في الأمن القانوني، وو  ــ ــ ـــــمانات قانونية من شـ ــ ــــع ضــ ــ ــ ضـ
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وفي هذا الإطار يمكننا وضــع مجموعة من الاقتراحات التي من شــأنها المســاهمة في 

ــــة  ـــال حمـــــايـــــة الأمن القـــــانوني من تهـــــديـــــدات الجريمـ ــــدمـــــة مجــ ــــوع وخـ ــ ــ ــ ــ اثراء الموضــ

 الالكترونية أهمها:

ـــال والمعـــــاملات  ضــــــــــــــرورة العمـــــل على اســــــــــــــتحــــداث قـــــانون -8 خــــاص بـــــالأعمـ

ـــــريعي للكتـابـة الإلكترونيـة  ــ ــ ــ ـــبط الإطـار التشـــ ــ ــ ــ ــ الإلكترونيـة والـذي يتم من خلالهـا ضـــ

بمختلف الجزئيات المتعلقة بها خاصــة ما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني الذي يتضــح 

دوره جليا في حماية معاملات وتعاملات الأفراد الإلكترونية وضـمان عدم تعرضها 

 اختراق غير قانوني. لأي انتهاك أو 

ق فالحرص على تحيين مفهوم الأمن القــانوني وإرســـــــــــــــاء مبــادئـــه بمـــا يتوا-2

ــــيع مجـال الحمـاية القوالبيئـة الإلكترونيـة و  ــ ــ ــ ــ ـــــدتوســ ــ ــ ــ ـــــة ضـــ ــ ــ ــ  انونية لهذا المبدأ خاصـــ

الصــــــــــــــور المســــــــــــــتحـــدثــة للجريمــة الالكترونيــة والتي تشــــــــــــــهــد تغييرا وتطورا ســــــــــــــريعـــا 

 ومستمرا.

ــــوعــة في مجــال حمــايــة الأمن القــانوني في ربط الضــــــــــــــمــانــات القــانونيــة ا-3 ــ ــ ــ ــ لموضــ

البيئـة الإلكترونيــة بــآليــات قــانونيــة عقــابيــة من شــــــــــــــأنهــا ردع كــل من يحــاول انتهــاك 

ــــاحة القانونية مع حداثة  ـــهده الســ هذا المبدأ واســــــتغلال الفراغ القانوني الذي تشـــ

 ظهور أنواع مستحدثة من الجرائم الإلكترونية.

 الـــهـــوامــــــش:
الأكــــاـديميـــــة الملكيـــــة للشـــــــــــــرطـــــة، وزارة الـــــداخليـــــة الجرائم المعلومـــــاتيـــــة وطرق مواجهتهـــــا"، محمـــــد علي قطـــــب، "- 1

 80تـــــاريخ الزيـــــارة  www.policemc.gov.bhالبحرينيـــــة، متوافر على الموقع الرســـــــــــــمي لمركز الإعلام الأمني البحريني: 

 .2780سبتمبر 
أطروحــة مقـدمـة لنيــل دور الإدارة الالكترونيـة في تفعيـل أداء الجمـاعــات الإقليميـة في الجزائر، بهلول ســـــــــــــميـة، -2

 8قوق والعلوم الســــــياســـــــية، جامعة باتنة شــــــهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصــــــص: إدارة محلية، كلية الح

 .2780/2781الحاج لخضر، 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

http://www.policemc.gov.bh/
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دار هومة للنشـــــــــــر والتوزيع، الجزائر، الطبعة العاشـــــــــــرة، الوجيز في القانون الجزائي العام، احســــــــــن بوســـــــــــقيعة،  -3

 .20، ص2788
 20صالمرجع نفسه،  -4
 .81، ص2781لجزائرية، الجزائر، منشورات الدار االجريمة الالكترونية )دراسة مقارنة(، غنية باطلي،  -5
 .81صالمرجع نفسه،  -6
 .80صالمرجع نفسه،  -7
ـــاليـــب مواجهتهـــا"، كحلوش علي، " -8 ، 2770، جويليـــة 14، العـــدد مجلـــة الشـــــــــــــرطـــةجرائم الحـــاســـــــــــــوب الآلي وأســــــــــــ

 .18المديرية العامة للأمن الوطني، الجزائر، ص
مطابع الشـــــــــرطة، القاهرة، الطبعة الأولى، لكترونية، التحقيق الجنائي في الجرائم الامصـــــــــطفى محمد موســـــــــ ى،  -9

 .882، ص2779
للاطلاع على مزيد من تعاريف الجريمة الالكترونية الموضــــــــوعة انطلاق من معيار الوســــــــيلة المســــــــتخدمة لارتكاب  -10

 الجريمة راجع:

ليـــة، عــايير الـــدوليــة والمحالأمن المعلومـــاتي في المواقع الالكترونيــة ومــدى توافقــه مع الم* عمر بن محمـــد العتيبي، 

أطروحة مقدمة اســـــــــــتكمالا لمتطلبات الحصـــــــــــول على درجة دكتوراه الفلســـــــــــفة في العلوم الأمنية، كلية الدراســــــــــــات 

 وما بعدها. 28، ص2787العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

*Al Azouzi Ali, La Cybercriminalité au Maroc, Edition Bishops solution, Casablanca, 2010, P43. 
 .80صمرجع سابق، غنية باطلي،  -11
رســـــــــالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جرائم الحاســـــــــب الاقتصـــــــــادية، نائلة عادل محمد فريد،  -12

 .28، ص2773جامعة القاهرة، 
 .80صمرجع سابق، غنية باطلي،  -13
 .319صق، مرجع سابأشرف جمال محمود عبد العاطي،  -14
 .89صالمرجع السابق، غنية باطلي،  -15
ار دتفتيش نظم الحاســــب الآلي وضــــمانات المتهم في جرائم المعلومات )دراســـــة مقارنة(، هلالي عبد الله أحمد،  -16

 .70، ص2777النهضة العربية، القاهرة، 
قتراح إنشــــــاء آلية عربية "الجرائم المعلوماتية_ أصــــــول التحقيق الجنائي الفني واهشــــــام محمد فريد رســــــتم،  -17

عة ، كلية الشــــــــــريالقانون والكمبيوتر والانترنتورقة بحث مقدمة ضــــــــــمن فعاليات مؤتمر للتدريب التخصـــــــــصــــــــــ ي"، 

، "الشـــــريعة والقانون"، منشـــــور ضـــــمن مجلة 2777ماي  73إلى  78والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، من 

 .470، ص2774المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، 
رســــــــالة مقدمة لنيل الحق في حرمة الحياة الخاصــــــــة في مواجهة الجرائم المعلوماتية، أســـــــماء حســــــــين رويعي،  -18

 .04، ص2783درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
19 - Site officiel de L’OCDE www.oecd.org consulté le 12 juin 2016. 

 .28صمرجع سابق، غنية باطلي،  -20
 

http://www.oecd.org/
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دار الجــامعـة الجــديـدة، القــاهرة، الحمــايــة الجنــائيــة للعمــل الالكتروني في جرائم المعلومــاتيــة، نــايــل نبيــل عمر،  -21

 .23، ص2782
المتضـــــــــــــمن  8900جوان  71المؤرخ في  810-00المعدل والمتمم للأمر  2774نوفمبر  87المؤرخ في  81-74القـانون  -22

 .2774نوفمبر  87الصادرة في الصادرة في  08قانون العقوبات، ج.ر العدد 
"الآليــات العقــابيــة لمكـاـفحــة الجريمــة الإلكترونيــة في راجع لتفــاصـــــــــــــيــل أكثر: بهلول ســـــــــــــميــة، دمــان ذبيح عمــاد، -23

اســــــية، جامعة عباس لغرور ، كلية الحقوق والعلوم الســــــيمجلة الحقوق والعلوم الســــــياســــــيةالتشــــــريع الجزائري"، 

 .810-830، ص ص2727جانفي  83خنشلة، العدد 
المتضــــــــــمن القواعد الخاصــــــــــة للوقاية من الجرائم المتصــــــــــلة  74-79( الفقرة الأولى من القانون 72المادة الثانية ) -24

 .2779أوت  80الصادرة في  40بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج.ر العدد 
، دور الإدارة الالكترونيــة في تفعيــل أداء الجمـــاعــات الإقليميــة في الجزائر، أطروحــة مقـــدمــة لنيـــل بهلول ســـــــــــــميــة-25

 .2780/2781الحاج لخضر،  8شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص: إدارة محلية، جامعة باتنة 
 ،مجلة دراســــــــــات وأبحاث"فعالية التشــــــــــريعات العقابية في مكافحة الجرائم الالكترونية"، حســــــــــينة شــــــــــرون،  -26

 .421، ص2779جامعة زيان عاشور_الجلفة، المجلد الأول، العدد الأول، سبتمبر 
 . ولتفاصيل حول هذه الجزئية راجع:421صالمرجع نفسه،  -27

ات مجلة دراســـــــــــــ"الجريمـة الالكترونيـة: النقطـة المظلمـة بـالنســـــــــــــبة للتكنولوجية المعلوماتية"، * أحســـــــــــــن رابحي، 

 . 883-91، ص ص2779يان عاشور، الجلفة، المجلد الأول، العدد الأول، سبتمبر ، جامعة ز وأبحاث

"الجريمة الالكترونية بين وضــــــــــــوح معالم وأهداف التجريم وصــــــــــــعوبة التصــــــــــــنيف والتطبيق"، * بلبالي إبراهيم، 

-338، ص ص2779جامعة زيان عاشــــــــــــور، الجلفة، المجلد الأول، العدد الأول، ســــــــــــبتمبر مجلة دراســــــــــــات وأبحاث، 

849. 
 .33صمرجع سابق، غنية باطلي،  -28
 .34صمرجع سابق، غنية باطلي،  -29
القانون الجنائي والتكنولوجيا . ولمزيد من التفاصــــــيل راجع: جميل عبد الباقي الصــــــغير، 43صالمرجع نفســــــه،  -30

 .80صدار النهضة العربية، القاهرة، د.ت.ن، الحديثة )الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي(، 
 .808، ص2779دار الجامعة الجديدة، مصر، الأمن المعلوماتي، طارق إبراهيم الدسوقي،  -31
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 .40صالمرجع نفسه،  -36

37 - Jean François Casile, Le Code pénal à l’épreuve de la délinquance informatique, Presse 

Universitaire d’Aix, Marseille, 2002, p97.  ،49صمرجع سابق، نقلا عن: غنية باطلي.  
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 : ملخص

تتطلع هذه الدراسة إلى معالجة مفهوم الأمن المعلوماتي والفضاء           

التي حاولنا من خلالها تحديد مفهوم الأمن المعلوماتي وكذا الفضاء السيبراني. و 

السيبراني الذي يعتبر المجال الخصب لتناقل المعلومات، مع الاشارة إلى أهم 

يق الأمن المعلوماتي في الفضاء التهديدات والمخاطر التي تواجه وتعرقل تحق

 السيبراني.

 .المعلومات؛ السيبراني الفضاء ؛الأمن المعلوماتي الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

This study looks to treat the concept of information security 

and cyberspace. we have tried to define the concept of 

information security as well as cyberspace, which is the fertile 

area for the transmission of information. 
 

Keywords:  

Information security , Cyberspace, Information. 

 مقدمة:
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يشهد العالم منذ منتصف القرن العشرين ثورة جديدة، أصطلح عليها بالثورة      

المعلوماتية، وذلك إشارة إلى الدور البارز التي تلعبه المعلومات في الوقت الراهن، 

إذ تعتبر المعلومات في الوقت الراهن ثروة حقيقية ذات قيمة مادية مهمة ومصدر 

رتباطها بمختلف مجالات النشاط قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية، وذلك لا 

الإنساني، وتداخلها في كافة جوانب الحياة العصرية، وبات الوعي بأهميتها مظهرا 

 لتقدم الأمم والشعوب.

أصبحت تكنولوجيات الاتصال الحديثة من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء 

ة استراتيجيعنها في مختلف جوانب حياة الأفراد وكذا الدول، بل وأصبحت ميزة 

تسهل الوصول إلى الميزة التنافسية الدائمة ونتيجة لهذه الثورة التي حدثت في 

وسائل الاتصالات وشبكات المعلومات والدخول في عصر العولمة والانترنت، ظهرت 

تحديات أمنية لا تماثلية مما يستدعي أخذ كافة الوسائل المتاحة والممكنة لتعزيز 

 أمن المعلومات بشكل فعال.

وعندما نتحدث عن أمن المعلومات فلابد أن نشمل الحديث عن الأمن            

السيبراني، الذي أصبح في وقتنا الحالي يشكل جزءا أساسيا من أي سياسة داخلية 

كانت أو خارجية، ومن هنا توجهت العديد من الدول بما في ذلك الجزائر إلى وضع 

معلوماتي فعال في الفضاء  إستراتيجية وطنية شاملة من أجل ضمان أمن

السيبراني، ولما كانت مصطلحات الأمن المعلوماتي والفضاء السيبراني مصطلحات 

مستجدة ويكتنفها نوع من الغموض ارتأينا أن نركز في هذه الدراسة على الجانب 

المفاهيمي لضبط المصطلحات بدقة وتتكون لدينا نظرة شاملة على هكذا مواضيع 

ما المدلول الفقهي والقانوني لمصطلحي الأمن رح إشكالية: مستجدة، من خلال ط

 المعلوماتي والفضاء السيبراني؟ 
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وللإجابة على هذه الاشكالية قسمنا بحثنا إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول 

مفهوم الأمن المعلوماتي، وفي المطلب الثاني نتناول مفهوم الفضاء السيبراني والأمن 

 .السيبراني

 المدلول الفقهي والقانوني للأمن المعلوماتي :لأول المطلب ا

شهد العالم في المنتصف الأخير من القرن الماض ي تطورات عديدة، شملت العديد 

من المجالات وأفرزت العديد من المصطلحات، ومن بين هذه المصطلحات الأمن 

وما  المعلوماتالمعلوماتي، وذلك راجع إلى التطور الكبير الحاصل في مجال تقنية 

 يهدد سلامتها جراء بعض الممارسات الغير القانونية.

تعتبر مهمة تحديد المصطلحات أول تحد يواجه المفكرون ويتعرض له الباحثون 

في جميع التخصصات وفي شتى الدراسات، ويعتبر الأمن المعلوماتي واحد من هذه 

 مات" التي وجبالمصطلحات، فهو مصطلح مركب من مصطلحين "الأمن" و"المعلو 

 تحديد مفهوم كل مصطلح منها على حدا.

 مفهوم الأمن المعلوماتي :الفرع الأول 

الأمن المعلوماتي مصطلح مركب من كلمتين " الأمن" و "المعلومات"، ولإعطاء 

 مفهوم أكثر دقة للمصطلح وجب تعريف كل شق منه على حدا.

 أولا: مفهوم الأمن 

الخوف، ويعني الطمأنينة والأمان وزوال الخوف الأمن في اللغة هو ضد     

اسات وقد تناولت الدر   .1والتهديد به، ولقد ارتبط بالحاجات الأساسية للإنسان

الأجنبية كلمة "أمن" فعدته مرادفا للطمأنينة، أو نقيضا والمعاجم اللغوية العربية و 

اية للخوف أو مساويا لانتفاء الخطر، وحسب معجم كامبردج فالأمن هو حم
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شخص أو مبنى أو منظمة أو بلد ضد التهديدات مثل الجرائم أو الهجمات من قبل 

 .2دول أجنبية

أما اصطلاحا فقد تعددت تعريفات مصطلح الأمن ومن بين المفكرين الذين      

باعتبار الأمن من المفاهيم المعقدة  Barry Busanاهتموا بمفهوم الأمن الباحث 

أحاط في تعريفه بثلاثة أمور على الأقل بداية بالسياق والغامضة، وهو الأمر الذي 

السياس ي للمفهوم، مرورا بالأبعاد المختلفة له، وانتهاء بالغموض والاختلاف الذي 

 .3يرتبط به عند تطبيقه في العلاقات الدولية

كما عرفه أرنولد وولفر " يقصد بالأمن من وجهة النظر الموضوعية عدم        

المكتسبة أما من وجهة النظر الذاتية فيعني عدم وجود مخاوف  وجود تهديد للقيم

من تعرض هذه القيم للخطر". كما عرف بأنه انعدام الاحساس بوجود تهديدات 

وعدم الخوف من وجود ما من شانه أن يهدد قيم ومقومات الدولة، وعدم الخوف 

 .4من أن تكون هذه القيم محل شك ومحل تهديد بهدف الهجوم

تجدر الاشارة أن الأمن يتحقق على عدة مستويات فعلى مستوى الفرد  كما      

يسعى إلى محاربة التهديدات الشخصية سواء تهديدات سياسية أو اقتصادية أو 

اجتماعية، أما على المستوى الدولي فيتحقق الأمن من خلال توفير الأليات 

ر أو المخل بجوه والامكانيات وكذلك الإرادة لمكافحة كل أشكال التغيير العنيف

وجود المجتمع أو الذي يتم بطرق غير شرعية وغير متوافقة مع القيم السائدة في 

 المجتمع.                 

 وعليه لكي يتحقق الأمن بهذا المفهوم لابد أن تكون له عدة أبعاد نذكر منها:

ي س البعد السياس ي: ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياس ي والاستقرار السيا -

 للدولة.



 ماهية الأمن المعلوماتي والفضاء السبراني                     ط.د خلوف حسام

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

238 

 

وهو توفير المناخ المناسب لتحقيق احتياجات الشعوب وتوفير  البعد الاقتصادي: -

 الأمن المناسب لتقدمها وازدهارها.

يهدف إلى الأمن و الاستقرار و الاطمئنان للمجتمع سواء أفرادا  البعد الاجتماعي: -

 أو مجموعات وتنمية الشعور بالانتماء و الولاء.

المعلومات من أبرز محددات توزيع القوى في العلاقات الدولية،  اتي:البعد المعلوم -

وهذه المعلومات تكون ذات طبيعة سرية سواء كانت معلومات حربية أو سياسية 

أو دبلوماسية، حيث أن أمن المعلومات لا يقصد به مجرد السرية و التأمين بل 

 . 5يتضمن أيضا مواكبة الثورة المعلوماتية

 المعلوماتثانيا: مفهوم 

هناك العديد من المفاهيم التي وردت بشأن تعريف المعلومات سواء من الناحية 

 الفقهية أو من الناحية القانونية نوجزها فيما يلي:

 التعريف الفقهي للمعلومات  :9

انقسم الفقه في تعريف المعلومات إلى اتجاهين الأول يعرفها تعريفا موسعا والثاني 

 يعرفها تعريفا ضيقا.

 الاتجاه الموسع في تعريف المعلومات     -أ

الذي عرف  CATALAمن أبرز الفقهاء الذين تزعموا هذا الاتجاه الفقيه الفرنس ي 

 .6رسالة يمكن نقلها إلى الغير بأي وسيلة من الوسائل" المعلومات بأنها:" كل

ونظرا لمرونة هذا التعريف واستيعابه لكل وسائل نقل المعلومة ومنها الوسائل 

الالكترونية وكل جديد في مجال التكنولوجيا الرقمية، فإن بعض الفقهاء 
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الذي عرف  MS.VASSEURالفرنسيين قد تبنوا نفس التعريف ومنهم الفقيه 

الحصول عليها من مصادر المعلومات بأنها:" النقل المادي المجرد لأحداث معينة تم 

 .7متنوعة"

الذي عرف المعلومات على أنها:"  GALLOUXونفس الش يء بالنسبة للفقيه      

 .8الحالة أو الهيئة الخاصة للمادة أو الطاقة التي يمكن نقلها أو إبلاغها للغير"

بالرغم من أسبقية هذا الاتجاه في وضع التعريف القانوني للمعلومات في وقت و 

فيه المعلوماتية قد حظيت بالاهتمام الفقهي والتشريعي، إلا أنه انتقد على لم تكن 

أساس أنه لم يهتم بمحتوى المعلومة التي تحملها الرسالة أو قيمتها المالية، أو مدى 

 . 9الاستفادة منها بقدر انشغالهم بإمكانية نقلها أو تداولها بين مختلف الوسائل

 وماتالاتجاه المضيق في تعريف المعل-ب

نظرا للانتقادات التي وجهت لأصحاب الاتجاه السابق أخذ غالبية الفقه    

يتجهون إلى وضع تعريف للمعلومات يتوافق مع الاتجاهات الحديثة، التي تركز على 

 القيمة المالية للمعلومة أكثر من التركيز على الوسائل التي تنقلها.

الذي عرف  ELIS DRAGONرنس ي من بين تلك التعريفات ما أتى به الفقيه الف   

المعلومة بأنها:" كل رسالة ذات معنى تنقل للغير وتتوقف قيمتها المالية على نوع 

 .10مضمونها الاعلامي"

وهذا ما يذهب إليه جانب كبير من الفقه المصري الذي أخذ بالمفهوم الضيق    

ا المالية تهللمعلومات حيث عرفها البعض بأنها:" كل رسالة تحمل معنى وتتحدد قيم

حسب كثافة ونوعية مضمونها الإعلامي" ويعرفها البعض الآخر على أنها:" كل ما 

 يقوم بمال من أرقام وبيانات وغير ذلك، مادام يمثل معارف ذات قيمة مالية".
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ومن بين أهم التعريفات الجامعة والمانعة عرفت المعلومة بأنها:" مجموعة من       

 التي تصلح لأن تكون محل للتبادل المفاهيم أو التعليماتالرموز أو الحقائق أو 

والاتصال أو التفسير أو التأويل أو المعالجة بواسطة الأفراد أو بواسطة الأنظمة 

الالكترونية، وهي تتميز بالمرونة بحيث يمكن تغييرها وتجزئتها وجمعها ونقلها 

 .11بوسائل مختلفة"

خلاص أن المعلومة هي عبارة عن رسالة ومن مجموع هذه التعاريف يمكن است      

ذات معنى وذات قيمة مالية، يمكن أن تتخذ عدة صور ويمكن نقلها أو تداولها 

 بطرق ووسائل مختلفة.

 ثانيا: التعريف التشريعي للمعلومة

من التشريعات التي عرفت لنا المعلومات نجد المشرع الفرنس ي الذي عرفها       

بأنها:" صوت أو صورة أو  8910يوليو  20در بتاريخ الصا 12/012بموجب القانون 

مستند أو معطيات أو خطابات أيا كانت طبيعتها"، كما عرفها المشرع الأمريكي 

بأنها:" تشكل البيانات  8999بموجب قانون المعلومات التجارية الالكترونية لسنة 

على  وضوعةوالصور والكلمات والأصوات والرسائل وبرامج الكمبيوتر والبرامج الم

 الأقراص المرنة وقواعد البيانات وما شابه ذلك".

ويتبين من هذا التعريف أنه مفهوما موسعا للمعلومات، إذ أجاز أن تكون في      

أي شكل كانت، وقد أضاف عبارة وما شابه ذلك وقد يكون ذلك تحسبا لما قد 

 .12يظهر من أشكال جديدة للمعلومات مع التطور التكنولوجي الحاصل

عاملات لمومن القوانين العربية التي عرفت المعلومات القانون الأردني المتعلق با   

حيث جاء في مادته الثانية" البيانات أو الصور أو الأشكال  2778الالكترونية لسنة 
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أو الأصوات أو الرموز أو برامج الحاسوب أو قواعد المعلومات، التي أنشأت أو 

 .13نية"أرسلت أو خزنت بوسائل الكترو

أما عن المشرع الجزائري فقد نص حديثا عن تعريف المعلومات أو المعطيات        

المتعلق بمكافحة التهريب في مادته الثانية حيث نص على  70/79من خلال الأمر 

أنه:" المعلومات: كل المعطيات المعالجة أو غير المعالجة، المحللة أو غير محللة وكل 

صالات الأخرى بكل أشكالها بما فيها الإلكترونية ونسخها وثيقة أو تقرير وكل الات

 .14المحقق في صحتها المصادق على مطابقتها"

كما عرف المعطيات المعلوماتية على أنها:" أي عملية عرض للوقائع أو         

المعلومات أو المفاهيم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتية، بما في 

 .15بة التي من شأنها جعل منظومة معلوماتية تؤدي وظيفتها"ذلك البرامج المناس

ولكي تحظى المعلومات بنوع من الحماية القانونية لابد أن تتوافر فيها مجموعة من 

 الشروط كالجدية والابتكار وكذا السرية والاستئثار.

 الفرع الثاني: عناصر ومبادم الأمن المعلوماتي

مجموعة من العناصر والمبادئ، والتي تعتبر  يقوم الأمن المعلوماتي على        

مجموعة من المكونات الواجب توفرها للحفاظ على المعلومات الثابتة والمنقولة من 

أي نوع من أنواع الاستغلال والاعتداء، بحيث لا يطلع عليها سوى الأشخاص 

المصرح لهم، حيث أن كل عنصر من هذه العناصر مهم للإبقاء على سرية وسلامة 

بيانات وأن أي نقص في عنصر من هذه العناصر سيؤدي حتما إلى المساس بسرية ال

 وسلامة المعلومات.

 Data Confidentialityأولا: سرية المعلومات 
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ومعناها التأكد من سرية المعلومات وسلامتها وعدم إمكانية الاطلاع عليها من       

المعلومة مؤمنة تماما ولا يمكن  الغير المخول لهم أو غير المصرح لهم، وهذا معناه أن

الاطلاع عليها إلا من طرف من لهم صلاحيات ذلك، ولذلك وجب الحرص على درجة 

السرية وتقسيم المعلومات حسب درجة أهميتها وحساسيتها، وفي المقابل يتم 

تصنيف الأشخاص الذين يحق لهم الوصول لهذه المعلومات وكذلك نوع هذا 

طلاع فقط أم للنسا والتعديل، كما أن هؤلاء الوصول وطريقته هل هو للا 

الأشخاص الذين لهم حق الاطلاع على معلومات معينة قد لا يكون لديهم الحق في 

 .16الاطلاع على معلومات أخرى 

 Data Availabilityثانيا: توفر المعلومات 

يشير هذا العنصر إلى وجوب توفر المعلومات بصورة دائمة، ويجب أن تكون      

متوفرة ومتاحة لدى الطلب من قبل الأشخاص المخولين بالاطلاع، وبمعنى آخر 

حماية المعلومات من أي خطر من أخطار الهجوم أو التعدي بأي أسلوب أو وسيلة 

 .17كان هذا التعدي

 Data Integrityثالثا: سلامة المعلومات وتكاملها

ولم تتعرض لأي محاولة ومعنى ذلك أن تكون المعلومات سليمة في محتواها،      

 للإتلاف أو التغيير سواء كانت هذه المحاولة مقصودة أو غير المقصودة.

 Non Repudiationرابعا: عدم إنكار التصرف 

تتمثل في خدمة أو وظيفة من خلالها يمنع أي كيان أو مستخدم من أن ينكر       

أي عمل سابق تم إجرائه، كأن يتم إنكار رسائل أو معلومات مرسلة، أو إنكار تلقي 

أية رسائل إلكترونية، لذلك عند وقوع خلاف مثل هذا بين الأطراف المتصلة رقميا 
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وسيلة محددة لحل هكذا نزاع، وهذا  في إنكار ما تم من تصرفات، فإنه يجب توفير 

ما تحققه هيئات التوقيع والتصديق الالكترونيين والتي تعتبر هيئات موثوق فيها 

 .18يتم الالتجاء إليها للإثبات بطريقة قانونية لا يمكن إنكارها

 الأمن السيبرانيطلب الثاني: الفضاء السيبراني و الم

علومات والفضاء السيبراني إلى واحد من شهد العالم تحولا مع بروز مجتمع الم      

أكبر قطاعات الخدمات التي تشكل قيمة مضافة ودعامة أساسية لأنشطة 

الحكومات والأفراد على حد سواء، فظهرت إلى الوجود وسائل وطرق جديدة لم 

تكن معروفة من قبل تهدد أمن وسلامة معلومات وبيانات الأفراد والمجتمعات 

عل الدول تسعى جاهدة لتوفير ما يعرف بالأمن السيبراني والدول، الش يء الذي ج

لتوفير الحد الأدنى من الأمن لمستخدمي الأنترنت ومختلف الأجهزة التكنولوجية 

الحديثة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، وسنحاول في هذا المطلب 

 الذي تحديد مفهوم الفضاء السيبراني وكذا الأمن السيبراني لإزالة الغموض

 يعتريهما كونهما مصطلحين مستحدثين.

 الفرع الأول: مفهوم الفضاء السيبراني

والتي تعني  Kybernetesيونانية الأصل، مشتقة من كلمة   cyberتعتبر لفظة        

، وتستخدم مجازا لتعبر عن Streersmanالشخص الذي يدير دفة السفينة 

 قبل للتعبير عن الحكم. . وقد استخدمها أفلاطون منGovernorالمتحكم 

ظهر لفظ الفضاء السيبراني أوائل الثمانينات وقد أشار إليه وليام غيبسون         

الفضاء  GIBSONفي أحد رواياته حيث عبر عنه أنه نسج من الخيال، حيث وصف

السيبراني بأنه: "هلوسة رضائية يمارسها يوميا بلايين المستخدمين في كل الأوطان، 

فهو تعقيد فاق التصور". حيث أن الفضاء السيبراني ليس فضاء بيانات ساكنة، 
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ولكن قنواته الاتصالية تصل العالم الحقيقي وتتيح لمستخدمي هذا الفضاء سبل 

تم الأكاديميين بهذا المصطلح المستجد بعض التفاعل مع العالم، وفيما بعد اه

ظهور التكنولوجيا إلى أرض الواقع بعدما كانت نسجا من الخيال فتعددت 

 .19التعريفات والمفاهيم لمصطلح الفضاء السيبيراني

 أولا: التعريفات الفقهية

تعددت التعريفات الفقهية بخصوص مصطلح الفضاء السيبيراني المستجد،       

فه بأنه عالم إفتراض ي يتشابك مع عالمنا المادي، يتأثر به ويؤثر فيه فهناك من عر 

بشكل معقد، حيث تقوم العلاقة بين العالمين على نظرة تكاملية تحمل بين طياتها 

 .20مزايا ومخاطر لا تتوقف

وهناك من عرفه بأنه: "الذراع الرابعة للجيوش إلى جوار القوات البرية        

صة أن عالم الأنترنت شهد بداية الحديث عن معارك والجوية والبحرية وخا

حقيقية تدور في هذا العالم الافتراض ي". كما عرف بأنه المجال المادي وغير المادي 

الذي يتكون من عناصر هي أجهزة الكمبيوتر، والشبكات والبرمجيات وحوسبة 

يث ح والتحكم ومستخدمو كل هذه العناصر المعلومات والمحتوى ومعطيات النقل 

تعد كل هذه العناصر العامل المشترك في جميع محاور استخدام الفضاء 

السيبراني، سواء كانت الجهات المستخدمة قادرة على تعظيم قيمتها وقدراتها بما 

 .21في ذلك رفع كفاءة العنصر البشري أم كانت في مرحلة متأخرة

 الالكترونيات أيكما يعتبر الفضاء السيبراني أنه مجال يتسم بإستخدام         

تكنولوجيا المعلومات والطيف الكهرومغناطيس ي في تخزين البيانات وتعديلها 

 اية التحتية المادية المرتبطة بهوتبادلها عن طريق أنظمة شبكات الاتصال والبن

ظم ن ادة التي أنشأها نظام الكمبيوتر وعرف بأنه "استعارة لوصف الميادين غير الم
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ال، فإنشاء شبكة إلكترونية يستطيع الأشخاص من خلالها الأنترنت على سبيل المث

التواصل مع بعضهم البعض عبر البريد الالكتروني أو اجراء أبحاث أو التسوق مثل 

، ملفات، رسومات)ء السيبراني يحتوي على عدة أشياءالفضاء المادي، فان الفضا

 .22رسائل..( وطرق مختلفة للنقل والتسليم

 يثانيا: التعريف القانون

يعد الفضاء السيبراني مصطلح جديد نسبيا، ولا يوجد تعريف موحد لهذا         

المصطلح، وتعتبر الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجريمة السيبيرانية الوثيقة 

القانونية الدولية الوحيدة التي تناولت الفضاء السيبراني، حيث عرفته بأنه: 

 ر".المعلومات الرقمية عبر شبكات الكمبيوت"البيئة الوطنية التي يتم فيها توصيل 

كما عرف الفضاء السيبراني بأنه: "مجال يتميز باستخدام الطيف الالكتروني         

 لتخزين وتعديل وتبادل المعلومات عبر نظام شبكي وبنية تحتية مادية". 

حماية الفضاء السيبراني تستوجب توفير ما يسمى بالأمن السيبراني الذي       

يعتبر أعلى تحديات الأمن القومي في الوقت الحالي، كما يعتبر حجر الأساس لتنمية 

 الاقتصاد الرقمي والثورة المعرفية الحديثة.

عرف التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات حول "اتجاهات        

" الأمن السيبراني بأنه: "هو مجموعة من 2788-2787الاصلاح في الاتصالات للعام 

المهمات مثل تجميع وسائل، وسياسات، واجراءات أمنية ومبادئ توجيهية، 

ومقاربات لإدارة المخاطر، وتدريبات، وممارسات فضلى، وتقنيات، يمكن 

 والمستخدمين".إستخدامها لحماية البيئة السيبرانية وموجودات المؤسسات 
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بناء على ذلك يمكن تعريف الأمن السيبراني انطلاقا من أهدافه بأنه         

النشاط الذي يؤمن حماية الموارد البشرية والمالية المرتبطة بتقنيات الاتصالات 

والمعلومات، ويضمن امكانات الحد من الخسائر والأضرار، التي تترتب في حال 

تيح اعادة الوضع إلى ما كان عليه، بأسرع وقت تحقق مخاطر وتهديدات، كما ي

 ممكن، بحيث لا تتوقف عملية الانتاج، وبحيث لا تتحول الأضرار إلى خسائر دائمة.

 الفرع الثاني: الأخطار والتهديدات التي يواجهها الفضاء السيبراني

جهزة لأ مع الاعتماد المتزايد، في حياتنا اليومية، على الأنظمة المعلوماتية، وا       

المتصلة بالشبكة العالمية للمعلومات، وتشعب طبيعة هذه الأجهزة، من هواتف 

خلوية، وأجهزة حوسبة شخصية، يزداد عدد المتصلين بالفضاء السيبراني، وتزداد 

 احتمالات الاعتداءات والجريمة.

دة المعلومات الرقمية، بمعدل أشار تقرير صادر عن ماكينزي، إلى توقع زيا      

. كما يشير العديد من التقارير، 2727الى  2779، خلال الاعوام الممتدة من 44%

إلى توالي حوادث اختراق الأنظمة وسرقة البيانات وتسربها، كاختراق أنظمة 

معلومات سوني، التي نتج عنها تسرب بيانات مليون مستخدم          فالمعلومات 

إليها  أهم الموجودات التي يسعى التي تضا وتحفظ في الفضاء السيبراني وعبره، من

جميع المعنيين بهذا الفضاء دون استثناء. فالشركات، والحكومات، ومستخدمو 

 .23الانترنت، يلاحقون المعلومات كل بحسب أهدافه

وتصدر الأخطار والتهديدات السيبرانية عن أعمال قصدية، كالاختراقات           

 ل وقلة الوعي والادراك.والاعتداءات، وأعمال غير قصدية كالإهما

ويمكن توزيع الاخطار، في الفضاء السيبراني، انطلاقا من أهدافها على ما     

 يطال الدول، وما يطال الاشخاص.
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ويندرج في إطار الفئة الاولى، كل ما يعترض الأمن القومي، والعسكري،      

 أسواق المالوالاقتصادي، والاجتماعي، ويهدد البيئة التحتية والحرجة للدول، و 

والقطاعات المصرفية، والسلم الدولي، والمنشآت النووية، والمؤسسات الصحية، 

 .24وقطاعات النقل بكل أنواعه: البري والبحري والجوي، ورفاه الشعوب

بينما يندرج في الفئة الثانية: سرقة البيانات الشخصية، وتسريبها،       

موال، واختراق أنظمة واستخدامها دون إذن، ودون وجه حق، وسرقة الأ 

المعلومات، والاعتداء على الملكية الفكرية، والصناعية، والعلامات التجارية. كما 

تشمل هذه الفئة أيضا: الاحتيال، والبريد غير المرغوب فيه، والجرائم ضد الأطفال، 

والمحتوى غير المشروع، وغيرها الكثير مما يعتبر جرائم سيبرانية، ضد الأشخاص 

 وال.وضد الأم

ومستخدمو  التي يتعرض لها الفضاء السيبرانيويمكن تقسيم الأخطار      

التكنولوجيا الحديثة في مختلف جوانب الحياة إلى قسمين أخطار تقنية وأخطار 

 قانونية.

 أولا: الأخطار التقنية   

أثبتت التقنية الحديثة للاتصالات عدم قدرتها على ضبط التصرف الانساني،     

وتأمين سلامة الافراد والمؤسسات والدول، التي أصبحت أكثر اعتمادا عليها. فقد 

دقت أكثر الدول تقدما، ناقوس الخطر وعلى أكثر من منبر عالمي، للفت الانتباه إلى 

ذي يطال البرمجيات والتجهيزات على حد هشاشة الوضع، وإلى الخلل العضوي ال

سواء، والذي يشكل نقاط ضعف يمكن استغلالها بسهولة من قبل الخبراء في 

 ر.حجم المخاطر الذي يرتبها هذا الأمالمعلوماتية، وأيضا التنبيه إلى اختراق الأنظمة 
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 التقنية موجودة، فإنها حلول قاصرة، كونها لا  الحلول  وإذا كان صحيحا أن       

تستطيع مواكبة الديناميكية التي توجدها، كما لا تستطيع مواكبة التحولات 

المستمرة في طبيعة المخاطر. فهي تتبع بروز المشكلة، وتشكل بالتالي ردا محدودا 

 بالزمان والمكان، ومرتبط بمسألة معينة. 

، نكما أن تعدد الجهات المعنية بالأمن السيبراني )تقنيين، مستثمري           

عملاء، مهندسين، مطوري برامج وتطبيقات...(، انعكس بالسلب على عملية 

تحديد المخاطر وبالتالي التحكم فيها. ومن هنا يمكن القول بأن الركون إلى الحلول 

التقنية هو ركون إلى المجهول، سيما مع صعوبة التحكم بهذه التقنيات، ومع 

العيوب الخفية التي تعتريها، والتي الأعطال التي يمكن أن تطرأ عليها، ناهيك عن 

لا يمكن اكتشافها إلا بعد وضعها قيد العمل. ويأتي في هذا السياق، ما توفره من 

 .25إمكانيات الحركة بطريقة سرية

لكن الاقرار بقصور التقنية، لا يعني عدم الالتفات إلى تطوير آليات الحماية          

التقنية، والاستعانة بالبرامج والتطبيقات الخاصة، بمنع الولوج إلى البنى التحتية، 

وإلى الأنظمة المعلوماتية، لمن ليس له الحق في ذلك، وذلك من خلال تدابير تقنية، 

كترونية، واستخدام برامج الحماية من الفيروسات، ترتكز على إدارة الهوية الال

 وبروتوكولات التشفير وغيرها.

 ثانيا: الأخطار القانونية

تتمثل المخاطر القانونية بشكل أساس ي في، غياب الإطارين التشريعي       

والتنظيمي المناسبين للتعامل مع نتائج الأعمال القانونية وغير القانونية منها، والتي 

تتم في الفضاء السيبراني. فالنشاط الاقتصادي والتجاري وغيره، يتطلب تحديدا 

الخلافات الناشئة عنه بشكل  واضحا للموجبات والحقوق، بما يضمن معالجة
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يساهم في تعزيز الثقة بقدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال 

الخدمات، والتبادل بكل أشكاله وأنواعه. فمستخدمو هذه التقنيات والمعتمدون 

على الفرص المتاحة عبر الفضاء السيبراني، بحاجة إلى إطار يؤمن حماية 

جدهم في هذا الفضاء، حيث تنتقل أموالهم استخدامهم هذا، وحماية توا

 .26وبياناتهم

في غياب الأمن  لقول أن المخاطر القانونية تتمثلمن هذا المنطلق يمكن ا       

القانوني، أو حتى في تناقض الأحكام والقوانين، وتنازع الأنظمة القانونية من جهة 

ب نية. ويرتفع منسو أولى، وفي اتساع إمكانات ارتكاب جرائم سيبرانية من جهة ثا

هذه المخاطر، مع انعدام التعاون الدولي أو الاقليمي، أو حتى مع وجود تعاون، لا 

يضمن ملاحقة فعالة تتلاءم وطبيعة الأعمال والجرائم والاعتداءات السيبرانية 

 .ودالعابرة للحد

 خاتمة

هو من خلال ما تم عرضه يمكن القول كختام لذلك أن الأمن المعلوماتي،       

مجموعةمن الأدوات والسياسات والمفاهيم الأمنية، والمبادئ التوجيهية، التي تهدف 

إلى مواجهة المخاطر المحدقة بالمعلومات، والاستعداد إلى مواجهة أي تعدي عليها، 

وأن مصطلح الفضاء السيبراني يكتنفه نوعا من الغموض والتعقيد، يزداد هذا 

 ولوجية للاتصالات تطورا.الغموض كلما ازدادت الوسائل التكن

وتعد التهديدات السيبرانية ذات طابع تقني خاص، فهي عابرة للحدود وتهدد     

أمن دول بأكملها، وعليه فمواجهتها يجب أن تكون على جميع المستويات. المستوى 

الداخلي، والاقليمي، والمستوى الدولي من خلال اتفاقيات التعاون من أجل ارساء 

فعال. وفي الأخير يمكن اقتراح بعض التوصيات علها تأخذ بعين أمن معلوماتي 

 الاعتبار أهمها:
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وجوب تدخل المشرع بتعريفات دقيقة لمصطلح الأمن المعلوماتي والفضاء  -

السيبراني، والأمن السيبراني وذلك من أجل تحديد إطار دقيق يتيح فرصة مواجهة 

 علومات.جميع أنواع المخاطر والتهديدات في مجال أمن الم

ضرورة إبرام اتفاقيات تعاون على المستوى الاقليمي والدولي من أجل مواجهة  -

 أخطار الفضاء السيبراني التي لا يمكن مواجهتها من دون تضافر الجهود.

تنظيم ملتقيات وطنية ودولية لتنوير التقنيين والعاملين في ميدان الاعلام  -

 من المعلوماتي وكذا كيفية مواجهة مخاطره.والمعلوماتية وكذا القانونيين، بدور الأ 
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 الأمن القانونيللطفل الجانح بين تحديات الرقمنة وتحقيق 

Protection of personal data concerning the penal 

status of children in conflict with the law between the 

challenges of digitization and the achievement of legal 

security 
 

،ركز الجامعي مغنيةالم ،رحمونة قشيوش  

kechioucherahmouna1718@gmail.com 

 ملخص

يعـــــد الأمن القـــــانوني من أهم الأســــــــــــــس ومبـــــادئ القـــــانون التي ترتكز على 

ضرورة العلم بالقواعد القانونية واحترام المراكز القانونية والحقوق المكتسبة، إلا 

أنه نظرا للتطور الهائل الذي يشــهده العالم في مجال الرقمنة فإنه قد أضــحى من 

ـــية الضـــــــــــروري حماية هذا المبدأ خاصـــــــــــة فيما يت ــ ــ ــ ـــــخصــ ــ ــ علق بحماية المعطيات الشــ

 المتعلقة بالوضعية الجزائية للطفل الجانح.

ــــة  70-81ولـــــذلـــــك أصــــــــــــــــــدر المشــــــــــــــرع الجزائري قــــــانون رقم  المتعلق بحمـــــايــ

الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي من أجل 

ــــة للأفراد والحفاظ على ســـــمعت فهم هم وشـــــر تأطير الحماية القانونية للحياة الخاصـ

وكرامة عائلاتهم بحماية معطياتهم الشـــخصـــية، إذ أن هذه المعطيات الشـــخصـــية 

ـــع  ــ ــ ــ ــ ـــــتغلال الواســـ ــ ــ ــ ـــــة للاعتــداء لولا الاســـ ــ ــ ــ ــ ــــنوات الأخيرة لم تكن عرضــ ــ ــ ــ ــ الى غــايــة الســ

للمعلوماتية في مجال إنشــــاء الملفات المتعلقة بها ومعالجتها بطريقة آلية كون هذه 

 وتنظيمها والتصرف فيها. الطريقة سهلت إمكانية الحصول عليها
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 الكلمات المفتاحية:

حماية المعطيات الشخصية؛ الأمن القانوني؛ معالجة المعطيات؛ الوضعية 

 الجزائية؛ الطفل الجانح.

Abstract: 
Legal security is one of the most important principles of the 

law, which focuses on the need to be informed of legal norms and 

to respect legal centers and acquired rights. However, given the 

enormous development in the field of digitization, it has become 

necessary to protect this principle, particularly with regard to the 

protection of the personal situation of the personal situation of the 

child in conflict with the law. 

The Algerian legislator passed law no.18-07 on the protection 

of natural persons in the treatment of personal data in order to 

frame legal protection for private life and to preserve their 

reputation, honor and the dignity of their families in order to 

protect their personal status. These personal data to the forest of 

recent years have to been subject to aggression without the 

widespread use of informatics in the creation and processing of 

related files in a mechanical manner as this method has facilitated 

access to, regulation and disposal. 

 

Keywords:  

protection of Personal Data, legal security, Data Processing, 

penal status, Child delinquent. 

 :مقدمة

إن الفرد بحكم طبيعته الإنسانية لا يتماثل مع غيره من الأفراد، فالتماثل 

القائم بين الأفراد هو مجرد مظهر خارجي فقط لا يحول دون وجود اختلاف 

عميق فيما بينهم سواء في طباعهم أو أحاسيسهم أو آرائهم أو أسلوبهم في الحياة، 
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ة، وتقتض ي طبيعة هذه الى غير ذلك من أوجه الاختلاف على حياتهم الخاص

الحياة أن تتسم بأسرار من ذاتية صاحبها، فمن حق الفرد أن يحتفظ بأسرار 

 حياته بعيدا عن إطلاع الغير.

وقد شهد العالم خلال النصف الثاني من القرن العشرين ثورة هائلة في 

مجال تقنية المعلوماتية، كان من أهم إفرازاتها ظهور الحاسب الآلي الذي غزى 

وجه النشاط الإنساني، وأضحى حاجة أساسية لكل بيت متطور أو مدرسة كل أ

أو مصنع أو غير ذلك من المرافق والمؤسسات، وتوج التطور المتلاحق في تقنية 

المعلومات بظهور الأنترنت التي خلقت بيئة افتراضية تتدفق فيها المعلومات 

حق الانسان وسمعته والاتصالات عبر الحدود مما يؤدي عادة الى الاعتداء على 

 .1وشرفه واعتباره

لذا سارعت التشريعات الحديثة الى إعادة النظر في أنظمتها القانونية  

بإصدار نصوص خاصة بتنظيم عمليات المعالجة لتلك المعطيات ومعاقبة 

مخالفيها، بل تعدى الأمر الى إعادة النظر حتى في المفهوم العام لحرمة الحياة 

، بحيث تم إدراج المعطيات الشخصية كجزء لا يتجزأ الخاصة كمبدأ دستوري

 .من مقوماتها

فرغم أنه جاء متؤخرا بالمقارنة مع الاستعمال المتسارع لتكنلوجيا 

المعلوماتية إلا أن هذا التأخر كان أكبر في مجال التشريع العادي، إذ لم يتدخل 

 إلا من خلاللتنظيم أعمال المعالجة للمعطيات ذات الطابع الشخص ي وحمايتها 

والذي يعتبر بمثابة قانون أخلاقيات  702-81حيث أصدر قانون  2781سنة 

معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي بحسب قول بعض الفقه في فرنسا، 

 .8901عندما صدر هناك قانون المعلوماتية سنة 

وباعتبار الطفل الجانح جزء من أفراد المجتمع الذي أصبح عرضة لمختلف 

ات التي تمس مجال معالجة المعطيات الشخصية لا سيما فيما يتعلق الانتهاك
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بالوضعية الجزائية مما يؤدي بالإضرار بهذا الطفل، وعلى هذا الأساس فإننا نطرح 

الإشكالية التالية: فيما تكمن الحماية القانونية التي كفلها المشرع الجزائري 

ح في مجال معالجة المعطيات لتحقيق الأمن القانوني من جهة وحماية للطفل الجان

 الشخصية المتعلقة بالوضعية الجزائية من جهة أخرى في ظل تحديات الرقمنة؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية فإننا نقسم هذه الورقة البحثية الى محورين      

أساسين نعالج في المحور الأول الإطار المفاهيمي لحماية المعطيات الشخصية 

ي المحور الثاني فنتطرق الى تجريم جمع المعطيات ذات الطابع للطفل الجانح، أما ف

 الشخص ي المتعلقة بالوضعية الجزائية للطفل الجانح وهذا وفق ما يلي:

المحور الأول: الإطار المفاهيمي لحماية المعطيات الشخصية 

 للطفل الجانح

اد ر لقد كرست غالبية التشريعات الوطنية والدولية حماية الحياة الخاصة للأف

ولأسرهم وبيوتهم وشددت على ضرورة احترام خصوصياتهم ومراسلاتهم وكل ما 

 من شأنه المساس بسمعتهم وشرفهم.

فعلى غير عادة المشرع الجزائري فقد أعطى تعريفات وضبط لكل المصطلحات 

في مجال حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع 

مجال حماية الأطفال الجانحين من جهة أخرى وعلى  الشخص ي من جهة وكذا في

هذا الأساس سنتطرق الى مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخص ي )أولا( وكذا 

 مفهوم الطفل الجانح )ثانيا( وهذا وفق ما يلي:

 

 :مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخص ي-أولا
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تبقى المعطيات الشخصية محل تفاسير مختلفة تضيع بينها الحقوق أو  لكيلا 

ترتكب باسمها المخالفات فإنه لابد من تقديم تعريف لهذه الأخيرة لإزالة الابهام 

الذي يمكن أن يحدث بخصوص المعطيات ذات الطابع الشخص ي وذلك من خلال 

 ما يلي:

 تعريف المعطيات ذات الطابع الشخص ي:-9

شرع المغربي المعطيات ذات الطابع الشخص ي على أنه كل معلومة لقد عرف الم

كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة والمتعلقة 

.  3بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده " بالشخص المعني"

جعل و شكلها والتي توعرفها المشرع التونس ي بأنها كل البيانات مهما كان مصدرها أ

شخصا طبيعيا معرفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء 

 .4المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك قانونا

 73ليعرف المشرع الجزائري المعطيات ذات الطابع الشخص ي بموجب المادة 

بيعيين في مجال معالجة المعطيات المتعلق بحماية الأشخاص الط 70-81من قانون 

ذات الطابع الشخص ي بأنها: " كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة 

بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه والمشار إليه أدناه، " الشخص المعني" بصفة 

مباشرة أو غير مباشرة ولاسيما بالرجوع الى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر 

بدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو مميزة لهويته ال

 الثقافية أو الاجتماعية."

 

 معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي:-0
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لقد عرف المشرع التونس ي معالجة معطيات ذات الطابع الشخص ي بأنها 

العمليات المنجزة سواء بطريقة آلية أو يدوية من شخص طبيعي أو معنوي والتي 

تهدف خاصة الى جمع معطيات شخصية أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو 

تغييرها أو استغلالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو اتلافها أو الاطلاع عليها 

وكذلك جميع العمليات المتعلقة باستغلال قواعد البيانات أو الفهارس أو 

 السجلات أو البطاقات أو بالربط البيني.

تشريع البحريني فعرفها بأنها أية عملية أو مجموعة من العمليات التي يتم أما ال

إجراءها على بيانات شخصية بوسيلة آلية أو غير آلية، ومن ذلك جمع تلك البيانات 

أو تسجيلها أو تنظيمها أو تصنيفها في مجموعات أو تخزينها، أو تحويرها أو تعديلها، 

صاح عنها، من خلال بثها أو نشرها أو نقلها أو أو استعادتها أو استخدامها أو الإف

 .5إتاحتها للغير، أو دمجها أو حجبها أو مسحها أو تدميرها

 73أما المشرع الجزائري فيعرف معالجة المعطيات الشخصية بموجب المادة 

"بأنها كل عملية أو مجموعة عمليات منجزة بطرق أو بوسائل  70-81من قانون 

يات ذات طابع شخص ي. مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم آلية أو بدونها على معط

أو الحفظ أو الملائمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الايصال 

عن طريق الارسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال الاتاحة أو التقريب أو 

 . الربط البيني وكذا الاغلاق أو التشفير أو المسح والاتلاف"

وعليه فإن المبرر الوحيد لمعالجة البيانات الشخصية الالكترونية هو الحصول 

فإذا تم استغلال البيانات الشخصية في الكشف ، 6على البيانات بصورة مشروعة

عن مصادر ثروة صاحب ثروة صاحب البيانات الشخصية أو معرفة مركزه المالي 

 .7أو شأن له صلة بحياته الخاصة
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 :الطفل الجانحمفهوم -ثانيا

تتجه أغلب التشريعات الى عدم تحديد تعريف دقيق للطفل من الناحية 

القانونية، حيث يتولى الفقه الوضعي هذه المهمة، فقد أورد عدة تعريفات للطفل 

 9أو أنه الإنسان في طور النمو 8ومنها أنه الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد الجنائي

لجانح وكذا تدرج المسؤولية الجنائية للطفل وعليه سيتم إيراد تعريف للطفل ا

 الجانح وفق ما يلي:

 تعريف الطفل الجانح في التشريع الجزائري:-8

بالرجوع الى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، قبل أن تلغى المواد الخاصة 

، لم نجد تعريف صريح للطفل في هذه 10بالأحداث بموجب قانون حماية الطفل

ق. إ. ج، التي  442ا يمكن أن يستفاد ضمنيا من نص المادة النصوص ما عدا م

تنص على أنه: " يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر." حيث اكتفى 

المشرع في هذه المادة بتحديد سن الرشد الجزائي، ويستشف من خلال نص هذه 

ة نه الثامنالمادة أن الطفل في نظر المشرع الجزائري هو كل شخص لم يتجاوز س

عشر، وهو ما أكده الكثيرون، فهناك من عرفه أيضا بأنه: " الصبي منذ ولادته الى 

 11بلوغه سن الرشد الجزائي."

 817المتعلق بحماية الطفل والذي تضمن حوالي  82-81غير أنه بإصدار قانون  

مادة موزعة على ستة أبواب، حيث تضمن الباب الأول أحكاما عامة، تبين الهدف 

القانون وتحديد المقصود من استعمال المصطلحات ومفهومها وأول مصطلح من 

منه بأن الطفل هو: " كل شخص لم  72هو تعريف الطفل، حيث جاءت المادة 

 سنة كاملة، يفيد مصطلح الحدث نفس المعنى". 81يبلغ الثامنة عشر 



حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالوضعية الجزائية          ط.د رحمونة قشيوش

بين تحديات الرقمنة وتحقيق الامن القانونيللطفل الجائح   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

261 

 

ومن خلال ما سبق يتضح لنا بأن المشرع الجزائري بصدور قانون حماية    

الطفل أصبح يستعمل مصطلح الطفل للتعبير عن صغر السن، الذي يفيد نفس 

معنى الحدث، بعد أن كان يستعمل قبل صدوره تارة مصطلح طفل وتارة أخرى 

مصطلح القاصر وأحيانا مصطلح الطفل، و ما يلاحظ كذلك أن الطفل أو الحدث 

والذي يعد جريمة  سنة و أن الجنوح هو فعل مؤثم جنائيا يرتكبه 81الذي لم يبلغ 

 12طبقا للقوانين النافذة.

كما ينظر رجال القانون الى الجنوح بأنه سلوك متمرد و عدواني يعود بالضرر  

على صاحبه وهو متعارض مع القانون المنظم للعلاقات بين الأفراد هذا المجتمع و 

لابد  بيولي القانونيين اهتماما كبيرا بدوافع لارتكاب الجنوح و يعتقدون أن العقا

من شرط أن يكون بهدف التقويم والإصلاح و إعادة التربية كما يعتقدون أن 

الخروج على القانون إذا كان أثره كبيرا و ضرره بالغا وجب أن يتم وضع حد له 

حرصا على الحفاظ على المصلحة العامة حيث يكون ردع الشخص المتسبب عبرة 

ائري والذي عرف جنوح الأحداث على لسواه أما التعريف القانوني في التشريع الجز 

( سنوات لجريمة يعاقب 87أنه: "  ارتكاب الحدث الذي لا يقل عمره عن عشر )

 13عليها قانون العقوبات."

وفي الأخير فإن مصطلح الحدث الجانح أو الطفل عرف تغيرات متتالية فهو   

ي ف 8911سنة ويرتكب فعلا، وقد اقترح هذا التعريف سنة  81كل شخص تحت 

الملتقى الثاني للدول العربية حول الوقاية من الجريمة وتبنته الجزائر بعد 

المتعلق بحماية الطفل  82-81، وهو ما يظهر جليا من خلال قانون 14الاستقلال

منه الطفل الجانح على أنه الذي يرتكب فعلا مجرما والذي  72حيث عرفت المادة 

العبرة في تحديد سنه بيوم  ( سنوات على أن تكون 87لا يقل عمره عن عشر )

 ارتكاب الجريمة.
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 تدرج المسؤولية الجزائية للطفل الجانح:-0

بين ثلاث مراحل يمر بها  49يميز قانون العقوبات الجزائري بموجب المادة 

الطفل، حيث تتدرج المسؤولية الجنائية خلالها، فتبدأ بصفة منخفضة ثم تزداد 

سمها المشرع الجزائري الى ثلاثة مراحل ، هذه المراحل ق15كلما ازداد سن الحدث

 هي:

 مرحلة انعدام المسؤولية الجزائية الطفل الجانح:-9.0

سنوات لا يكون محلا للمتابعة الجزائية، أما فيما يتعلق  87إن الطفل دون 

، 16بمسؤوليته المدنية الناتجة عن ضرر يلحقه بالغير فيتحملها ممثله الشرعي

الولادة الى غاية بلوغ الطفل سن التمييز، فإن ارتكب فعلا وتكون هذه المرحلة منذ 

 مجرما قبل بلوغه لسن التمييز فلا يسأل جزائيا وهذا لانعدام أهليته.

ق. ع السن المانعة من المساءلة  49وقد حدد المشرع الجزائري في المادة    

 87يكمل الجنائية على أنه: " لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم 

 المتعلق بحماية الطفل. 82-81من قانون  10سنوات." وهو ما نصت عليه المادة 

 مرحلة المسؤولية الجزائية المخففة للطفل الجانح:-0.0

تبدأ هذه المرحلة من سن الثالثة عشر سنة الى بلوغ سن الرشد الجزائي أي 

بحماية الطفل، المتعلق  82-81من قانون  72الثامنة عشر سنة طبقا لنص المادة 

ويكون الطفل خلال هذه المرحلة قد توافر لديه إدراك ناقص غير مكتمل، حيث 

يأخذ بالتدرج بتقدم السن الى أن تكتمل مسؤوليته الجزائية ببلوغ سن الرشد 

الجزائي ولا يكون خلالها محلا إلا لتدابير الحماية والتهذيب أو لعقوبات مخففة 

 17ق. ع. 49/73حسب المادة 
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يمنع أثناء التحقيق معه وضعه في مؤسسة عقابية ولو مؤقتا، إلا إذا كان  كما 

هذا الإجراء ضروريا واستحال اجراء آخر وفي هذه الحالة يوضع الطفل بمركز 

لإعادة التربية وإدماج الأحداث أو بجناح خاص بالأحداث في المؤسسات العقابية 

 18عند الاقتضاء.

 كاملة للطفل الجانح:مرحلة المسؤولية الجزائية ال-3.0

المتعلق بحماية الطفل على أنه: " الطفل  82-81من قانون  72لقد نصت المادة 

 81هو كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر سنة كاملة." بمعنى أن البلوغ الشخص 

سنة يؤهله لتحمل المسؤولية الجزائية الكاملة وتكون العبرة في تحديد سن الرشد 

يوم ارتكاب الجريمة في حالة ما لم تتعرض أهليته  الجزائي بسن الطفل الجانح

 لعوارض كالجنون أو العته أو السفه أو ذو غفلة.

المحور الثاني: تجريم جمع المعطيات الشخصية المتعلقة 

 بالوضعية الجزائية للطفل الجانح

إن عملية جمع هو عملية الالمام المسبق بالمعطيات وتنظيمها من أجل 

، فعملية الجمع يمكن أن ترد على عدة معطيات مختلفة 19استخدامها فيما بعد

تخص شخص واحد مثل رقم هاتفه، وعنوانه الالكتروني واسمه...، كما يمكن أن 

تكون المعطيات نفسها لكنها تخص عدة أشخاص كعملية جمع البريد الالكتروني 

 لعدة أشخاص.

ية بالوضع وعليه فإن جريمة جمع المعطيات ذات الطابع الشخص ي المتعلقة  

الجزائية للطفل الجانح الذي سبق له أن ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون 
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فتمت إدانته، فتقوم هذه الجريمة بوضع أو حفظ في الذاكرة الآلية معطيات ذات 

 طابع شخص ي بخصوص جرائم وإدانات أو تدابير أمن.

ل ئري للطفوعلى هذا الأساس سنتطرق الى الحماية التي أقرها المشرع الجزا  

وذلك من خلال التطرق الى شروط قيام جريمة جمع المعطيات ذات ، الجانح

الطابع الشخص ي المتعلقة بالوضعية الجزائية للطفل الجانح )أولا( وكذا ضرورة 

حدوث حفظ أو وضع معطيات ذات طابع شخص ي تتعلق بالوضعية الجزائية 

الذي أقره المشرع الجزائري  للطفل الجانح )ثانيا( لنتوصل في الأخير الى الجزاء

لجريمة جمع المعطيات ذات طابع شخص ي تتعلق بالوضعية الجزائية للطفل 

 الجانح )ثالثا( وهذا وفق ما يلي:

شروط قيام جريمة جمع معطيات شخصية تتعلق بالوضعية الجزائية -أولا

 :للطفل الجانح

من  01المادة تقوم هذه الجريمة بسلوك إجرامي عبر عنه المشرع الجزائري في 

بعبارة "...وضع أو حفظ في الذاكرة الآلية، المعطيات ذات الطابع  70-81قانون 

الشخص ي بخصوص جرائم أو إدانات أو تدابير أمن"، وبالتالي فإنه لا يتطلب 

بل  70-81من قانون  73لقيامها تحقق جميع عناصر المعالجة المذكورة في المادة 

لذاكرة الآلية حتى وإن كان الجاني لا يريد يكفي تحقق الوضع أو الحفظ في ا

 .20معالجتها

فالوضع هو إدراج المعطيات الشخصية والمتعلقة بالوضعية الجزائية للطفل  

الجانح في سجلات معلوماتية مهما كانت طبيعتها، حيث لم يشترط القانون أن 

 ،21تكون معدة خصيصا لذلك فتم إدراج السوابق القضائية للطفل الجانح فيها

أما الحفظ فهو الإبقاء على هذا النوع من المعطيات داخل الذاكرة الآلية عن طريق 
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تسجيلها حيث يتمكن العودة اليها في كل وقت، وعلى هذا الأساس فقد حصر 

المشرع الجزائري فعل الوضع والحفظ الذي يتم في الذاكرة الآلية فاستبعد بذلك 

 لا.ة غير آلية أي يدويا بالكتابة مثمن نطاق تطبيق أشكال الحفظ التي تتم بطريق

ثانيا: ضرورة حدوث وضع أو حفظ لمعطيات شخصية تتعلق بالوضعية 

 الجزائية للطفل الجانح

إن المعطيات الشخصية التي تكشف الماض ي الجزائي للطفل الجانح بحسب 

تلك التي تتعلق بالجرائم أو الادانات أو تدابير الأمن،  70-81من قانون  01المادة 

ومن الواضح أن المشرع الجزائري قد حصر المعطيات الشخصية ذات الأصل 

الجزائي، فالجرائم تضم كل السلوكيات المعاقب عليها جزائيا سواء في قانون 

العقوبات أو في القوانين المكملة له سواء تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة أو جناية، 

من قانون  01ق تطبيق المادة ومنه يفهم أن المشرع الجزائري قد استبعد من نطا

 الجرائم المدنية والتأديبية. 81-70

أما الادانات فهي مجموعة الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة في حق الطفل  

الجانح، والعقوبات التكميلية الملحقة بالعقوبات المحكوم بها وكذا العقوبات 

يتخذها  ر الأمن تلك التيالبديلة كعقوبة العمل للنفع العام، في حين يقصد بتدابي

القضاء الجزائي المتمثلة في الحجز القضائي في مؤسسة للأمراض العقلية، وكذا 

 22الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.

إلا أن الفقه الفرنس ي اتجه الى التوسيع من نطاقها لتشمل تلك التدابير التي 

 .23يتخذها بعض الجهات الإدارية

ت ذات طابع شخص ي تتعلق بالوضعية ثالثا: جزاء جريمة جمع معطيا

 الجزائية للطفل الجانح
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إن المعطيات الشخصية جزء لا يتجزأ من الحياة في حياة خاصة التي كفل 

كما كفل المشرع ،المشرع الجزائري حمايتها باعتبارها حقا دستوريا أساسيا

الجزائري حماية المعطيات الشخصية عند معالجتها بالطرق الالكترونية حيث 

 810-00المعدل والمتمم للأمر  81-74اف المشرع الجزائري بموجب القانون أض

المتضمن قانون العقوبات، القسم السابع المعنون بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية 

التي تضمنت في  70مكرر  394-مكرر  394للمعطيات، فاستحدث بذلك المواد 

اشرة بالإخلال بنظام فحواها الإشارة لعدة أنواع من الجرائم التي تتصل مب

التصميم، البحث، التجميع، التوفير، النشر،  )جرائمالمعالجة الآلية للمعطيات 

 .24الاتجار(

المتعلق بحماية الأشخاص الطبعيين  70-81من قانون  01وبالرجوع الى المادة  

في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي الت ي تعاقب على جريمة جمع 

معطيات ذات طابع شخص ي تتعلق بالوضعية الجزائية للشخص المعني والذي قد 

 يكون بالغا أو طفلا جانحا.

يمة من أجل منع الخواص من إنشاء صفيحة فقد تم استحداث هذه الجر  

المتعلق 70-81من قانون  01السوابق قضائية خاصة فيعاقب الجانيبموجب المادة 

بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي 

دج الى  07.777( سنوات وبغرامة من 73( أشهر الى ثلاث )70بالحبس من ستة )

ن قام، في غير الحالات المنصوص عليها قانونا، بوضع أو حفظ في كل م 377.777

الذاكرة الآلية، المعطيات ذات الطابع الشخص ي بخصوص جرائم أو إدانات أو 

 تدابير أمن.

 الخاتمة:
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لقد حاول المشرع الجزائري جاهدا صيانة وحماية الحياة الخاصة للأشخاص 

ة خاصة سعيا منه على عامة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي بصف

الحفاظ على الأمن القانوني في البيئة الرقمية، وذلك من خلال عدة تعديلات 

أدخلها على كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية إلا أن ذلك لم 

يكن كافيا فلم تضمن حماية فعالة لتلك المعطيات خاصة فيما يتعلق بالماض ي 

 الجزائي للطفل الجانح.

 70-81أمام التطور التكنلوجي فقد سعى المشرع الجزائري من خلال قانون و   

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع 

الشخص ي ليضمن قدر أكبر من الحماية من خلال الجزاءات الجنائية المفروضة 

لطابع الشخص ي لا على المتدخلين في عمليات المعالجة الآلية للمعطيات ذات ا

 سيما تلك المتعلقة بالماض ي الجزائي للطفل الجانح.

سنة فيرتكب فعلا  81الطفل الجانح كل طفل لم يتجاوز سنه ومنه نستنتج أن 

يميز قانون العقوبات الجزائري مجرما فيتم إدانته نتيجة لذلك، وعلى هذا الأساس 

تتدرج المسؤولية الجنائية  بين ثلاث مراحل يمر بها الطفل، حيث 49بموجب المادة 

 خلالها، فتبدأ بصفة منخفضة ثم تزداد كلما ازداد سن الطفل.

كما أن جريمة جمع المعطيات ذات الطابع الشخص ي المتعلقة بالوضعية 

الجزائيةتكشف الماض ي الجزائي للطفل الجانح، فتقوم هذه الجريمة بوضع أو 

بخصوص جرائم وإدانات أو حفظ في الذاكرة الآلية معطيات ذات طابع شخص ي 

تدابير أمن، وعليه فقد تم استحداث هذه جريمة من أجل منع الخواص من إنشاء 

 .صفيحة السوابق قضائية خاصة
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ومن هذا المنطلق فإننا نخرج بمجموعة من التوصيات والتي يمكن إجمالها  

 فيما يلي:

قانوني يجرم المتعلق بحماية الطفل وإدراج نص  82-81ضرورة تعديل قانون -8

الجرائم الماسة بالمعطيات الشخصية لاسيما تلك المتعلقة بالوضعية الجزائية 

 للطفل الجانح.

ضرورة تفعيل البرامج الحمائية وذلك بتهيئة الأرضية التقنية المناسبة لضمان -2

 حقوق الأفراد من جهة وتحقيق الأم القانوني من جهة أخرى.

الفاعلين الاجتماعيين والإعلاميين  ضرورة التوعية والتحسيس واشراك-3

والحقوقيين وكل المجتمع المدني وتحسيسهم بحماية الحريات العامة والمعطيات 

 الشخصية للأفراد بصفة عامة والطفل الجانح بصفة خاصة.
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القبالي سعد حمد صالح، الجرائم الماسة بحق الانسان في السمعة والشرف والاعتبار عبر الأنترنت، بحث مقدم . 1

 .88، ص 2779أكتوبر  29و 21الى المؤتمر المغاربي حول المعلوماتية والقانون، ليبيا، يومي 
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74. 
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بحماية الأشخاص الطبعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي(، مجلة معالم للدراسات القانونية 
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 يف السيبراني بالأمن المتعلق والتنظيمي القانوني الإطار

 الجزائر

Legal and regulatory framework related to cyber 

security in Algeria 
  

 

 ، 9جامعةباتنة الحقوق  كلية حواس، صباحد/

sabah_haoues@yahoo.com 

 : ملخص

 على مرتكز مجتمع لبناء الجهود وتنامي الرقمنة عصر تطور  نتيجة

 مع لاءملتت والقانونية التنظيمية الأطر تحديث من لابد كان والمعرفة، المعلومات

 التشريعات وتعتبر. تجانسها وزيادة السيبراني بالفضاء الخاصة الحديثة المتطلبات

 لتطوير زمةاللا  والقانونية التنظيمية البيئة توفير في أساسيا عنصرا السيبرانية

 حمايةال وتأمين الإلكترونية بالخدمات الثقة ولبناء والمعرفة، المعلومات مجتمع

  .الإنترنت لمستخدمي

 ةبعيد معظمها لاتزال الجزائر، بها تقوم التي الواعدة الجهود من وبالرغم

 بذل إلى تحتاج الجزائرية فالدولة  .المجال هذا في المتقدمة الدول  إليه وصلت عما

ــــتويين على الجهود من المزيد ــ ــ ــ ـــــن والإقليمي الوطني المســ ــ ــ ــ  نالقواني تحديث أو لسـ

 كما فيذها،لتن والإدارية التنظيمية الهيكلية وتوفير الســـيبراني، بالفضـــاء الخاصـــة

 .يةالعرب الدول  من نظيراتها مع السيبرانية التشريعات لتنسيق حاجة هناك أن

؛ يبرانيةالس التشريعات؛ الرقمي الفضاء ؛السيبراني الأمن الكلمات المفتاحية:

 .الجزائر في الرقمي الأمن  ؛والتنظيمية القانونية الآليات
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Abstract:  

With the development of the era of digitization and the 

growing endeavors to build a society based on information and 

knowledge, it was necessary to update the regulatory and legal 

frameworks to match the modern requirements of cyberspace and 

increase their homogeneity. Cyber legislation is considered an 

essential element in providing the necessary regulatory and legal 

environment to develop the information and knowledge society, 

to build confidence in electronic services, and to secure protection 

for Internet users. 

Despite the promising efforts undertaken by Algeria, most of 

them are still far from what developed countries have reached in 

this field. The Algerian state needs to exert more efforts at the 

national and regional levels to enact or update laws related to 

cyberspace, and to provide the organizational and administrative 

structure for their implementation, and there is a need to 

coordinate cyber legislation with its Arab counterparts. 
 

Keywords:  

Cyber security, Digital space, Cyber legislation, Legal and 

regulatory mechanisms, Digital security in Algeria. 

 مقدمة:

 ميةأه وتنفيذها السيبراني الأمن مجال في القوانين سن قضية تكتسب

 في قاتهاوتطبي والاتصالات المعلومات تكنولوجيا استخدام انتشار مع خاصة كبيرة

 يف وكذلك والتجارية، والعلمية، والاجتماعية، الاقتصادية، القطاعات مختلف

 أطر فوجود. والمؤسسات الأفراد بين التفاعل علاقات وفي الحكومية الخدمات

 يولد ها،ب والمتعاملين مستخدميها ولحماية الإلكترونية، المعاملات لتنظيم وضوابط

 برع الإلكترونية والخدمات التطبيقات من المستفيدين جميع لدى بالأمن شعورا

 .الإنترنت
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 يةالمصرف الإلكترونية والخدمات الحكومية الإلكترونية التطبيقات ومعظم      

 ن يكو  وقد المؤسسات، أو بالأفراد خاصة هامة بيانات تخزين تتطلب والصحية

 الإطار، هذا في. الخصوصية أو الحساسية من دقيق مستوى  على منها البعض

 الطابع ذات البيانات وحماية الخصوصية مسائل ضمان الضروري  من يصبح

 إذن دون  المعلومات هذه ومعالجة استخدام تمنع قوانين باعتماد الشخص ي

 .موضعها غير في وضعها أو استخدامها، سوء أو صاحبها،

 المتعددة والفرص للتكنولوجيا الإيجابية التطورات من وبالرغم

 وسيلةك واستخدامه السيبراني الفضاء استغلال إلى البعض عمد فقد لتطبيقاتها،

 استخدام وإساءة الأموال، كسلب جرمةم بأفعال لقيامل أو الغير، على للتعدي

 قدو . الحاسوب أنظمة لتخريب الخبيثة البرمجيات وتطوير الخاصة، المعلومات

 دمينالمستخ أعداد وتزايد الاجتماعية الشبكات تنامي مع المسيئة الأفعال تنامت

 . الاجتماعية الطبقات ومختلف العمرية الفئات كافة من للإنترنت

 دوق . قانونيا مرتكبيها وملاحقة الأفعال هذه تعريف أهمية برزت لذلك

 انية،السيبر  الجرائم بشأن قوانين بإصدار الجزائر ومنها الدول، من العديد باشرت

 .مرتكبيها وملاحقة السيئة الممارسات ردع بهدف

 ةرئيسي اشكالية على الاجابة المداخلة هذه خلال من سنحاول  عليه وبناءا

 من زائرالج اعتمدتها التي والتنظيمية القانونية الآليات هي بما أساسا مرتبطة

 خلال من وذلك. الرقمي؟ للفضاء والآمن الشامل الاستخدام تعزيز أجل

 :الآتي النحو على ثلاثية خطة على الاعتماد

 .السيبراني الأمن بناء في والتنظيمات القوانين أهمية: الأول  المبحث

 لسيبرانيا بالأمن المتعلقة والتنظيمية القانونية النصوص: الثاني المبحث

 .بالجزائر

 .السيبرانية التشريعات تنفيذ وصعوبات عوائق: الثالث المبحث

 برانيالسي الأمن بناء في والتنظيمات أهميةالقوانين: الأول  المبحث
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 الأمن مجال في والتنظيمات القوانين أهمية في البحث خلاله من سنحاول 

 سبح السيبراني الفضاء في التشريعات تصنيف محاولة وكذلك السيبراني،

 :خلال من وذلك موضوعها،

 السيبراني الفضاء في التشريعات أهمية: الأول  المطلب

 :منها محاور  عدة على السيبراني الفضاء في التشريعات أهمية تبرز

 وحماية استخدام لتنظيم وإجراءات وضوابط تنظيمي إطار وجود ضرورة

 عبر أو الإلكتروني البريد عبر سواء ،الأنترنت شبكة على المتبادلة المعلومات

 إذن دون  المعلومات هذه استخدام من الوسطاء بمنع وذلك الأخرى، التطبيقات

 صفة إضفاء أجل ومن  .موضعها غير في وضعها أو استخدامها سوء أو صاحبها

 وحماية ومحدداتها، ضوابطها، وبيان الإلكترونية، التعاملات على الشرعية

 ينقوان لإصدار ماسة الحاجة صبحتأ فقد السيبراني، الفضاء عبر المتعاملين

 المستخدمين. كافة أمن لضمان الإلكترونية والتجارة بالمعاملات خاصة

 للازمةا التمكينية البيئة عناصر من اأساسي اعنصر  التشريعات هذه وتعتبر

 فيزوتح ولدعم السيبراني، الفضاء وتطبيقات خدمات في المستخدم ثقة لبناء

 لعالميةا الشركات توجه ظل في خاصة ،اودولي اإقليمي البيئية الإلكترونية التجارة

 ادلاتوالتب التسويقية بالأعمال للقيام أساسية كأداة الإنترنت على الاعتماد إلى

 تحفيز في يساعد سوف السيبراني الفضاء استثمار أن المؤكد ومن  .التجارية

 لوماتالمع تكنولوجيا مجال في الخارجية الاستثمارات وجذب المحلية الاستثمارات

 .1التكنولوجيا هذه على تعتمد التي المجالات من وغيرها والاتصالات

 ذات البيانات وحماية معالجة اقانوني اتنظيم تتطلب التي الأخرى  المحاور  ومن

 اتوالخدم الحكومية الإلكترونية التطبيقات من العديد إن إذ الشخص ي، الطابع

 المؤسساتو  بالأفراد خاصة بيانات تخزين تتضمن والصحية المصرفية الإلكترونية

 بياناتال هذه بعض يكون  وقد التطبيقات، بهذه خاصة وأنظمة للبيانات قواعد في
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 عبر للحماية بحاجة فهي لذا الخصوصية، أو الحساسية من عال مستوى  على

 .أوإذن تصريح دون  استخدامها أو المعلومات، هذه استخدام سوء تمنع قوانين

 الاجتماعي، التواصل ووسائل التطبيقات عدد تزايد أدى أخرى، جهة من 

 الثقافية،و  الاجتماعية فئاتهم تنوّع على الإنترنت مستخدمي أعداد في المطرد والنمو

 وانتحال الأموال سلب مثل السيبراني، للفضاء مسيئة استخدامات ظهور  إلى

 لأخيرةا السنوات إذشهدت الأطفال، أو بالشباب الإلكتروني والتحرش الشخصيات

 .السيبراني الفضاء عبر نفذت التي الجرائم من العديد الماضية

 تجريم من لابد كان السيبراني، للفضاء الخاطئ الاستخدام منع أجل ومن 

 العديد دأتب ولهذا  .الجرائم من اكغيرها واعتباره عبره تجري  التي المسيئة الأفعال

 الجرميةو  السيئة للممارسات كرادع السيبرانية الجرائم قوانين بإصدار البلدان من

 .ضحاياها حقوق  وتأمين السيبرانية الجرائم مرتكبي لملاحقة وأداة

 والفضاء الإنترنت لاستخدام جديدة أوجه الأخيرة السنوات في ظهرت وقد

 مكافحته آليات حول  النقاش وبدأ ،"الإلكتروني الإرهاب يدعى بما تتمثل السيبراني

 لتحديد الحوار وبدأ " الإلكترونية الحرب"  موضوع برز  كذلك  .مرتكبيه وملاحقة

 الهجمات بعد اخصوص والدولية، الوطنية الأصعدة على وانعكاساتها ماهيتها

 بعض في والعسكرية والمالية الحكومية المؤسسات لها التيتعرضت السيبرانية

 هذا ويؤكد . وتنفيذها تصميمها في أخرى  بلدان ضلوع الاحق تبين والتي البلدان،

 يهتخط على بل الواحد، البلد حدود ضمن السيبراني التنظيم انحصار عدم على

 .البلدان كافة ليشمل والجغرافية الوطنية الحدود

 السيبرانية التشريعات تصنيف: الثاني المطلب

 : هي أنواع أربعة الى موضوعها حسب السيبرانية، التشريعات تصنف

 حماية مثل المستخدم حماية إلى الهادفة القوانين يتضمن الأول  النوع 

 تعلقيي الثان والنوع المستهلك، حقوق  وحماية الشخصية والبيانات الخصوصية

 للفضاء الس يء والاستخدام الجرائم بمعالجة خاص وهو الجزائي بالقانون 
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 والبرامج اتللمنتج الفكرية الملكية بحماية مرتبطفهو  الثالث النوعأما  السيبراني،

 الإبداع زوتحفي المنطقة دول  وضع مع يتلاءم بما الإنترنت على المنشورة والمعلومات

 الفضاء على والتجارية الإدارية الأعمال تنظيم إلى الرابع النوع يهدف في حين فيها،

 خلال الاسقاط من   الموالي  في المبحث أكثر توضيحه سنحاول  ما وهو  .2السيبراني

 على تشريعات الفضاء السيبراني في الجزائر.

 نبالأم المتعلقة والتنظيمية القانونية المبحث الثاني: النصوص

 بالجزائر   برانييالس

 لمجتمعا فئات لجميع للأنترنت والأمن الشامل الولوج تعزيز على الجزائر تعمل 

 المستخدمين لهذا  وتحمي الدولة سيادة على تحافظ وتنظيمات قوانين بوضع

الفضاء الرقمي. وفيما يلي قراءة مسحية لمجمل هذه القوانين والأنظمة مصنفة 

 حسب موضوعها:

 فضاءلل الس يء والاستخدام الجرائم عالجة بمالقوانين المتعلقة  المطلب الأول:

 ونذكر منها: السيبراني

 من للوقاية الخاصة القواعد يتضمن 2009 لسنة 51/54رقم قانون  (9

 :3ومكافحتها والاتصال الإعلام بتكنولوجيات المتصلة الجرائم

 المتصلة الجرائم من للوقاية خاصة قواعد وضع الى القانون  هذا يهدف

 :على ينص ثحي 4ومكافحتها والاتصال الاعلام بتكنولوجيات

 :5الآتية الحالات في المراقبة بعمليات القيام خولةالم للسلطات يمكن

 الجرائم أو التخريب أو الإرهاب بجرائم الموصوفة الأفعال من لوقايةا -أ

 .الدولة بأمن الماسة

 على معلوماتية منظومة على اعتداء احتمال عن معلومات توفر حالة في -ب

 أو الدولة مؤسسات أو الوطني الدفاع أو العام النظام يهدد نحو

 .الوطني الاقتصاد



الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالأمن السيبيراني في الجزائر د.صباح حواس                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

278 

 

 الصعب من يكون  عندما القضائية والتحقيقات التحريات مقتضيات -ج

 المراقبة إلى اللجوء دون  الجارية الأبحاث تهم نتيجة إلى الوصول 

 .الإلكترونية

 .المتبادلة الدولية القضائية المساعدة طلبات تنفيذ إطار في -د

 نم مكتوب بإذن إلا أعلاه المذكورة الحالات في المراقبة عمليات إجراء يجوز  لا

 . الخاصة القضائية السلطة

 ستعمالا لايجوز  به المعمول  التشريع في عليها المنصوص العقوبات طائلة تحت

 ذاه في عليها المنصوص المراقبة عمليات طريق عن عليها المتحصل المعلومات

 لىع يتعين القضائية التحقيقات أو للتحريات الضرورية الحدود في إلا القانون 

  :6يأتي ما "الإنترنت خدمات مقدمي

 ردبمج عليها الاطلاع يتيحون  التي المحتويات لسحب الفوري التدخل -أ

 جعل أو وتخزينها للقوانين لمخالفتها مباشرة غير أو مباشرة بطريقة العلم

 .ممكن غير إليها الدخول 

 تيال الموزعات إلى الدخول  إمكانية بحصر تسمح تقنية ترتيبات وضع -ب

 المشتركين وإخبار العامة الآداب أو العام للنظام مخالفة معلومات تحوي 

 .بوجودها لديهم

 علامالإ  بتكنولوجيات المتصلة الجرائم من للوقاية وطنية هيئة تنشأ (0

 :7ومكافحته والاتصال

 يةالوطن الهيئة سير وكيفيات وتنظيم تشكيلة يحدد رئاس ي صدر مرسوم 

 هذا هدفي ومكافحتها والاتصال الإعلام بتكنولوجيات المتصلة الجرائم من للوقاية

 ئةالهي سير وكيفيات وتنظيم تشكيلة تحديد إلى8 81/208 رقم الرئاس ي المرسوم

 .افحتهاومك والاتصال الإعلام بتكنولوجيات المتصلة الجرائم من للوقاية الوطنية

 والمساس التخريب أو الإرهاب بجرائم الموصوفة الأفعال من الوقاية قصد 

 حصريا ب: الهيئة تكلف الدولة بأمن
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 القيامو  حينها في محتواها وتسجيل وتجميع الإلكترونية الاتصالات مراقبة -

 قاض. سلطة تحت معلوماتية داخل منظومة والحجز التفتيش بإجراءات

 يئةاله من حيازتها خلال المراقبة عمليات أثناء المستقاة المعلومات تحفظ -

 .المصنفة المعلومات حماية على المطبقة اللقواعد وفق

  :9يأتي بما الخصوص على التشريعية الأحكام احترام ظل في الهيئة تكلف

 المتصلة الجرائم من للوقاية الوطنية الاستراتيجية عناصر اقتراح -

 ومكافحتها. والاتصال الإعلام بتكنولوجيات

 لإعلاما بتكنولوجيات المتصلة الجرائم من الوقاية عمليات وتنسيق تنشيط -

 ومكافحتها. والاتصال

 حةمكاف مجال في القضائية الشرطة ومصالح القضائية السلطات مساعدة -

 معج خلال من ذلك في بما الإعلام والاتصال بتكنولوجيات المتصلة. الجرائم

 القضائية. الخبرات خلال ومن بها والتزويد المعلومات

 جرائمال عن الكشف قصد الإلكترونية للاتصالات الوقائية المراقبة ضمان -

 طةسل تحت الدولة بأمن والتخريبية والمساس الإرهابية بالأعمال المتعلقة

 أخرى. وطنية هيئات أي وباستثناء المختص القاض ي

 لأج من ومسارها مصدرها وتحديد الرقمية المعطيات وحفظ وتسجيل تجميع -

 القضائية. الإجراءات في استعمالها

 روتطوي الأجنبية البلدان عن الصادرة المساعدة طلبات تنفيذ على السهر -

 .اختصاصها مجال في الدولي المستوى  على والتعاون  المعلومات تبادل

 صلةالمت بالجرائم المعنية الوطنية والهيئات المؤسسات مع التعاون  تطوير -

 والاتصال. الإعلام بتكنولوجيات
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 المتصلة يةالتقن التحريات مجال في المتخصصين المحققين تكوين في المساهمة -

 والاتصال. الإعلام بتكنولوجيات

 .اختصاصها مجال في القانونية المعايير تحديث في المساهمة -

صديق (3
ّ
  المعلومات تقنية جرائم لمكافحة العربية الاتفاقية على الت

 الاتفاقية هذه تنطبق . 102010سنة ديسمبر  21 بتاريخ بالقاهرة المحرّرة

 .11منعها بهدف المعلومات تقنية جرائم على ذلك خلاف على ينص مالم

 على ما يلي: 212-84من المرسوم 23 المادةكما تنص 

 إصدار نم المختصة السلطات لتمكين الضرورية الإجراءات بتبني الدولة تلتزم -

 تمعلوما ذلك في بما المخزنة للمعلومات العاجل الحفظ على الحصول  أو الأمر

 ناكه كان إذا وخصوصا معلومات تقنية على خزنت والتي للمستخدمين تتبع

 .التعديل أو للفقدان عرضة المعلومات تلك أن اعتقاد

 إصدار بواسطة 1  بالفقرة يتعلق فيما الضرورية الإجراءات بتبني الدولة تلتزم -

 والموجودة المخزنة المعلومات تقنية معلومات حفظ أجل من شخص إلى أمر

 لمدة المعلومات تلك سلامة وصيانة بحفظ إلزامه أجل ومن سيطرته أو بحيازته

 البحث من الخاصة السلطات تمكين أجل من للتجديد قابلة يوما 90 أقصاها

 .والتقص ي

 ظحف عن المسؤول الشخص لإلزام الضرورية الإجراءات بتبني الدولة تلتزم -

 نصوصالم القانونية الفترة طوال الإجراءات سرية على للإبقاء المعلومات تقنية

 كينلتم الضرورية الإجراءات بتبني الدولة تلتزم الداخلي القانون  في عليها

 .المعلومات تقنية معلومات وتأمين ضبط من المختصة السلطات

 نذكر منها:م: المستخد المطلب الثاني: القوانين التي تهدف الى حماية

 :12الطفل بحماية المتعلق  2015لسنة90-90رقم قانون  (9
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 كرسه ماهو و  به، خاص قانون  وجود الأولى بالدرجة تقتض ي الطفل حماية إن

 في تهدف أحكام من تضمنه ما خلال من 82- 81القانون  بموجب الجزائري  المشرع

 :يأتي ما على لاسيما ينصحيث  الطفل حماية وآليات قواعد تحديد إلى مجملها

 بتوازنه الوسائل بمختلف للطفل توجه التي المعلومة تضر ألا على الدولة تسهر -

 .13والفكري  البدني

 أو ةإشهاري ومضات في الطفل استعمال الجزائية المتابعات طائلة تحت يمنع -

 الشرعي ممثله من بترخيص إلا شكلها كان مهما تسجيلات أو صور  أو أفلام

 .14بهما لمعمول ا والتنظيم للتشريع طبقا وذلك التمدرس فترات وخارج

 بالبريد المتعلقة العامة القواعد يتضمن 2018 لسنة54-91رقم قانون  (0

 مايلى: على القانون  هذا : ينص15الإلكترونية والاتصالات

 :16ييأت ما على خصوصا بمهامها، المرتبطة الصلاحيات إطار في الدولة، تسهر

 الخدمات، مختلف واستغلال إنشاء معايير وتطبيق تحديد –

 الإلكترونية، الاتصالات شبكات وسلامة أمن –

 ديموتق للجمهور  المفتوحة الإلكترونية الاتصالات واستغلال انشاء يخضع

 :17يأتي ما احترام إلى للجمهور  الإلكترونية خدمات الاتصالات

 شبكات بواسطة إيصالها تم التي والمعلومات البيانات خصوصية شروط –

 الإلكترونية، الاتصالات

 ،الشخص ي الطابع ذات والبيانات للمشتركين الخاصة الحياة حماية شروط –

 الإلكترونية، الاتصالات خدمات مشتركي حقوق  حماية شروط –

 وطنيال والدفاع العام النظام على الحفاظ ضرورة تتطلبها التي المقتضيات –

 العمومي، والأمن
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 معالجة مجال ينفي الطبيعي الأشخاص بحماية يتعلق 50-91رقم القانون  (3

 الشخص ي:  الطابع ذات المعطيات

 مجال ينفي الطبيعي الأشخاص حماية قواعد تحديد إلى القانون  هذا يهدف

 .18الشخص ي الطابع ذات المعطيات معالجة

 مصدرها كان مهما الشخص ي، عالطاب ذات المعطيات معالجة تتم أن يجب 

 ةالعام والحريات الخاصة والحياة الإنسانية الكرامة احترام إطار في شكلها، أو

 .19وسمعتهم وشرفهم الأشخاص بحقوق  تمس وألا

 بالموافقة الا الشخص ي الطابع تذا المعطيات بمعالجة القيام يمكن لا   

 ضعتخ الأهلية، ناقص أو عديم المعني الشخص كان ذاإ المعني للشخص الصريحة

 أن المعني الشخص يمكن.  العام القانون  في عليها المنصوص للقواعد الموافقة

 .أيوقت في موافقته عن يتراجع

 جةللمعال الخاضعة الشخص ي الطابع ذات المعطيات على الغير اطلاع لايمكن

لا
ّ
 لوالمرس المعالجة عن المسؤول بمهام مباشرة المرتبطة الغايات إنجاز أجل من إ

 .المعني للشخص المسبقة الموافقة وبعد إليه

ن غير
ّ
 ضرورية: المعالجة كانت إذا واجبة، تكون  لا المعني الشخص موافقة أ

 المعالجة، عن المسؤول أو المعني الشخص له يخضع قانوني التزام لاحترام –

 المعني، الشخص حياة لحماية –

 لعقدل سابقة إجراءات لتنفيذ أو فيه طرفا المعني الشخص يكون  عقد لتنفيذ –

 طلبه، على بناء اتخذت

 أو يةالبدن الناحية من كان إذا المعني، للشخص الحيوية المصالح على للحفاظ –

 رضاه، عن التعبير على قادر غير القانونية
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 السلطة مهام ممارسة ضمن أو العام الصالح مهام ضمن تدخل مهمة لتنفيذ –

 ىعل اطلاعه يتم الذي الغير أو المعالجة عن المسؤول يتولاها التي العمومية

 المعطيات،

 مع اليه المرسل أو المعالجة عن المسؤول قبل من مشروعة مصلحة لتحقيق –

 .20الأساسية وحرياته حقوقه أو /و المعني الشخص مصلحة مراعاة

 والضمانات الشروط أنظمة، بموجب الوطنية السلطة تحدد أن يمكن

 الصحةو  التعبير بحرية المتعلقة في المجالات المعني الشخص بحقوق  المرتبطة

 بعد واستعمال عن والمراقبة والعلمي والإحصائي التاريخي البحث والشغلو

 .21المعنية القطاعات مع بالتنسيق والاتصال، الاعلام تكنولوجيات

 الاتصالات شبكات في الشخص ي الطابع ذات المعطيات معالجة أدت إذا

 يرغ الولوج أو إفشائها أو ضياعها أو إتلافهاإلى  للجمهور  المفتوحة الالكترونية

 الوطنية. السلطة فورا الخدمات مقدم يعلم إليها، المرخص

 المتعلقة الانتهاكات حول  محينا جردا يمسك أن خدمات مقدم كل على يجب

 .22بشأنها اتخذها التي والإجراءات الطابع الشخص ي ذات بالمعطيات

 جاريةوالت الإدارية الأعمال تنظيم إلىالقوانين التي تهدف  المطلب الثالث:

 وهي: السيبراني الفضاء على

 المتعلقة العامة القواعد يحدد 0590 سنة في مؤرخ 54-90 رقم قانون  (9

 :الإلكترونيين والتصديق بالتوقيع

 قوالتصدي بالتوقيع المتعلقة العامة القواعد تحديد إلى القانون  هذا يهدف

 .23الإلكترونيين

 لذيا الثقة نموذج بصفته الهرمي التنظيمي النموذج على القانون  هذا وينص

 :من النموذج هذا ويتكون   .الجزائر اعتمدته

 الأول. الوزير طرف من إنشاءها تم وطنية سلطة

 والاتصال. الإعلام وتكنولوجيات البريد وزارة مستوى  على حكومية سلطة
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 السلكية والمواصلات للبريد الضبط سلطة إلى أوكلت اقتصادية سلطة

 واللاسلكية.

 .24الأصلي شكلها في إلكترونيا الموقعة الوثيقة تحفظ

 الطابع ذات والمعلومات لبيانات كلا الوطني التراب على تتواجد أن يجب 

 الطرف أو الإلكتروني التصديق خدمات مؤدي طرف من تمجمعها التي الشخص ي

 تيال البيانات قواعد وكذلك التصديق الإلكتروني سلطات أو الموثوق  الثالث

 التشريع يهاعل ينص التي الحالات في إلا الوطني التراب خارج نقلها يمكن ولا تحتويها

 .25به المعمول 

 البيانات سريّة على الحفاظ الإلكتروني التصديق خدمات مؤدي على يجب 

 .26الممنوحة الإلكتروني التصديق بشهادات المتعلقة والمعلومات

 تطويرهماو  الإلكترونيين والتصديق التوقيع استعمال بترقية السلطة تكلف

 .27استعمالهما موثوقية وضمان

المتعلقة  المعلومات تحويل الإلكتروني التصديق خدمات مؤدي على يجب

 طةالسل إلى صلاحيتها انتهاء بعد الموصوفة الإلكتروني التصديق بشهادات

 .28حفظها أجل من الإلكتروني للتصديق الاقتصادية

 بالتجارة المتعلق 0591 ماي 95 المؤرخفي 91 - 50 رقم القانون  (0

  :الإلكترونية

 عن تتم والتي29 والخدمات للسلع الالكترونية للتجارة العامة القواعد يحدد

 روني،إلكت لمستهلك إلكتروني مورد طرف من وخدمات سلع توفير أو اقتراح طريق

 .30الإلكترونية الاتصالات طريق وعن بعد عن

 دديح الذي العقد هو القانون  لهذا وفقا الإلكترونية، الاتفاقية تعتبر كما

 للأشخاص المادي الوجود دون  بعد عن المبرمة الممارسات على السارية القواعد

 .31الإلكتروني الاتصال تقنية إلى الحصري  اللجوء خلال من
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 دفعال بمنصة الالكتروني بالمورد الخاص الانترنت موقع وصل يكون  أن يجب

 .32إلكتروني تصديق نظام بواسطة مؤمنا الالكترونية

 الاتصالات طريق عن الرسائل إرسال على اعتمادا المباشر الاستبيان يمنع

 يبدلم الاشكال، من شكل بأي طبيعي، شخص معلومات باستعمال الالكترونية  

 .33الإلكتروني الاتصال عنطريق مباشرة استبيانات لتلقي المسبقة موافقته

 جمنتو  لكل الإلكترونية الاتصالات طريق عن ترويج أو إشهار أي نشر يمنع

 عالتشري بموجب الالكترونية الاتصالات طريق عن التسويق من ممنوعة أوخدمة

 .34بهما المعمول  والتنظيم

المبحث الثالث: عوائق وصعوبات تنفيذ التشريعات السيبرانية 

 وسبل مواجهتها

 الإجرائية راراتوالق التنفيذية اللوائح بتوفر السيبرانية القوانين تطبيق يرتبط

 أو ة،التشريعي المستلزمات هذه بعض غياب ويشكل اللازمة، التنظيمية والأدوات

 البلدان من أن الجزائر مثلا فيلاحظ .وتفعيله القانون  تطبيق أمام عائقا مجملها،

 ذلك ومع الإلكترونية، والتجارة بالمعاملات خاصة قوانين أقرت التي العربية

 رانظ الاستخدام محدودة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية التجارة فمازالت

 هذه تطبيق في ضعف إلى أدى مما لها، التنظيمية والأدوات الإجراءات لضعف

 القوانين

 :ةالسيبراني التشريعات وتنفيذ تطبيقأهم العقبات أمام  المطلب الأول:

 التشريعات وتنفيذ بتطبيق المتعلقة العوائق ببعض لائحة يلي فيما

 :35السيبرانية

 أو الإنشاء معايير فعالية عدم أو ضعف، أو غياب، إن :المؤسساتية الهياكل -

 السيبرانية بالقوانين الخاصة والرقابية والتنفيذية التنظيمية للهيئات الاختيار

 في التجارب بعض وتبين . القوانين هذه لتطبيق الأساسية العوائق من هي
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 صلاأ موجودة غير تكون  وقد التنظيمية، الهياكل هذه ضعف العربية المنطقة

 لا  قد القانون  بتطبيق الصلة ذات الهيئات بعض أن كما  .البلدان بعض في

 العالم، ناطقم باقي في المماثلة الهيئات بها تقوم التي الأساسية المهام إليها وكلت

 أيضا؛ القوانين تطبيق يعيق مما

 في والدولي الإقليمي التنسيق ضعف أو غياب إن :الإقليمي والتنسيق التعاون  -

 لمتعلقةا تلك وخاصة السيبرانية، بالتشريعات الخاصة التقنية المسائل بعض

 ي؛الوطن المستوى  على القوانين هذه تطبيق يعيق السيبرانية، بالجرائم

 الكوادر تتضمن التي العدلية الضابطة غياب يؤدي :العدلية الضابطة

 عدم تمالاتاح زيادة إلى الملائمة، والتقنية والفنية المادية والتجهيزات المتخصصة

 صةمتخص وأجهزة معدات يتطلب للتشريعات العملي فالتطبيق . التشريع فعالية

 حقةلملا  وآليات التقنيات، أحدث على الكوادر لهذه دائما وتدريبا مؤهلة، وكوادر

 يفصلل للقضاء إحالتها ثم ومن فيها والتحقيق وضبطها والإخلال التعدي حالات

 فيها؛

 في والقضاء النيابة لأعضاء والتدريب التأهيل غياب أو ضعف إن  :القضاء -

 ضعفو  المحاكم، في التخصصية غياب وكذلك السيبرانية، التشريعات مسائل

 تكون ل ونشرها وتوثيقها والمخرجات الأحكام تحليل حيال الفنية المكاتب أداء

 أمام إضافية عوائق كلها تشكل الدراسات، ومراكز للباحثين متوفرة مادة

 .الواقع أرض على وتفعيلها السيبرانية لتشريعات تطبيقا

 :مواجهة العقبات أمام تطبيق التشريعات السيبرانيةالمطلب الثاني: 

 قائمةال والتحديات المعوقات مواجهة للدولة تتيح اتجاهات ثلاثة تصور  يمكن

 ها،عرض سبق التي السيبرانية التشريعات تطبيق أمام الوطني الصعيد على

 وهذه لذلك، تبعا المخرجات وتباين والهيئات الجهات تعدد عائق وتحديدا

 :36هي الاتجاهات
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 اءللفض القائمة التشريعية البنية تحديث بها منوط واحدة هيئة إيجاد أولا:

 تسد لتيا والتدابير التعديلات واقتراح القائمة، التشريعات تقييم عبر السيبراني

 تشريع إيجاد على تقوم الاتجاه هذا فعالية إن  .بينها التنسيق وضمان النقص،

 ئةهي وإيجاد موضوعاته، من مجموعة لأكبر أو السيبراني للفضاء متناسق واحد

 التنظيمية الأطر وتقليص التشريعية، والبنى السياسات عن مسؤولة واحدة

 ظيمالتن بواجبات القيام على قادرة ستكون  أنها طالما مدى أبعد إلى والتنفيذية

 الاتجاه هذا ويتطلب  .معه وتكامل عنه تفرع ما أو الواحد بالتشريع المحكومة

 يالتشريع التدخل يتيحه الذي الأفضل الخيار وهو الأغلب، على جوهريا تغييرا

 وأ والاتصالات المعلومات تكنولوجيا قانون  عنوانه يكون  أن يمكن قانون  لإيجاد

 السيبراني؛ الفضاء قانون 

 عنيةالم القائمة والهيئات الجهات سائر يتضمن واحد تنسيقي إطار إيجاد :ثانيا

 شريعاتهات وتنسيق فيها النقص سد واحتياجات السيبرانية التشريعية بالبنية

 رتيبهات يعيد لكنه التشريع، هيئات بتعددية يقر الاتجاه هذا إن  .مشاريعها وتطبيق

 شريعالت بناء إعادة لجهة واحد، أوتنظيمي إشرافي إطار وليس تنسيقي، إطار ضمن

  يخدم بما
ً
 يؤدي ولا . السيبراني الفضاء ومسائل فروع سائر وإجرائيا موضوعيا

 عوض إلى يؤدي بل السيبراني للفضاء واحد تشريع وضع إلى حكما الاتجاه هذا

 التشريعات؛ من متناسقة حزمة

 معد أو التنسيقي، بالإطار الحكومي القرار غياب يفرضه قد الذي وهو  :ثالثا

 توليب عنه يستعاض لذا المرجوة، الأغراض تحقيق على القائمة الأطر بقدرة الثقة

 التشريعات تقييم مشروع إطلاق الحكومة أو الدولة في التشريعية الجهة

 اريعومش التعديلات، مشاريع واقتراح الوطني، الصعيد على القائمة السيبرانية

 تنفيذ إسناد الخيار هذا مع ويتناسب .المخرجات تطبيق وخطط الجديدة، التدابير

 زاميةبمشاركة إل والمراجعة للبحث طرحه ثم الملائم، الخبرة فريق إلى المشروع هذا

 .لقانون ا صناعة لجهات النهائي بالمخرج والتقدم آرائها، لعرض المعنية الهيئات لكل



الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالأمن السيبيراني في الجزائر د.صباح حواس                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

288 

 

 :تتطلب القوانين صياغة فإن المعتمدة الاتجاهات كانت ومهما

 الصعيد على القائمة السيبرانية التشريعات بتقييم التشريعية الجهة قيام -

 ىالمثل والآليات النقص مواضع لتحديد معمقة بحثية عبر دراسات الوطني،

 إشراك وإلى متخصص، عمل فريق إلى ذلك ويحتاج .وتطبيقها الحلول  لإيجاد

 الدراسات؛ هذه على والموافقة للمراجعة المعنية والهيئات الوزارات

 المجال في خبراء تتضمن القانون  مسودة لوضع متخصصة لجان إنشاء -

 نتتضم أن يفضل كما والاتصالات، المعلومات كنولوجيا ومجالت القانوني

 الخاص؛ والقطاع المدني المجتمع من المتخصصة الهيئات عن ممثلين

 ضاءالف بتشريعات المرتبطة والدولية الإقليمية بالاتفاقيات الاستعانة -

 بالانضمام يوص ى كما  .معها الوطنية التشريعات تناسق لضمان وذلك السيبراني

 .37ةالوطني والأولويات الاحتياجات مع تلاؤمها حال في الاتفاقيات هذه مثل إلى

 مجالي يف وتحديدا متنوعة، خبرات توفر السيبراني المجال في التشريع يتطلب -

 بارالاعت بعين الأخذ يتطلب كما والاتصالات، المعلومات وتكنولوجيا القانون 

 والخاصة، منها، الحكومية المختلفة، القطاعات ومتطلبات حاجات جميع

 الظروف توفير ينبغي لذلك، .والنقابات كالاتحادات المدني المجتمع وقطاعات

 أن دلب لتنظيمه، يهدف الذي نفسه المجتمع امن منبثق التشريع تجعل التي

 ونظرا .داخل البلد الوضع لاتعكس قد خارجية تشريعات عن منقولا يكون 

 اقتراح يمكن المجال، هذه في الخبرة وقلة السيبرانية التشريعات موضوع لحداثة

 :38التالية التوصيات

 رارها،وإق ومناقشتها القوانين إعداد أثناء التشريعية العملية شفافية تعزيز

 والأطراف المصلحة أصحاب لتضم التشريعات إعداد لجان دائرة بتوسيع وذلك

 المدني المجتمع ومؤسسات الحكومية والمؤسسات الوزارات أي كافة، المعنية
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 ،المستهلكين وجمهور  الإنترنت شبكة عبر الخدمات كمقدمي الخاصة والشركات

 فقط؛ الخارجيين والمستشارين الخبراء على تقتصر أن بدل

 حوواض كامل بشكل الصياغة بلجان الخاصة المداولات كافة وحفظ تسجيل

 رارها؛إق بعد التشريعية النصوص تفعيل في فائدة من لذلك لما للبحث، وقابل

 ثالبح يهدف إذ التشريعية، العملية أثناء الميداني البحث أساليب تطوير

 والممارسات والعقود والتعاملات السلوك أنماط تسجيل إلى المنظم الميداني

 هذا يف العمل طرق  حول  وتصوراتهم السيبراني الفضاء عبر للمتعاملين الحميدة

 ينبغي التي الشاذة تحديد الممارسات وإلى التشريع، أثناء منها للاستفادة39 الفضاء

 علم يف بالباحثين الاستعانة الميداني البحث ويتطلب  .اللازمة بالتشريعات معالجتها

 كإجراء  الميداني، والبحث الملاحظة أدوات لديهم تتوفر الذين الاجتماع،

 .40والجماعية الشخصية والمقابلات الرأي واستقصاءات الاحصاءات

 ناقضت أو تكرار لأي تفاديا الدولة، ضمن التشريعية لنصوص تنسيقا ضرورة

 فالتشريعات . الأخرى  النافذة والقوانين السيبراني الفضاء تشريعات بين محتمل

 وعبر بعد عن تتم علاقات حول  كانت وإن الإلكترونية، بالمعاملات الخاصة

 الناظمة العامة القواعد النصوص تكرار تتضمن قد الإلكترونية، الوسائط

 يؤدي وقد41  . المحررات حجية أو العقود انعقاد آلية لجهة الإثبات أو للعقود

 شوءن احتمال مع التطبيق، في مشاكل إلى التشريعية النصوص بين التناقض

 والقديم السيبراني، بالفضاء الخاص الجديد، (النصين فعالية عدم حالات

 دةالجدي التشريع مواد من مادة كل تحت قائمة إصدار المهم من وبالتالي،  .)42العام

 وأ بالتعديل سواء الجديد، النص يمسها التي القائمة النصوص كل إلى للإشارة

 الإلغاء؛

 كل على رسمية تعليقات تتضمن والتي الإيضاحية المذكرات إصدار تشجيع

 ريعالتش في المداولات إتمام بعد الإيضاحية المذكرة وتأتي . مواد التشريع من مادة

 المذكرة تتضمن كما .بذلك المخولة التشريعية الجهة قبل من القانون  وإصدار
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 مواد من مادة كل على وتعليقا الصياغة، لجان بمداولات ملخصا الإيضاحية

 للنص ليةالتفصي التشريعية بالسياسة بيان على يحتوي  إصداره، المنوي  التشريع

 التشريعي، النص في بينها الموازنة أو بصيانتها المشرع يرغب التي والمصالح المعني،

 تطبيقه؛ نطاق وكذلك

 لمقارنة دراسات وإعداد عنها، بحوث وإجراء القضائية بالاجتهادات الاهتمام

 في هميتهالأ  نظرا المتقدمة البلدان بعض وفي المنطقة بلدان في الصادرة الاجتهادات

 ةالقضائي الاجتهادات في متخصصة بحث مجموعات وتشكيل القانوني، المجال

  عليها؛ والتعليق القضائية السوابق نشر عملية في للمساعدة السيبراني للفضاء

 مةالعا للاستشارات السيبراني الفضاء لتشريعات الأولية النصوص طرح

 تبادل يحتت التي المتعددة الإلكترونية الوسائل عبر حولها، العام النقاش وتشجيع

 أو عمل لورش الدعوة خلال أومن القانون، نص حول  والمشاركات الملاحظات

 ؛وفعال متوازن  عام نقاش لضمان المعنية الأطراف كافة بمشاركة وطنية ندوات

 خاتمة

في  فيذالتن موضع السيبرانية التشريعات بوضع الخاصة التوصيات تهدف

 الذي لمجتمعا مع وتفاعله إقراره، بعد التشريع تفعيل آليات على التركيز إلى الجزائر

 التوصيات: هذه أهم يلي وفيما إليه، يتوجه

السعي الحثيث للالتزام بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وعن القمة  –

 العالمية لمجتمع المعلومات بشقيها والداعية الى نشر ثقافة الأمن السيبراني.

الاقليمي والدولي لتبادل المعلومات والاستفادة من  الإطار التعاون مع الدول في  –

 أفل الممارسات في مجال تطوير الأمن الرقمي.

التأكيد على تطبيق القوانين وتكييفها مع التغيرات المتسارعة الحاصلة في  –

 مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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 لتنظيميةنى االب وإيجاد السيبرانية، للتشريعات تنفيذية وإجراءات لوائح وضع –

 .لها اللازم التمويل تأمين مع التشريعات هذه لتطبيق الضرورية

انشاء محاكم متخصصة بالجرائم المعلوماتية، وتأهيل الأجهزة القضائية  –

المختصة والشرطة القضائية حتى تتمكن من القيام بواجبها نظرا للانتشار 

 الواسع لها.

 لدى ،المعرفة تنمية ويتضمن المناسبة، والعدلية التنظيمية الكوادر تأهيل –

 في المياع المتبعة الممارسات بأفضل القانون، بتطبيق الإدارية المعنية الكوادر

 والإجراءات والقواعد السياسات إلى إضافة السيبراني، الفضاء مجالات

 .التشريع فعالية من زيد أني شأنه من بما المعني، التشريع في المعتمدة

استراتيجية أمنية متكاملة تشمل جميع المعنيين باستخدام المعلومات، اعتماد  –

وبإدارة وسائل الاتصال والبنى التحتية، بالإضافة الى منتجي ومصنعي أدوات 

 وبرامج الاتصال، وحفظ المعلومات وتبادلها.

انشاء هيئات تحكيم وطنية مختصة في القضايا السيبرانية، تقدم خدمات  –

لاحقة في مجال الأنشطة الالكترونية خاصة التجارية واستشارات سابقة و 

 منها.

 مليةالع في والدولي، العربي المستويين على الإقليمي والتنسيق التعاون  –

 لسيبراني،ا للفضاء الشمولية للطبيعة نظرا القانون، وفي تطبيق التشريعية

 شريعاتالت بين فيما أجل المجانسة من العربية البلدان بين التنسيق ولأهمية

 السيبرانية.

 أهمية حول  والبرلمانيين التشريعية بالجهات خاصة عمل ورشات تنظيم –

 لإلكترونيةا وبالخدمات السيبراني بالفضاء الثقة لبناء السيبرانية التشريعات

 وحمايةالمستخدمين.
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 مدى فعالية التوقيع الإلكتروني في إثبات الدفع الإلكتروني

How effective is the electronic signature in proving 

electronic payment? 
 

 

 0جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ،شندير زمامو د.

nadir.zemamouche@yahoo.fr 

 0جامعة محمد لمين دباغين سطيف  لمياء حدرباش،د.              

lhaderbache@gmail.com 

 : ملخص

يتجه الواقع العملي إلى التحول من العالم المادي الملموس، إلى العالم المادي         

ومن الدعامة الورقية إلى الدعامة الإلكترونية، فظهرت طرق  غير الملموس،

 ،فكرة التوقيع بمفهومها التقليدي ووسائل حديثة في التعامل لا تتفق تماما مع

ومن هنا كانت الحاجة إلى البحث عن بديل للتوقيع التقليدي يستطيع أن يؤدي 

ناحية أخرى، ذات الوظيفة من ناحية، ويتكيف مع وسائل الإدارة الحديثة من 

وهذا البديل هو التوقيع الإلكتروني الذي له دور كبير في التعاقد عن بعد، ومن 

 .مكان يمكن إبرام تعاقدات قانونيةأي 

وكانت البداية الحقيقية لظهور التوقيع الإلكتروني في المعاملات البنكية، باعتباره 

ة أي انه لصحة ونزاهأكثر الوسائل شيوعا في تأمين المدفوعات الإلكترونية مع ضم

 مستند يرسل عن بعد.

ـــــدات  الـكـلـمــــــات المفتــــــاحيــــــة: ــــنــ ــ ــ ــ ــ ـــــدفع الالكتروني؛ الســ التوقيع الالكتروني؛ الــ

 .الالكترونية؛ الاثبات؛ المعاملات الالكترونية

mailto:nadir.zemamouche@yahoo.fr
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Abstract:  
Practical reality tends to shift from the tangible and physical 

world to the immaterial and material world, and from the paper 

medium to the electronic pillar, so that modern methods and 

means have appeared in the treatment which do not quite agree 

with the idea of signing. in its traditional sense, hence the need to 

seek an alternative to the traditional signature which can lead to 

the same function on the one hand, and it adapts to modern 

management methods on the other hand, and this alternative is the 

electronic signature which has a major role in remote 

subcontracting and wherever legal contracts can be concluded. 

And the real beginning was the emergence of the electronic 

signature in banking transactions, as it was considered the most 

common method of securing electronic payments while ensuring 

the validity and integrity of any document sent remotely. 
 

Keywords:  

Electronicsignature, electronicpayment, electronicbond, proof 

,Electronic transactions. 

 مقدمة:

يعد التوقيع الإلكتروني الشرط الجوهري الوحيد في المستند الإلكتروني. فهو       

الذي يمنحه حجته في الإثبات ويسمح بنسبته إلى من يصدر منه. فالكتابة 

الإلكترونية لا تعد دليلا كاملا في الإثبات إلا إذا كانت موقعة إلكترونيا. فهو شرط 

ام الإثبات. لكن ما يهمنا في هذا المق لصحة المستند حتى يكتسب الحجة الكاملة في

ومدى  كترونيالالهو تبيان كيفية الاستفادة من التوقيع الإلكتروني في إثبات الدفع 

حجية هذا التوقيع في إثبات تلك المدفوعات. وهذا ما يقودنا للتساؤل عن الإطار 

ثبات إالمفاهيمي للسندات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ومدى فعاليتها في 

 المعاملات في الدفع الإلكتروني ؟  
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 :للإجابة عن الإشكالية المطروحة ارتأينا تقسيم موضوع مداخلتنا إلى ثلاث محاور 

 المحور الأول : ماهية السندات الإلكترونية

 المحور الثاني : ماهية التوقيع الإلكتروني

 حجية التوقيع الإلكتروني في إثبات الدفع الإلكتروني  المحور الثالث :

 ماهية السندات الإلكترونية حور الأول :الم

يعد المستند الإلكتروني من الأفكار الحديثة التي يهرت في مجال 

التعاملات الإلكترونية والتي شاع التعامل بها في الوقت الحاضر نظرا للحاجة 

بها تخزين وتوثيق البيانات والمعلومات، وهذا إلى وسيلة تبادل إلكترونية يتم 

 ما يتطلب منا تحديد ماهيته كما يلي:

 تعريف السندات الإلكترونية: ولا :أ

اتجهت العديد من دول العالم وإن اختلفت قوانينها في تنظيم تطبيقات      

المستند الإلكتروني الذي لم تتضح صورته النهائية بعد، إذ أن هذه الفكرة تسير 

في طريق غير واضح، فهو بحاجة إلى جهود كبيرة وأجهزة متطورة وأنظمة ذكية 

 ذهبت بعض التشريعات للنصللوصول إلى إحداث أثره الفعال في المجتمع. وهو ما 

عليه نجد في مقدمتها قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية 

بأنها:  Message de donnéesمن خلال تعريفه لرسالة البيانات  2778لسنة 

المعلومات التي تم إنشاءها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو 

رها من الوسائل المشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضوئية أو غي

. هذه المادة جاءت مفتوحة أمام 1التبادلي أو البريد الإلكتروني أو النسا البرقي

جميع الاعتبارات إذ أن مصطلح رسالة بيانات يضم في طياته جميع البيانات 

شكل  تبادلها إلكترونيا في والمعلومات الإلكترونية المتاحة في التعامل والتي يتم

سندات إلكترونية مختلفة. وهو نفس التعريف الذي تبناه المشرع الأردني في قانون 
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والخاص  32772لسنة  72. كما عرف قانون رقم 2المعاملات الإلكترونية الأردني

منه  72بالمعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي المستند الإلكتروني في المادة 

"سجل أو مستند يتم إنشاؤه وتخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو  بأنه:

إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط 

إلكتروني آخر، ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه". وهو التعريف الأكثر 

/أ من 78نية في المادة دقة في نظرنا. كما عرف المشرع المصري الكتابة الإلكترو

بأنها: "كل حرف أو أرقام  4بشأن التوقيع الإلكتروني 2773لسنة  81القانون رقم 

أو رموز أو أي علامة أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية 

كما عرف المحرر الإلكتروني في  للإدراكوسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة 

نفس المادة بأنه: "رسالة بيانات معلومات تنشأ أو تندمج أو تخزن  من 72الفقرة 

أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأي 

وسيلة أخرى مشابهة". وبهذا يكون المشرع المصري قد فرق بين مصطلح الكتابة 

لة واحدة كون رسالة الإلكترونية ورسالة البيانات في حين أنهما وجهان لعم

البيانات تحتوي في طياتها بيانات مكتوبة إلكترونيا يتم تداولها في شكل سندات 

 إلكترونية.

-84من المرسوم الرئاس ي رقم  73فقرة  72أما في الجزائر فقد عرفت المادة           

 5المتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، 212

البيانات بأنها: " كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة تقنية 

المعلومات، كالأرقام والحروف والرموز وما إليها...". والجدير بالذكر أن المشرع 

الفرنس ي لم يعرف الكتابة الإلكترونية تعريفا مستقلا وإنما تبنى مفهوما عاما 

الذي 6من القانون المدني الفرنس ي 8380المادة  للدليل الخطي أو الإثبات بالكتابة في

اعتبرها: "عبارة عن تتابع أو تسلسل للأحرف والأرقام أو غيرها من الإشارات أو 
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الرموز التي تتضمن معنى واضحا أيا كانت الدعامة المستخدمة كسند لها، وأيا 

و الآخر نفس الش يء بالنسبة للمشرع الجزائري ه7كانت الطريقة المتبعة في نقلها "

لم يعرف الكتابة الإلكترونية وإنما اكتفى بالاعتراف بها في الإثبات شأنها شأن 

مكرر من القانون المدني أن  323، كما يؤكد في نص المادة 8الكتابة التقليدية

 الإثبات تنتج أثره مهما كانت الوسيلة التي تضمنها وكذا طرق إرسالها.

د الإلكتروني ما هو إلا عبارة عن بيانات أو مما تقدم يمكن القول أن المستن      

معلومات محررة أو مكتوبة إليكترونيا في شكل أرقام أو رموز أو علامات أو أحرف 

يتم إنشاؤها وتخزينها في شكل سندات إلكترونية أو على أي وسيط إلكتروني آخر 

قليدية تويتم تبادلها إليكترونيا وتنتج أثرها في الإثبات شأنها شأن المحررات ال

المكتوبة. ورغم تنوع المصطلحات المستخدمة إلا أن هدفها واحد وهو القضاء على 

الغموض أو اللبس الذي يشوب الإثبات في التعاملات الإلكترونية، عبر اعترافها 

بالكتابة الإلكترونية مهما كان شكلها وصياغتها في شكل مفاهيم موسعة بإمكانها 

ية المطروحة في حال أي نزاع بين أطراف التعامل  إيجاد حلول للإشكالات القانون

 في الدفع الإلكتروني خصوصا والمعاملات الإلكترونية عموما.

 صور السندات الالكترونية  ثانيا:

تتنوع السندات الإلكترونية وتتغير بحسب وسيلة الاتصال التقنية       

تم فيها الإلكترونية التي يالمستخدمة في التعاقد الإلكتروني فضلا اختلاف الدعامة 

حفظ البيانات وتخزينها والتي تختلف من مستند لآخر والتي تتأثر بدورها بالوسيلة 

المستخدمة من المتعاقد، كون التكنولوجيا الحديثة في تطور مستمر وبالتالي لا 

يمكن حصر صور هذه المستندات. لذا سنتطرق لأهم الصور التي تلعب دورا مهما 

 تعاملات التي تتم باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية وهي:في إثبات ال
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هو عملية ترجمة للتغيرات المؤقتة لموجات الصوت التسجيل الصوتي   -9

بالكلام إلى نوع آخر من الموجات أو التغيرات الدائمة. ويتم التسجيل عادة 

بواسطة آلة تترجم الموجات الصوتية إلى اهتزازات خاصة، ويسجل عادة على 

ريط المستخدم في جهاز التسجيل أجهزة مغناطيسية، ليتم بذلك ترجمة الش

، هذا ويعد 9الصوت إلى موجات مغناطيسية يتم حفظها على دعامة إلكترونية

التعاقد بالهاتف تعاقد شفوي يتعذر إثباته، لأن طبيعة إجراءات التعاقد عن 

ا أن الدليل طريقه لا تستدعي الكتابة أو الشهادة لإثبات هذه المخاطبة كم

المستمد من التسجيل الصوتي منتقد، لا يوجد ما يؤكد عمليا بأنه يعود إلى 

شخص ما. ذلك أن الأصوات تتشابه في بعض الحالات، وهذا ما عبرت عنه 

 .83/71/890410بتاريخ  91محكمة النقض المصرية في قرارها رقم 

د على تعتمهي أوعية غير تقليدية لحفظ المعلومات، المصغرات الفيلمية  -0

مبدأ تصغير حجم الوثائق وطبعها في أفلام صغيرة قصد الرجوع إليها بسهولة 

ويسر عند الحاجة بعد تكبيرها إلى حجمها العادي بصورة فورية، حيث لعبت 

هذه المصغرات الفيلمية أو ما يعرف بالمايكرو فيلم دورا مهما في الإثبات رغم 

ستخدامها لظهور الأقراص ع اتباين موقف التشريعات بشأنها، حيث تراج

للحاسوب، لتحل الأسطوانات الممغنطة والسندات الرقمية المحفوظة  الليزرية

 11على أسطوانات ضوئية رقمية أو أقراص ممغنطة محل المصغرات الفيلمية.

رسائل الفاكس التي ترسل عبر جهاز رسائل الفاكس والتلكس  -3

ام شبكة الهاتف المركزي أو الاستنساخ أو نقل الصورة عن بعد، تعمل باستخد

عن طريق الأقمار الصناعية، حيث يمكن بواسطتها نقل الرسائل والمستندات 

المخطوطة باليد والمطبوعة بكامل محتوياتها نقلا مطلقا لأصلها، فتظهر تلك 

. وبالرغم من نقاط الضعف التي 12المستندات على جهاز آخر في حيازة المستقبل
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بتاريخ  Parisإلا أنه صدر قرار عن محكمة استئناف  قد تشوب التراسل بالفاكس

اعتبر أن عقد تنظيم رحلة إلى الخارج قد نشأ برسالة فاكس عبر  80/72/8991

مضمونها عن اتفاق الأطراف. وفي قرار آخر صادر عن المحكمة ذاتها أقرت بصحة 

الرجوع أو التراجع عن عرض وعد بالتنازل عن أسهم، وبالتالي فهو اعتراف صريح 

 13طراف.بأن تبادل نسا الفاكس كفيل بإلزام الأ 

أما رسائل التلكس نجدها مقبولة في الإثبات هي الأخرى كونها عبارة عن        

برقيات يتم تبادلها عبر جهاز تلكس وهو جهاز لإرسال المعلومات عن طريق طباعتها 

وإرسالها مباشرة. ولا يوجد فاصل زمني بين إرسال المعلومات واستقبالها. كما 

 83في مادتها  8917د البيع الدولي للبضائع لسنةاعتبرت اتفاقية فيينا بشأن عقو 

 14" في حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس"كتابةأنه: "يشمل مصطلح "

يلعب الحاسب الآلي بمختلف أنواعه دورا كبيرا ومها مخرجات الحساب الآلي  -4

 في تخزين واسترجاع السندات وشأنه أن يترك بصمة واضحة على طبيعة المعاملات

التجارية الإلكترونية ووسائل إثباتها. فالوثائق التي يتم التعامل بها باستخدام 

الحاسوب إما ان تكون مكتوبة على وحدة الطباعة، مثقوبة على وحدة تثقيب 

البطاقات أو الأشرطة أو تسجل على شكل أشرطة ممغنطة أو على شكل مايكرو 

 الآلي بإخراج المعلومات دون  فيلم. وتقوم شاشة العرض المرئي المتصلة بالحاسب

تقديم دليل مادي يمكن الاحتفاظ به واستخدامه عند الحاجة، لذا يتم عادة 

طباعة تلك المعلومات على وسيط مادي يمكن الاحتفاظ بها فيه وقد تكون ذات 

طبيعة ورقية أو إلكترونية، إذا تمت ترجمت البيانات الموجودة داخل الحاسوب 

ظهر على شكل مايكرو فيلم أو على هيئة شريط في حوامل ممغنطة قد ت

 15مغناطيس ي.
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 يعتبر البريد الإلكتروني من أهم تطبيقات الإنترنترسائل البريد الإلكتروني   -0

وأكثرها استخداما من الناحية العملية، ويرجع السبب إلى سرعته الفائقة وسهولة 

فته ضلا عن تكلاستخدامه وإمكانية الاحتفاظ بالمراسلات التي تمت من خلاله ف

البسيطة مقارنة بالصور السابقة. وهو يعد من بين تقنيات المعلومات المستخدمة 

من  72في المبادلات السلكية أو اللاسلكية في نظام أو شبكة طبقا لنص المادة 

المتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية  212-84المرسوم 

د الإلكتروني بأنه تلك المستندات التي يتم إرسالها المعلومات. وقد عرف البري

وتسلمها بواسطة نظام اتصالات بريد إلكتروني، وتتضمن ملحوظات مختصرة 

 16ذات طابع شكلي وأية مستندات أخرى يتم إرسالها وفق الرسالة ذاتها.

يلعب الإنترنت اليوم دورا بالغ الأهمية، نظرا لما يوفره من رسائل الانترنت  -6

وبسرعة فائقة من خلال وقائع إلكترونية تحمل خدمات وتطبيقات مثل خدمات 

البريد الإلكتروني والتخاطب الفوري وبروتوكولات نقل الملفات، والاتصال الصوتي 

وغيرها، فضلا على أن التصرفات التي يبرمها الأطراف عبرها تأخذ صفة قانونية 

الإجراء يؤكد ضمان صحة  لأنها تعتمد على التواقيع والشهادات الرقمية. وهذا

التعاقد والثقة بمصدره، وذلك عن طريق المستندات الإلكترونية الصادرة عن 

كما ان المشرع الجزائري قد وفر حماية لكل تعامل  17هذه الشبكات في التعامل.

بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والتي سبقت الإشارة إليها في نصوص المواد من 

من قانون العقوبات. مم يؤدي إلى خلق ثقة لدى  70ر مكر  394مكرر إلى  394

المتعاملين بها،فضلا عن إمكانية استخدام برامج الحاسب الآلي في تحويل النص 

الذي  يمكن تعديله إلى صورة ثابتة لا يمكن تعديلها، والذي يمكن من خلاله 

ت احفظ المسندات الإلكترونية وتشفيرها بمفتاح خاص، لزيادة سلامة المعلوم
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بفضل الاحتفاظ برسائل احتياطية لاسترجاع البيانات المفقودة في حال تعرضها 

 18للضرر أو في حال تعطل الشبكة أثناء نقل البيانات

 ثالثا : أهمية السندات الالكترونية في إثبات تاريخ الدفع

كما سوف نشير إليه في تناولنا لأهم الاجتهادات القضائية الفرنسية الصادرة        

عن محكمة النقض بباريس بشأن الاستخدام غير المشروع لوسائل الدفع 

الالكترونية، فأن تاريخ الدفع له أهمية كبيرة فمعظم هذه القضايا انصب على 

موضوع النزاع حول التاريخ. وبهذا يكون للكتابة الإلكترونية أهمية بالغة، لاسيما 

 ة. هذا ما سنوضحه كالآتي:في حالتي الإفلاس أو ضياع أداة الدفع الإلكتروني

 حالة الإفلاس -9

قد يلحق الإفلاس إما الحامل أو التاجر أو مؤسسة الإصدار. فالأول قد يكون       

، فإذا ما تعرض أحدهم 19عمله تجاريا، أما الثاني والثالث فعملهما تجاري بحث

 للتوقف عن الدفع فسيخضع بالضرورة لنظام الإفلاس.

 هنا نفرق بين فرضين:ل:حالة إفلاس الحام -9-9

الفرض الأول: إذا تم إجراء الدفع بعد الحكم بشهر الإفلاس، يحق للوكيل -

المتصرف القضائي المعارضة في الدفع على اعتبار أن الحامل في ذلك الوقت لم 

 20يكن يملك حق التصرف في أمواله.

دفوعات نافذة فلا تكون الم 21الفرض الثاني: إذا تم إجراء الدفع أثناء فترة الريبة-

في مواجهة جماعة الدائنين متى كان التاجر على علم بتوقف الحامل عن الدفع 

 22وقت إجراءه لتلك المدفوعات وكان هذا التصرف ضارا بالدائنين.
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 حالة إفلاس التاجر -9-0

إذا أفلس التاجر بعد إتمام عملية الدفع من الحامل، وقبل تنفيذ العقد المبرم       

ن العقد قد نشأ صحيحا، فإن العقد يضل ساريا فيما بين طرفيه بينهما، وكا

وللوكيل المتصرف القضائي أن يقرر ما إذا كانت مصلحة جماعة الدائنين تقتض ي 

الاستمرار في تنفيذ العقد أو فسخه، ويجوز للحامل ان يحدد مهلة معقولة للوكيل 

حالة ففي هذه ال المتصرف القضائي لتحديد موقفه من العقد وإلا طالب بفسخه،

 23يدخل في التفليسة كدائن عادي.

 حالة إفلاس المصدر -9-3

يكون لحائزي النقود الإلكترونية الحق في دخول التفليسة بقدر ما يحملونه       

من قيم مالية إلكترونية ويكون لهم حق التقدم على غيرهم من جماعة الدائنين 

حساب الإلكترونية والمحتفظ بها في الفي التنفيذ على مقابل إصداره للقيم المالية 

 الغ لمصلحةعلى أساس أن احتجاز هذه المب لدى المصدر،

ومن ثم ينحصر حق  الحائز النهائي لها بعد من قبيل تخصيص مقابل الوفاء،

 المطالبة بهذا المقابل

 24على الحائز وحده دون غيره من جماعة الدائنين.

 

 في حالة الإخطار بفقد أو ضياع وسيلة الدفع – 0

امل التع تتضح أهمية تاريخ الدفع في هذه الحالة، في تحديد مسؤولية أطراف     

جراء الاستخدام غير المشروع لوسائل الدفع الإلكترونية، وهو ما سنحاول تحديد 
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ه أكثر في المبحث الثاني من هذا الفصل من خلال تحديد مسؤولية الحامل عن 

المدفوعات التي تمت قبل الإخطار، والتي قد تنتقل فيه المسؤولية عن تلك 

، مع إمكانية انتقال هذه المسؤولية المدفوعات التي تمت بعد الإخطار للمصدر

للتاجر جراء تواطئه في قبول وسيلة دفع مفقودة أو مسروقة ليست ملكا لحاملها 

الشرعي في الوفاء بعد أن تم إخطاره بذلك. وتتمثل أهمية الكتابة الإلكترونية فيما 

 عيتعلق بهذه المدفوعات، في السجلات الإلكترونية التي تتضمنها إما وسائل الدف

الإلكترونية أو الصرافات الآلية أو غيرها من الوسائل المستخدمة من أطراف 

التعامل والتي تحتوي على بيانات تفصيلية عن مختلف العمليات التي تتم من 

 25خلالها.

 : ماهية التوقيع الإلكترونيالثانيحور الم

المعاملات إن ظهور التوقيع الإلكتروني كمصطلح جديد كان في ميدان          

البنكية عبر استخدام البطاقات البنكية في التعامل، خصوصا التعاملات 

حيث تباينت التعريفات  26الإلكترونية عبر الإنترنت في مجال التجارة الإلكترونية

التي أعطيت له بحسب الزاوية التي ينظر منها إليه وبحسب ما يقوم به من وظائف 

والمعاملات الإلكترونية، فما هو التوقيع ودور في إضفاء حجيته على المحررات 

 الإلكتروني وما هي صوره؟

 

 

 تعريف التوقيع الإلكتروني أولا :

تباينت التشريعات في تعريفها للتوقيع الإلكتروني، فهناك من بعرفه بالنظر       

إلى الوسائل التي يتم بها أو الشكل الإلكتروني له. وهناك من يعرفه بحسب 

الوظائف التي يقوم بها وأهم تطبيقاته. وكانت الخطوة الأولى الفعلية لميلاد التوقيع 
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ذجي للتجارة الإلكترونية الدولية لسنة الإلكتروني تشريعا، صدور القانون النمو 

. وقد عرف التوقيع الإلكتروني في المادة السابعة على أنه: " عندما يشترط 8990

القانون وجود التوقيع من شخص يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى البيانات إذا:" 

استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك 

علومات الواردة في رسالة البيانات إذا كانت تلك الطريقة جديرة الشخص على الم

بالاعتماد عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة 

البيانات في ضوء كل الظروف بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر: نلاحظ هنا أن 

شخص وقيع وهي معرفة الالتعريف يركز بالدرجة الأولى على الوظائف التقليدية للت

وتميزه، والتعبير عن رضاه بالارتباط بالعمل القانوني. كما ركز بالدرجة الثانية على 

أن تكون طريقة التوقيع الإلكتروني موثوق بها أي معتمدة قانونيا، دون تحديده 

للأطراف التي يتم إتباعها لذلك. وترك لكل دولة تحديدهابطريقتها ووفقا 

لرجوع إلى القانون المدني الفرنس ي نجده تناول التوقيع الإلكتروني لتشريعاتها. فبا

حيث نصت على أنه: "  237-2777والمضافة بالقانون رقم  74-8380في المادة 

عندما يتم التوقيع في شكل إلكتروني فإنه يجب أن يتم باستخدام طريقة موثوق 

أما 27لمقصود ".بها لتمييز هوية صاحبه، وضمان ارتباطه بالعمل القانوني ا

لسنة  81التشريعات العربية فنذكر منها قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 

الذي عرف التوقيع الإلكتروني على انه: " البيانات التي تتخذ هيئة حروف  2778

أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو 

أخرى ممثلة في رسالة معلومات أو مضاف إليها أو مرتبطة بها، ضوئي أو أية وسيلة 

ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها وتمييزه عن غيره من اجل 

 توقيعه بغرض الموافقة علة مضمونه ".
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أما المشرع الجزائري فقد عرف التوقيع الإلكتروني في المادة الثانية من القانون 

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  2781فيفري  87المؤرخ في  74-81رقم 

والتصديق الإلكترونيين على أنه: " بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة 

وهو نفس التعريف  28منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق  "

منه، والواقع أن  في المادة الثانية EC/8999/93الذي جاء به التوجيه الأوروبي رقم 

التعريفات الفقهية هي الأخرى لا تختلف في مضمونها عما ورد في النصوص 

السابق، حيث ذهب البعض إلى تعريفه بأنه: " كل إشارات أو رموز أو حروف 

مرخص بها من الجهة المختصة باعتماد التوقيع ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالتصريف 

وتحديد هويته، وتتم دون غموض عن القانوني، تسمح بتمييز شخص صاحبها 

مما تقدم نفهم أن التوقيع الإلكتروني ما هو إلا  29رضائه بهذا التصرف القانوني".

وسيلة قانونية يتم بها توثيق المعاملات الإلكترونية من طرف جهات مختصة في 

الدولة أو معتمدة من طرفها لتسهيل المبادلات والمعاملات الإلكترونية مع إمكانية 

 تقديمها كدليل أمام الجهات القضائية المختصة في حالة النزاع.

 صور التوقيع الإلكتروني نيا :ثا

تختلف صور التوقيع الإلكتروني باختلاف الوسائل المعتمدة لإنشائه وتختلف       

 معها درجات الثقة والأمان، وعليه سنجد أهم صوره كالآتي:

 

 

 التوقيع بالقلم الإلكتروني  -9

ثم  Scannaireيتم بنقل التوقيع المحرر بخط اليد عن طريق الماسح الضوئي      

تخزينه في جهاز الحاسوب ونقله إلى المستند الإلكتروني الذي يراد إضافة التوقيع 

إليه لإعطائه الحجية اللازمة. غير أن استعمال هذه الصورة لإجراء التوقيع 
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يؤدي إلى العديد من الإشكالات أبرزها مسألة إثبات الصلة بين  30الإلكتروني

لكتروني( وهو ما من شأنه الإخلال بشروط التوقيع ورسالة البيانات )المستند الإ

الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، حيث أن استمرار الصلة بين 

رغم ذلك نجد أن هذا التوقيع لا  31التوقيع والمستند يمثل جوهر هذه الشروط.

 يتمتع بدرجة كبيرة من الأمان الواجب تحققها في التوقيع الإلكتروني.

 استخدام الرقم السري المقترن بالبطاقة الرقمية التوقيع ب  -0

يعتبر الصورة الأكثر شيوعا من صور التوقيع الإلكتروني لدى الجمهور. وهو      

ما يعرف أيضا بالتوقيع الكودي أو السري. وهو عبارة عن مجموعة من الأرقام أو 

عين على م الأحرف يختارها صاحب التوقيع ويتم تركيبها أو ترتيبها في شكل كودي

رقاقة إلكترونية مخزنة على البطاقة البنكية تحتوي جميع المعلومات الشخصية 

والمالية لحاملها. ويكون هذا الرقم السري معروفا لحامله وفقط. وغالبا ما يتم 

. وتتميز 32استخدامه في التعاملات الإلكترونية سواء في عمليات السحب أو الدفع

لكتروني بالإضافة إلى سهولتها وبساطتها، بقدر هذه الصورة من صور التوقيع الإ

كبير من الأمان والثقة، مع الإشارة إلى أن هذا التوقيع لا يمكن إلحاقه بأي محرر 

كتابي وإنما يتم تسجيله لدى المصدر بشكل منفصلعن أي وثيقة تعاقدية. لذلك 

عاقدية التفإن أثره في الإثبات يقتصر الحالة التي يوجد بها بين طرفي العلاقة 

 33باتفاق مسبق بشان ما قد يثور بسببه من منازعات.

 

 التوقيع البيومتري   -3

يعرف بالتوقيع باستخدام الخواص الذاتية بطريقة متطورة تدخل ضمن        

تكنولوجيا البصمات والخواص الحيوية الطبيعية. وهي طريقة تعتمد على 

 د منها: البصمة الشخصيةالخواص الفيزيائية الطبيعية والسلوكية للأفراد نج
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Empreinte digitale مسح العين البشرية ،Scanner de la rétine  التحقق من نبرة

 Géométrie de la main، خواص اليد البشرية reconnaissance vocaleالصوت 

التوقيع الشخص ي  Reconnaissance du visageالتعرف على الوجه البشري 

Signature écrite à la main  ويعد التوقيع البيومتري وسيلة موثوق بها لتمييز

 التوقيع الرقمي34الشخص وتحديد هويته، نظرا لارتباط الخصائص الذاتية به

تتم هذه الصورة من التوقيع باستخدام أرقام ورموز خاصة بصاحبها،           

املة عويتم تركيبها وترتيبها في شكل كودي معين من خلاله يتم تحديد هويته في كل م

وحتى يتم التوقيع رقميا يجب أولا استخدام  35ولا يكون معلوما إلا من طرفه وفقط

اللوغاريتمات، أي تحويل المحرر المكتوب خطيا على معادلة رياضية وتحويل 

التوقيع إلى أرقام. وحتى يكتمل المحرر من الناحية القانونية ليعتد به في الإثبات 

ما يحدث بإضافة الأرقام إلى المعادلة الرياضية لابد من وضع التوقيع عليه. وهو 

ليكتمل عندئذ المستند الإلكتروني ويتم حفظه في ذاكرة جهاز الحاسوب بعدها لا 

ويحقق هذا التوقيع  36يمكن لأحد فك الشفرة إلا الشخص صاحب المفتاح.

دراجات الثقة والأمان للسند الإلكتروني، كما يضمن تحديد هوية أطرافه وتمييزه 

دقة. وهو ما يسعى إله المشرع الجزائري من خلال وضع هيئات خاصة أو ما يسمى ب

بالسلطات الوطنية للتصديق الإلكتروني تكلف بترقية استعمال التوقيع 

والتصديق الإلكترونيين وتطويرهما وضمان الثقة في استعمالهما طبقا لنص المادة 

تعلقة بالتوقيع والتصديق الذي يحدد القواعد العامة الم 74-81من القانون  81

 الإلكترونيين.

 حجية التوقيع الإلكتروني في إثبات الدفع الإلكترونيالمحور الثالث: 

بتأييد من الفقه إلى الدولية والاتفاقيات المعاصرة و  توالت التشريعات         

الإقرار بمشروعية التعامل بالتوقيع الإلكتروني وتبنت المفهوم الواسع للتوقيع، بما 
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يسمح للنظام القانوني في الإثبات إلى استيعاب جميع السندات الإلكترونية في 

 الإثبات، فضلا عن بعض الشروط التي حددها القانون وهو ما سنعرضه كالآتي:

 التوقيع الإلكتروني في إثبات الدفع الإلكترونيأولا :  استخدام 

تختلف طريقة استخدام التوقيع الإلكتروني في الإثبات بحسب ما إذا كان       

النزاع قائما بين الحامل أو العميل ومؤسسة الإصدار، أو بين مؤسسة الإصدار 

 والتاجر طبقا لما يلي:

 في العلاقة بين المصدر والحامل -9

قد الحامل وجود خطأ ما في قيمة المدفوعات التي قام بها في حسابه، قد يعت       

فيقوم بإبلاغ الجهة المصدرة، التي بدورها تتأكد من صحة ما يدعيه الحامل، فإن 

وجد هذا الخطأ تقوم الجهة المصدرة بمعالجته. وقد نرى أن شكوى العميل 

ة المدفوعات التي الحامل تحتاج إلى مزيد من التدقيق والفحص للتأكد من قيم

فتظهر أهمية التوقيع الإلكتروني في رقم التمييز أو الرقم السري له  37قام بها.

والذي لا يمكن لأحد استخدامه ويقع عليه الالتزام بعدم إفشائه والمحافظة عليه 

وإلا قامت مسؤوليته اتجاه المصدر، كما أن عملية الدفع لن تتم إلا بعد التصديق 

ى المفتاح المخصص للوحة المفاتيح والذي يعد هو الآخر عن طريق الضغط عل

صورة من صور التوقيع الإلكتروني، مادام يدل على قيامه بعملية الدفع 

الإلكتروني. لاكن هذا لا يعفي بالضرورة المصدر من المسؤولية لأنه يمكن أن يكون 

مه بقيد االخطأ في نظام الدفع الإلكتروني الموضوع تحت تصرف عملائه، أو في قي

عمليات لم يقم بها العميل أصلا أو تتجاوز قيمة المعاملة التي قام بها، أو أنه لم 

 38يقم بواجبه بمجرد إخطاره من العميل الحامل بوجود خلل ما.

 في العلاقة بين المصدر والتاجر  -0
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قد يحدث نزاع بين التاجر والمصدر، بمجرد امتناع المصدر عن الموافقة          

لب التاجر المتمثل في استرداد قيمة المدفوعات التي في حيازة المصدر على على ط

أساس أنها لا قيمة لها في الوفاء، وهنا يتعين على المصدر إقامة الدليل على صحة 

ما يدعيه وأن تلقي التاجر لهذه المدفوعات يرجع إلىتقصيره في التحقق من صحة 

بها وتحتوي توقيعا غير مزور فإذا نجح وسائل الدفع الإلكترونية وبأنها ملك لصاح

 المصدر في إثبات التزوير، ينقل عبء الإثبات على عاتق التاجر عبر إثباته أمرين:

أنه قام بجميع الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة المدفوعات التي تمت وأن  -

التوقيع الإلكتروني يعود لحامله، وذلك عن طريق الاتصال بقاعدة البيانات 

صة بمؤسسة الإصدار وطلب كشف بقيمة المدفوعات وأنها تمت في التاريخ الخا

المحدد، وأن تلك المدفوعات سجلت على ذاكرة الجهاز الخاص بتلقي المدفوعات 

 39الخاص بالتاجر.

أنه لم يستطع القيام بعمليات التأكد من صحة المدفوعات الإلكترونية والتوقيع  -

جهاز الخاص بتلقي المدفوعات للتاجر والذي لم الإلكتروني كون الخطأ يكمن في ال

يستطع الكشف عن وجود تزوير أو خلل وذلك بإقامة الدليل ونسبتها إلى الجهة 

المصدرة. فمسؤولية التاجر تقتصر فقط على التأكد من تسلسل الأرقام الخاصة 

بوسيلة الدفع، مع التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني الذي تحمله وذلك 

فإذا ثبتت له صحة ذلك يقوم  Clé publiqueم مفتاح التشفير العام باستخدا

 بقبول المدفوعات الإلكترونية

 ثانيا  : الجهود الدولية في إقرار حجية الإثبات للتوقيع الإلكتروني

تتجه المنظمات الدولية إلى ضرورة الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني، نظرا لأهميته 

والمبادلات الإلكترونية. ومن هذه المنظمات سيقتصر الفعالة في إثبات التعاملات 

 الحديث عن الإتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.
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 موقف المشرع الأوروبي من حجية التوقيع الإلكتروني  -9

جوان  71تجه المشرع الأوروبي إلى وضع توجيه خاص بالتجارة الإلكترونية في ا

، حيث تلتزم جميع الدول الأعضاء 727740جويلية  80الذي بدأ العمل به في  2777

في الإتحاد الأوروبي بتطبيقه بهدف النهوض بحركة المبادلات التجارية الإلكترونية 

لدى المتعاملين به، وهو ما من شأنه ول الأعضاء مع خلق نوع من الثقة بين الد

 النهوض بالاقتصاد الوطني للدول.

المعدل  EC/8999/93لكتروني رقم كما صدر التوجيه الأوروبي الخاص بالتوقيع الإ

المتعلق بالتحديد الإلكتروني للخدمات والثقة في  2784/987بالنظام رقم 

منه كل الدول  70المعاملات الإلكترونية في السوق الداخلية. وهو يلزم في المادة 

الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بضرورة اعتماد المعاملات والمبادلات الإلكترونية، بما 

منه على ضرورة أن يكون التوقيع  73ا التوقيع الإلكتروني. كما يؤكد في المادة فيه

مع إلزام جميع دول الإتحاد  الالكترونيةالإلكتروني موثق ومؤمن في المبادلات 

الأوروبي الأعضاء فيه على ضرورة تطبيق وتطويع قوانينها الداخلية بما يتوافق 

 وهذا التوجيه.

لى التوقيع الإلكتروني نفس الحجية في الإثبات الممنوحة كما أضفى هذا التوجيه ع

للتوقيع العادي مع تبنيه مفهوما واسعا للتوقيع الإلكتروني وهو ما سبق الإشارة 

 إليه في التعريف.

 قانون الأونسترال النموذ ي للتوقيع الإلكتروني -2

 8990تناول قانون الأونسترال النموذجي الخاص بالتجارة الإلكترونية لسنة 

الشروط الواجب توفيرها في التوقيع الإلكتروني والتي يجب على المتعاملين إتباعها 

والتي من شأنها التأكيد على هوية المتعامل بها. إلا أن قانون الأمم المتحدة النموذجي 

نص في المادة منه  71/70/2778المتعلق بالتوقيعات الإلكترونية الصادر بتاريخ 
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ط القانون وجود توقيع من شخص يعد ذلك الاشتراط على أنه: " حيثما يشتر 

ه بالقدر إلكتروني يعول عليسالة البيانات إذا استخدم توقيع مستوفى بالنسبة إلى ر 

 41المناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من اجله رسالة البيانات".

ليه في عكما أضافت الفقرة الثانية منه:"... يعتبر التوقيع الإلكتروني قابل للتعويل 

 الأحوال التالية:

إذا كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة في السياق الذي تستخدم فيه بالموقع  -

 دون أي شخص آخر. 

إذا كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة وقت التوقيع لسيطرة الموقع دون أي  -

 شخص آخر.

 ف.  للاكتشاإذا كان أي تغيير في الموقع الإلكتروني يجري بعد التوقيع قابلا  -

إذا كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق  -

بها التوقيع وكان أي تغيير يجري في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلا 

 42للاكتشاف...".

باستقرائنا لنص المادة نجد أن المشرع قد أقام قرينة لمصلحة من يستند على 

الإلكتروني في الإثبات في الحالات السابقة، مع العلم أنها جاءت على سبيل التوقيع 

المثال لا الحصر، وبالتالي يكون لمن يتمسك بالتوقيع الإلكتروني الحق في الإثبات 

 في غير هذه الحالات وبكافة الطرق.

 ثالثا : الجهود الداخلية في إقرار حجية الإثبات بالتوقيع الإلكتروني

د من التشريعات الغربية وحتى العربية إلى وضع قوانين خاصة بالتوقيع دأبت العدي

الإلكتروني أو مجرد الاكتفاء بإضافة مواد أو إجراء تعديلات على النصوص 

 الداخلية بما يتماش ى والتطور التكنولوجي الحاصل، والتي نذكر من بينها:

 في التشريعات الغربية:  -9
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الحديث على التشريع الفرنس ي الذي اعتمد  سنقتصر باختصار شديد على         

لية استجابة الداخق أحكامه وتوجيهاته في تشريعاته على التوجيه الأوروبي عبر تطبي

منه التي تلزم كل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بتوفيق تشريعاته  83للمادة

ل إدخاالداخلية بما يتناسب وأحكام هذا التوجيه، حيث قام المشرع الفرنس ي ب

 237-2777مجموعة من التعديلات. فكانت البداية بصدور القانون الفرنس ي رقم 

وبعد ذلك صدر المرسوم رقم   43الذي منح الحجية للتوقيع الإلكتروني في الإثبات.

المتضمن القواعد والأحكام الخاصة بحماية وأمن بيانات التوقيع  2778-202

تنص من القانون المدني الفرنس ي. و  74-8380الذي عدل بذوره المادة  44الإلكتروني

نه: " إذا تم التوقيع في الشكل الإلكتروني وجب استخدام وسيلة أهذه المادة على 

موثوق بها لتمييز هوية صاحبه واتجاه إرادته للالتزام بالتصرف القانوني المرتبط 

 به، ويفترض أن الوسيلة المستخدمة موثوق بها إلى أن يثبت العكس"، كما صدر 

الذي يتضمن القواعد والأحكام الخاصة بحماية المنتجات  131-2772المرسوم رقم 

الخاص بالثقة في الاقتصاد  01-2774، أيضا القانون رقم 45وأنظمة المعلومات

 46الرقمي.

من خلال هذه النصوص نجد أن المشرع الفرنس ي لم يقم بتنظيم وسائل      

ل ي في نصوص خاصة وإنما اكتفى بتعديالإثبات الحديثة ومنها التوقيع الإلكترون

بعض نصوص القانون المدني، حيث تبني مفاهيم عامة بإمكانها استيعاب كافة 

الإشكالات التي يمكن أن تطرح في نزاع مستقبلا بشأن الإثبات، مع منح التوقيع 

الإلكتروني نفس الحجية في الإثبات الممنوحة للتوقيع التقليدي. كما أيد القضاء 

ي وأقر بحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات من خلال اجتهاد قضائي صادر الفرنس 

بخصوص الاعتراف بحجية التوقيع  79/74/8910في  Montpellierعن محكمة 

الإلكتروني الناش ئ عن استخدام البطاقة البنكية والرقم السري. وقد قامت 
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من خلال قبول  71/88/8919محكمة النقض الفرنسية بتأييد هذا الحكم بتاريخ 

القضاء التوقعات الإلكترونية التي تتم من خلال استخدام البطاقة البنكية 

 47المقترنة برقم سري.

 في التشريعات العربية  -0

رغم أن هناك العديد من التشريعات العربية السباقة في وضع نصوص         

ل التشريع ك قانونية بشأن التوقيع الإلكتروني، إلا أننا سوف نقتصر بالحديث على

 المصري والجزائري طبقا لما يلي:

 موقف المشرع المصري في الإثبات بالتوقيع الإلكتروني -0-9

نجد أن المشرع المصري كان أكث وضوحا في الاعتراف بحجية التوقيع الإلكتروني 

المتعلق  2774لسنة  81من القانون رقم  81في الإثبات من خلال نص المادة 

والتي نص فيها على أنه: "يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة  يالالكترونبالتوقيع 

الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توفرت الشروط 

 الآتية:

 ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره. -

 سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني. -

 كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر أو التوقيع الإلكتروني.إمكانية  -

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك".

ويتضح لنا من نص المادة أن التوقيع الإلكتروني له نفس الحجية في الإثبات شأنه 

قع وقيع الإلكتروني بشخص المو شأن التوقيع التقليدي. لكن ليتحقق ارتباط الت

لابد أن يكون هذا التوقيع مرتبطا أساسا بشهادة التصديق الإلكتروني والتي تسلم 

 من طرف جهة معتمدة قانونيا.
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ا بمضاهاة فيتم الكشف عنه الالكترونيأما بالنسبة لتبديل وتعديل بيانات التوقيع 

ابقتها ي للتأكد من مدى مطبيانات التوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الإلكترون

وصحتها. ويتم ذلك من الناحية الفنية والتقنية باستخدام شفرة المفتاح العام 

 48والخاص.

 موقف المشرع الجزائري من الإثبات بالتوقيع الإلكتروني -0-0

إن المشرع الجزائري قد نص صراحة على التوقيع الإلكتروني بموجب القانون       

 323و  78ف320لمتمم للقانون المدني في نص المواد المعدل وا 87-71رقم 

وبهذا نجده نص صراحة على أن يكون للتوقيع الإلكتروني نفس حجية 78.49مكرر 

التوقيع التقليدي في الثبات بشرط التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن 

تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامته. لكنه لم يتوقف عند هذا الحد 

 802-70مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  73ليه مرة أخرى في المادة لينص ع

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع  2770ماي  37المؤرخ في 

الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية 

ن استخدام أسلوب عمل اعتبر أن التوقيع الإلكتروني ينجم ع 50واللاسلكية.

. غير أن المشرع 78مكرر  323مكرر و 323يستجيب للشروط المحددة في المادتين 

لم يعرف التوقيع الإلكتروني من خلال هذا المرسوم. وظل الأمر على حاله إلى 

حيث أصدر قانونا خاصا بالتوقيع الإلكتروني، حاول من خلاله إيجاد  2781غاية

القانونية التي قد تطرأ في المستقبل في ظل تبلور وتطور الحلول لجميع الإشكالات 

فيفري  78المؤرخ في  74-81المعاملات والمبادلات الإلكترونية. وهو القانون رقم 

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.  2781

ل من خلا رونيةالالكتويؤكد فيه المشرع على ضرورة اعتماده في جميع الخدمات 

وضعه لهيئات خاصة بالتصديق الإلكتروني التي من شأنها خلق نوع من الثقة في 
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مثل هذه المعاملات، حيث تعهد لها مهمة ترقية استعمال التوقيع والتصديق 

 الإلكترونيين وتطويرهما وضمان الثقة في استعمالهما.

اده للتوقيع بهذا يكون المشرع الجزائري قد خطى خطوة جد مهمة في اعتم

الإلكتروني في إثبات التعاملات الإلكترونية خصوصا وسائل الدفع الإلكتروني 

والتي هي الأخرى بحاجة إلى قانون خاص ينظمها لخلق نوع من الثقة لدى 

 المتعاملين بها.

 خاتمة

ام المحرارات والتوقيعات الإلكترونية لاسيما دستخالقد ظهرت الحاجة إلى         

في إطار المعاملات البنكية الإلكترونية مع التطور الهائل في مجال المبادلات 

عن بعد عبر شبكة الإنترنت أين ، حيث نجد أن  التوقيع  الالكترونيةوالمعاملات 

رية على سالإلكتروني من الوسائل الأمنة للتعبير عن الإرادة، أين يتم المحافظة 

المعلومات والرسائل المتبادلة بين الأشخاص عن بعد ، وذلك عن طريق التأكد من 

شخصية المرسل والمستلم إلكترونيا ، والتأكد من مصداقية هذه الشخصيات مما 

 يسمح بكشف أي تلاعب أو تحايل يتم من قبل الغير.

 نذكر منها :فمن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى جملة من النتائج  

القواعد القانونية  استيعابظهور تحديات قانونية جديدة تتمثل في عدم  -

التقليدية لهذه التحديات الحديثة في إبرام التصرفات القانونية عبر الوسائط 

الإلكترونية مما تستدعي تطوير القواعد التقليدية حتى تستطيع التعامل مع 

 التحديات الجديدة.

من الدول لقوانين تنظم المعاملات الإلكترونية ومساواتها في  رغم إقرار العديد -

الحجية مع المحررات والتوقيعات التقليدية إلا أن الواقع العملي في العديد من 

الدول مازال يفتقد إلى هذه المساواة لأسباب تعود إلى عدم وجود جهات وهيئات 

 من طرف الدولة. مختصة تعهد إليها مهمة التصديق الإلكتروني وتكون مرخصة
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حل التوقيع الإلكتروني مشكلة التعاقد عن بعد، حيث لايستلزم من الطرفين  -

 الوجود في مكان واحد لإتمام المعاملات والتوقيع عليها.

الحد من تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتبسيط البني التحتية في تكنولوجيا  -

 المعلومات.

 مع الأوضاع القانونية المحلية. تتسق إعداد حلول فوترة إلكترونية عالمية -

 انطلاقا من النتائج المتوصل إليها نقترح التوصيات الآتية :

مقدمي خدمات التصديق الإلكتروني على المحافظة على سرية  التزامضرورة  -

المعلومات الممنوحة من المشتركين وترتيب مسؤوليتها في حالة حصول إفشاء غير 

 مشروع.

خاصة لحفظ المحرارات الإلكترونية من خلال تكوين  والياتد ضرورة وضع قواع -

أشخاص مؤهلين لذلك تعهد إليهم هذه المهمة، على أن تنظم هذه القواعد 

 مسؤولية هذه المرافق عند الإخلال بسرية هذه المحرارات. والآليات

تعميم هذه التقنية في مختلف الجهات المسؤولة سواء كانت عمومية أو خاصة  -

 يل سير المعاملات الإلكترونية عن بعد.لتسه

ضرورة عقد مؤتمرات وندوات عليمة أمام الجمهور من شأنها التعريف أكثر من  -

 الناحية العملية بنظام المعاملات الإلكترونية وتطبيقاته المختلفة.     

 توثيق الهوامش والمراجع

:التهميش/ أولا  
ة، دار دراسة تحليلية مقارن-الماهية والتنظيم القانوني–أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية 1

 .344، ص2779لإسكندرية، مصر، الجامعة الجديدة، ا
 بشأن المعاملات الإلكترونية الأردني 2778لسنة  11من القانون رقم  72المادة   2
 .2772فبراير  80المؤرخ في  20ج ر العدد 3
 . 2773أبريل  24المؤرخ في  80ج ر العدد  4
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، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة 2784سبتمبر  71المؤرخ في  212-84المرسوم الرئاس ي رقم  5

 2784سبتمبر  21المؤرخ في  10، ج ر العدد 2787ديسمبر  28جرائم تقنية المعلومات، المحررة بالقاهرة بتاريخ 

 .74ص

6Art 1316 modifié par la loi N°2000-230 du 13 mars 2000, art : J.O.R.F du 14 mars 2000. 
 .341أحمد السيد لبيب إبراهيم، المرجع السابق، ص  7
 .24ص 44، ج.ر 2771يونيو  27المؤرخ في  87-71، أضيفت بالقانون 78مكرر  323نص المادة  8
بعة رنة( الطعباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني )دراسة مقا9

 .227، ص2779الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
نبيل صقر ومكاري نزيهة، الوسيط في القواعد الإجرائية الموضوعية للإثبات في المواد المدنية طبقا لقانون  10

 .213، ص2779الإجراءات المدنية والإدارية وأحدث تعديلات القانون المدني، دار الهدى، الجزائر، 

 Microfilm Computer Ouputبالإنجليزية COMالمصغرات الفيلمية أو ما يعرف بالمايكرو فيلم وهي اختصار ل  11

 وهي تستخدم للتصوير المصغر للأدلة الورقية.د.نادر عبد العزيز، الإثبات الإلكتروني بين الواقع والقانون، 
 .مقال منشور على الموقع:12

www.bara-sy.com/from/showthread/php?t=1562sp=3475 
محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 13

 .81، ص2774مصر 
 . 211نبيل صقر و مكاري نزيهة، المرجع السابق، ص   14
 .https://WWW.uncitral.org/pdfإتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، منشور على الموقع: 15
عايض راشد عايض المرئ، مدى حجية الوسائل الإلكترونية الحديثة في إثبات العقود التجارية، أطروحة  16

، 8991ة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم القانون التجاري والبحري، كلي

 .29ص

 .11، ص2771خالد ممدوح إبراهيم، أمن مراسلات البريد الإلكتروني، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 17
 وما بعدها. 10خالد ممدوح ابراهيم،المرجع السابق، ص18
 .200نبيل صقر ومكاري نزيهة، المرجع السابق، ص19
 ج. ق ت 72، 73، 74المواد   20
إن الحامل المفلس لا يجوز له بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من 21

 ق ت. 244حقوق راجع نص المادة 

فترة الريبة: تمتد ما بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ الحكم المعلن للإفلاس، وفي بعض الأحيان تتضمن هذه  22

بقة عن التوقف عن الدفع. لمزيد من المعلومات راجع: راشد راشد، الأوراق التجارية الإفلاس الفترة الستة أشهر السا
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، 2771والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري،الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

 .218ص
أو التصرف فيها، وتعتبر التصرفات التي إن يد الحامل تغل بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس، عن إدارة أمواله  23

 ق ت. 249و  240يجريها المفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره، راجع نصوص المواد 
 .293راشد راشد ، المرجع السابق، ص 24
 .342أحمد السيد لبيب إبراهيم، المرجع السابق، ص 25
 .343السابق، ص  أحمد السيد لبيب ابراهيم ،المرجع 26

27Inséré par la loi 2000-13 du 13 mars 2000 art 04 journal officiel du 14 mars 2000. 
 .70، ص2781فبراير  87المؤرخة في  70ج ر العدد 28
ماهيته، مخاطره وكيفية مواجهتها، مدى حجيته في الإثبات، الطبعة  ، التوقيع الإلكتروني :ثروتعبد الحليم 29

 .49، ص2773الثانية مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 
إن التوقيع قد يكون كتابة عبر تسلم الفاتورة مباشرة، أو إلكترونيا إما مباشرة على الفاتورة الإلكترونية على 30

 Send forلحصول على مستندات موقعة من الآخرين باستخدام أداة أو عن بعد، يمكن ا Digitalجهاز الحاسوب 

Signature  التي  تعتمد على خدماتAdobe sing  = حيث تتيح الخدمة للمتعاملين عن بعد بتوقيع المستندات

بسرعة من أي مكان باستخدام  متصفح ويب، أو جهاز محمول، كما تساعد الخدمة في تعقب العملية بأكملها، 

على موقع البريد الإلكتروني لكل منهما، حيث يتم تخزين المستندات  pdfقى الموقعون إلكترونيا وثيقة كما يتل

 : Adob Document Cloudبأمان في 

http://helpx.adobe.com/mena-ar/acrobat/using/signing-pdfs.html 

حسن عبد الباسط جمعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الانترنت، دار النهضة العربية 31

 .31، ص2777القاهرة، مصر،
 81محمد حسن رفاعي العطار، البيع عبر شبكة الانترنت: دراسة مقارنة في ضوء قانون التوقيع الإلكتروني رقم 32

 .808، ص2770لأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، مصر، ، الطبعة ا2774لسنة 
 .30حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص33

 .213بشار محمود دودين، المرجع السابق، ص 34
 .800محمد حسن رفاعي العطار، المرجع السابق، ص35
، أيضا: حسن عبد الباسط 214محمود دود ين، المرجع السابق، ص لمزيد من المعلومات راجع كل من:  بشار  36

  42جميعي، المرجع السابق، ص
 .300، 301أحمد السيد لبيب إبراهيم، المرجع السابق، ص37

 .07، ص2780شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، الطبعة الثانية،دار الجمعة الجديدة،مصر ،38
 

http://helpx.adobe.com/mena-ar/acrobat/using/signing-pdfs.html


فعالية التوقيع الالكتروني في إثبات الدفع  د.زماموش نذير/د. حدرباش لمياء         مدى

 الالكتروني

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

322 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 وما بعدها. 301لمرجع السابق، ص أحمد السيد لبيب إبراهيم، ا39

Directive 2000/31/CE du parlement européen et du conseil du 08 juin 2000 relative à certains aspects 40

juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le 

marché intérieur, journal officiel N° 178 du 17/07/2000 p 01-16. Sur site : 

http://ew_lex.europa.en/legal-content/fr/txt/?uri/celex%3a3200010031 . 

41Le type de l’UNUDCI sur les signatures électroniques guide pour son importation 2001, nations unies, 

New York,2002,sur site : 

http://www.unictral.org/PDF/frensh/textes/electon/ml-elecsign-PF.pd 
 .302نص المادة مترجم عند: أحمد السيد لبيب إبراهيم، المرجع السابق، ص  42

43Loi française N° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies 

de l’information et relative à la signature électronique (J. O. R. F N° 62 du mars 2000) sur site  : 

http://www.légifrance.gouv.fr 
44Décret N° 2001-272 du mars 2001 paris pour l’application de l’article 1316-04 du code civil et relatif 

à la signature électronique (J. O. R. F N° 8077 du 31 mars 2001) sur site : http://www.légifrance.gouv.fr 
45Décret N°2002-535 du 18 Avril 2002 relatif à la certification de la sécurité offerte par les produits et 

les systèmes des technologies de l’information modifié par le décret N°2010-1630 du 23 Décembre 

2010. Sur site : http://www.légifrance.gouv.fr vu le : 24/01/2017 
46Loi française N°2004-575 du 21 Juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Sur site : 

http://www.légifrance.gouv.fr vu le : 24/01/2017. 
 .91مشار إليه عند: حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص 47

 .300لمزيد من التوضيح راجع: أحمد السيد لبيب إبراهيم، المرجع السابق، ص  48
 .24ص  -44ج. ر  2771يونيو  27المؤرخ في  87-71أضيفت بالقانون رقم  49
المؤرخ  823-78تمم المرسوم التنفيذي رقم يعدل وي 2770مايو  37المؤرخ في  802-70المرسوم التنفيذي رقم  50

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية  2778مايو  79في 

 .83، ص 2770يونيو  70المؤرخ في  30على مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر، العدد 

المراجع:و  المصادر ثانيا / قائمة   

 المراجع :-9
 

http://www.unictral.org/PDF/frensh/textes/electon/ml-elecsign-PF.pd
http://www.légifrance.gouv.fr/
http://www.légifrance.gouv.fr/
http://www.légifrance.gouv.fr/
http://www.légifrance.gouv.fr/
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حليلية ، دراسة ت-الماهية والتنظيم القانوني–أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية  .8
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 .2779مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
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ثقافة لبشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت، الطبعة الثانية، دار ا .2

 .2787للنشر والتوزيع عمان، الأردن، 

حسن عبد الباسط جمعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الانترنت، دار  .3
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البيئة الافتراضية بين حقوق الملكية الفكرية والأدبية في 

 الاعتداء والحماية

Copyrights in a virtual world between infringement 

and protection 
 

،0جامعة محمد لمين دباغين سطيف  لوصفان سلمى ،ط.د   

selma.lousfane@gmail.com 
،0جامعة محمد لمين دباغين سطيف ، بوخالفة فيصلد.  

boukhelfafaycel@gmail.com 

 : ملخص

إن الجرائم التكنولوجية الناجمة عن الممارسة السيئة للثورة المعلوماتية       

التي أحدثت تغيرات جوهرية في جميع مجالات الحياة شكلت سلاحا ذو حدين، 

فعلى الرغم من كونها الركيزة الأساسية لتقدم الأمم إلا أنها أداة تهديد للمجتمع، 

وتحدث في بيئة خاصة  حيث تمخضت عنها جرائم حديثة ذات خصوصية تنشأ

هي البيئة الرقمية، ويرتكبها أفراد متمكنون في هذا المجال، وقد أصبحت تهدد 

جميع الفئات أبرزها المؤلفين بحكم الاعتداء على المصنفات الرقمية، الأمر الذي 

استلزم ضرورة تدخل المشرع الجزائري بنصوص قانونية صارمة من أجل حماية 

 .عوالإبداالأدبية للمصنفات الرقمية وتحفيز العمل حقوق الملكية الفكرية و 

 الكلمات المفتاحية:

 .ةالحماية الجزائي ؛ البيئة الافتراضية؛   المصنفات الرقمية ؛ حق المؤلف

 

mailto:selma.lousfane@gmail.com
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Abstract:  
This study looks to The technological crimes resulting from the 

bad practice of the information revolution that brought about 

fundamental changes in all areas of life constituted a double-

edged sword, despite being the main pillar of the progress of 

nations, it is a threat to society, as it resulted in modern crimes 

with specificity that arise and occur in a special environment, 

which is the environment. It has become a threat to all groups, 

most notably authors, by virtue of assaulting digital works, which 

necessitated the need for the Algerian legislator to intervene with 

strict legal texts in order to protect the intellectual and literary 

rights of digital works and stimulate work and creativity. 

 

Keywords:  

copyright, digital works, virtual environment, penal protection. 

 :مقدمة

أقر المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات المقارنة حماية جزائية   

الرقمية، التي شهدت تطورا عقب الثورة التكنولوجية متى ما توفر فيها للمصنفات 

 71_73عنصر الابتكار بمفهومه الحديث والذي يعني الأصالة، وذلك بموجب الأمر 

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي جرم كل تقليد للمصنفات 

 الرقمية وما يشابهه، وذلك تحت طائلة العقوبة الجزائية.

وهنا يبرز الهدف من هذه الدراسة في كون موضوع الجرائم الالكترونية يعد من  

المواضيع الحديثة التي تستحق التعمق والتحليل، خاصة عندما يتعلق الأمر 

 بالمصنفات الرقمية وحقوق التأليف.

 استنادا إلى ما سبق تبيانه أعلاه يمكن طرح الإشكالية التالية:
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 حماية جنائية للمصنفات الرقمية؟ كيف كفل المشرع الجزائري 

للإجابة عن هاته الإشكالية تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وقد 

 قسمنا موضوع الدراسة إلى محورين أساسيين كالآتي:

 المحور الأول: الإطار المفاهيمي لحق المؤلف والمصنفات الرقمية

 المحور الثاني: الجرائم الواقعة على المصنفات الرقمية.

 المحور الأول: الإطار المفاهيمي لحق المؤلف والمصنفات الرقمية

تم الاعتراف بحق المؤلف على مصنفه الملموس حيث خولت له حماية قانونية     

كفلها المشرع الجزائري تحت طائلة العقوبة الجزائية، ومع التطور التكنولوجي 

لرقمية، وعليه فسوف الحاصل في الآونة الأخيرة امتدت الحماية إلى المصنفات ا

 يتم في هذا المحور تبيان مفهوم لحق المؤلف والمصنفات الرقمية. 

 أولا: مفهوم حق المؤلف

يتم في هذه الجزئية ضبط الجانب المفاهيمي لحق المؤلف منخلال تعريفه،  

 أنواعه، عناصره وكذا تحديد مدلول الوسيط الالكتروني وعلاقته بحق المؤلف.

 ف_ تعريف حق المؤل9

اجتهد التشريع والفقه في ضبط تعريف جامع ومانع لحق المؤلف، وقد كانت جل  

هذه التعاريف تصب في اعتباره صلاحيات وسلطات مخولة لشخص تمكنه من 

الاحتفاظ بنسبة فكرة ابتكرها أو اختراع اكتشفه أو أية مزية أخرى إلى نفسه، 

 1واحتكار أية منفعة مالية قد تنتج عنها.
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المؤلف طائفة مصنفات واسعة، من الكتب، الموسيقى، اللوحات ويغطي حق 

الزيتية، الأفلام، بالإضافة إلى البرامج الحاسوبية، قواعد البيانات، الخرائط 

 الجغرافية والرسومات التقنية.

 _ أنواع الحقوق التي يحظى بها المؤلف0

يتمتع المؤلف بنوعين من الحقوق على المصنف الذي أبدعه، حقوق  

 نوية شخصية وأخرى مادية مالية.مع

 وتتمثل في الآتي: أ_ الحقوق الشخصية:

سلطة ،سلطة تعديل المصنف،نسبة المصنف الى مؤلفه، سلطة نشر المصنف      

 سحب المصنف من التداول 

 ب_ الحقوق المادية: ويصد بها الحق المالي على المصنف، وتشمل ما يلي:

 الحق في الايجار، الحق في التنازل ، حق التتبع، حق الاداء العلني،حق النشر      

 _ عناصر حق المؤلف3

يرتبط حق المؤلف بعنصرين أساسيين هما الحق الأدبي الذي يخول لصاحبه      

نسب المصنف إليه على سبيل الاستئثار والانفراد تحت طائلة المسؤولية المدنية 

إضافة إلى الحق المالي المتمثل في القيمة المالية لكل ابتكار وإبداع  2والجزائية،

ينتجه، ويقصد بالحق المالي على المؤلف سلطة صاحبه باستغلال الربح المالي 

 3الناجم عنه.

 _ مدلول الوسيط الالكتروني وعلاقته بحق المؤلف4
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لى تؤدي إ اختلفت الآراء حول تسمية الوسيط الالكتروني، والتي كانت جميعا 

المعنى نفسه، وفيما يخص التعريف فان المشرع الجزائري لم يضع تعريفا للوسيط 

الالكتروني بصفة مباشرة، بل اكتفى بالإشارة إليه واعتبره من المصنفات المحمية، 

ويمكن ضبط مدلول الوسيط الالكتروني بالاستئناس بما نص عليه القانون 

منه، والقانون الموحد للمعاملات  2ادة في الم UCCالتجاري الأمريكي الموحد 

: " برنامج حاسوبي أو الكتروني أو أية وسيلة 270في المادة UETAالالكترونية 

الكترونية أخرى، أعد لكي يبدأ عملا أو الرد على تسجيلات الكترونية أو أداء معين 

 4بصفة كلية أو جزئية دون الرجوع إلى شخص طبيعي."

عريف يمكن القول بأن العلاقة بين حق المؤلف والوسيط من خلال هذا الت       

الالكتروني تكمن في إمكانية إبرام عقود الكترونية بين المؤلف والوسيط 

الالكتروني، من خلال نقل الابتكار أو الإبداع المنتج كمصنف معلوماتي يتم تداوله 

 الكترونيا بأشكال رقمية.

 ثانيا: مفهوم المصنفات الرقمية

هذه الجزئية مفهوم المصنفات الرقمية وذلك بتعريفها وتحديد أنواعها  تبين    

 وشروط حمايتها.

 _ تعريف المصنف الرقمي9

المصنف التقليدي  71_73عرف المشرع الجزائري بموجب المادة الأولى من الأمر     

بشكل عام بأنه:" كل إنتاج فكري مهما كان نوعه ونمطه وصور تعبيره، ومهما كانت 

قيمته ومقصده وأن يخول لصاحبه حقا يسمى حق المؤلف يجري تحديده 

 وحمايته طبقا لأحكام هذا الأمر."
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ومن هذا التعريف يمكن القول بأن المصنفات الرقمية هي نفسها المصنفات 

التقليدية، لكن تنتقل من الواقع التقليدي أي الورقي غيره عن طريق أرقام تبادلية 

لى جهاز الكومبيوتر حتى يطلع عليها جميع الأشخاص في أي تسمح للأفراد بنقلها إ

 5مكان وزمان.

 _ أنواع المصنفات الرقمية0

توجد على الشبكة العالمية أنواع عديدة من المصنفات الرقمية، وما يهمنا في     

هذه الدراسة هي تلك المصنفات الرقمية التي يحميها القانون بموجب حقوق 

 أساسا في برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات.المؤلف، والمتمثلة 

وقد عرفت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية ب: "مجموعة الأوامر والتعليمات 

المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة والتي تتخذ أي شكل من الأشكال، ويمكن 

يق و تحقاستخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في الحاسب الآلي لأداء وظيفة أ

نتيجة، سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات في شكلها الأصلي أو في أي شكل آخر 

 6تظهر فيه من خلال الحاسب الآلي."

وتنقسم برامج الحاسب الآلي حسب معيار الوظيفة إلى برامج تشغيل وبرامج 

 7تطبيق.

أو أما بالنسبة لقاعدة البيانات فهي تشمل مجموعة المصنفات الأدبية       

الموسيقية أو السمعية البصرية أو أي نوع آخر، والتي تكون في شكل رموز وحقائق 

وتتسم  8الكترونية تسمح للمستخدمة تسهيل عمليات البحث والاطلاع عليها،

قاعدة البيانات عن غيرها من المعطيات بكونها إنتاج فكري معترف به ومحمي 

 9قانونا.
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 _ شروط المصنف الخاضع للحماية3

تبين لنا من استقراء تعريف المصنف التقليدي بشكل عام الرقمي بشكل ي   

خاص أنه لابد من توافر جملة من الشروط الجوهرية اللازمة حتى يكون المصنف 

خاضعا للحماية الجزائية، إذ ينبغي أن تكون بصمة شخصية للمؤلف في مصنفه 

إضافة إلى شرط الأسلوب التعبيري وذلك لان الحماة  10وهو ما يعرف بحق الابتكار،

الخاصة المؤلف لا تنصب إلا على طريقة التعبد عن الفكرة، أما الفكرة في حد 

إضافة إلى ضرورة  11ذاتها فان حمايتها تخضع للقوانين الخاصة بالملكية الصناعية،

 12ات الإيداع.افرغ المصنف في صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود مع مراعاة إجراء

 المحور الثاني: الجرائم الواقعة على المصنفات الرقمية

إن الحماية الجنائية لحق المؤلف عبر الوسائط الالكترونية كفلها المشرع       

، حيث جسدها في جرائم 2773_70_89المؤرخ في  71_73الجزائري من خلال الأمر 

م، كان اللازم توافرها لقيام الجر التقليد والجرائم المشابهة لها، وذلك بتبيان الأر 

 والعقوبات الجزائية المقدرة لردع مرتكبيه.

 أولا: أركان جريمة التقليد والجرائم الملحقة بها

تقوم الجريمة بشكل عام على ثلاثة أركان، وقد حدد المشرع أركان الجرائم  

ادي الركن المالواقعة على المصنفات الرقمية بدء مت الركن الشرعي )الفرع الأول(، 

 )الفرع الثاني( والركن المعنوي )الفرع الثالث(.

نصت المادة الأولى من قانون العقوبات على ضرورة إثبات   :_ الركن الشرلي9

الجريمة بنص تشريعي، وهو ما يعرف بالركن الشرعي للفعل الإجرامي، وفي هذا 

ون شابهها التي يكالصدد لم يغفل المشرع الجزائري عن تجريم جرائم التقليد وما 
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من الأمر  807إلى  843حق المؤلف محلا لها، وذلك بموجب نصوص المواد من 

جمادى الأولى  89المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، المؤرخ في  71_73

إلى  397، كما جسدهم سابقا في المواد من 2773يوليو  89ه الموافق ل 8424عام 

المؤرخ  87_90من الأمر  801ألغيت بمقتض ى المادة من قانون العقوبات والتي  394

 8990.13_73_ 70في 

متى كان 14صنفت جرائم التقليد من قبيل الجرائم الالكترونية : _ الركن المادي0

محلها مصنفا رقمي وكانت المصلحة المحمية هي حق التأليف، ويمكن القول أن 

قة النتيجة الإجرامية والعلا الركن المادي لهذه الجرائم يتجلى في السلوك الإجرامي،

 15السببية بينهما.

يتخذ السلوك الإجرامي العديد من الصور، ويتمثل في الاعتداء على حق من         

حقوق المؤلف أو جميع حقوقه فعلا وليس قولا، وللنشاط الإجرامي في جرائم 

كل شالتقليد وجهان احدهما ايجابي يتمثل في الاعتداء على الحق والآخر سلبي ي

عدم موافقة المؤلف كونه صاحب هذا الحق ويخول له القانون سلطة تملكه على 

 16سبيل الاستئثار والانفراد، وينبغي أن تكون هذه الموافقة كتابية.

وقد وضع المشرع جملة من الشروط اللازمة لقيام السلوك الإجرامي          

الالكترونية، وذلك بموجب نصوص للتقليد القائم على حق المؤلف عبر الوسائط 

 وهي: 71_73من الأمر  814ِإلى  818المواد 

 أن يكون محل الجريمة واجب الحماية. -

أن يكون الاعتداء فعليا، مباشرا أو غير مباشر، سواء عن طريق نشر  -

 المصنف أو إدخال تعديلات عليه، أو بيعه أو تأجيره.
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 أن يكون الحق المعتدى عليه مملوكا للغير. -

ا أضاف المشرع الجزائري أفعال أخرى مشابهة وجرمها تحت نفس الاسم وهو كم

 ، وهي:71_73من الأمر  812التقليد، وذلك بموجب نص المادة 

استيراد وتصدير نسا مقلدة من مصنف من الخارج بقصد البيع أو  -

 17الإيجار.

الكشف الغير مشروع عن المصنف وإظهاره للعلن، بطرق غير مشروعة  -

 قانونا.

ستنساخ مصنف بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسا مقلدة، ويتم ا -

ذلك بنسا المصنف دون إذن المؤلف أو نسا عدد أكبر مما هو متفق 

 عليه.

 سا مقلدة وتأجيرها وعرضها للتداول.بيع ن  -

ولا يمكن توقع جريمة تقليد دون تحقق النتيجة الإجرامية والتي تكمن في 

إضافة  18تعدد النسا الغير مشروعة لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات،

 19إلى العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة.

يتكون الركن المعنوي من القصد الجنائي  وهو إتيان الفعل : _ الركن المعنوي 3

المجرم أو تركه، مع العلم بأن الشارع يحرمه ويعاقب عليه، وعلى اعتبار أن جريمة 

التقليد تصنف ضمن الجرائم العمدية فإنه لابد لقيامها من توافر القصد الجنائي 

حقا مملوكا لغيره دون  بعنصريه العلم والإرادة، فيجب أن يعلم الجاني أنه يقلد

رضاه، كما يجب أن يعلم بأن فعله مجرم قانونا  ومع ذلك تتجه إرادته إلى تحقيق 

 20النتيجة المترتبة عنه المتمثلة أساسا في الضرر.
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 ثانيا: العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على المصنفات الرقمية

في نظر المشرع الجزائي الجزائري  عتبر جرم تقليد المصنفات الرقميةي

المشرع  يقدر  عقوبات أصلية رادعة ضد  ة اعتداء في حق المؤلف، مما جعل جريم

 مرتكبيه، وأخرى تكميلية.

 _ العقوبات الأصلية9

على أنه: "يعاقب مرتكب جنحة تقليد مصنف أو أداء كما هو  813نصت المادة  

( أشهر إلى ثلاث 0بالحبس من ستة )أعلاه  812و  818منصوص عليه في المادتين 

 8777777دج( إلى مليون ) 177777( سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار )3)

 دج( سواء كان النشر قد حصل في الجزائر أو في الخارج."

ونلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري اعتمد عقوبتين أصليتين هما 

 الحبس والغرامة.

أشهر  0لسالبة الحرية التي رتبها المشرع ضد الجاني وحصرها من ويعتبر العقوبة ا

سنوات، وهو ما يكسب الجريمة وصف الجنحة، وللقاض ي الحكم بما هو 3إلى 

 منصوص عليه بين الحدين الأقص ى والأدنى.

ولم يكتف بالعقوبة السالبة للحرية فقط بل جمعها بالغرامة المالية وأوجب 

ن يترك السلطة التقديرية للقاض ي للأخذ بإحدى تطبيق العقوبتين معا دون أ

 21العقوبتين.
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 _ العقوبات التكميلية0

على العقوبات التكميلية  71_73من الأمر  810نص المشرع الجزائري في المادة  

التي تضمن حماية حق المؤلف والمصنفات الرقمية، والتي تناولها على سبيل الحصر 

 كم الإدانة وغلق المؤسسة.حيث جسدت بعقوبة المصادرة، نشر ح

وتتحقق المصادرة بتجريد الشخص من حيازته لأشياء أو أموال لها صلة بالجريمة 

إلى ذمة الدولة بناء على حكم صادر عن القضاء الجزائي، وهو ما أقره المشرع في 

وينبغي صدور حكم قضائي بإدانة المتهم  22من قانون العقوبات، 81نص المادة 

بعقوبات أصلية، وتقع المصادرة على مبالغ تساوي قيمة الاستغلال الغير شرعي 

 23للمصنف ناهيك عن العتاد الذي استعمل والنسا المقلدة.

أما فيما يخص نشر حكم الإدانة فهو العقوبة التكميلية التي جاءت بها المادة      

وما يميزها أنها عقوبة ذات طابع معنوي تعمل على رد الاعتبار  71_73من الأمر  811

للمؤلف وإصلاح ما أصابه من أضرار جراء الإساءة، وذلك لمدة لا تزيد عن 

 24شهرين.

كما يمكن توقيع عقوبة غلق المؤسسة على مرتكب الجنحة، وهو ما نصت       

لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في فقرتها الثانية، وذلك  71_73من الأمر  810عليه المادة 

وقد يكون الغلق نهائيا عند الاقتضاء، وهو ما يبين أن المشرع الجزائري سار في 

عقوبة الغلق من الحالة البسيطة إلى الحالة المشددة، لكنه لم يحدد الحالات أو 

نوع التقليد المطلوب لإعمال الغلق النهائي كعقوبة اختيارية بل ترك السلطة 

 25اض ي.التقديرية للق
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 :خاتمة

يعتبر حق المؤلف بصفة عامة والمصنف الالكتروني بصفة خاصة من            

المواضيع التي سال فيها الكثير من حبر الفقهاء ورجال القانون، وعليه فقد تم 

التطرق من خلال هذه الدراسة إلى الحماية الجنائية لحقوق المؤلف عبر الوسائط 

الاطار المفاهيمي إضافة إلى تصنيف الجرائم التي يكون الالكترونية، وذلك بتحديد 

ية الأصل في الأركان العامة وكذا العقوباتالمصنف الرقمي محلا لها والتمحيص 

 والتكميلية المقررة ضد مرتكبيها.

إذن من الطرح المبين أعلاه استخلصنا جملة من النتائج ومجموعة من 

 التوصيات كالتالي:

 أ_ النتائج:

لنا من الطرح السابق وبشكل جلي وواضح أن المشرع الجزائري _ تبين 

كفل مبدأ حماية حقوق المؤلف، وخص المصنفات الرقمية بهذه العناية تحت 

 طائلة العقوبات الجزائية.

_ تبين لنا كذلك أنه ورغم سن نصوص تشريعية حامية للحق المؤلف 

ما  ا في تقدير العقوباتعبر الوسائط الالكترونية إلا أننا نلمس فيها ضعفا سيم

 يشجع اعتبارها محلا لمختلف السلوكات الإجرامية.

_ إن القوانين التي تطبق على المصنفات التقليدية هي نفسها المطبقة على 

 المصنفات الرقمية.

من خلال هذه الدراسة والنتائج المحصل عليها أمكن الوصول   ب_ التوصيات:

 إلى عدد من التوصيات أبرزها:
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غي تقييم قدراتنا القانونية والمؤسساتية وتقنيات التدخل فيما _ ينب

 يخص حقوق الملكية الأدبية والفكرية خاصة فظل التطور الالكتروني.

_ مكافحة نشاط القرصنة لنسا البرامج وذلك بحماية حقوق شركات 

 تطوير وتوزيع البرامج المعلوماتية.

عن سبل فعالة للتحول من مجرد _ نشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية والبحث  

 الحماية من الانتهاك إلى الاستثمار في الإبداع.

_ تنشيط الدور الايجابي لأصحاب المصنفات الأدبية بهدف الدفاع عن 

 حقوقهم نتيجة أي اعتداء عن طريق تقديم شكوى أمام القضاء.

المراجع:المصادر و قائمة   

 أولا: المصادر

ديسمبر  37ه الموافق ل8430ربيع الأول  81المؤرخ في  89_80قانون العقوبات الجزائري المعدل بموجب القانون _ 8

 .08م، الجريدة الرسمية رقم 2781

 89ه الموافق ل 8424جمادى الأولى عام  89المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المؤرخ في  71_73الأمر _ 2

 .74ص  44د ج رج ج العد 2773يوليو 

 ثانيا: المراجع

 أ_ الكتب:

أحسن ، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانية عشر، دار هومه للنشر والطباعة،   _ بوسقيعة8

 .2783الجزائر،

أندي أوبل، كشف أسرار قواعد البيانات، ترجمة مركز الغريب والبرمجة، الطبعة الأولى، الدار العربية للعلوم، _ 2

 .8990. محمد حسام محمود لطفي، المرجع العلمي في الملكية الأدبية والفنية، الكتاب الثاني، القاهرة، 2774لبنان،

 .2770، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 8_ ممدوح إبراهيم خالد ، إبرام العقد الالكتروني، ط3

الآلي، دار الجامعة للطباعة والنشر، لبنان،  _ المقهوجي علي عبد القادر ، الحماية الجنائية لبرامج الحاسب4

8999. 
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عبد الرحمان ، محاضرات في القانون الجنائي العام، )د ط(، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،  خلفي _1

 .2787الجزائر

 .2781_ باطلي غنية ، الجريمة الالكترونية )دراسة مقارنة(، الدار الجزائرية، الجزائر، 0

 .2780، الكامل في القانون التجاري )الحقوق الفكرية(، ابن خلدون للنشر والتوزيع، الجزائر، _ زاوي فرحة0
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 معوقات التقنين الالكتروني لتحقيق الأمن القانوني في الجزائر
Obstacles to electronic legalization to achieve legal 

 Algetia security in 
 

 .8جامعة الجزائر -عروس ي ساسية.كلية الحقوق 

saciarroussi@hotmai.com 

 ملخص: 

القواعـــد القــانونيـــة في يضــــــــــــــع الصـــــــــــــــائغون للقـــانون أعــدادا غير متنــاهيـــة من 

 محـــاولـــة للحـــاق بركـــب التطور التكنولوجي بضــــــــــــــمنـــه الانتقـــال للاقتصـــــــــــــــاد الرقمي،

ن مما افقد المخاطبي تصـــعب على أي شـــخص الإلمام بها في ظل تشـــعبها وتضـــخمها،

بها سعة تحملهم لها، وافرغ مبدأ "لا يعذر احد بجهل القانون" من فحواه في تهديد 

 خطير للأمن القانوني.

لابد من إزالة معوقات  تكريس هذا المبدأ وإخراجه من دائرة إفراغ فحواه،ل

ـــــاب عبر اك التقنين الالكتروني لقدرته على مواكبة ســـــــــرعة التطور التكنولوجي، ــ تســ

رجـل القـانون للمعرفـة الفنيـة المتعلقـة بتقنين القواعد القانونية وتوحيدها في حيز 

ـــــر القوانين التقليــــديــــة  الكتروني معروف،وعــــدم التمســــــــــــــــك بقواعــــد إصـــــــــــــــــدار  ــ ــ ــ ونشـــ

والاســــــــتعاضــــــــة عنها بإصـــــــــدار القانون عبر توقيعه الكترونيا.وكل ذلك للعناية بمبدأ 

الأمن القـــــــانوني،عبر إتــــــاحــــــة القــــــانون للجميع وتمكينهم من الولوج إليــــــه،ومعرفـــــــة 

 حقوقهم وواجباتهم.
انوني، التقنين الكلمـــــات المفتـــــاحيـــــة:  ـــ ـــخم القـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ انوني، التضـ ـــ الأمن القـــ

 ني، رجل القانون، القانون الجزائري.الالكترو

Abstract: 

The drafters of law put in place endless numbers of legal rules in 

an attempt to catch up with technological development, including 

the transition to the digital economy, which makes it difficult for 
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anyone to grasp them in light of its complexity and magnification, 

thus losing the capacity for those addressing it to bear it, and the 

principle of "no one excuses ignorance of the law" from its 

content In a serious threat to legal security. 

In order to consecrate this principle and remove it from the circle 

of emptying its content, the obstacles to electronic legalization 

must be removed because of its ability to keep pace with the speed 

of technological development, through the legal man's acquisition 

of know how related to codifying legal rules and unifying them 

in a well-known electronic space, and not adhering to the rules 

for issuing and disseminating traditional laws and replacing them 

by issuing the law through an electronic signature, all of this to 

take care of the principle of legal security, by making the law 

available to everyone and enabling them to access it, and knowing 

their rights and duties. 

Key words:Legal security, legal inflation, electronic 

legalization, a man of law, Algerian law.  

 مقدمة.

ـــعوب ومتخذي القرار،إن  ـــغل الشـــــاغل بالنســـــبة لجميع الشــ  التنمية هي الشــ

ســــــــــــــواء كــــــاـن ذلـــــــك عـلـى المســــــــــــــتـوى المـحـلي أو الوطني أو الـــــــدولي،وإذا كــــــاـن العلم 

ــــة الجزائرية  ــ ـــــياســ ـــــاس هذه التنمية،فإنهما يبرران اتجاه الســـ والتكنولوجيا هما أســـ

 الــــراهـــــنـــــــة إلـــــى رقـــــمـــــنـــــــة الـــــقــــطـــــــاع الاقـــــتصــــــــــــــــــــادي بضـــــــــــــــــمـــــنـــــــه الـــــنـــــظـــــــام المـــــــالـــــي مـــــن

 ضرائب،صفقات،جمركة وحتى أملاك الدولة.

ـــــاد الرقمي إلى الثقــة   ــ ــ ــ ــ وكـأي نظـام في العــالم يحتــاج هــذا الانتقــال إلى الاقتصـ

القانون الذي والأمـان والاســــــــــــــتقرار لكي يبقى ويســــــــــــــتمر ويحفظ الحقوق، وهو دور 

 ختلاففالا  الدولية؛ وللشــركات العالمية للتجارة بالنســبة قصــوى  أهميةيكتســ ي 

 وقاس باعتبارها الجزائر  جاذبية على يؤثر  أن شأنه من القانونية وصالنص بين

 الممارســـات ضـــبط طبيعة خلال من وذلك للاســـتثمار، ملائما مجالا  أو  خارجية
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 والالتزامات الحقوق  ومستوى  للاقتصاد، النايمة السياسات ونمط التجارية،

 منها. الرقمية لاسيما التجارية، بالمعاملات المرتبطة

كان من المعلوم أن وضع القانون وتطبيقه واستيعابه يتطلب مرور زمن وإذا 

معين. فـان ســــــــــــــرعـة الوتيرة النـاتجــة عن ســــــــــــــرعــة التطور التكنولوجي تجعـل الخطر 

كاـمنـا في ســــــــــــــرعـة تعرض كـل قـانون جـديـد للتجـاوز والنقـد والتعديل والإلغاء.ويجبر 

مع إمكانية تطويره هذا الأمر على التســــــــاؤل عن الوقت المناســــــــب لتدخل التشــــــــريع 

مســــــــــــــتـقـبــلا؟ وإذا كــــــاـن اســــــــــــــتـقــرار الأحـكـــــــام الـقـــــــانـونــيـــــــة ضــــــــــــــرورة لـلأمــن الـقـــــــانـونــي           

ـــــائي ــ ــ ، فإنها ســـــــــــرعان ما تضــــــــــــعف بســـــــــــبب عجز القانون عن مســــــــــــايرة وتيرة 1والقضــ

ـــــية ملاحظة قيام فرع .التطور التكنولوجي والعلمي ــ ــ ولعل خير دليل على هذه الخاصـ

ـــــتعمـــالــــه  قـــانوني جــــديـــد اثر كـــل تطور مهم ــ ــ ــ للعلوم والتكنولوجيــــا بغــــايـــة تنظيم اســـ

 والحد من مخاطره. 

وهذا ما يخلق ضــــــــرورة تصــــــــور أدوات جديدة لوضــــــــع القانون تضــــــــمن الأمن 

 القانوني للنظام الرقمي في صورة التقنين الالكتروني.

ــــوص المقننـة الكترونيـا في الجزائر يواجـه معوقات  ــ ــ ــ ــ غير أن الاحتكـام إلى النصــ

في تحقيق الأمن القـانوني بجميع صــــــــــــــوره، تتلخص في إشــــــــــــــكــاليــة تحـد من فعـاليتــه 

هــل يمكن الـــدفع بعــدم العــذر بجهــل القــانون لتحقيق الأمن القــانوني مع  مفــادهــا:

أمـــــــام تمحور رجـــــــل القـــــــانون حول القـــــــانون)المبحـــــــث  تـعويق التقنين الالكتروني؟

 ني(.الأول(،والنظرة الكلاسيكية لقواعد إصدار القانون ونشره)المبحث الثا

هــــذه المعوقــــات التي نحــــاول تــــذليلهــــا لــــدى تحليلهــــا بموجــــب هــــذه المــــداخلــــة، 

ـــاد ل ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاعي الراميــة لرقمنــة الاقتصـ ــ ــ ــ ــ ـــين الإطــار القــانوني من أجــل مواكبــة المسـ ــ ــ ــ ــ تحســـ

 .الوطني، في ظل عالم ما فتئ يشهد مزيدا من الترابط الاقتصادي

 تمحور رجل القانون حول القانون  العنوان الرئيس ي الأول 

لابـــد من قوانين  تغيّر في طبيعـــة العلاقــــات التي تحكم الأشــــــــــــــخــــاص،مع كـــل 

ر في طبيعــــــة هــــــذه  منظمــــــة لتلــــــك التغيرات، وإذا كـــــاـن التطور التكنولوجي قــــــد غيه



 معوقات التقنين الاكتروني لتحقيق الأمن القانوني في الجزائر        د. ساسية عروس ي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

346 

 

العلاقـات، فـإنـه لا ينتظر رجـل القـانون ليقوم باســــــــــــــتصــــــــــــــدار قانون منظم قبل أن 

ن عي في مضــــمو وأيا كان ما يســــاهم به الصــــائغون في المجال التشــــري يتخذ مســــاره. 

فتكمن مسـؤوليتهم الأسـاسـية في التأكد من الوقاية ضد عدم ترابط  التشـريعات،

ـــــخم 2وأيضــــــــا عدم اســــــــتقراره النظام القانوني وعدم ثباته، ــ . من اجل تفادي التضــ

 المهددة للأمن القانوني.      العوامل القانوني كأحد ابرز 

إلا القانون إلى القول بان رجل القانون الذي لا يعلم 3الأمر الذي دفع البعض

ـــــخاص لا تنظم ولا تحل من خلال  القـانون،لا يعرف  ــ ــ ــ ذلك أن العلاقات بين الأشـــ

القـانون فقط بل بتأثير رجل القانون في تطوير القانون من خلال طريقة نشــــــــــــــاطه 

ـــــيجـــد وردود أفعـــالـــه من المؤثرات المحيطـــة بـــه،فبـــدلا من أن يتخـــذ قرارا عـــادلا  ــ ــ ــ ســـ

ـــــرتــه لمهــامــه ــ ــ ــ ــــايرة التكنولوجيــا عنــد مبــاشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــه ملزمــا بمســ ــ ــ ــ ــ ،ومثــل هــذه المخــاطر 4نفسـ

 تتفاقم إن لم يكن مختصا في تنظيم هذه الظاهرة بنفس درجة تطورها.

واحد ابرز مظاهر التخصص في المجال المرتبطة بموضوع المداخلة: استيعاب 

ــــاب المعرفــــة 8عنوان فرعي ) اثر التقنين الالكتروني على الأمن القــــانوني ــ ــ ــ ــ ــ ــ (،واكتسـ

 (.2عنوان فرعي الفنية المتعلقة بالتقنين الالكتروني)

 استيعاب اثر التقنين الالكتروني على الأمن القانوني 9عنوان فرلي 

عرف عملية توحيد النصوص القانونية بعملية تسمح القيام بترتيب منظم 
ُ
ت

ــــمى التقنين ومهيكل ــــوص القانونية في جزء موحد يســ وهي عموما:" تقديم  ،5للنصــ

منســــــــــــــق ومنطقي لقــــانون ينظم مجــــالا معينـــــا،ولــــديــــه هـــــدف مزدوج:إعطـــــاء القوة 

ـــــابقة له" ــ . بذلك تهدف عملية توحيد 6القانونية لهذا التقديم،وإلغاء القوانين السـ

أو تقنين نصــــــــــوص القانون الاجتماعي إلى جمع نصــــــــــوصــــــــــه المتعددة والمشــــــــــتركة في 

 .لتقنين جزءا تشريعيا وآخر تنظيميا،وبالتالي قد يتضمن ا7موضوع معين

ـــخة مكتوبة) ــ ــ ــ ــ ـــــريعية codeغير أن التقنين بنسـ ــ ــ ــ ــــوص التشــ ــ ــ ــ ( بجمع كافة النصـــ

والتنظيميـة من مراســــــــــــــيم رئـاســــــــــــــيـة، تنفيــذيـة وقرارات،تبقى قـاصــــــــــــــرة عن مواكبــة 
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تحرك القوانين الاقتصـــــــــــــــــاديــــة كـــاـلقوانين التجــــاري والاجتمــــاعيــــة كقــــانون العمــــل 

ــــوص والتعــديلات التي تطرأ عليهــا وقـانون الضــــــــــــــمــان الاجتمــاعي، فك ــ ــ ــ ــ ثرة هــذه النصــ

تجعل البحث اليدوي العادي صـعبا ويتطلب وقتا أطول،مما تصعب معه المعرفة 

ـــهم القانوني،وحتى على  ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ــ ـــــخاص العادية بحكم عدم اختصــ ــ ــ القانونية:على الأشـ

رجل القانون المختص.الأمر الذي يشــــــكل انعداما كبيرا للأمن والاســــــتقرار القانوني 

 ومنازعات بين الأطراف.8د يترتب عنه من مخالفات قانونيةلما ق

ـــير من اللجوء ــ ــ ــ ــ ــــطلح عليــه البعض–لــذلــك لا ضـــ ــ ــ ــ ــ  9إلى تقننــة القــانون -كمــا اصــ

بجمع جميع نصـــوصـــه  كالقانون التجاري أو قانون الضـــرائب أو قانون الاســـتثمار،

تشــريعية كانت أم تنظيمية؛أي كتابتها الكترونيا في نســخة موحدة،وإدراجه ضــمن 

ـــــة الالــكــتــرونــي  ـــــة لــلــحــكــومــ ـــامــ ــ ـــــة الــعــ ـــــانــ ــــذة الــقــوانــيــن المــتــوفــرة عــلــى مــوقــع الأمــ ــ ـــــافـ نــ

(https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm .) 

يسهل عملية تحديث القوانين كل ما طرا عليها جديد 10لان النشر الالكتروني

حتى –ويسهل على المهتمين سواء على مستوى النصوص التشريعية أو التنظيمية،

كمــــا يُجنــــب عمليــــة .عمليــــة الاطلاع على أحكــــامهــــا -غير المختصــــــــــــــين بــــالقــــانون منهم

 وقد كرس التعديل الدستوري الأخير  .الحشو في القانون المؤدية للتضخم القانوني

ـــــريع المتعلق  ـــــع التشــ ـــهر الدولة عند وضــ ــ في الجزائر أهم ركائز الأمن القانوني وهي ســ

،مما يتطلب توفير 11على ضـــــــــــــمان الوصـــــــــــــول إليه واســـــــــــــتقراره ات،بالحقوق والحري

 سهولة الاطلاع على القاعدة القانونية.

تســــــــــــــهـل عمليـة تقنين القـانون الكترونيــا الوصــــــــــــــول إلى النص القـانوني الــذي 

يحتاجه المطلع في صــــورة المســـــتثمر أو رجل القانون،وفي هذا المقام يظهر فعلا دور 

ــــاء قواعد  ـــال،كما أن إنشـــ ــ ـــترجاع وكذا تكنولوجيا الاتصــ ــ تكنولوجيا التخزين والاســ

ل كات المعلومات من شانه أن يسهالبيانات المتعلقة بالقوانين والعمل في إطار شب

عمليـــة الوصــــــــــــــول إلى القـــانون في الوقـــت المنـــاســـــــــــــــب والمواكـــب لســــــــــــــرعـــة المعـــاملات 

التجـاريـة لاســــــــــــــيمـا عبر الانترنـت كاـلعقـد الالكتروني مثلا،وبـأقـل التكـاليف وبأيســــــــــــــر 
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الطرق وفق مــــا يطلبــــه متخــــذو القرار حول إبرام العقــــد من عــــدمــــه مثلا أو فض 

 المنازعات. 

ـــــا جانبا لكن بع ــ ــ ــ يـدا عن الجـانب العملي للتقنين الالكتروني،فانه يحقق أيضـــ

علميــــا وقــــانونيــــا إذ يمنح المرونــــة في وضــــــــــــــع القــــاعــــدة القــــانونيــــة،ويســــــــــــــمح بتطوير 

ـــــحيحــــات قــــانونيــــة على  ــ ــ ــ ـــال تصـــ ـــطلحــــات الملائمــــة وإدخـ ــ ــ ــ ــ ـــار المصـــ ـــــمونهــــا بــــاختيـ ــ ــ ــ مضـــ

ـــكل الإفة الذي يؤدي إلى التضــــــخم القانوني،دون تكرار الصــــــياغ12النص ط رافي شـــ

صورة الزيادة في عدد النصوص فلا تصبح قواعد عامة  عبر في التشـريع والتنظيم 

،وهو ظاهرة ماســة 13سـلمية بل مجموعة نصـوص متخصـصــة تسـعى إلى التفصـيل

التجـاريـة،قـانون العمـل، القـانون العقـاري وقانون  قوانينبجميع فروع القـانون كاـل

ــــعب على الأ ــ ــ ــ ـــــرائب ونحو ذلك من المعوقات التي تصـــ ــ ــ ــ ـــــيما منهم الضــ ــ ــ ــ ـــــخاص لاســ ــ ــ ــ شــ

المســــــــــــــتثمرين والمختصــــــــــــــين في القــانون إيجــاد النص القــانوني المؤطر لنشــــــــــــــاطهم أو 

 بحثهم.

ورغم ضـــــــــبط النص وتفصـــــــــيله فقد يصـــــــــبح بســـــــــرعة عديم الأثر في مواجهة 

وقـــائع متحركـــة ومتطورة نـــاجمـــة عن النظـــام الرقمي الـــذي يضــــــــــــــفي على القـــانون 

 . 14مظهرا انتقاليا

ي التقنين الالكتروني الــذي يجعــل القواعــد القــانونيــة والحــل لكــل هــذا نراه ف

المخزنــة رقميــا أكثر مرونــة وأكثر تطبيقيــة لأوضـــــــــــــــاع نــذكرهــا على ســــــــــــــبيــل المثــال لا 

 الحصر:

ــــوص الملغـــاة بـــأحكـــام جــديـــدة، وفي هــذا الإطـــار لا مجـــال بـــالتقنيين  - ــ ــ ــ ــ حــذف النصــ

ـــــمني لان قـــاعـــدة البيـــانـــات تتم برمجتهـــا للتنب ــ ــ ــ كـــل نص يـــه بالالكتروني للإلغـــاء الضـــ

 سابق يتعارض أو ينسا النص الجديد.

 كما يمكن برمجة الحاسـوب لتفادي الخلط بين التشـريعات السابقة واللاحقة، -

 وتوحيد النصوص التشريعية مع نصوصها التنظيمية وتصنيفها حسب مضمونها.
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ــــوع معين  - ــ ــ ــ ـــتركة في موضــ ــ ــ ــ ــ ــــوص متعددة مشـ ــ ــ ــ بالتقنين الالكتروني يمكن جمع نصــ

ــــوب، بنقرة زر من أزرار  ــ ـــــريعيا وآخر  الحاســـ ــ ـــــمن التقنين جزءا تشــ ــ وبالتالي قد يتضــ

 تنظيميا. 

ـــبت على  إن عملية التقنين الالكتروني تتطلب معرفة فنية عالية ســـــواء انصــ

الناحية الشـكلية للصـياغة التشـريعية التي تتضــمن بنية النص وكيفية تبويبه، أو 

ــــودة من ا ــ ــ ــ ــ ــــوعيـــة لجهـــة تحقيق الغـــايـــة المقصــ ــ ــ ــ ــ أو لجهـــة  لنص،على النـــاحيـــة الموضــ

ـــكل يهدد الأمن القانوني.الأمر الذي  ــ ـــــمونها بشـــ ــ ــــوص من التلاعب بمضـ ــ حماية النصــ

يتطلب من رجل القانون الصــــــــــــائغ للنصــــــــــــوص القانونية اكتســــــــــــاب المعرفة الفنية 

 .  العنوان الفرعي المواليالمتعلقة بالتقنين الالكتروني وهو موضوع 

 المتعلقة بالتقنين الالكترونيية اكتساب المعرفة الفن 0عنوان فرلي 

عموما بتغطية مجموعة من الظواهر المترابطة فيما 15تكتسب المعرفة الفنية

وظـــاهرة نقـــل القـــدرة على  بينهــا كظـــاهرة نقـــل القــدرة على الإنتـــاج بـــاســــــــــــــتخـــدامهــا،

 16و إعادة إنتاجها،و أيضا تصميم معرفة فنية جديدة. السيطرة على هذه المعرفة،

القانونية قد تغيرت بشكل كبير بفضل التكنولوجيا وأصبحت ولان الطبيعة 

جزء لا يتجزأ من كــل المهــام القـــانونيــة المختلفــة.فعلى رجـــل القـــانون المحترف حتى 

ــــة  ــــاب المعرفـــــة الفنيـــــة المتعلقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــامـــــه اكتســ ـــــتمر فعـــــاليتـــــه وكفـــــاءتـــــه في أداء مهــ ــ ــ ــ تســـ

تقان ضـــمنها إبالاســـتخدام الآمن والأمثل للنظام الرقمي لحاجات العمل المختلفة ب

ــــوص، برامج الفوترة وإبرام العقود  ــ ــ ــ ــ مجموعــــة متنوعـــــة من برامج معـــــالجـــــة النصــ

ـــــالات  ــ ــ ــ ــ ــ الالكترونيــــة،تطبيقـــــات البرمجـــــة المتنوعــــة، وكـــــذا إجـــــادة تكنولوجيـــــا الاتصــ

ــلة كالمؤتمرات عن  ــ ــ ــ ـــية ومن ذلك: البريد الالكتروني والتكنولوجيا ذات الصـ ــ ــ الرئيســ

ضــــرات عن بعد،الاعتياد على الاكتشــــاف طريق الفيديو والرســـائل الصــــوتية والمحا

التكنولوجي والالكتروني،ودعم الــــــدعــــــاوى القضـــــــــــــــــــائيــــــة وتوثيقهــــــا، وإدارة الوثــــــائق 

 وحفظها ومعالجتها.
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واحد مظاهر اكتسـاب رجل القانون أو الصائغين للقوانين أو المسؤولين على 

ـــــدار القوانين للمعرفة الفنية المتعلقة بالتقنين الالكتروني، درتهم على ق نشــــــر وإصـ

ــــوص القانونية الكترونيا ـــها بطريبت توحيد النصــ ـــنيفها وعرضـــ جية؛أي قة تكنولو صـــ

فتقنيـــا بـــأنهـــا عبـــارة عن مجموع بطـــاقـــات تشــــــــــــــمـــل على ؛التي بقواعـــد البيـــانـــات عره
ُ
ت

بيــانــات معــدلــة ومنظمــة تســــــــــــــمح بــاقتطــاع البيــانــات حســــــــــــــب رغبــة المســــــــــــــتعمــل،مع 

 17إمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.

النصــوص القانونية المنشــورة الكترونيا متوفرة في الجزائر متمثلة  وإذا كانت

ــــة من القوانين  ــ ــ ــ ــ في: موقع الأمــانــة العــامــة للحكومــة الالكتروني، فــإنهــا تبقى منقوصــ

 القانون الاقتصـــــــــادية والاجتماعية موحدة في صـــــــــورة: القانون المدني وتوحيده مع 

ــــديق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ون القـــــان الالكترونيين، المحــــدد للقواعــــد العــــامــــة المتعلقــــة بــــالتوقيع والتصـ

لقواعد المطبقة على الممارســات التجاري الذي يمكن توحيده مع القانون المحدد ل

،قـــانون المنـــافســـــــــــــــة الــذي يمكن توحيــده مع التجــاريــة وقــانون التجـــارة الالكترونيــة

قانون المســـتهلك وقانون الاســـتثمار الذي يمكن توحيده مع قانون الضـــرائب،وحتى 

 ة هي منفصلة وغير موحدة بضم كافة مراسيمها التنفيذية.هذه القوانين منفرد

الأمر الـذي يـأتي في غير مصــــــــــــــلحـة رقمنة الاقتصــــــــــــــاد الوطني ويبرر اللجوء إلى 

نظام قاعدة البيانات كنظام تصــــنيف فعال يســــتعمل لترتيب الملفات التي تحتوي 

ـــــرهــا ال ــ ــ ــ ترونيــا كعلى القوانين بنظــام أبجــدي بــاختيــار عنــاوين معينــة وترتيبهــا ثم نشـــ

ـــــ ى  ــ ــ ـــــيط لتخزين عدد لا يحصـ ــ ــ موحدة، فقواعد البيانات تعتبر في هذه الحالة كوسـ

من الملفـات ومعـالجتهـا وتنظيمهـا الـذي غـايتـه أن يجمع كـل المعطيات أو المعلومات 

 .18المتعلقة بحقل خاص

وفي ســــــبيل تحقيق ذلك يمكن أن تقوم كل وزارة بجمع كل التشــــــريعات التي 

تتولى بمســـاعدة لجنة قانونية متخصـــصـــة إعادة صـــياغة  لها علاقة  بأنشـــطتها،ثم

وتبسيط التشريعات عبر تقنية إزالة التنظيم الأمريكية التي تهدف إلى التقليل من 

دور القواعد القانونية لصـالح آليات السـوق بمنح المتعاملين الاقتصاديين هامش 
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ف بــــأنهــــا:"مجموعــــة الإجراءات التي تهــــدف إ عره
ُ
لى تقليــــل حجم اكبر من الحريــــة، وت

ا فيأخذ شــــــــــــــكلا بســــــــــــــيطا  ميأ
َ
و/أو ثقـل القواعـد القـانونيـة.وهـذا التقليل قد يكون ك

بـــــإعـــــادة إعـــــداد المنظومــــــة القــــــانونيـــــة،كمـــــا يمكن أن يترجم بـــــآليــــــة التخفيف من 

 ،وكأمثلة عن هذه التقنية، نذكر: 19العراقيل القانونية"

ـــــتعمال برنامج الكتروني - ــ ــ ـــــمنيا باسـ ــ ــ ــــوص الملغاة ضـ ــ ــ ـــمح  إلغاء النصــ ــ ــ ــ خاص يسـ

ـــــمن  ـــمنيا إذا تضـــ ــ ــــوص، بدلا من النص على أنها تلغى ضــ ــ ــــف عن هذه النصـ ــ بالكشـ

القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا 

 .  20سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم

ـــــدار نص  - ــ ــ ــ ــ ــ التعــــديــــل في متن النص المقنن الكترونيــــا بــــدلا من اللجوء إلى إصــ

يعدله،مع تهميش المادة المعدلة وذكر القانون  -حسب الحالة–أو تنظيمي تشريعي 

عَدِل في الهامش.  
ُ
 الم

ومـا يعرقـل نفـاذ القـانون وقـت التصــــــــــــــويـت عليـه أو الاســــــــــــــتفتاء حوله، انه لا 

ذه ونلحظ في ه يكون ســـــــــــــاري المفعول إلا بتوقيعه كتابيا من المســـــــــــــؤول المختص،

 .للتوقيع الالكترونيل المسؤولين الحالة عدم استعما

ع وإثبات قبوله مضمون الكتابة  هذا الاخير الذي يستعمل ِ
ّ
وَق

ُ
لتوثيق هوية الم

ـــــكـــــل الالكتروني ــ ــ ــ ـــغيرة من البيــــانـــــات 22لــــذلـــــك فهو عبـــــارة عن ، 21في الشـــ ــ ــ ــ ــ وحــــدة صـــ

الالـكـتـرونـيـــــــة،الـتـي تـحـمـــــــل علاقـــــــة ريـــــــاضــــــــــــــيـــــــة مع بيـــــــانـــــــات الوثيقـــــــة الالكترونيـــــــة 

عَة،وتسـمح بتوثيقه ونسبته ل
ه
وَق

ُ
شخص محرره سواء كان شخصا طبيعيا يحوز الم

بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني ويتصرف لحسابه أو لحساب الشخص الطبيعي         

 .23أو المعنوي الذي يمثله

 وحتى يعتد بالتوقيع الالكتروني كدليل إثبات إن اقتضـــــــــــــت الضـــــــــــــرورة ذلك،

 يجب أن يتم إنشاؤهما على أساس: 

تصدرها هيئة رسمية معترف بها أو هيئة  24موصوفةشـهادة تصديق الكتروني  -

ع دون ســواه بشــكل يمكن من  مرخص لها بإصــدار هذه الشــهادات، ِ
ّ
وق

ُ
ترتبط بالم
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ـــبة  ــ ـــــرية في التحكم بالنســ ـــميمه والحصــ ــ تحديد هويته واحترام مبدأ الأمان في تصــ

ع.     ِ
ّ
 للمُوق

ـــــتخــدمــة لأكثر من مرة مع   25آليــة مؤمنــة - ــ ــ ــ تعتمــد على عــدم تكرار البيــانــات المســـ

ــــائل المتوفرة وقت الاعتماد، ـــــريتها بكل الوســ ـــــمان سـ يل عملية تحو وتقوم على  ضـ

بيانات التوقيع إلى شيفرات غير مفهومة)تبدو غير ذات معنى(لمنع الأشخاص غير 

ص لهم من تغيير مضــــــــــــــمون الوثيقة الموقعة الكترونيا رخه
ُ
ما كان التوقيع وكل.26الم

 .27الالكتروني مستقرا ضمن حفظ التقنين الموقع الكترونيا

وهو الإجراء الذي نشــجع اســتعماله من المســؤولين الجزائريين لنشــر وإصــدار 

ـــع  ــ ــ ــ ــ ـــهيل مهامهم حتى عن بعد كوضـــ ــ ــ ــ ــ التقنينـات الالكترونيـة، لمـا له من مميزات تســـ

رسوم كتروني لنشر المتعطل سريان التعديل الدستوري، فلو استعمل التوقيع الال

فمـــا جـــدوى تنظيم تقنيـــة  المتضــــــــــــــمن هـــذا التعـــديـــل ولتم إصـــــــــــــــداره دون تعطيـــل،

التوقيع الالكتروني وكفـــالـــة إجراءات أمنهـــا؟ وهي غير مســــــــــــــتعملـــة من المســــــــــــــؤولين 

الــذين يجــب أن يكونوا القــدوة في  بمختلف درجــاتهم المهنيــة في المرافق العموميــة،

ـــــتعمال التقنيات الحديثة لإب راز نية انتهاج ســـــــياســـــــة رقمنة الاقتصـــــــاد الوطني، اســ

 سواء أكانوا قانونيين أو لم يكونوا كذلك. 

إن فعالية التقنين الالكتروني في ضمان وصول القانون إلى جميع المخاطبين 

تبقى عرجاء في الجزائر ليس لسبب  به واستقراره كأحد أهم ركائز الأمن القانوني،

ون حول القانون بل أيضـــــا لســـــبب قانوني يتمثل علمي فقط هو تمحور رجل القان

العنوان في النظرة الكلاســــــــــــيكية لقواعد إصــــــــــــدار القانون ونشــــــــــــره، وهو موضــــــــــــوع 

 الموالي. 

الثانيالنظرة الكلاسيكية لقواعد إصدار  عنوان الرئيس يال

 القانون ونشره

ــــطته،فلم يتمكن  ــ ــ ــ كان للتكنولوجيا اثر بالغ على جميع مجالات المجتمع وأنشـ

القانون من الصــــــــــــــمود أمامها بالنظر إلى مدى الزاميته وتصــــــــــــــنيفه إلى قواعد آمرة 
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ـــــالح أنماط التعامل الجديدة التي وجدت  ومكملة، هذه القاعدة التي تراجعت لصـ

الــتـــجـــــــاري كــــــاـلــتـــجـــــــارة  فــي الــواقـــع قــبـــــــل أن يــنـــظــمــهـــــــا الـــقـــــــانــون المـــــــدنــي والـــقـــــــانــون 

الالكترونية،الإثبات بالكتابة الالكترونية والتوقيع الالكتروني نظرا لحرية الإثبات 

،العقـــد الالكتروني، وفي مجـــال القـــانون الـــدســــــــــــــتوري وجـــدت 28في المـــادة التجـــاريـــة

ظـــــواهـــــر قـــــبـــــــل أن يـــــتـــــطـــــرق إلـــــيـــــهـــــــا هـــــــذا الـــــقـــــــانـــــون أيضــــــــــــــــــــا بـــــظـــــهـــــور الـــــحـــــكـــــومـــــــة 

ــــاب الالكتروني،و  ـــــة،الانتخــ القرار والعقــــــد الإداري الالكتروني.كمــــــا جــــــاء الالكترونيـ

تــدخــل القــانون الجنــائي لاحقــا لتجريم الأفعــال المرتبطــة بــاســــــــــــــتعمــال التكنولوجيــا        

أو ما يعرف قانونيا بالجرائم المعلوماتية.فأصــــبح القانون لا يكتشـــــف الواقع مثلما 

ماعية ة اجتتعتقد النظرية الكلاســــيكية للقانون بل تبدعه، وتحول بذلك من غاي

 29إلى وسيلة لتقنين التقنية من حيث كونها وقائع نافعة أو ضارة.

لذلك تداركت بعض التشـــــــــــــريعات المقارنة كالقانون الفرنســـــــــــــ ي طريقة نشـــــــــــــر 

من خلال النص بــان نفــاذ القــانون بعــد يوم من نشــــــــــــــره )إمــا العــادي أو  القــانون،

لقـــــــانون حيز الالـكـتـرونـي( مـــــــا لـم يوجـــــــد نص على تحـــــــديـــــــد إجراء آخر لـــــــدخول ا

ولم يتضــــــــــــــمن النص الفرنســــــــــــــ ي ربط العلم بــالقــانون بختم الــدائرة على  التطبيق،

 30الجريدة الرسمية.

ـــــدار وهو النص الــذي يفتقــده القــانون الجزائري، رغم انحســـــــــــــــار قوا ــ ــ ــ ــ عــد إصــ

ـــــر القـــانونـــالتقليـــديــــة ) ــ ــ ــ ـــــرط الثبــــات 8عنوان فرعي ونشـــ ــ ــ ــ ـــتثمرين بشـــ ــ ــ ــ ــ (، وعمــــل المســـ

      (. 2عنوان فرعي ) التشريعي

 انحسار قواعد إصدار ونشر القانون التقليدية 9عنوان فرلي 

يصــــبح القانون نافذا وملزما بصــــفة رســــمية، بعد المرور بعدة مراحل، يمكن 

 تقسيمها إلى أربعة أقسام، وهي: الاقتراح والإقرار والإصدار والنشر.

 فالنشــــر هو المرحلة الأخيرة التي يمر بها القانون ليصــــبح بعدها ملزما وواجب

ـــــر؛ إعلام ــ ــ ــ  التطبيق على جميع المواطنين الــذين تتنــاولهم أحكــامــه.والغــايــة من النشـــ

. فالقانون 31الناس بالقانون وإذاعته عليهم ليصـــــــبح ســـــــاري المفعول بالنســـــــبة إليهم
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إذن يوجد بإقرار الســـــــلطة التشـــــــريعية له، ويثبت وجوده بصـــــــورة رســـــــمية ويصـــــــبح 

ـــقابلا للتنفيذ بإصــــــداره من قبل رئيس الجمهوري ــ بة ة، ولكن لا يمكن تنفيذه بالنسـ

إلى المواطنين أو إلزامهم بتطبيقه إلا بعد أن يتم علمهم به، ويكون ذلك عن طريق 

 نشره في الجريدة الرسمية.

وأصـول نشـر التشريع ونفاذه في الجزائر نظمها القانون المدني بالنص التالي:) 

 الديمقراطية الشعبية ابتداء من يومتطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية 

 نشرها في الجريدة الرسمية.

وتكون نـافــذة المفعول بــالجزائر العــاصــــــــــــــمــة بعـد مضــــــــــــــ ي يوم كـاـمـل من تــاريخ  

نشرها وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مض ي يوم كامل من تاريخ وصول 

ى ائرة الموضوع علالجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الد

ولهذا يعد نشـــــــــــــر القانون في الجريدة الرســــــــــــــمية بمنزلة التبليغ الفردي ، 32الجريدة(

ويفترض أن هــذا النشــــــــــــــر قــد أدى إلى علم النــاس بــالقــانون، مع التنويــه بــأن هنــاك 

بعض الحالات المســـتعجلة التي تتصـــل بمصـــلحة عليا للمجتمع يمكن الخروج على 

 .33من تاريخ صدوره كحالة الإجراءاتقاعدة النشر فيطبق القانون 

وإذا كـــاـن النــــاس لا يســــــــــــــعون إلى معرفــــة القوانين بعــــد نشــــــــــــــرهــــا في الجريــــدة 

الرســـمية؛ فإن تبعة ذلك يجب أن تعود عليهم وحدهم لأنهم هم المقصــــرون، ومن 

لا يحتج  .هنــــا جــــاء المبــــدأ الــــدســــــــــــــتوري القــــائــــل إن: )لا يعــــذر احــــد بجهــــل القــــانون 

 .34إلا بعد نشرها بالطريق الرسمية( بالقوانين والتنظيمات

غير أن اســـــتقراء النصـــــوص الســـــابقة يتضـــــح منه أن الأصـــــل في رســـــمية نشـــــر 

القــــــانون للــــــدفع بمبـــــــدأ لا عــــــذر بجهــــــل القــــــانون إنمـــــــا هو متن النشــــــــــــــر"الجريـــــــدة 

الرســـــمية"وليس طريقة تحرير هذه الجريدة حول ما إذا كانت كتابية أو الكترونية 

ــــات بــــــالكتــــــابــــــة جواوإلا فلا قيمــــــة لكــــــل من:  ـــةز الإثبــ ، رقمنــــــة الإدارة 35الالكترونيـــ

وأنشـــــطتها ابتداء من موقع الأمانة العامة الحكومة الالكتروني،ورقمنة القطاعات 

الاقتصادية دون الاعتراف برسمية نشر القانون الكترونيا، ثم إن الرسمية أساسا 
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ن دام القانو ليســــــــــــــت مرتبطـة بطريقـة كتـابـة القـانون بـل بـالجهـة الصــــــــــــــادر عنها،وما

 صادرا عن الدولة فلا فرق بين نشره كتابة أو الكترونيا.

والذي يعني  وهذا التفســــير من قواعد العدل الذي يجد المبدأ فيه أســــاســــه،

 -كجهـة رســــــــــــــمية–أن قبول الاحتجـاج بجهـل القـاعـدة القـانونيـة التي تتولى الـدولـة 

ـــــرهـا ــ ــ ــ ـــفة الإلزام عنها؛ إذ يجعل مناط إلزامها هو توافر  نشـــ ــ ــ ــ ــ الكترونيا فيه نفي لصـــ

العلم بها،في حين أن القاعدة القانونية تتميز قبل كل شــــــ يء بما لها من إلزام ذاتي 

 . 36ينبعث منها ومن وجودها هي؛ لا من عامل خارجي عنها كالعلم بها

نها فإ ون التقليدية،نحســـار قواعد إصـــدار ونشـــر القانورغم هذه التبريرات لا 

لا تضــــمن مبدئيا فعالية القاعدة القانونية كأبرز آليات الأمن القانوني لاســـــيما في 

مواجهــــــة الإدارة التي يمكن أن تــــــدفع بجهلهــــــا للقــــــانون لعــــــدم وجود ختمهــــــا على 

الجريدة الرســـــــــــمية التي تتضـــــــــــمنه، اســـــــــــتنادا إلى المادة الرابعة من القانون المدني، 

ـــــتدع ــ ي ضــــــــرورة الإســــــــراع إلى تعديل هذه المادة بقبول نشــــــــر الجريدة الأمر الذي يسـ

ـــكل الالكتروني، ــ ــ ــ ـــمية بالشـ ــ ــ وفي النواحي الأخرى في نطاق كل  وحذف فقرة).... الرســـ

دائرة بعد مضــــــــــــ ي يوم كامل من تاريخ وصــــــــــــول الجريدة الرســـــــــــــمية إلى مقر الدائرة 

ـــير ، درءا لويشــــــــــــــهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضــــــــــــــوع على الجريدة( ــ ــ ــ ــ كل تفســـ

ـــتثمر أجنبيـــا كــاـن أو  يتملص بـــه المخـــاطــب بــالقـــانون من الالتزام بــه، ــ ــ ــ ــ ويجعـــل المســـ

ــــتثمار في الجزائر بوجود هذه العراقيل البيروقراطية، ــ ــ ــ يلجا ف محليا لا يطمئن للاســ

 الموالي.  عنوانلثبات التشريعي، وهو موضوع الإلى شرط ا

 شرط الثبات التشريعي 0عنوان فرلي 

 الثبات التشـــريعي من أهم الضــمانات الجالبة للاســـتثمار،يعد تطبيق شــرط 

وخاصــــة في الدول التي هي بحاجة لجذب الرأســــمال الأجنبي بضــــمنها الجزائر، فهو 

وسيلة بيد المستثمر  لتجنب مخاطر عدم الاستقرار التشريعي في الدولة المضيفة، 

لا عقــد إفتعمــل ســــــــــــــلطــة المتعــاقــدين على تثبيــت قــانون العقــد، فلا يســــــــــــــري على ال

 .37أحكامه النافذة وقت انعقاده دون أن يطرأ عليه أي تغيير في المستقبل
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، 38وقد أكد المشـــــــــــرع على جواز هذا الشـــــــــــرط في القانون المتعلق بالاســـــــــــتثمار

الشــــرط الذي تتعهد بمقتضــــاه الدولة بعدم تطبيق أي تشــــريع  ذلك: "يقصــــد به و 

 .39جديد أو لائحة جديدة على العقد الذي تبرمه مع الشركة الأجنبية"

فه جانب من الفقه بأنه:" تلك الشـــروط التي تهدف إلى تجميد دور 40كما يُعرٌّ

ــــه بمنعها من تغيير  ــ ــ ــ ــ ـــــريعيـة وطرف في العقد وفي الوقت نفســ ــ ــ ــ ـــلطـة تشـــ ــ ــ ــ ــ الـدولـة كســـ

ـــــدار انونية النافذة وقت عد القالقوا ـــــاه بعدم إصــ إبرامها، إذ تتعهد الدولة بمقتضــ

تشريعات جديدة تسري على العقد المبرم بينها وبين الطرف الأجنبي المتعاقد معها، 

على نحو يخل بالتوازن الاقتصــــــــادي للعقد ويترتب عليه الإضـــــــــرار بالطرف الأجنبي 

 المتعاقد معها".

ـــتثمــار هو تفــادي الهــدف من إدراج شــــــــــــــرط الثبــ ــ ــ ــ ــ ـــــريعي في عقود الاســـ ــ ــ ــ ات التشـــ

التعــديلات التي يمكن أن ترد في القــانون الواجــب التطبيق على العقــد، والتي تقوم 

بهـــــــا الـــــــدول تحقيقـــــــا لأهـــــــدافهـــــــا الاقتصــــــــــــــــــــاديـــــــة ومســــــــــــــــــــايرة تطوراتهـــــــا في مختلف 

ـــتثمر الأجنبي على علم بالقواعد القانونية  ــ ــ ــ ـــــريعي يجعل المسـ ــ ــ المجالات.فالثبات التشـ

ـــمح له  التي ــ ــ ــ ـــتثمار، مما يســـ ــ ــ ــ ـــــيفة للاســـ ــ ــ تبقى تنظم علاقته العقدية مع الدولة المضـــ

 .41بضمان أمن الاستثمار ومردوديته

وتعتبر مسألة صحة شروط الثبات التشريعي والآثار المترتبة عليها من المسائل 

، فقد اختلف 43وأمام هيئات التحكيم42التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط الفقهية

ألة مدى صحة وفعالية شروط الثبات التشريعي،وهي مسألة هامة الفقه حول مس

لان الأمر يتطلب التوفيق بين الحق السـيادي للدولة الذي يخول لها سلطة تعديل 

التشــــــريع أو إلغائه من جهة، واحترام مبدأ العقد شــــــريعة المتعاقدين ومبدأ احترام 

اه التزاماتها التعاقدية تجالحقوق المكتسبة من جهة أخرى، وبالتالي احترام الدولة 

 .المستثمر الأجنبي وتجريدها من قدرتها على القيام بمختلف صلاحياتها

ـــتثمر الأجنبي هو علم  ــ ــ ــ ــ ــــيفـــة والمســـ ــ ــ ــ ــ ـــــل في التوفيق بين الــدولـــة المضــ ــ ــ ــ ــ إن الفيصــ

الطرفين بالقانون الذي يقصـــــــــــــدان تثبيت العقد عليه عند إبرامه.وهي الإشـــــــــــــكالية 
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ــــطر  ــــونطراك واضــ مليار دينار للشــــــركة الأمريكية  4,4تها لدفع التي واجهت شــــــركة ســ

مليون دولار لشــــــركة "ميرســــــك"،بســــــبب إغفال شــــــركة ســــــونطراك  927"أناداركو" و

إدراج الرسـوم الإضافية على الأرباح التي حققتها الشركة الأمريكية، والتي تضمنتها 

النصــــــــــــوص التشــــــــــــريعية التي أصــــــــــــدرتها الجزائر اثر تعديل قانون المحروقات ســــــــــــنة 

7027.44 

فإذا كان لا عذر لشــــركة ســــونطراك بجهل التعديلات المذكورة وعدم إدراجها 

في عقدها مع الشركة الأجنبية، فان التطبيق الصارم لهذا المبدأ كلفها مبالغ هامة 

ـــــر  ــ ــ ــ ـــــدار ونشـــ ــ ــ ــ ـــــك بالقواعد التقليدية لإصـــ ــ ــ ــ طـالت خزينة الدولة،وكان كنتيجة للتمســـ

العلم بالقانون حتى في مواجهة شــــــــركة  القانون،الذي لا يمكن التأكد معه بيقينية

ـــــر  ــ ــ ــ ـــــة بأموال الدولة،عكس النشـــ ــ ــ ــ ـــــفقات الماســـ ــ ــ ــ ـــيما في الصـــ ــ ــ ــ ــ ــــونطراك،لاســـ ــ ــ ــ ــ بحجم ســ

الالكتروني للقانون الذي يصـــــل إلى مصـــــدر القرار في الشـــــركة ويقطع بشـــــكل قطعي 

مســــــــــــــالــة علمهــا بــالقــانون،وإن أقــدمــت على إبرام عقود اســــــــــــــتثمــار بشــــــــــــــرط الثبــات 

ـــــاط التشــــــــــــــريعي تســــــــــــــنى لهــا بكــل ســــــــــــــ ــ ــ ــ ــ هولــة الاطلاع على كــل القوانين المتعلقـة بــالنشـ

والتعديلات التي تطرأ عليها فور إصدارها وبضغطة زر على جهاز الكمبيوتر،لاسيما 

إذا كــاـن قـــانون المحروقـــات المنشــــــــــــــور الكترونيـــا موحـــدا بتضــــــــــــــمينـــه كــاـفـــة القوانين 

 ه.بوالمراسيم التشريعية التي تعدله وجميع المراسيم التنفيذية المتعلقة 

 خاتمة.

يتحقق المبــــدأ القــــائــــل بــــالا يعــــذر بجهــــل القــــانون لمــــا يكون مجموع القواعــــد 

ـــكل لا يهدد امن المواطنين  ــ ــ ــ ــ ــــتقرا وعادلا بشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــيـاغـة، مســ ــ ــ ــ ــــبوط الصـــ ــ ــ ــ ــ القـانونيـة مضــ

ومع الانتقــال للاقتصـــــــــــــــاد الرقمي يجــب أن تكون هــذه القواعــد مواكبــة  القــانوني،

يتــأتى إلا بــإزالــة معوقــات التقنين وذلــك لا  لهــذا الانتقــال وفي نفس درجــة تطوره،

الالكتروني الذي يسهل عملية تحديث النصوص القانونية بسرعة المستجدات في 

ما ك الواقع لاســــــــــــــيمـا تلـك المتعلقـة منهـا بـالاقتصــــــــــــــاد المرتبط بـالتطور التكنولوجي،
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ة هذه وفي ســـبيل إزال يتيح ســـهولة الاطلاع عليها بالتخفيف من التضـــخم القانوني.

 يمكن اتخاذ الإجراءات التالية: تالمعوقا

إتقـان رجــل القــانون للمعرفــة الفنيــة المتعلقــة بــالتقنين الالكتروني؛ كـاـلبرمجيــات  -

(logiciel التي تســـــــــاعده على عملية رصـــــــــد ومســـــــــح جميع النصـــــــــوص التشـــــــــريعية )

 والتنظيمية للدولة عبر جهاز الكومبيوتر.

إلغاء لك المتعلقة منها ببعد عملية الرصد، يمكنه استعمال نفس التقنية لكن ت -

ا الفقيرة  النصــــــــــــــوص الملغــــاة صــــــــــــــراحــــة أو ضــــــــــــــمنيـــا وإزالـــة التنظيمــــات الكثيرة كمــــأ

مضمونا، والتي تشتت البحث عن النص القانوني عند كل تصرف لرجال الأعمال 

 أو لرجل القانون.

ــــوص  باســــــــــتعمال قواعد البيانات وخبرة رجل القانون في القانون، - ــ ــ توحيد النصــ

ضـــــــــــم النص التشـــــــــــريعي مع نصـــــــــــوصــــــــــــه التنظيمية كالقانون الاجتماعي القانونية ب

ـــــب مجالها في بوابة القوانين  وقانون الاســــــــــــــتثمار والقوانين التجارية، ــ ــ ــ وتبويبها حســـ

 على موقع الأمانة العامة للحكومة الالكتروني.  

تجنب التضـخم القانوني مســتقبلا بالتعديل في متن النص المقنن الكترونيا بدلا  -

يعدله،مع تهميش   -حسب الحالة–ء إلى إصدار نص تشريعي أو تنظيمي من اللجو

دِل في الهــــامش،وهــــذه العمليــــة تتيحهــــا قــــاعــــدة  عــــَ
ُ
المــــادة المعــــدلــــة وذكر القــــانون الم

 البيانات بسهولة.

ـــــر القوانين، بــــدلا من التوقيع  - ــ ــ ــ ـــــدار ونشـــ ــ ــ ــ ــ ــ تفعيــــل تقنيــــة التوقيع الالكتروني لإصــ

لنشـــــر بســـــبب تطلبه الحضـــــور الشـــــخصـــــ ي التقليدي الذي يؤخر عملية الإصـــــدار وا

ع.  ِ
ّ
 للمُوق

تعديل المادة الرابعة من القانون المدني بقبول نشـــــر الجريدة الرســـــمية بالشـــــكل  -

وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضــــ ي يوم  وحذف فقرة).... الالكتروني

 ك تاريخكامل من تاريخ وصــــــــول الجريدة الرســــــــمية إلى مقر الدائرة ويشــــــــهد على ذل
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ــــوع على ــ ــ ــ ــ ـــــاء على البيروقراطيــة كــأكبر معرقــل الجريــدة( ختم الــدائرة الموضــ ــ ــ ــ ــ ، للقضـ

 للاستثمار المحلي والأجنبي. 

 اولا/التهميش:
الأمن القانوني أهمها الفصـــــل بين الســـــلطات،اســـــتقلالية القضـــــاء،عدم تتعدد العوامل التي تحقق شـــــفافية مبدأ  -1

قابيلة عزله،حجية الشــــــــــ يء المقضــــــــــ ي فيه وتســــــــــبيب الأحكام، كما تتعدد آليات تحقيق هذا المبدأ باختلاف الأنظمة 

لرســـــــــمي ا القانونية بين الدول،لكن يمكن تفريعها إلى نوعين: يتعلق الأول بتكوين القانون كاعتبار التشـــــــــريع المصـــــــــدر 

الأول للقـانون،مبـدأ عـدم رجعيـة القـانون وقـاعـدة عدم جواز العذر بجهل القانون.أما الآلية الثانية  فتتعلق بالنظم 

القانونية كالتقادم،القرائن القانونية ومبدأ حجية الشــــــــ يء المقضــــــــ ي فيه.للاســــــــتزادة: احمد إبراهيم حســــــــن، أصــــــــول 

 .894ص:  ،2012كندرية،تاريخ القانون، دار المطبوعات الجامعية، الإس

هواري عنتر،الجوانب الشـــــكلية للاســـــتقرار التشـــــريعي،الملتقى الوطني حول: الأمن القانوني،المنعقد بكلية الحقوق  -2

 .833، ص:2782ديسمبر  0و  1والعلوم   السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 
3-Paillusseau Jean, le droit est aussi une science d’organisation, Rev.trim.dr.com, n°28,dalloz, Paris,1989, 

p.114. 
الملتقى الوطني حول: الأمن  كـريـم كـريـمـــــــة، تـــــــأثـيـر اســـــــــــــتـعمـــــــال التقنيـــــــات الحـــــــديثـــــــة في تحقيق الأمن القـــــــانوني، - 4

، 2782ديســــــــمبر  0و  1القانوني،المنعقد بكلية الحقوق والعلوم الســـــــياســــــــية، جامعة قاصــــــــدي مرباح، ورقلة، يومي 

 . 91ص: 
5-Olivier Cayla, théorie de la norme juridique et de son application, annuaire de l’ehess : comptes 

rendus des cours et conférences (2008-2009), l’école des hautes études en sciences sociales, Paris, 

p.542. 
6-Ibid, p.543.  
7 -Carolina Cerda-Guzman, la codification à droit constant, un oxymore ?, presses de l’université 

Toulouse 1 capitole, LGDJ - Lextenso Editions, Paris,  2010, p.67-79. 
 . 229، ص: 2779عجة الجيلالي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون ،الجزء الأول، بيرتي للنشر،الجزائر،  -8

9-CitationJean Paillusseau, le droit moderne de la personnalité morale, revue trimestrielle de droit civil, 

dalloz, Paris, 1993, p.707. 
يُعرهف النشــر الالكتروني على انه:)اســتخدام الحاســـوب والأجهزة الالكترونية،في مختلف مجالات الإنتاج والإدارة  -10

ات والمعلومـــات وتـــداولهـــا.وان مـــا ينشـــــــــــــر من معلومـــات أو معلومـــاتيـــة لا يتم إخراجهـــا ورقيـــا،لأغراض والتوزيع للبيـــانـــ

التوزيع بــــل بتوزيعهــــا على وســــــــــــــــائط الكترونيــــة كـــاـلأقراص المرنــــة والمــــدمجــــة، أو من خلال الشـــــــــــــبكــــات الالكترونيــــة 

للنشـــــــــــــر والاطلاع على مــا  كاـلانترنـت،لان طبيعـة النشـــــــــــــر هــذه تســـــــــــــتخـدم أجهزة الحـاســـــــــــــوب في اغلـب مراحــل الإعـداد

نشـــر،من مواد ومعلومات فقد حازت تســـمية النشـــر الالكتروني(. احمد أنور بدر،علم المعلومات والمكتبات:دراســـات 

 . 371،ص:8990في النظرية والارتباطات الموضوعية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
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، يتعلق بإصـــــــدار التعديل الدســـــــتوري، الجريدة الرســـــــمية 37/82/7272مؤرخ في  442-27مرســـــــوم رئاســـــــ ي رقم  -11

 الفقرة الأخيرة منه. 34، المادة 37/82/2727الصادرة بتاريخ  12عدد 
12-Nabil Gamal Eldine,l’encadrement juridique de ”documents Transférables          Électroniques”, thése 

pour obtenir le grade de docteur, spécialité : droit privé et sciences criminelles, école doctorale droit et 

sciences politique et l’unité de recherche laboratoire de droit privvé, l’université de Montpellier, 

soutenue le 19/01/2017, p.180.    
، 2777احمد إبراهيم حســـن، غاية القانون دراســـة في فلســـفة القانون، دار المطبوعات الجامعية، الإســـكندرية،  -13

 .817ص: 
14-Guy Rocher, Pour une sociologie des ordres juridiques, les cahiers de droit, volume 29, n°1, faculté 

de droit de l’Université Laval, 1988, p.117. 
 مجموعة معارف أو أساليب عملية مختبرة، قابلةللانتقال،لا على أنها:""Know howيمكن تعريف المعرفة الفنية "-15

يمكن للجمهور الوصول إليهامباشرة،غير محمية ببراءة اختراع،ويجب أن تمنح أفضلية أو ميزة تنافسية لمن 

 يستخدمها". انظر: 

   14. .P 2009, ,ARISP ,EDITIONS DUNOD ,EDITION 5 ,RIATFRANCHISE ET PARTENA ,AHNKICHEL M 

ز المشرع الجزائري بين المعرفة الفنية   un"والمعرفة الفنية التجارية "un savoir-faire techniqueالتقنية "في حين مَيه

faire commercial-savoirيحدد2774 يونيو 23 في المؤرخ 72-74 رقم القانون  من 20/73 المادة"،دون تعريفهما في، 

 والمتمم دل،المع2774 يونيو 20 في الصادرة 48 عدد الرسمية التجارية،جريدة الممارسات على المطبقة القواعد

وعرهف  .2787غشت 81 في الصادرة 40 عدد الرسمية ،جريدة2787 غشت 81 في المؤرخ 70-87 رقم بالقانون 

تعبير"سرية المعلومات المتعلقة بالأعمال"،بأنه:)المعلومات سرية للأعمال هي إذا كان بإمكان حائزها الحصول على 

لا يحوزونها،وكانت المعلومة غير معروفة لدى العامة ولا فائدة اقتصادية منها أو ميزة تنافسية على حساب من 

يمكنهم الحصول عليها من مصادر أخرى وأن صاحبها لم يضعها تحت التصرف من قبل دون اشتراط وجوب 

،المتضمن 2770نوفمبر  84المؤرخ في  70/472المرسوم الرئاس ي رقم .الحفاظ على سريتها في الوقت المناسب(

التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال العلوم والتكنولوجيا،جريدة  التصديق على اتفاقية

 منه. الأول  الملحق من الرابعة ،الفقرة2770نوفمبر  89الصادرة بتاريخ  03الرسمية عدد 
 .220،ص:2771مصطفى كمال طه،العقود التجارية،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية، -16

17-Wegnez Léon F, introduction a l’informatique, éditions Eyrolles, Paris, 2017, p.200.  
18-Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, database systems the complete book, 

second edition, by Pearson Education Inc, New Jersey, the United States of America, 2009, p.7. 
19-Jacques Chevallier, la régulation juridique en question, revue droit et société n°49, éditions juridiques 

associées, Paris, 2001, p.836. 
المتضـــــــــــــمن القــانون المــدني،المعــدل والمتمم إلى غــايــة القــانون رقم  8901ســـــــــــــبتمبر  20المؤرخ في  11-01الأمر رقم  -20

الفقرة  2، المــادة 2771يونيو  20الصــــــــــــــادرة بتــاريخ  44،الجريــدة الرســـــــــــــميــة عـــدد 2771يونيو  27ؤرخ في الم 71-87

 الأخيرة منه.
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يحـدد القواعـد العـامـة المتعلقـة بـالتوقيع والتصـــــــــــــديق الالكترونيين،  78/72/2781المؤرخ في  74-81قـانون رقم  -21

 منه. 0المادة ، 87/72/2781الصادرة بتاريخ  70الجريدة الرسمية عدد 
 منه. 2/78،المادة نفس المرجع -22
 منه. 2/72،المادة نفس المرجع -23
 منه. 81نفس المرجع،المادة  -24
 منه. 87نفس المرجع،المادة  -25

26-Reynis Bernard, cliquer c’est signer, Sem. Jurid – Notariale et Immobilière n°49,8 Décembre 2000, 

éditions LexisNexis, Paris, p.1747.  
 88/72يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصــديق الالكترونيين،مرجع ســابق، المادة  74-81قانون رقم  -27

 منه.
القانون  القانون التجاري،المعدل والمتمم إلى غاية الذي يتضــــــــــمن 8901ســــــــــبتمبر  20المؤرخ في  19-01الأمر رقم  -28

 منه. 37، المادة 79/72/2771الصادرة بتاريخ  88،الجريدة الرسمية عدد 2771فيفري  70المؤرخ في  72-71رقم 
29-Paillusseau Jean,op.cit, p.750. 
30-Code civil de la République française, dernière mise à jour des données de ce code : 01 janvier 2021, 

version en vigueur au 25 janvier 2021, article 1 : «Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de 

la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le 

lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont 

l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces 

mesures. En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de 

promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une 

disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels».  
قيقـــة،قريـــب من الوهم،مجلـــة المعيـــار في الآداب دويني مختـــار،"لا يعـــذر احـــد بجهـــل القـــانون" مبـــدأ بعيـــد عن الح -31

،المــــركــــز الــــجـــــــامــــعــــيـــــــاحــــمـــــــد بــــن يــــحــــي 87، الــــعـــــــدد 1والــــعــــلــــوم الإنســـــــــــــــــــانــــيـــــــة والاجــــتــــمـــــــاعــــيـــــــة والــــثــــقـــــــافــــيـــــــة، المــــجــــلـــــــد 

 .329، ص:2784الونشريسيتيسيمسيلت،
 منه. 4المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، مرجع سابق، المادة  11-01الأمر رقم  -32
 منه. 0/8المادة ع،نفس المرج -33
الفقرتين الأولى  01يتعلق بإصــــــــــدار التعديل الدســــــــــتوري، مرجع ســــــــــابق، المادة  442-27رســــــــــوم الرئاســــــــــ ي رقم الم -34

 والثانية منه.
 منه. 8مكرر  323المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، مرجع سابق، المادة  11-01الأمر رقم  -35
-محمد ياســــــــــر عياش، مبدأ لا جهل بالقانون، الموســــــــــوعة القانونية المتخصــــــــــصــــــــــة، المجلد الســــــــــادس:علم الفقه -36

، 2788المحكمة الأوربية لحقوق الإنســـــان، هيئة الموســـــوعة العربية، رئاســـــة الجمهورية العربية الســـــورية، دمشـــــق،

 .401ص: 
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كســـــــــــــــال ســـــــــــــــاميـــة زايـــدي، دور شـــــــــــــرط الثبـــات التشـــــــــــــريعي المـــدرج في عقود الاســـــــــــــتثمـــارات في حمـــايـــة المســـــــــــــتثمر  -37

:عقود البترول نموذجا،مجلة الحقوق والحريات، كلية الحقوق والعلوم الســياســية،جامعة محمد  خيضــر،  الأجنبي

 .800، ص: 2780بسكرة، العدد الثالث، ديسمبر 
الصــادرة بتاريخ  40، يتعلق بترقية الاســتثمار،الجريدة الرســمية العدد 2780أوت  3مؤرخ في  79-80قانون رقم  -38

 منه. 22، المادة 2780أوت  73
غســـــــــــــان عبيــد محمــد المعموري، شـــــــــــــرط الثبــات التشـــــــــــــريعي ودوره في التحكيم في عقود البترول،مجلـة رســـــــــــــالــة  -39

 .802، ص: 2779الحقوق،المجلد الأول،العدد الثاني،كلية الحقوق،جامعة كربلاء،
، ص: 2771بشـــار محمد الأســـعد، عقود الاســـتثمار في العلاقات الدولية الخاصـــة، دار النهضـــة العربية، القاهرة،  -40

293. 
عيبوط محنـد وعلي،الحمـايـة القـانونيـة للاســـــــــــــتثمارات الأجنبية في الجزائر، رســـــــــــــالة لنيل درجة دكتوراه دولة في  -41

 .834،  ص: 2770ري تيزي وزو،القانون،كلية الحقوق، جامعة مولود معم
انقســــم الفقه حول مســــالة مدى صــــحة وفعالية شــــروط الثبات التشــــريعي إلى ثلاث اتجاهات: اتجاه مدافع عن  -42

الشـرط اسـتنادا إلى نظرية العقد الطليق الذي يؤدي إلى تحرير العقد من الخضـوع لأي قانون خاصة قانون الدولة 

ع إلى مبـدأ الســـــــــــــيـادة الكـاملـة للـدولـة،واتجـاه توفيقي بين الحريـة التعـاقـدية المتعـاقـدة،اتجـاه رافض للشـــــــــــــرط بـالرجو 

وســـــــــــــيـادة الدولة عن طريق التمييز بين إخضـــــــــــــاع العقد لنظام قانون الدولة المتعاقدة، ففي هذه الحالة يحدد هذا 

الذي  الأخير هو  القانون  القيمة القانونية لشـــــــرط الثبات التشـــــــريعي،وبين إخضــــــــاع العقد للقانون الدولي، فان هذا

 يحدد هذه القيمة. انظر: 

Sabahy Christelle, «Clauses de stabilisation et d’intangibilité –dans les contrats d’Etats entre les Etats de 

Moyen-Orient et les compagnies pétrolières –et jurisprudence de l’OMC », mémoire de fin d’étude en 

sciences politiques, Institut d’études politiques, Université Lyon 2, 2013, p.20-21. 
من أشــــهر أحكام محاكم التحكيم التي تناولت شــــرط الثبات التشــــريعي  مع اختلاف وجهة النظر لشـــــرط الثبات  -43

يه:)لاحظت محكمة ، الذي جاء ف8909مع حكومة الكونغو لسـنة AGIPالتشـريعي، نذكر: تحكيم الشـركة الايطالية 

التحكيم أن الحكومـــة قـــد تعهـــدت بموجـــب نص المـــادة الرابعــة من الاتفـــاق المبرم بين الطرفين بـــان تظـــل الشـــــــــــــركـــة 

من الاتفاق  88محتفظـة بطـابعهـا كشـــــــــــــركـة مســـــــــــــاهمـة من شـــــــــــــركات القانون الخاص، كما أنها تعهدت وفقا للمادة 

ة إدخال تعديلات جديدة على قانون الشــــــــــركات.ونتيجة نفســــــــــه، بعدم تعديل النظام القانوني للشــــــــــركة حتى في حال

 8901لـذلـك ذهبـت محكمـة التحكيم إلى أن فســـــــــــــا العقــد من جـانـب واحــد، بموجـب قرار التــأميم الصـــــــــــــادر ســـــــــــــنـة 

يتجاهل بوضـــــــوح شـــــــرط الثبات التشـــــــريعي التي تســـــــتمد تطبيقها، ليس من ســـــــيادة الدولة المتعاقدة، بل من الإرادة 

الذي جاء فيه:)إن شـــروط الثبات  8912مع الكويت لســـنة  Aminoilكيم الشـــركة الأمريكية المشــتركة للأطراف(.وتح

وعدم المســاس المدرجة في العقد، قد قصــد الأطراف من ورائها الإجراءات التي يمكن أن تســبب ضــررا ماليا جســيما 

ع ال المصـــــادرة،إذ انه يخضـــــبمصــــالح الشـــــركة نظرا لاتصـــــافها بطابع المصـــــادرة،ولما كان التأميم لا يعد من قبيل أعم

وفقا للقانون الدولي لعدة شــــــروط من بينها دفع التعويض المناســــــب، فان شــــــرط الثبات التشــــــريعي الوارد في العقد 

حفيظة الســــــيد حداد، العقود المبرمة بين الدولة والأشــــــخاص موضــــــوع النزاع لا يســــــتهدف إجراءات التأميم(. انظر: 

 .322، ص:2778قاهرة، الأجنبية، دار النهضة العربية، ال
 .892كسال سامية زايدي، مرجع سابق، ص:  -44
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 ثانيا / قائمة المصادر والمراجع:
 : كتاب9

، 2777احمد إبراهيم حســـــن، غاية القانون دراســـــة في فلســـــفة القانون، دار المطبوعات الجامعية، الإســـــكندرية،  -

 .817رقم الصفحة: 

 .894، رقم الصــفحة: 2012احمد إبراهيم حسـن، أصـول تاريخ القانون، دار المطبوعات الجامعية، الإسـكندرية،  -

احمــد أنور بــدر،علم المعلومــات والمكتبــات:دراســــــــــــــات في النظريـــة والارتبــاطـــات الموضـــــــــــــوعيـــة، دار غريــب للطبـــاعـــة  -

 .371، رقم الصفحة: 8990والنشر والتوزيع، القاهرة، 

الأســــــــــــعد، عقود الاســــــــــــتثمار في العلاقات الدولية الخاصــــــــــــة، دار النهضـــــــــــــة          العربية، القاهرة، بشــــــــــــار محمد  -

 .293، رقم الصفحة: 2771

، رقم 2778حفيظة الســيد حداد، العقود المبرمة بين الدولة والأشــخاص الأجنبية، دار النهضـــةالعربية، القاهرة،  -

 .322الصفحة: 

، رقم 2779للنشــــــــــــر،الجزائر،  ي        نونية، نظرية القانون ،الجزء الأول، بيرتعجة الجيلالي، مدخل للعلوم القا -

 .229الصفحة: 

 والتشـــــــــــــريع القانون  في موســـــــــــــع قاموس عربي(-القانونية)فرنســـــــــــــ ي المصـــــــــــــطلحات فـاضـــــــــــــل،قـاموس ط.أبي فيليـب -

                .917ص: ،2774الأولى، لبنان،لبنان،الطبعة والاقتصاد،مكتبة

 .220، رقم         الصفحة: 2771،العقود التجارية،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية،مصطفى كمال طه -

- Carolina Cerda-Guzman, la codification à droit constant, un oxymore ?, presses de l’université 

Toulouse 1 capitole, LGDJ - Lextenso Editions,Paris,  2010, page : 67-79. 

- Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, database systems the complete book, 

second edition, by Pearson Education Inc, New Jersey, the United States of America, 2009 , page: 7. 

- MICHEL KAHN, FRANCHISE ET PARTENARIAT, 5 EDITION, EDITIONS DUNOD, PARIS, 2009,page:14. 

- Wegnez Léon F, introduction a l’informatique, éditions Eyrolles, Paris, 2017, page : 200. 

 مقال:0

دويني مختــــار،"لا يعــــذر احــــد بجهــــل القــــانون" مبــــدأ بعيــــد عن الحقيقــــة،قريــــب من الوهم،مجلــــة المعيــــار في الآداب  -

،المركز الجـــامعي احمـــد بن يحي الونشـــــــــــــريســـــــــــــ ي 87، العـــدد 1المجلـــد والعلوم الإنســـــــــــــــانيــــة والاجتمـــاعيـــة والثقـــافيـــة، 

 .329، رقم الصفحة: 2784تيسيمسيلت،

عبـــد الرحمن بودرع، التحيين توقيـــت لا تحـــديـــث، مجلـــة مجمع اللغـــة العربيـــة على الشـــــــــــــبكـــة العـــالميـــة، المملكــــة  -

 .374، رقم الصفحة: 2780،مارس 83العربية السعودية،العدد 

عموري، شـــــــــــــرط الثبــات التشـــــــــــــريعي ودوره في التحكيم في عقود البترول،مجلــة رســــــــــــــالــة غســــــــــــــان عبيــد محمــد الم -

 .802، رقم الصفحة: 2779الحقوق،المجلد الأول،العدد الثاني،كلية الحقوق،جامعة كربلاء،

-الفقه محمد ياســـــــــــر عياش، مبدأ لا جهل بالقانون، الموســـــــــــوعة القانونية المتخصـــــــــــصـــــــــــة، المجلد الســــــــــــادس:علم -

، 2788المحكمة الأوربية لحقوق الإنســـــان، هيئة الموســـــوعة العربية، رئاســـــة الجمهورية العربية الســـــورية، دمشـــــق،

 .401رقم الصفحة: 
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 :عقود  كســــال ســــامية زايدي، دور شــــرط الثبات التشــــريعي المدرج في عقود الاســــتثمارات في حماية المســــتثمر الأجنبي

حريات، كلية الحقوق والعلوم الســياســية،جامعة محمد خيضــر، بســكرة، العدد البترول نموذجا،مجلة الحقوق وال

 .800، رقم الصفحة: 2780الثالث، ديسمبر 

الملتقى الوطني حول: الأمن  كـريـم كـريـمـــــــة، تـــــــأثـيـر اســـــــــــــتعمـــــــال التقنيـــــــات الحـــــــديثـــــــة في تحقيق الأمن القـــــــانوني، -

، 2782ديســـــــــمبر  0و 1ي مرباح، ورقلة، يومي القانوني،المنعقد بكلية الحقوق والعلوم الســــــــياســــــــية، جامعة قاصــــــــد

 .91رقم الصفحة: 

هواري عنتر،الجوانب الشــــكلية للاســــتقرار التشــــريعي،الملتقى الوطني حول: الأمن القانوني،المنعقد بكلية الحقوق  -

 .833:رقم الصفحة ،2782ديسمبر  0و  1والعلوم   السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 

- CitationJean Paillusseau, ledroitmodernedelapersonnalitémorale, revue trimestrielle de droitcivil, 

dalloz, Paris, 1993, page : 707. 

- Jacques Chevallier, la régulation juridique en question, revue droit et société n°49, éditions juridiques 

associées, Paris, 2001, page : 836. 

- Olivier Cayla, théorie de la norme juridique et de son application, annuaire de l’ehess : comptes 

rendus des cours et conférences (2008-2009), l’école des hautes études en sciences sociales, Paris, 

page : 542. 

- Guy Rocher, Pour une sociologie des ordres juridiques, les cahiers de droit, volume 29, n°1, faculté 

de droit de l’Université Laval, 1988, page : 117. 

- Citation Jean Paillusseau, le droit est aussi une science d’organisation, Rev.trim.dr.com, n°28,dalloz, 

Paris,1989, page : 707. 

- Reynis Bernard, cliquer c’est signer, Sem. Jurid – Notariale et Immobilière n°49,8 Décembre 2000, 

éditions LexisNexis, Paris, page : 1747. 
 رسالة جامعية:  3

عيبوط محنـد وعلي،الحمــايـة القــانونيـة للاســـــــــــــتثمـارات الأجنبيــة في الجزائر، رســـــــــــــالـة لنيــل درجــة دكتوراه دولـة في  -

 .834، رقم الصفحة: 2770وق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،القانون،كلية الحق

- Sabahy Christelle, «Clauses de stabilisation et d’intangibilité –dans les contrats d’Etats entre les Etats 

de Moyen-Orient et les compagnies pétrolières –et jurisprudence de l’OMC », mémoire de fin d’étude 

en sciences politiques, Institut d’études politiques, Université Lyon 2, 2013, page : 180. 
 القوانين:4

، يتعلق بإصـــــــــدار التعديل الدســــــــتوري، الجريدة الرســـــــــمية 37/82/2727مؤرخ في  442-27مرســــــــوم رئاســــــــ ي رقم  -

 .37/82/2727الصادرة بتاريخ  12عدد 

 الرســـــــــمية التجارية،جريدة الممارســـــــــات على المطبقة القواعد ،يحدد2774 يونيو 23 في المؤرخ 72-74 رقم قانون  -

 ،جريدة2787 غشــــت 81 في المؤرخ 70-87          رقم بالقانون  والمتمم ،المعدل2774 يونيو 20 في الصــــادرة 48 عدد

 .2787 غشت 81 في الصادرة 40 عدد الرسمية
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يحــدد القواعــد العــامــة المتعلقــة بــالتوقيع والتصــــــــــــــديق الالكترونيين،  78/72/2781المؤرخ في  74-81قــانون رقم  -

 .87/72/2781الصادرة بتاريخ  70الجريدة الرسمية عدد 

الصــــادرة بتاريخ  40، يتعلق بترقية الاســــتثمار،الجريدة الرســــمية العدد 2780أوت  3مؤرخ في  79-80قانون رقم  -

 .2780أوت  73

-71المتضـــــمن القانون المدني،المعدل والمتمم إلى غاية القانون رقم  8901ســـــبتمبر  20المؤرخ في  11-01الأمر رقم  -

 .2771يونيو  20الصادرة بتاريخ  44،الجريدة الرسمية عدد 2771يونيو  27المؤرخ في  87

القانون  ل والمتمم إلى غايةالقانون التجاري،المعد الـذي يتضـــــــــــــمن 8901ســـــــــــــبتمبر  20المؤرخ في  19-01الأمر رقم  -

 .79/72/2771الصادرة بتاريخ  88،الجريدة الرسمية عدد 2771فيفري  70المؤرخ في  72-71رقم 

،المتضـــمن التصــــديق على اتفاقية التعاون بين الجزائر 2770نوفمبر  84المؤرخ في  70/472المرســـوم الرئاســـ ي رقم  -

نوفمبر  89الصـــــــــــــادرة بتـاريخ  03لتكنولوجيـا،جريـدة الرســـــــــــــميـة عـدد والولايـات المتحـدة الأمريكيـة في مجـال العلوم وا

2770. 

- Code civil de la République française, dernière mise à jour des données de ce code : 01 janvier 2021, 

version en vigueur au 25 janvier 2021. 
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 قانونية كآلية الالكتروني للتصديق الوطنية السلطة" 

 والتوقيع التصديق مجالي في القانوني الأمن لضمان

 ".   الإلكترونين

The National Electronic Certification Authority as a 

legal mechanism ensuring legal security in the fields of 

electronic certification and signature. 
 

  بجاية –ميرة الرحمان عبد جامعة،عبد المجيد وعرابط.د        

abdelmadjid.ouarab@univ-bejaia.dz 

 : ملخص

التطور التكنولوجي السريع  مساهمةكيفية  إلىإظهار تهدف الدراسة 

وما  التجارة الالكترونية،ما يعرفب انتشار ظهور و والانفتاح الاقتصادي الهائل إلي 

صاحبها من معاملات وعقود الكترونية تحدث بين أشخاص غائبين أو مجهولين لم 

يسبق لهم وان تعاملوا مع بعضهم البعض، الأمر الذي يجعل هذه المعاملات تحمل 

في طياتها الكثير من المخاطر المتمثلة في الخوف من ضياع حقوق وأمن احد أطراف 

 العلاقة. 

بعث عنصر الثقة والأمان في مجال العقود والمعاملات الالكترونية وقصد 

التي تحدث بين مختلف الأطراف، سارع المشرع الجزائري إلي إنشاء سلطة 

التصديق الالكتروني باعتبارها آلية رقابية ضابطة تهدف إلي حماية الأطراف 

لتصديق المتعاقدة، من خلال العمل على ترقية وتطوير استعمال التوقيع وا

 الالكترونيين وضمان موثوقية استعمالهما.
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 الكلمات المفتاحية:

 توقيعال القانوني؛ الأمن قانونية؛ آلية الالكتروني؛ للتصديق الوطنية السلطة

 .الالكترونيين والتصديق

Abstract:  
The study aims to show how the rapid technological 

development and the massive economical openness caused the 

proliferation of electronic commerce, as well as the transactions, 

and the electronic contracts between absent or unknown persons, 

who have never dealt with each other. This makes these 

transactions have many risks of losing the rights and the security 

of one of the parties. 

In order to create the element of trust and security within 

the parties of the field of electronic contracts and transactions 

between these parties, the Algerian legislator was quick to 

establish the electronic certification authority as a legal 

mechanism to protect the contracting parties by promoting and 

developing the use of signature and certification and ensuring the 

reliability of their use. 
 

Keywords:  

National Electronic Certification Authority, Legal 

Mechanism, Legal Security, Electronic Signature and 

Certification. 

 مقدمة:

لقد أدت الثورة المعلوماتية التي عرفتها البشرية في السنوات الأخيرة إلي 

تطور وتسهيل الحياة في شتي المجالات، وجعلت العالم بمثابة قرية صغيرة يتواصل 

يق استخدام التقنيات الحديثة المتمثلة في فيها في الأفراد بسهولة ويسرعن طر 

شبكة الانترنيت، فلم تعد المعاملات والعلاقات التي تتم بين هؤلاء الأفراد تصدر 

في صورة محررات ومراسلات تأخذ شكل كتابات وعقود مدونة على دعامات 
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ورقية، بل أصبحت المعاملات فيما بينهم عبارة عن رسائل ومعاملات الكترونية 

 ليلها وفك شفراتها من اجل معرفة محتواها ومضمونها.يتم تح

هذه المعاملات الالكترونية التي تتم بين هؤلاء الأشخاص ساهمت في تطوير 

العلاقات فيما بينهم خاصة في مجال تبادل السلع والخدمات وإبرام العقود 

الالكترونية، الأمر الذي فتح الباب واسع لانتشار ما يعرف بظاهرة التجارة 

لالكترونية أو الاقتصاد الرقمي، الذي أصبح بمثابة سوق افتراض ي يتقابل فيه ا

البائعون والموردون والوسطاء والمستهلكون من اجل عرض سلعهم وخدماتهم في 

صورة رقمية افتراضية يتم دفع ثمنها بوسائل الكترونية حديثة، وهو ما يوفر الجهد 

ية التي كانت تأخذ الكثير من الجهد والوقت والمال على خلاف المعاملات التقليد

 والوقت والمال.

كانت العقود تبرم بين أشخاص حاضرين يتبادلون الإيجاب  مافبعد

والقبول في مجلس العقد ويوقعون عليه بشكل ملموس في مرفقة ورقية، أصبح 

التعاقد يتم عبر شبكة الانترنيت بين أشخاص لا يجمعهم موقع واحد ولا يعرف 

ويوقعون على عقودهم في شكل الكتروني  في اغلب الأحيان،بعضهم البعض 

راحل لمامواكبة لمتطلبات التجارة والعقود الالكترونية التيتفرض القيام بكل 

 التعاقدية من بدايتها إلي نهائية عبر الوسائط الالكترونية. 

هذه الممارسة حتى وان سهلت وقربت بين مختلف المتعاملين والمتعاقدين 

حدوث عملية البيع والشراء بينهم، إلا أنها تحمل في طياتها الكثير من وسارع في 

المخاطر والخوف كونها تتم بين أشخاص ومتعاقدين غائبين ومجهولين لم يسبق 

لهم وان تعارفوا أو تعاملوا مع بعضهم البعض وليس في مقدورهم التحقيق 

أدى بالكثير من والتأكيد من وجود وصدق الطرف الأخر في العقد، الأمر الذي 

هزة الأجو  التشريعات المقارنة إلي سن مجموعة من القوانين وإنشاء بعض الهياكل
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التي كلفتها بمهمة إضفاء عنصر الثقة والأمن عن مجال المعاملات الالكترونية عن 

 التصديق والتوقيع الالكترونيين. طريق مراقبة مجال

في سنة  هاميقمن خلال هذا ما حاول المشرع الجزائري مجاراته والاقتداء

بمحاولة اللاحق بركب التشريعات المقارنة عن طريق الاعتراف بحجية  2771

مثابة البداية لتكون هذه بالكتابة والتوقيع الالكترونيين اثر تعديله للقانون المدني، 

يخص حماية المعاملات التي شاهدتها المنظومة القانونية الجزائرية فيما 

 والموثوقية لدي الأطراف المتعاقدة. إضفاء عنصر الأمنوراء والسعي  الالكترونية

ولم تتوقف مساعي المشرع عند حدود الاعتراف بحجية الكتابة والتوقيع 

 78المؤرخ في  74-81قانون لل هإصدار  بموجب 2781بل قام في سنة  ،الالكترونيين

 ترونيينالالكوالمتضمن للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  2781فيفري 

النصوص  مجموعة منابتبعته تيالو ، بإنشاء السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني

تطبيق هذا القانون، على غرار عمل هذه السلطة و التنظيمية الموضحة لكيفية 

ن لعمل السلطة الوطنية نيالمبي 831 -80و  834 -80المرسومين التنفيذيين رقم 

 .   لكترونيينوالحكومية للتصديق والتوقيع الا

ة والأمان الثق لتكون هذه النصوص بمثابة القفزة النوعية التي كرستعنصر 

لطات س على عاتق لدي المتعاملين الالكترونيين من خلال إلقاء المشرع هذه المهمة

أعطاها مجموعة من الامتيازات والصلاحيات التي تعتمد عليها في السهر على تطبيق 

اعتبارها طرفا محايدا يسعي إلي ضبط مجال التصديق القوانين السالفة الذكر، ب

 التي لاقةعكوسيلة لحماية الوالتوقيع الالكترونيين وإنماء عنصر الموثوقية فيمهما 

 بين الأشخاص المتعاملين عبر الوسائط الالكترونية في إبرام عقودهم. 

 يبين السلطات التي تلعب دورا محورا في توفير عنصر الأمان والثقة فمن و 

ل تحديات الرقمنة، هي ظالمعاملات الالكترونية ونشر مبدأ الأمن القانوني في 

السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني باعتبارها أهم آلية قانونية تقوم بضبط 
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مجال التصديق والتوقيع الالكترونيين والإشراف عليهما، فيكف يمكن أن تساهم 

 الأمنقية باعتبارهما وجها من أوجه معالم الأمان والموثو  هذه السلطة في إرساء

 القانوني في مجالي التوقيع والتصديق الالكترونيين ؟

 من اجل الإجابة علي الإشكالية التي اهتدينا إلي طرحها قمنا بتقسيم بحثنا

ة لسلط يالإطار التنظيمإلي محورين أساسين، سنتناول في الأول  أو مداخلتنا

ل مساعد تحقيق الأمن القانون في المجال التصديق الالكتروني كضمانة أو عام

دور الإطار الوظيفي الضبطي الذي تمارسه سلطة ، ثم ننتقل لنبين يالالكترون

 .التصديق الالكتروني باعتباره وسيلة أو آلية لتحقيق الأمن القانون 

الخاص بالسلطة الوطنية للتصديق  يالإطار التنظيم :المحور الأول 

 الالكتروني ضمانة لتحقيق الأمن القانوني الالكتروني.

 ،على غرار نظيرتها من السلطات المختصة بضبط المجال الاقتصادي والمالي

تتميز السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني بتنظيم قانوني وإداري مميز وخاص 

يميزها ومرورا بالاستقلالية الممنوحة لها انطلاقا من الطابع السلطوي الذي  ،بها

وهي  ،في جانبها العضوي والوظيفي ووصولا إلي التركيبة البشرية الخاصة والمميزة

 يكلها عوامل وضمانات تساعدها في ضبط مجال التصديق والتوقيع الالكترون

 بهدف إحلال مبدأ الأمن القانوني الالكتروني.

ق الوطنية للتصدي ةالسلطوي الممنوحة للسلطأولا: من حيث عنصر أو الطابع 

 الالكتروني.

يقصد بمعيار أو مصطلح السلطة الممنوحة لسلطات الضبط الاقتصادي 

قوم امتلاكها لسلطة فعلية تجعلها ت ،للتصديق الالكتروني ةعامة والسلطة الوطني

 ،النافذة ولا تتوقف ممارستها على الاختصاصات الاستشارية تبإصدار القرارا

بمعني أنها تحض ي بحق ممارسة امتيازات السلطة العامة أثناء ممارستها للمهام 

 . 1المخولة لها
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" بان تكيف سلطات  Y. Gaudemetوضمن هذا الإطار يري الأستاذ "

يعني منحها من الناحية القانونية  ،الضبط الاقتصادي على أنها سلطات إدارية

القدرة على اتخاذ وإصدار القرارات الإدارية الفردية النافذة في حق من تصدر ضده  

 . 2كونها تملك حجية الش يء المقرر فيه

نص  إذ جاء في ،وهذا ما ينطبق على السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني

العامة المتعلقة بالتوقيع  المتضمن للقواعد -74 -81من القانون  80المادة 

" .... تسمي السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني وتدعي والتصديق الالكترونيين

 3في صلب النص "السلطة".

ويساعد هذا العنصر السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني في ممارسة 

لها لافردية نافذة تهدف من خ توإصدار قرارا ،المهام المخولة لها بكل حياد وفعالية

وضمان موثوقية  ةالقيم بضبط نشاط التصديق والتوقيع الالكترونيإلي 

مان لض ةباعتبارها آلية ووسيل ،ةوحماية أطراف العلاقة الالكتروني ااستعملاهم

عنصر الثقة الأمن فيما بينهما وإحلال مبدأ الأمن القانوني في مجال التصديق 

 والتوقيعالالكترونيين.

الوطنية للتصديق  ةلاستقلالية الممنوحة للسلطثانيا: من حيث عنصر ا

 الالكتروني.

يعتبر هذا العنصر من أهم المعايير التي تمتاز بها سلطات الضبط 

ويقصد به عدم خضوع هذه السلطات لا للرقابة السلمية ولا  ،الاقتصادي

الأمر الذي يجعلها لا تتلقي أوامر أو تعليمات من الحكومة  ،4للوصاية الإدارية

 .5وتحض ي بتشريع ذاتي يبعدها عن التبعية ويزودها بنظام عمل خاص بها

وتعد استقلالية هذه السلطة أمر ضروري حتى تتمكن من ممارسة مهامهما 

 المتمثلة في ضبط  مجال ونشاط التصديق والتوقيع الالكتروني والعمل على ترقية

وضمان موثوقية استعمالهما على النحو المطلوب. وعلى هذا الأساس منحها المشرع 
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بالتوقيع المتضمن للقواعد العامة  74 -81من القانون  80بموجب المادة 

 استقلالية في شقيها العضوي والوظيفي.  والتصديق الالكترونيين

 الاستقلالية العضوية : -ا

 لمعترف بها للسلطة الوطنية للتصديقتظهر معالم الاستقلالية العضوية ا

حيث جاء  ،الالكتروني في الطابع الجماعي المكونة للأعضاء المشكلين لهذه السلطة

المتضمن للقواعد العامة  74 -81القانون  74-81من القانون  89في نص المادة 

 انه " تتشكل اللجنة من مجلس ومصالح تقنية بالتوقيع والتصديق الالكترونيين،

 6رية..."وإدا

يساعد الطابع الجماعي والمختلط المكون لسلطة التصديق في تفعيل آلية 

 عي إليالحساسة والمعقدة والس عالتحاور والتشاور في دراسة ومعالجة المواضي

إضافة إلي أن الطابع الجماعي يضمن توفر عنصر  ،لها اقتراح حلول عديدة ومنوعة

 . 7الحياد والموضوعية ومعالجة المواضع المختلفة والتعامل معها بطريقة جدية

لك من خلال جهة تعين الأعضاء كذ ،وتقاس درجة الاستقلالية العضوية

ونظام العهدة التي يقضها الأفراد المشكلين للسلطة الوطنية للتصديق الالكترونية 

حيث يضمن لهم نظام  ،سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة" 74لمحددة "بمدة وا

العهدة الثبات والاستقرار وعدم إمكانية فصلهم أو إقالتهم طول هذه المدة الأمر 

 8الذي يساعدهم على عدم المساس باستقلاليتهم.

إضافة إلي هذه العناصر الذي يعتبر أداة وضمانة لتحقيق مبدأ استقلالية 

هز قام المشرع بتج ،ة الوطنية للتصديق الالكتروني في شقها الوظيفيالسلط

 ،أعضائها بنظام أو بمبدأ التنافي باعتباره وجها من أوجه الاستقلالية الوظيفية

الذي يضمن استقلاليتهم وحيادهم عن طريق منعهم وإبعادهم من ممارسة أي 

أو الدخول  ،9عهدتهم وظيفة عمومية أو خاصة أو مزاولة أي نشاط مهني طيلة مدة
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في أي عهدة انتخابية أو امتلاك مصالح مباشرة أو غير مباشرة في شركات تعمل في 

 10قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

 الاستقلالية الوييفية: -ب

لهدف ل إلى انظر للدور الذي تلعبه الاستقلالية في إدراك المبتغى والوصو 

التصديق والتوقيع الالكترونيين بكل فعالية وموضوعية  المتمثل في ضبط نشاط

 فضلا عن ذلك بالاستقلالية لكنزودها المشرع  ،وإحلال مبدأ الأمن والموثوقية فيه

 74 -81من القانون  80عملا بما جاء  ،هذه المرة في شقها أو جانبها الموضوعي

نشأ لدى ي نصت " تالت بالتوقيع والتصديق الالكترونيينالمتضمن للقواعد العامة 

الوزير الأول سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 

 .11المالي...."

ويترتب عن هذا الاعتراف النص ي الصريح الذي بمقتضاه تم منح والاعتراف 

بالشخصية المعنوية السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني جميع الآثار المترتب عن 

كأهلية التقاض ي وأهلية  ،عنوية وفقا القواعد العامةاكتساب الشخصية الم

التعاقد إبرام عود باسمها ولحسابها وامتلاكها القدرة على تحمل مسؤولية 

 .12تصرفاتها وأفعالها

فضلا عن اعتراف هذا النص بالشخصية المعنوية للسلطة الوطنية 

الية وارد المللتصديق الالكتروني تم منحها ذمة مالية خاصة بها ومستقلة عن الم

الأمر الذي يمنحها القدرة على تمويل نفسها بنفسها ويضمن  ،التي تقدمها الدولة

لها استقلالية الأداء وحرية التصرف في مواردها وسياستها والمالية وتجعلها بعيد 

تفرضها عليها الجهة التي تقوم  يكل البعد عن الضغوطات والتوجهات الت

 13بتمويلها.
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 الوطنية للتصديق الالكتروني. ةعنصر المكون للسلطثالثا: من حيث 

ي بمهامها المتمثلة ف يمن اجل قيام السلطة الوطنية للتصديق الالكترون

ضبط مجال ونشاط التوقيع والتصديق الالكترونيين وضمان موثوقية استعملها 

م قا ،باعتباره صورة من صور تجسد مبد الأمن القانون في المجال لالكتروني

بتزويدها بعدة مصالح تقنية وإدارية تجعلها تدرك وتحقق الغاية المرجوة  المشرع

 .14من استحداثها

 مجلس السلطة: -ا

يتكون هذا المجلس من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس يتم تعيينهم من طرف       

ويشترط فيهم عنصر  ،سنوات قابلة للتحديد مرة واحدة 74رئيس الجمهورية لمدة 

في المجال القانون وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما يمكن لهم  ةالكفاء

 .15يمكن أن تساعدهم في ممارسة أشغالهم ةالاستعانة بأي كفاء

ويشترط في الأعضاء المكونين لهذا المجلس عنصر أو شرط عدم التنافي الذي       

ادهم إبعوذالك عن طريق  ،التي يتخذونها تيضمن الحياد والموضوعية في القرارا

أو الدخول  ،16من ممارسة أي وظيفة عمومية أو خاصة أو مزاولة أي نشاط مهني

في أي عهدة انتخابية أو امتلاك مصالح مباشرة أو غير مباشرة في شركات تعمل في 

 . 17قطاع تكنولوجيات الإعلام

 المدير العام للسلطة: -ب

 لتصديق الالكترونييترأس المصلحة الإدارية والتقنية للسلطة الوطنية ل      

من المرسوم التنفيذي  74مديرعام تتمحور مهامه وصلاحيته حسب نص المادة 

الذي يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية  834-80رقم 

 :للتصديق الالكتروني وكفيات سيرها ومهامها في
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 إعداد برامج نشاط السلطة وعرضها على مجلسها. -

والاستراتيجيات التي تعيدها المصالح التقنية والإدارية للسلطة  عرض السياسات- 

 .وسياسات التصديق الالكتروني الخاص بالسلطتين الحكومية والاقتصادية

تقديم دفتر الشروط الخاصة بخدمات التصديق والتوقيع الالكتروني نالي  -

 المجلس للموافقة عليه.

ممارسة السلطة السلمية على كل موظفي المصالح التقنية والإدارية وتولي أمانة  -

 18المجلس.

من المرسوممن  70:بالعودة إلي نص المادة المصالح التقنية والإدارية للسلطة -ج

الذي يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية  834-80المرسوم التنفيذي رقم 

م نجده يقس ،روني وكفيات سيرها ومهامهاللسلطة الوطنية للتصديق الالكت

 المصالح التقنية إلي ثلاثة دوائر رئيسية تتمثل في:

: يكون على رأسها رئيس دائرة تتمحور مهمتها الأساسية في الجوانب  دائرة تقنية -9

التقنية المتعلقة بالتصديق والتوقيع الالكترونيين سواء على المستوي الداخلي أو 

داء رأيها في اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع سلطات التصديق الدولي من خلال إب

 . 19الأجنبي

 834-80من المرسوم التنفيذي  79: نضمتها المادة  دائرة امن البنى التحتية -0

تتركز مهمتها الأساسية في السياسة الأمنية المتعلقة بالسلطة الوطنية للتصديق 

هتم ي "بمصلحة الأمن المادي" والتي توتنقسم إلي مصلحتين تعرف الأول ،الالكتروني

بالأمن المادي الخاص بالسلطة والثانية تسمي بمصلحة "الأمن ألمعلوماتي" وتهتم 

 . 20بتنفيذ سياسة الأمن ألمعلوماتي الخاص بالسلطة
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تهتم هذه الدائرة بمسالتين  دائرة الإدارة العامة والشؤون القانونية: -3

أساسيتين تتمثل الأولي في توفير الموارد البشرية لتسير السلطة الوطنية والثانية 

 .21ترونيينوالتصديق الالك عتظهر في إعطاء أراء قانونية في القضايا المتعلقة بالتوقي

الإطار الوييفي الضبطي للسلطة الوطنية للتصديق  :المحور الثاني

 .آلية لتحقيق الأمن القانوني الالكترونيالالكتروني ك

في إطار محاولة السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني إلي بلوغ الغاية 

والمتمثل في ترقية وتطوير نشاط التوقيع والتصديق  ،والهدف الذي أدى إلي ظهورها

ه أو باعتبارهما وج ،الأمان والموثوقية فيهما ر الالكترونية والعمل على ضمان عنص

 أداة لضمان مبدأ الأمن القانوني في المجال الالكتروني. 

تم تجهيزها باختصاصات وصلاحيات عديدة ومتنوعة تتراوح بين الوظائف 

فضلا عن الوظائف  ،ذات الطبيعة التنظيمية وأخرى ذات صبغة استشارية

 بط ورقابةوالاختصاصات ذات الطبيعة القمعية التي تسعي من خلالها إلي ض

 مجال التوقيع والتصديق الالكترونية وضمان الموثوقية والأمان فيهما. 

 التي تمارسها السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني. ةأولا: الوييفة التنظيمي

يعرف الاختصاص التنظيمي الممنوحة لسلطات الضبط الاقتصادي بشكل 

حدود النصوص التشريعية عام على انه " الوسيلة القانونية الممنوحة لها في 

 كل سلطة حسب ،المنشئة لها قصد تمكينها من ضبط النشاطات الاقتصادية

 22المجال الخاص بها."

في مجال  ةوضمن هذا الإطار فان الاختصاص أو الوظيفة التنظيمي

 أن ذلك لم إلا  ،التصديق والتوقيع الالكترونيين   يمارسها بشكل كبير الوزير الأول 

باعتبارها سلطة ضبط عليا في  يالالكترون قيمنع السلطة الوطنية للتصدي

من خلال قيامها بإصدار قرارات فردية نافذة حائزة  ةممارسة الوظيفة التنظيمي

كتلك المتضمنة إصدار رخص واعتمادات وتأهيلات  ،على حجية الش يء المقرر فيه
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ل إلي مجال التجارة الالكترونية والبنوك تسمح للمتعاملين الاقتصاديين الدخو 

وذالك عملا بما جاء في نص المادة ،الالكترونية تأدية خدمة التصديق الالكتروني

الذي منح هذه الاختصاص للسلطة الاقتصادية  74-81من القانون  73/ف37

 23.يللتصديق الالكترون

ة وطنييؤكد لنا جليا أن السلطة ال ،فتحليل نص المادة السالفة الذكر

للتصديق الالكترونية هي صاحبة اليد العليا في عملية اصدر القرارات الفردية 

أن  كون  ،المتضمنة منح اعتمادات وتراخيص لمؤدي خدمات التصديق الالكتروني

سلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني حتى وان كانت هي صاحبة الاختصاص 

ة صديق الالكتروني من اجل الموافقالأصيل إلي أنها تعود إلي السلطة الوطنية للت

يقصد بها المشرع السلطة  73/ف37"فالسلطة" في نص المادة  ،على الترخيص

 24الوطنية للتصديق الالكتروني.

كما يحق لها بالإضافة إلي ذلك إبرام اتفاقيات اعتراف التبادل مع الدول 

لتصديق كون أن التوقيع وشهادة ا ،25الأجنبية في مجال التصديق الالكتروني

 ،الالكترونيين الأجنبية لا تكون لها أي حجة في الإثبات إن لم يتم الاعتراف بها

 ،وتعتبر السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني هي الهيئة المختصة في هذا المجال

حيث نجدها تقوم بإبرام اتفاقيات مع الدول الأجنبية تعترف على إثرها الجزائر 

ة لكترونيين للدولة الأجنبية التي تعترف بدورها بحجيبحجية التوقيع والتصديق الا

 . 26التوقيع والتصديق الالكترونيين الصادرين من الجزائر

 ثانيا: الوييفة الاستشارية التي تمارسها السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني.

فضلا عن الوظيفة التنظيمية التي تمارسها السلطة الوطنية للتصديق 

إطار سعيها إلي ضبط ورقابة مجال التصديق والتوقيع الالكترونيين الالكتروني في 

قام المشرع بمنحها سلطة استشارية  ،والعمل عل ضمان موثوقية استعمالهما
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لتي وتظهر المهام الاستشارية ا ،باعتبارها الهيئة الخبيرة والمختصة في هذا المجال

 :تضطلع بها هذه السلطة في فيما يلي

تمهيدية لنصوص تشريعية أو تنظيمية تتعلق بالتوقيع  اقتراح مشاريع -ا

 والتصديق الالكترونيين على الوزير الأول.

وتمارس هذه المهمة من قبل دائرة الإدارة العامة والشؤون القانونية التي 

تعرض على رئيس السلطة الذي يعرضها بدوره  ةتتكفل بإعداد مشاريع تمهيدي

 كذالك أن تقوم بتقديم رائيهاةكما يحق للسلط ،على الوزير الأول للموافق عليها

الاستشاري في أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له علاقة بالتصديق أو التوقيع 

 27الالكترونيين.

وتتم هذه العملية عن طريق قيام مصلحة الموظفين بوضع مقترحاته في 

 ،يها فيهارأ شكل تقرير يرسله رئيس المصلحة إلي مدير مديرية الإدارة العامة لتبدي

ثم بعد ذلك يرسل المدير هذا الرأي إلي المدير العام لإدارة السلطة الحكومية 

ليتم في الأخير إرسال هذه  ،ويعرضه لمجلس التوجيه من اجل الموافقة عليه

المقترحات إلي السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني باعتبارها الهيئة العليا لأخذ 

 . 28موافقتها

ية التصديق الالكتروني والسهر على تطبيقها بعد الحصول إعداد سياس -ب

 الايجابي من الهيئة المكلفة بالموافقة.

وتتمثل هذه السياسية في مجموعة القواعد والإجراءات التنظيمية 

راءات لك وفقا إجويتم ذ ،والتقنية المتعلقة بالتصديق والتوقيع الالكترونيين

ئرة التقنية باقتراح مشروع سياسة محددة حيث يطلب المدير العام من الدا

 الذي يقوم بتقديم وعرض ،التصديق الالكتروني تقوم بإرساله إلي المدير العام

فة ليحال في الأخير إلي الهيئة المكل ،هذا التقرير على المجلس من اجل الموافقة عليه

 29بالموافقة حتى تصبح سارية المفعول.
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خولها المشرع صلاحية الموافقة على وتجدر الإشارة إلا أن الهيئة التي 

السياسة التي تنتهجها السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني فيما التصديق 

لم يتم إنشاءها بعد وعلى هذا الأساس قام المشرع بتوكيل  ،والتوقيع الالكترونيين

هذه المهمة إلي مجلس السلطة إلي حين إنشاء الهيئة المكلفة بهذه المهمة على أن لا 

 30.سنوات 1تجاوز المدة ت

العمل على تعزيز التنسيق بين السلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق  -ج

 الالكترونيين عن طريق القيام بعمليات التدقيق على مستوي السلطتين.

الوطنية  ةعند استقراء مختلف النصوص القانونية المنظمة للسلط

ئة لم يقم بتحديد الجهة أو الهي  يتضح لنا جليا أن المشرع ،للتصديق الالكتروني

إلا  ،31المكلفة بعملية التدقيق على مستوي السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني

من قانون التوقيع والتصديق الالكترونيين نجده  09انه وبالرجوع إلي نص المادة 

المختصة في هذا المجال والتي ستنظم ويتم تحديدها  حأوكل هذه المهمة إلي المصال

سنوات  71ولفترة انتقالية لا يجب أن تتعدي أو تتجاوز مدة  ،طريق  التنظيم عن

 32ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 ثالثا: الوييفة القمعية التي تمارسها السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني.

 بما أن سلطة الوطنية للتصديق الالكتروني تعتبر سلطة تنسيقية بين

فان كل الاختصاصات التنظيمية والقمعية  ،السلطتين الحكومية والاقتصادية

التي تمارسها هاتين الأخيرتين من فرض عقوبات إدارية ومالية تعود فيها دائما إلي 

الأمر الذي يجعلها تمارس سلطة قمعية  ،السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني

ية التي تطبق على مؤدي خدمات بصورة غير مباشرة فيما يخص العقوبات المال

 :33التصديق الالكتروني في الحالات التالية

حالة عدم احترام مؤدي خدمات التصديق الالكتروني أحكام دفاتر الأعباء أو   -

سياسة التصديق الالكتروني الخاصة به والموافق عليها من طرف السلطة 
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ألف  مبلغها بين مائتيتطبق عليه هذه السلطة عقوبة مالية يتراوح  ،الاقتصادية

حسب الأخطاء المنصوص  ، (1.777.777( وخمسة ملايين دينار )277.777دينار )

 عليها في دفتر الأعباء الخاص بمؤدي الخدمات.

تتخذ ضده السلطة الاقتصادية  ،في حالة عدم امتثال مؤدي الخدمات للأعذار -

ب حس ،شهادته للتصديق الالكتروني قرار سحب الترخيص الممنوح له وإلغاء

وتحدد كيفية تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبة المالية  الحالة بعد موافقة السلطة

 المنصوص عليها في نص الفقرة الأولي من هذه المادة عن طريق التنظيم.

في حالة انتهاك مؤدي خدمات التصديق الالكتروني للمقتضيات التي يتطلبها  -

قوم السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني ت ،الدفاع الوطني والأمن العمومي

وتكون  ،وذلك بعد موافقة السلطة ،بالسحب الفوري للترخيص الممنوح له

تجهيزات مؤدي خدمات التصديق الالكتروني محل تدابير تحفظية طبقا للتشريع 

 34وذلك دون الإخلال بالمتابعات الجزائية. ،المعمول به

المباشرة التي تمارسها بها السلطة  ومما سبق نستشف أن الطريقة الغير 

ا على تتجسد في صورة موافقته ،الوطنية للتصديق الالكتروني الاختصاص القمعي

العقوبات المالية التي تسلطها السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني على مؤدي 

خدمات التصديق الالكتروني التي تعود في كل مرة إلي السلطة الوطنية للتصديق 

والتي اشرها إليها المشرع باستعمال عبارة "بعد موافقة السلطة" الذي  ،كترونيالال

 يقصد بها السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني. 

 :خاتمةال

في الأخير يمكننا القول بأنه، على الرغم من أن السلطة الوطنية للتصديق و       

مجال المعاملات  الالكتروني استطاعت أن تحقيق مستلزمات الثقة والأمان في

الالكترونية، من خلال العمل على ترقية وضمان موثوقية استعمال نشاط التوقيع 

والتصديق الالكترونيين باعتبارها من ابرز أوجه ودعائم تحقيق الأمن القانوني في 
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المجال الالكتروني، وذالك عن طريق قيامها بضبط هذا النشاط ومراقبته تماشيا 

الكترونية آمنة ومستقرة تضمن جميع مصالح وحقوق  ومقتضيات تكريس بيئية

 أطراف المعاملة والعلاقة الالكترونية.

لك لا يعني أبدا وصول هذه السلطة لدرجة الامتياز والفعالية في إلا أن ذ

ضمان عنصر الأمن والموثوقية في مجال التوقيع والتصديق الالكترونيين، نظر 

والعيوب التي يجب على المشرع معالجتها والالتفات إليها إذا  لوجود بعض النقائص

مجال التوقيع والتصديق  في الموثوقية والأمانإلي أعلى درجات  أرادفعلا أن يصل

 :من بينها ،الالكترونيين

النظر في النظام القانوني الذي يحكم السلطة الوطنية للتصديق إعادة -

 خلال منة بشقيها العضوي والوظيفي، الالكتروني بداية من عنصر الاستقلالي

 لىعإخراجها من عباءة السلطة التنفيذية المجسدة في صورة الوزير الأول والعمل 

 زيادة صلاحيات هذه الهيئة وتوسيع نطاق ومجال تدخلها.

المجهودات التي تبذلها السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني من خلال تثمين  -

ر الفعلي والحقيقي في مجال حماية التصديق والتوقيع تزويدها بسلطة اتخاذ القرا

الالكترونيين، بدلا من أن تبقى سلطة إدارية مستقلة يتغلب عليها الطابع 

الاستشاري الذي يظهر في اقتراح مشاريع لنصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق 

 بالتوقيع والتصديق الالكترونيين.

حت لواء ت ودمجهما يق الالكترونيالسلطتين الحكومية والاقتصادية للتصد صهر  -

ومسمى السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني والعمل على تزويدها بنظام قانوني 

خاص ومميز يساعدها في ضبط ومراقبة مجال التوقيع والتصديق الالكترونيين، 

باعتبارها آلية قانونية مستحدثة بهدف إضفاء عنصر الثقة والأمان في جميع 

 تروني كصورة من صور الأمن القانوني في مجال الرقمنة.المعاملات الالك
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 ملخص

تهدف هذه الورقة البحثية الى تبيان الخصوصيات التي يقدمها قانون         

الضبط الصادر عن السلطات الإدارية المستقلة بنوعيه الصارم والمرن لتحقيق 

 مطلب الجودة والذي يساهم بدوره في ضمان الامن القانوني. 

وقد توصلت الدراسة الى ان قانون الضبط لكونه صادر عن سلطة مستقلة بفضل 

لضمانات التي يمنحها إياها نظامها الأساس ي وبفضل أسلوب إصداره المعتمد على ا

 المشاركة والشفافية يحقق الى حد بعيد هذا المطلب، ومنه الامن القانوني.

  ؛ ؛ قانون مرن  ؛ ســـــلطة إدارية مســــــتقلة قانون الضــــــبط الكلمات المفتاحية:

 .مشاركة ؛  شفافية

Abstract 
   This research document aims to clarify the specificities 

provided by the regulation law issued by independent 

administrative authorities, through its two strict and flexible 
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types, to achieve the quality requirement, which in turn 

contributes to ensuring legal certainty.  

  The study concluded that the regulation law, as issued by an 

independent authority thanks to the guarantees granted by its 

statute and thanks to its method of issuance based on participation 

and transparency, responds to a large extent to this requirement, 

including legal security. 

 

Keywords:  

regulation law, independent administrative authorities, 

flexible law, transparency, participation. 

 مقدمة

من بين المفاهيم التي تلقى اليوم اهتماما بالغا من طرف الباحثين في مختلف         

المجالات مفهوم الأمن القانوني" وضرورته كمبدأ تتأسس عليه دولة القانون. 

ويجمع اغلبية الباحثين على ان للامن القانوني  وجهين: الوجه الأول يتعلق بجودة 

دة تتمثل في الوضوح، الثقة، التوقع، القاعدة القانونية وهي ترتبط بمعايير محد

التناسق ...أما الوجه الثاني فيتعلق بضرورة ضمان السلطات العمومية استقرار 

. فالامن القانوني يتطلب مناخا قانونيا سليما 1المراكز القانونية على المدى المتوسط

 .2بدءا من جودة القاعدة القانونية اعدادا وتنفيذا على الوجه المطلوب

وإذا كان مفهوم جودة القانون في عهد الحداثة قد ارتبط بمجموعة من         

الخصائص تمثلت في التناسق والعمومية والتجريد والاستقرار، فإن الأزمة التي 

هزت أركانه حوالي أواخر السبعينيات، أفقدته هذه الخصائص التي كانت تمنحه 

ة د مشروعيته من فعاليته المرتبطمشروعية ذاتية وانتجت لنا قانونا مغايرا يستم

بالنتائج التي يحققها في الواقع متجاوزا خاصيتي العمومية والتجريد الى خاصيتي 

التكيف والتلاؤم مع معطيات وظروف المجتمع والدولة. وقد برزت مع بداية 
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سنوات الثمانينيات ضرورة التحول في تقنية صنع القانون وذلك باستحداث آليات 

على اشراك المعنين في عملية صنع القانون والتحول نحو قانون آخر  جديدة تعتمد

 شبكي ومرن يتجرد شيئا فشيئا من خاصية الالزام.

من ناحية ثانية فقد أفرزت الازمة التي هزت دولة الرفاه تداعيات مهمة           

ارتبطت مباشرة بحركة التراجع التي انتشرت في جميع دول الغرب تقريبا وفي 

تها بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية، لكن لم تؤد هذه الحركة الى زوال مقدم

ة، بقدر ما أدت إلى إحلال كلي لدور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعي

وآليات جديدة للتدخل كشفت عن نموذج جديد للدولة الضابطة وتعبر  أساليب

 .3عن خصوصيات عهد ما بعد الحداثة

ى المستوى الاقتصادي، وبعد انتهاء عهد التسيير الاقتصادي الموجه فعل         

وتبني نظام اقتصاد السوق بما حمله من آليات الخوصصة والمنافسة وتحرير 

السوق، سحبت من الدولة العديد من وسائل تدخلها الكلاسيكية كما طبقت 

الواقع،  ، التي أنتجت شكلا آخر من التنظيم يتلاءم مع4سياسة إزالة التنظيم

، فالقطاعات 5حققت عقلنة عملية إنتاج القواعد، وأدت إلى إعادة تكوين القواعد

التي دخلت غمار الخوصصة والمنافسة كانت في حاجة أكبر إلى إصدار قواعد 

جديدة تنهي احتكار الدولة وتحفز دخول فواعل جدد، وتفتح المجال أمام نموذج 

ة المستقلة التي كلفت بوظيفة ضبط جديد من السلطات، وهي السلطات الإداري

القطاعات، تمارسها بالخصوص من خلال سلطتها في إصدار القواعد التنظيمية 

 العامة والقواعد المرنة لتعوض اختصاصات السلطة العامة.

إن ظهور هذه الهيئات عكس مباشرة نقل لاختصاص وضع القواعد من         

صة القانون الكلاسيكي لصالح قواعد ، ومنه تقليص ح6الدولة إلى هذه الهيئات

، تنتمي 7جديدة أصبحت أكثر قبولا وانتشارا اليوم لتنظيم التصرفات والعلاقات
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، تزامن ظهوره مع تطور صناعة القانون في 8الى فرع جديد يسمى قانون الضبط

عهد ما بعد الحداثة،  مغايرا شكلا ومضمونا عن القانون في عهد الحداثة 

عبرا عن مفهوم آخر للجودة بالنظر للخصوصيات التي تميزه والتي )الكلاسيكي(، وم

يقدمها النظام الأساس ي للسلطات الإدارية المستقلة ويفرضها تطور صناعة 

 القانون.

كالتالي: كيف يحقق قانون الضبط  الدراسةومنه ستكون إشكالية هذه 

ارية طات الإدمطلب الجودة في ظل المعايير التي تقدمها الأنظمة الاساسية للسل

 المستقلة والتطور الذي تشهده صناعة القانون؟

 ستتم الإجابة على هذه الإشكالية من خلال العناصر الآتية:

 : من الضبط بالقانون الصارم الى الضبط بالقانون المرن أولا

 : خصوصيات قانون الضبط تكرس مطلب الجودة ثانيا

 لصارم الى الضبط بالقانون المرن من الضبط بالقانون اأولا: 

من أجل أداء وظيفة الضبط التي كلفت بها السلطات الإدارية المستقلة،         

منحت مجموعا متكاملا من الصلاحيات يشمل من ناحية صلاحيات صارمة تتمثل 

في سلطة اصدار القرارات التنظيمية "الأنظمة" وصلاحيات مرنة تتضمن 

وجيهات والمقترحات تماشيا مع تطور صناعة القانون. وعلى التوصيات والآراء والت

خلاف السلطة التنظيمية التي تميز فيها المنح بالانتقائية، حيث اقتصر على بعض 

السلطات الإدارية المستقلة فحسب، عممت نسبيا سلطة اصدار القواعد المرنة 

 من هذه الهيئات.  العديدعلى 
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 الأنظمة"/ القرارات التنظيمية  "9

تصدر هذه الأنظمة لتنظيم النشاطات المختلفة في القطاعات الخاضعة       

في إطار البحث عن طريقة  ضرورةللضبط من طرف السلطة، يعتبر هذا المنح 

لتنظيم وسيط بين السلطة السياسية مصدرة القواعد والواقع وبهدف أقلمة 

عة ن وضع قواعد قانونية بسر وتكيف هذه الأنظمة مع التطور التقني، ولتمكينها م

على اعتبار هذه السلطات تتكون من خبراء وهم الوحيدون الذين لهم  9وفعالية

 .10القدرة على وضع هذا التنظيم الدقيق والملائم

 منح السلطات الإدارية المستقلة سلطة اصدار الأنظمة على: مشروعيةتأسست 

ار المشرع هو صاحب المنح بواسطة نص انشائها وهو تشريع عادي، باعتب -

 .11الاختصاص بمنح  هذه السلطة باعتبارها تأهيلا تشريعيا

تكريس توافق المنح مع الدستور بتأكيد المجلس الدستوري الفرنس ي في قراره  -

المتعلق بالمجلس العالي  81في حيثيته رقم  80/78/8919المؤرخ في  11/241رقم 

التشريعي لصالح هيئة أخرى غير الوزير للسمعي البصري، مضيفا أن هذا التأهيل 

الأول لا يتعلق إلا باتخاذ تدابير ذات مدى محدود سواء من حيث مجال أو نطاق 

. أما المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد 12تطبيقها أو مضمونها

حكمت بقبول تعدد الهيئات التي منحت السلطة التنظيمية ومن بينها الوكالات 

الممنوحة للوكالات   ، لكنها لم تتدخل لتحديد مدى السلطة التنظيمية13ستقلةالم

، والتي يمكن أن تكون واسعة ومهمة في نظر الكثير، ولكنها 14المستقلة بصفة دقيقة

. أما في 15Humfrey’s executor v.United Statesكيفتها بالشبه تشريعية في حكم 

 الدستوري بخصوص هذه السلطة.الجزائر فنلاحظ غياب قرارات للمجلس 

 المنح الانتقائي للسلطة التنظيمية :وكان ذلك بالنسبة ل: -
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من قانون النقد والقرض رقم  02مجلس النقد والقرض وطبقا لنص المادة  -

، التي 20/71/162787المؤرخ في  74-87المعدلة والمتممة بموجب الأمر رقم  73-88

 ة لقانون منحته سلطة إصدار أنظمة عامة تطبيقي

، بالإضافة إلى ما منحه 17النقد والقرض تتعلق بمجالات متعددة ومختلفة

المتعلق بتعاونيات الادخار والقرض من صلاحية وضع  78-70إياه القانون رقم 

 .18القواعد المتضمنة تكوين ومنح الاعتماد لمثل هذه التعاونيات

عامة  سلطة تنظيميةبالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة فقد منحت  -

من دون تحديد مجالاتها.  19ترتبط بتنظيم سوق القيم المنقولة الخاضع لرقابتها

كما تختص بوضع القواعد ذات التطبيق المهني المفروضة على الوسطاء في عمليات 

 . 20البورصة والمتدخلين في السوق 

تين االملاحظ من نصوص هذه المواد أن السلطة التنظيمية التي تتمتع بها ه

السلطتين واسعة وعامة على غرار نظيرتهما الفرنسية لجنة التنظيم المصرفي والمالي 

ولجنة عمليات البورصة التي تحولت إلى لجنة الأسواق المالية بموجب قانون 

، 21، حيث تتمتعان بهامش كبير من السلطة التقديرية لإصدار أنظمة78/71/2773

، 22تعليمات وقرارات أخرى للتطبيق وتحديد معناها من خلال إصدار توصيات،

وقد اعتبر البعض ذلك تسامحا من المشرع بترك المجال للسلطة المستقلة لتحديد 

 .23مجال اختصاصها ووضع مقاربة خاصة للمسائل

بالإضافة الى السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وفقا لنص المادة 

ع سلطة تنظيمية عامة في مجال ، التي منحها المشر 7024-81من القانون رقم  21

وضع المعايير في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي ووضع قواعد 

 السلوك والاخلاقيات التي تخضع لها معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي. 
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السلطة الوطنية للأمان والأمن النووي التي منحها المشرع سلطة وضع   -

ت الجيدة ذات الصلة بالأمان والأمن النوويين التنظيمات المتعلقة بالممارسا

 .7125-89من القانون رقم  0والحماية من الاشعاعات طبقا لنص المادة 

لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي تمارس صلاحية تنظيمية محدودة، إذ لا  -

من القانون رقم  881تتعلق إلا بمجال تحديد الأسعار وفقا لما نصت عليه المادة 

. أما سلطة ضبط البريد 26لق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتيتع 72-78

والمواصلات السلكية واللاسلكية فتتمتع بسلطة تنظيمية تتعلق بمسائل تقنية 

يحدد القواعد العامة المطبقة  73-2777من القانون رقم  83بموجب نص المادة 

 طة ضبط البريدعلى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومن بعدها سل

 . 27والاتصالات الالكترونية

بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي  أما فيما يتعلق -

البصري، فسلطتهما التنظيمية محدودة لوضع القواعد والشروط التي يمنح وفقا 

من قانون  47لها المساعدات لأجهزة الإعلام والسهر على توزيعها طبقا لنص المادة 

، ووضع القواعد المتعلقة ببث البيانات ذات 28النسبة للسلطة الأولىالإعلام ب

من القانون المتعلق  11المنفعة العامة بالنسبة للسلطة الثانية طبقا لنص المادة 

 بالنشاط السمعي البصري.

خضوع الأنظمة العامة لمصادقة الوزير المعني أو البرلمان: حتى لا تتعارض أو تخرج  -

ق العام لسياسة الحكومة، فقد أخضعها المشرع في بعض الانظمة عن السيا

النظم المقارنة لإجراءين: إجراء المصادقة أو الموافقة من طرف الوزير المعني 

، وعدم إلغائها من طرف البرلمان في الولايات المتحدة 30والجزائر 29بالقطاع في فرنسا

الأمريكية بواسطة الفيتو التشريعي. يساهم هذا الإجراء في إضفاء نوع من 

المشروعية الديمقراطية التي ينتقد على أساسها الكثير مشروعية السلطة 
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التنظيمية الممنوحة لهذه الهيئات، بحكم أن هذه الأخيرة غير منتخبة وغير 

صوص عليها في الدستور بواسطة إشراك السلطة التنفيذية المراقبة من طرف من

 .31البرلمان في المسؤولية بجانب السلطة المستقلة

خضوع هذه الأنظمة لرقابة القاض ي الإداري في جميع الأنظمة المقارنة ضمانا  -

علق تلمبدأ المشروعية، مع وجود ثغرات في قوانين انشاء هذه الهيئات في الجزائر ت

أولا بمسألة مدى دستورية منح الاختصاص لمجلس الدولة بنصوص خاصة وهي 

.  بعدم وثانيا بعدم تحديد جهة الاختصاص 32قوانين عادية وليست قوانين عضوية

بالنسبة لدعاوى القضاء الكامل وهو مايؤثر على مركز الفرد والدفاع عن حقوقه 

 ومنه التأثير سلبا على الامن القانوني .

 لقانون المرن / ا0

تطور لفرضت وظيفة الضبط على السلطات الإدارية المستقلة بالموازاة مع ا

التركيز أكثر على آليات وطرق جديدة للتدخل أكثر  الذي شهدته صناعة القانوني

مرونة، ترتكز على وسائل للإقناع والدعوة والتحفيز بدل الإكراه والإلزام بجانب 

تندرج هذه الآليات أو الوسائل القانونية في إطار ما الآليات الكلاسيكية الصارمة. و 

طوط ، المقترحات والخيطلق عليه "بالقانون المرن"، الذي يتضمن التوصيات، الآراء

 . 33التوجيهات وغيرهاالتوجيهية و 

يز قطاعات تتم السلطات التي تقتض ي الاشراف على بالنظر الى وظيفة هذه

م والمستمر والوقائي، هذا الأخير لا يمكن ان بالتركيب والتطور، ومنه التدخل الدائ

يفعل بواسطة القواعد الصارمة بالنظر لمحدودية السلطات التي تملكها من جهة، 

ومن جهة ثانية بالنظر لأهمية هذه الوسائل في التدخل في إطار تطور التقنية 

 .34القانونية
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بأن صلاحية إصدار القواعد المرنة  Michel Gentotأكد الأستاذ 

وبالخصوص التوصيات هي الصلاحية المعترف بها لكل السلطات الإدارية المستقلة 

فقد أشار إلى أنه في جميع الحالات، فإن  Jacques Chevallier. أما الأستاذ 35تقريبا

. وذهب البعض إلى 36هيئة الضبط تملك على الأقل سلطة إصدار التوصيات

اصية الطبيعية للسلطات الإدارية المستقلة أو القدر الأدنى للحياة وصفها بالخ

 . 37بالنسبة لهذه السلطات

وتظهر أهمية هذه الصلاحيات بالنسبة لهذه السلطات في اللجوء المتزايد 

لهذه الوسائل من طرف العديد من السلطات عند أدائها لمهامها، حيث تظهر في 

واقعها على الانترنت، أو المجلات الشهرية التي تقاريرها السنوية المنشورة أو في م

. كما وأن بعض القوانين المعدلة لقوانين إنشاء بعض 38تصدرها العديد منها

 .39السلطات دعمت ووسعت هذه الصلاحية

تلجأ السلطات الإدارية المستقلة في غالب الأحيان إلى إصدار التوصيات 

على طلب العديد من الهيئات مثل بإرادتها التلقائية، بينما تصدر الآراء بناء 

الحكومة، الوزراء أو الجهات القضائية المختلفة، أو حتى من المتعاملين والمتدخلين 

في القطاع أو الأفراد، أو من سلطات إدارية مستقلة أخرى. وهذا ما يمكن أن يشكل 

ة وفي ممعيارا للتمييز بين التوصيات والآراء، على اعتبار أن الآراء لا تصدر بصفة عا

الكثير من الحالات إلا بناء على طلب.  وقد تكون الآراء مطلبا لبعض المتدخلين في 

القطاع، فلجنة ضبط الطاقة الفرنسية مثلا،  اشارت في بعض توصياتها أنها 

تدخلت في مسائل أثيرت من طرف المتدخلين أنفسهم، سواء بطلب منهم أو عند 

. ونفس الملاحظة نوهت 40وغير الرسمية عقد الهيئة لقاءات للاستشارات الرسمية

، 80/88/2777بها سلطة ضبط الاتصالات الفرنسية في توصيتها الصادرة بتاريخ 

حيث أثارت فيها أن موضوع التوصية هو الرد على طلب مختلف المتدخلين في 

 . 41عملية تطوير الانترنت بواسطة الهاتف النقال
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المتدخلين وإرادة السلطة  كما قد تكون التوصيات صادرة بناء على طلب

في الوقت نفسه، وذلك ما أشارت إليه سلطة ضبط الاتصالات الفرنسية في 

،  من أنه بعد الحوارات والنقاشات التي 37/87/2777توصيتها الصادرة بتاريخ 

نظمت من طرف مجموعة العمل المكونة من أجل بحث هذه المسألة طلب مختلف 

تقوم السلطة بتوجيههم من خلال توصياتها  المشاركين في هذه الحوارات، أن

 .42المتعلقة بكيفية تطبيق النصوص

على خلاف المشرع والسلطات الإدارية المستقلة الفرنسية، يبدو أن 

المشرع الجزائري والسلطات الإدارية المستقلة لم يبد اهتماما بمجال القواعد المرنة 

أن أغلب النصوص وبالخصوص التوصيات كصلاحية لهذه الهيئات، بدليل 

المذكورة سابقا ركزت على صلاحية إبداء الرأي والتي تندرج في إطار المجال 

الاستشاري الكلاسيكي، بالإضافة إلى عدم إصدار هذه الهيئات توصيات، أو على 

الأقل لا توجد في مواقعها على الانترنت. بالإضافة إلى المقترحات في مجال النصوص 

ي التي تقدمها بعض السلطات الإدارية المستقلة للحكومة التشريعية والتنظيمية وه

 في العديد من المجالات.

بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، تملك بموجب قانون  -

إنشائها سلطة تقديم مقترحات نصوص تشريعية وتنظيمية للحكومة تخص إعلام 

ية نقولة وسيرها والوضعحاملي القيم المنقولة والجمهور وتنظيم بورصة القيم الم

من هذا القانون )  34القانونية للوسطاء في عمليات البورصة  طبقا لنص المادة 

 . 43 (23/71/8993المؤرخ في  87-93المرسوم التشريعي رقم 

بالنسبة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، منحها المرسوم التنفيذي -

م الوكالة الوطنية للمواد يحدد مها 89/82/2727المؤرخ في  398-27رقم 

سلطة ابداء الرأي في طلبات انجاز الدراسات  2، بموجب المادة 44الصيدلانية
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العيادية ودراسات التكافؤ الحيوي، في المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة 

والإجراءات والمناهج المطبقة على الدراسات العيادية فيما يخص المواد الصيدلانية 

 ية.والمستلزمات الطب

المبادرة بكل دراسة أو بحث أو نشاط تكويني أو إعلامي في مجالات  -

 اختصاصها؛

المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المواد  -

 الصيدلانية والمستلزمات الطبية؛

بالنسبة لمجلس المنافسة: حيث يملك سلطة الاقتراح في أي مسألة أو  -

شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة وتشجيعها في المناطق عمل أو أي تدبير من 

الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها المنافسة أو تكون غير متطورة بما 

المتعلق بالمنافسة بالإضافة إلى  73-73من الأمر  34فيه الكفاية طبقا لنص المادة 

. بالإضافة 45لمنافسةالتي تمنحه سلطة إبداء الاقتراح في مجال ا 31نص المادة 

التي مكنته من تقديم الرأي للمحكمة المختصة  73-73من الامر  31لنص المادة 

فيما يخص معالجة القضايا المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، ولا يبدي رأيه 

 الا بعد إجراء الاستماع الحضوري ، إلا إذا كان المجلس قد درس القضية المعنية.

من القانون رقم  847/2المصرفية: بموجب نص المادة بالنسبة للجنة -

تقدم الرأي للمحكمة المختصة في الفصل في النزاع، في أي مرحلة كان عليه  73-88

 أو كل معلومات مفيدة.

بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، حيث منحت صلاحية تقديم -

من قانون  881لمادة الإقتراحات في إطار القوانين المعمول بها، وذلك طبقا لنص ا

 الكهرباء وتوصيل الغاز بواسطة القنوات.
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من قانون الاعلام  44بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة بموجب المادة -

 تقديم الرأي بناء على طلب أي هيئة تابعة للدولة أو جهاز صحافة. 82-71

قسما منها  11بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري: خصصت المادة -

 ات في المجال الاستشاري وتتمثل في:خصصته للصلاحي

تقديم الآراء فيما يخص: الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي  -

البصري؛ مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاط السمعي 

البصري؛ تحديد اتاوات استخدام الترددات الراديوية في الحزمات الممنوحة لخدمة 

في النزاعات المتعلقة بالنشاط السمعي البصري أمام القضاء؛ البث الإذاعي؛ 

المشاركة في الاستشارات الوطنية حول تحديد موقف الجزائر في المفاوضات 

الدولية حول خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني المتعلقة خاصة بالقواعد العامة 

 لمنح الترددات.

 رية.ل الأنشطة السمعية البصتقدم توصيات فيما يتعلق بترقية المنافسة في مجا

ة تقديم تتمتع بصلاحي بالنسبة للسلطة الوطنية للتصديق الالكتروني: -

اقتراحات المشاريع التمهيدية لنصوص تشريعية أو تنظيمية تتعلق بالتوقيع أو 

 من القانون  4-81التصديق الالكتروني على الوزير الأول بموجب المادة 

التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بمجال تقدم الرأي عند اعداد النصوص 

 فقرة أخيرة 81نشاطها المادة 

المجال  84سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية: خصصت المادة -

 الاستشاري تقديم الرأي لوزير البريد والاتصالات الالكترونية كالآتي:
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تحضير كل مشروع نص تنظيمي متعلق بقطاعي البريد والاتصالات  -

 لكترونية؛الا

تحضير دفاتر الشروط؛ تحضير اجراء انتقاء المترشحين لاستغلال رخص  -

 الاتصالات الالكترونية؛

 ملاءمة أو ضرورة اعتماد نص تنظيمي يتعلق بالبريد والاتصالات الالكترونية؛ -

تقديم التوصيات للسلطة المختصة قبل منح الرخص أو تعليقها أو سحبها أو  -

 تجديدها؛

موقف الجزائر في المفاوضات الدولية في مجالي البريد والاتصالات تحصير  -

 الالكترونية؛

 في كل المسائل المتعلقة بالقطاع. -

من  21بالنسبة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وبموجب المادة -

 القانون:

تقديم الاستشارات للأشخاص والكيانات التي تلجأ لمعالجة المعطيات ذات  -

ابع الشخص ي أو التي تقوم بتجارب أو خبرات من طبيعتها ان تؤدي الى مثل الط

 هذه المعالجة؛

تقديم أي اقتراح من شأنه تبسيط أو تحسين الاطار التشريعي والتنظيمي  -

 لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي.

بالنسبة للسلطة الوطنية للأمان والأمن النووي: طبقا لنص المادة  -

السلطة مساهمتها ومساعدتها للسلطات المعنية في أي مسألة تدخل  تقدم 81ف0
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من القانون على انشاء لجنة استشارية لدى  84في مجال تخصصها، ونصت المادة 

رئيس السلطة تتكون  من ممثلي الهيئات المعنية والخبراء المعترف لهم بالتجربية 

النووي والمواصفات  تقدم آراء حول: مشاريع النصوص حول التنظيم 46في المجال

التقنية، الإجراءات المتعلقة بالأمان والأمن النووين والحماية من الاشعاعات، 

الاعمال التي تؤدي الى تحسين تطبيق التنظيم في المنشآت النووية وفي القطاعات 

 المستخدمة لمصادر الاشعاعات المؤينة وأي مسائل أخرى.

 لجودةثانيا: خصوصيات قانون الضبط تكرس مطلب ا

أفرز عمل السلطات الإدارية المستقلة خلال أدائها لوظيفة الضبط قانونا ذو 

خصوصيات ترتبط من جهة بالنظام الأساس ي لهذه السلطات، ومن جهة ثانية 

بالتطور الذي مس مجال صناعة القانون، لذلك سيتم تصنيف هذه 

الإدارية الخصوصيات إلى: خصوصيات ناشئة عن النظام الأساس ي للسلطات 

 (2( وخصوصيات ناتجة عن التطور في صناعة القانوني )8المستقلة )

 / الخصوصيات الناتجة عن النظام الأساس ي للسلطات الإدارية المستقلة9

يتضمن النظام الأساس ي للسلطات الإدارية المستقلة مجموعة من المعايير       

إضفاء مجموعة من تساهم إن تم تفعيلها في جودة قانون الضبط من خلال 

 الخصوصيات عليه تتمثل في الآتي:

قانون الضبط يصدر عن سلطة ضبط تنشأ بتشريع سنه البرلمان ممثل         

الشعب وليس نص تنظيمي، وفي ذلك ضمانة للاستقلالية التي يجب ان تتمتع بها 

هذه السلطة، ومنه الحياد المطلوب في مواجهة المتدخلين في القطاع الذي تشرف 

عليه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية بالنظر للسلطتين التنظيمية والعقابية التي 

لكن  .47تتمتع بها العديد منها واللتان ترجعان للسلطة التنفيذية والقضائية تباعا
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أصبح في فرنسا مصدر  طات الادارية المستقلة في الدولةتعدد وتزايد عدد السل

تخوف من أن تصبح عامل للا أمن القانوني، ومنه بدأت المطالبات بعقلنة انشاء 

 49والثاني عادي 48هذه الهيئات. فكانت الخطوة الاولى إصدار قانونين الاول عضوي 

لتوحيد معايير النظام الأساس ي بالخصوص تلك المتعلقة بالاستقلالية والمحافظة 

من دون أن يفقد هذه الاخيرة خصوصية التلاؤم والمرونة في على مختلف المصالح 

التدخل في ظل اختلاف القطاعات وتنوعها،  ملحقين بقائمة للسلطات الادارية 

المستقلة والسلطات العمومية المستقلة، وضرورة جمع السلطات التي تعمل في 

 قطاعات متقاربة والتنسيق بينها

لخبراء في إطار تشكيلة جماعية قانون الضبط صادر عن مجموعة من ا -

)مجلس جماعي(: فالتشكيلة الجماعية تقض ي على احتكار الفرد الواحد لإصدار 

القاعدة والتأثير على مساره. أما الخبرة فتضفي الثقة والمصداقية والموضوعية على 

قانون الضبط، وتتحقق الخبرة بفضل شرط التخصص المكرس في نظامها 

)سلطة الضبط( في مجالات  خبير حقيقينكون امام  الأساس ي، والذي ان فعل

مركبة وعالية التقنية، لكن إذا لم يحترم شرط التخصص في التشكيلة فسيؤثر 

ذلك سلبا على الأمن القانوني، مثال: وجود تعارض أو إغفال في الأنظمة التي 

تصدرها بعض هذه السلطات التي تحدد شروط الاستغلال في قطاع معين 

الاتصالات أو تحدد شروط دخول القطاع )منح التراخيص  كالطاقة أو 

والاعتمادات(، أو غياب العنصر الأساس ي الذي تقوم عليه وهو رقابة وضمان 

 .50التوازنات الأساسية في القطاع

ميزة التقنية العالية والدقة في قانون الضبط، بالنظر للتطور التكنولوجي  -

 51يرة بحاجة لقواعد تقنية دقيقةالذي مس القطاعات، حيث أصبحت هذه الأخ

على غرار قطاع الطاقة، الاتصالات، حماية المعطيات الشخصية والجرائم المتصلة 
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بتكنولوجيات الاعلام والاتصال والتوقيع والتصديق الالكتروني. لكن في الجزائر 

 .52أغلب هذه القواعد تصدر عن السلطة التنفيذية بموجب مراسيم تنفيذية

ن الضبط موجه لقطاعات خاضعة لمبدأ المنافسة، فهو إذا كان قانو  -

يصدر بالاستقلال عن الدولة، بناء على المبرر الأساس ي للتحول نحو التدخل 

بأسلوب الضبط وهو تبني نظام اقتصاد السوق. لكن واقع تدخل هذه السلطات 

 في الجزائر يؤكد عكس ذلك. 

لطة من القطاع قانون الضبط يصدر في آجال معقولة نظرا لقرب الس -

 وعلمها بكل مستجداته.

 / الخصوصيات الناتجة عن تطور صناعة القانون 0

تتعلق هذه الخصوصيات بمضمون القانون من ناحية كما تم تفصيله 

أعلاه وأسلوب إصداره والاعلان عنه من ناحية ثانية. فبعد أن أثبت القانون 

 المجتمع بسبب التطور فيالصارم عجزه لوحده لمواجهة تطور وتركيب الحياة في 

المجالات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية، وجدت السلطات الإدارية 

المستقلة وسيلتها الملائمة للتدخل المستمر والوقائي في إطار البحث عن عقلانية 

اقل صرامة وأكثر مرونة وعن تأطير قانوني للقطاع أكثر تكيفا معه لتحقيق التدخل 

 .53اللازمفي الوقت 

هذه الصلاحيات التي تملكها معظم إن لم نقل كل هذه السلطات، 

خصوصا في الأنظمة المقارنة ومنها الفرنس ي، أصبحت تبدو كالقاسم المشترك بينها، 

وقد أخذ القانون  ومنه فيمكن اعتبارها الإطار الحقيقي المشترك لوظيفة الضبط.

 في: في ظل هذا التطور مجموعة من الخصوصيات تتمثل
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بالرغم من افتقاد القانون المرن لعنصر الالزام وقيامه على الدعوة من دون  -

الامر، لكنه يتمتع بالخاصية التنفيذية ويبتعد عن كونه عملا تحضيريا لأعمال 

أن هذه القواعد المرنة  J.Chevallierأخرى على غرار الآراء، ولذلك اعتبر الفقيه 

، وبالفعل فهي تشكل أدوات 54تشاريةتكيف أبعد من كونها مجرد سلطة اس

 تنفيذية لوظيفة الضبط موجهة للمتعاملين في القطاع والرأي العام.

باعتبارها صادرة عن خبير، فقد أصبحت القواعد المرنة خصوصا الآراء  -

مطلبا للسلطة السياسية متمثلة في الحكومة والسلطة القضائية كما تم تبيانه 

 أعلاه.

، حيث تعتمد السلطات الإدارية المشاركةيصدر قانون الضبط وفق مبدأ  -

ين ومختلف الفاعل المستقلة أثناء إصدارها له على اشراك المتدخلين في القطاع

بواسطة استشارتهم سواء من خلال  ،55الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين

ات في ملتقيات ومؤتمرات مواقعها الالكترونية الخاصة أو إقامة الحوارات والنقاش

بالتداول الجماعي الذي ينتج لنا قانونا  J.Chevallierمباشرة. وقد وصفها الفقيه 

حول السلطات  2778 واعتبر مجلس الدولة الفرنس ي في تقريره لسنة 56تفاوضيا

، 57الإدارية المستقلة  أنه من الضروري أن تتفتح هذه السلطات على الرأي العام

 . 58سائل المعروضة تتصف بالتقنيةحتى ولو كانت الم

: تلجأ لجنة ضبط الطاقة الفرنسية لهذا الإجراء بناء على نص في إطار الاستشارة

في فقرتها الثانية من نظامها الداخلي، حيث يمكن لرئيس اللجنة قبل  1المادة 

إجراء المداولات أن يقرر تنظيم "استشارة عمومية" حول الموضوع، وتدعو المعنيين 

 .59ال رأيهم برسائل مكتوبة في أجل تحدده حول عناصر محددةلإرس
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يملك المجلس العالي للسمعي البصري الفرنس ي السلطة التقديرية لإجراء      

استشارة في إطار تدعيم الشفافية، على موقعه الرسمي على الانترنت، كما يلجأ 

تحاور مع الأساسيين، والإلى إجراء الاستماع لممثلي المتدخلين في القطاع والفاعلين 

المستمعين والمشاهدين ومستعملي الراديو والتلفزيون للتعبير عن رضاهم من 

 . 60عدمه

فيتم عموما في فرنسا بواسطة تكوين "فرق عمل"  ،في إطار إجراء التفاوض       

. وقد 61تتكون من المتدخلين المعنيين، تعمل على مشاركة الهيئة في وضع التوصية

، حيث كونت فرقتي عمل 2770نة ضبط الطاقة هذا الأسلوب سنة استعملت لج

.كما استعملت سلطة ضبط الاتصالات 62الكهرباء ومجموعة عمل الغاز

 80/88/2777الإلكترونية والبريد هذا الأسلوب عند إصدارها التوصية المؤرخة في 

عا بالمتعلقة بتطوير الانترنت بواسطة المحمول ، حيث أشارت في التوصية أنه ت

لردود الفعل الملاحظة قامت الهيئة بعمل طاولة مستديرة حول الموضوع مع ممثلي 

 . 63مختلف المتدخلين في القطاع والجمعيات المهنية ومقدمي الخدمات

إن للمشاركة دور إيجابي في تفعيل هذه القواعد على أرض الواقع وتعويض          

 ا، ومنه سيتحقق احترام المعنيينغياب عنصر الالزام بالحصول على التوافق حوله

بها في القطاع لقناعتهم بضرورة تطبيقها لأنهم شاركوا في وضعها، ولأن سياسة 

الضبط التي تفرضها سلطة الضبط تتضمن النوعين من القانون، فأي إخلال بأي 

 منهما يعرض الشخص للعقاب.

الفقهاء يعتمد لقانون الضبط أسلوب الشفافية، يؤكد الكثير من -        

أنه من الواجب على سلطات الضبط أن تعلن  M.A-F.Rocheالفرنسيين أمثال 

للرأي العام في كل وقت التطورات المتوقعة للقواعد التي تصدرها سواء تعلق الامر 

بالقواعد الآمرة أو المرنة، بواسطة النشر على مواقعها على الانترنت وجميع وسائل 
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الامن القانوني الذي يتحول في نظرهم الى حق عندما النشر المتاحة، وذلك يدعم 

. ولو أن هذا النشر 64يتضرر المتعامل بسبب تعديل تلك القواعد دون اتاحتها له

ليس رسميا خصوصا في حالة عدم تكريسه في نص الانشاء، لكنه يساهم في 

ة لالتمييز بين بعض أهم أنواع القواعد في إطار تدخلات السلطات الإدارية المستق

على غرار التوصيات والآراء وتلك التي تندرج في إطار الوظيفة الاستشارية 

 . 65الكلاسيكية

ويمكن على إثر تفحص المواقع الالكترونية للعديد من السلطات الإدارية           

المستقلة في الجزائر وفرنسا وتونس ملاحظة الضعف الذي يميز المواقع الجزائرية 

 لأسلوب في النشر. من حيث اتباعها هذا ا

 خاتمة

إذا كانت جودة القانون مطلبا لتحقق الامن القانوني، فقد ارتبط مفهوم الجودة     

 في إطار قانون الضبط الصادر عن السلطات الإدارية المستقلة بعنصرين اثنين:

العنصر الأول يتعلق بظهور نوع جديد للقانون هو القانون المرن إلى جانب القانون  -

 ؛الصارم

العنصر الثاني يرتبط بمجموعة من الخصوصيات التي يتميز بها قانون الضبط  -

والناتجة عن الضمانات التي تقدمها القوانين الأساسية للسلطات الإدارية 

 المستقلة من ناحية والخصوصيات الناتجة عن تطور صناعة القانون.

 توصلت الدراسة الى النتائج الآتية:
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تعميم الضبط بواسطة القانون المرن الى جانب القانون الصارم بالنظر لأهميته 

في ضبط القطاعات واعتباره مطلبا أساسيا للسلطات العمومية ) الحكومة 

 والقضاء(، حيث تعتبر السلطات الإدارية المستقلة خبيرا حقيقيا.

 قانون الضبط يصدر عن سلطة ضبط تنشأ بتشريع سنه البرلمان ممثل  -8

الشعب وليس نص تنظيمي، وفي ذلك ضمانة للاستقلالية، ومنه الحياد المطلوب 

 في مواجهة المتدخلين في القطاع الذي تشرف عليه.

قانون الضبط صادر عن مجموعة من الخبراء في إطار تشكيلة جماعية  -2

 )مجلس جماعي(: 

فالتشكيلة الجماعية تقض ي على احتكار الفرد الواحد لإصدار القاعدة  -

 والتأثير على مساره. 

الخبرة تضفي الثقة والمصداقية والموضوعية على قانون الضبط، وتتحقق  -

بفضل شرط التخصص المكرس في نظامها الأساس ي، فإذا لم يحترم سيؤثر ذلك 

ارض أو إغفال في الأنظمة التي تصدرها سلبا على الأمن القانوني، مثال: وجود تع

بعض هذه السلطات التي تحدد شروط الاستغلال في قطاع معين كالطاقة أو 

الاتصالات أو تحدد شروط دخول القطاع )منح التراخيص والاعتمادات(، أو 

غياب العنصر الأساس ي الذي تقوم عليه وهو رقابة وضمان التوازنات الأساسية 

 في القطاع؛

الموجه لقطاعات خاضعة لمبدأ المنافسة، يصدر بالاستقلال الضبط قانون  -

 عن الدولة، لكن واقع تدخل هذه السلطات في الجزائر يؤكد عكس ذلك.

قانون الضبط يصدر في آجال معقولة نظرا لقرب السلطة من القطاع وعلمها  - 

 بكل مستجداته؛

السلطات الإدارية  يصدر قانون الضبط وفق مبدأ التشاركية، حيث تعتمد -    

المستقلة أثناء إصدارها له على اشراك المتدخلين في القطاع بواسطة استشارتهم 
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سواء من خلال مواقعها الالكترونية الخاصة أو إقامة الحوارات والنقاشات في 

 ملتقيات ومؤتمرات مباشرة.

قانون الضبط أسلوب الشفافية، بواسطة النشر على مواقعها على يعتمد  -

ترنت وجميع وسائل النشر المتاحة، وذلك يدعم الامن القانوني. ولكن يمكن الان

على إثر تفحص المواقع الالكترونية للعديد من السلطات الإدارية المستقلة في 

الجزائر وفرنسا وتونس ملاحظة الضعف الذي يميز المواقع الجزائرية من حيث 

 اتباعها هذا الأسلوب في النشر. 

حتى يتحقق مطلب الجودة في اطار قانون الضبط ومنه تحقق الامن : التوصيات

 القانوني سيكون من الضروري:

تدعيم استقلالية السلطات الإدارية المستقلة التي تسمح بضمان الخصوصيات  -

 المذكورة أعلاه، والتي تسمح بضمان جودة قانون الضبط ؛

ات لتوحيد التمتع  بالضمانتوحيد النظام الأساس ي للسلطات الإدارية المستقلة  -

 السابقة؛

الزامية قيام السلطات الإدارية المستقلة بنشر جميع القواعد التي تضعها سواء  -

 كانت قواعد امرة او مرنة.

 الهوامش:

1.Delmare M, la sécurité juridique et le juge administratif français, AJDA, 

02/02/2004, p. 186. 

غميجة عبد المجيد ، مبدأ الامن القانوني وضرورة الامن القضائي، مجلة الملحق القضائي، المعهد العالي للقضاء،  2 

 .89، ص.2779، 42العدد 
3 Chevallier J., l’Etat post-moderne, 2eme édition, droit et société, L.G.D.J, 

Paris, 2004, pp.13-17. 
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معناه: تبسيط،  » la déréglementation  «يقابله بالفرنسية » dérégulation « مصطلح إزالة التنظيم 4

بالمفهوم   Nicole Decoopmanستاذة تخفيف أو إدخال نوع من المرونة على القواعد والتنظيمات، عرفته الأ 

الواسع  بالتخفيف من الالتزامات الدولاتية أو تراجع الدولة المركزية لصالح أشكال تدخل أخرى أكثر مرونة، أما 

بالمفهوم الضيق فقد اعتبرته شكلا جديدا للضبط القانوني أكثر تركيبا وأكثر تطورا، بعيدا عن فلسفة دعه يعمل 

عنى إلغاء كل شكل من أشكال التنظيم، فذلك يتعارض مع ضرورة وجود قدر أدنى من القواعد بحرية. و هو لا ي

التي تحكم وتضبط أي مجال. و قد طبقت سياسة إزالة التنظيم بالخصوص في المجال الاقتصادي بشكل متغير 

هناك من بالتنظيم بشكل مغاير ومختلف و  Jacques Chevallierومختلف حسب القطاعات، عرفه الأستاذ 

 :اعتبر بأن التنظيمات الصادرة عن سلطات الضبط تندرج في إطار سياسة إزالة التنظيم.أنظر

Rouban L.  , « évaluation des politiques publiques et mouvements de 

dérégulation aux Etat Unis », RFAP , n ° 29, janvier- mars, 1984, pp.85-86 ; 

Chevallier J., « les enjeux de la déréglementation », RDP, mars-avril, 1987, 

pp. 290-291 ; Decoopman N., « à propos des autorités administratives 

indépendantes et de la déréglementation », in Clam J. et Martin G., les 

transformations de la régulation juridiques, droit et société recherches et 

traveaux, L.G.D.J, Paris, 1998,  pp.249-252, et. Arnaud A-J, in Clam J. et 

Martin G., Op.Cit., p.75, et Daigre J.-J., « ombres et lumières. Examen critique 

du fonctionnement des autorités administratives indépendantes », in Conac P.-

H. et Daigre J.- J. et Riffault J., et Labetoulle D., le contrôle démocratique des  

autorités administratives indépendantes à caractère économique, Economica, 

Paris,  2002, p.10.  
5Ibid., pp.316-317. 
6 Chevallier J., « les enjeux de la déréglementation», RDP, mars-avril, 1987, 

p.319, et N. Décoopman,  Op.Cit., pp. 252-259. 
7 Chevallier J., « réflexion sur l’institution des autorités administratives 

indépendantes », JCP, n°23, 04/06/1986, 3254. 
8 Frison-Roche M.-A., le droit de la régulation, LE DALLOZ, 2001, n°7, p. 

610. 
9 Zouaimia R., les autorités de régulation indépendantes face aux éxigences de 

la gouvernance, éd. Belkeise, Alger, 2013, p.22. 
10 Daigre J.- J., Op.Cit., pp. 7-8. 

منه، أن السلطة التنظيمية الممنوحة  81في الحيثية رقم  11/241وقد اعتبر المجلس الدستوري في قراره رقم  11 

من طرف المشرع للسلطات الإدارية المستقلة ليست متعارضة مع الدستور، إذ لا يعتبر المشرع في هذه الحالة أنه 

رة التفويض من طرف المجلس الدستوري قد تنازل عن اختصاصه بتفويضها إياه، إذن فقد تم استبعاد فك

الممنوح من طرف المشرع من أجل وضع قواعد تسمح بتنفيذ   l’habilitationالفرنس ي، الذي أثار فكرة التأهيل 

القانون. أما المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية فقد اعتبرت أنه بإمكان قانون صادر عن الكونجرس أن 

السلطة التنظيمية لتنفيذ القانون كما قد يحصل بالنسبة لإحدى الوكالات. فالكونجرس  يفوض لسلطة عمومية
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بعد أن يضع المبادئ العامة لسياسته في النص التشريعي، يحيل للإدارة سلطة وضع التفاصيل بفرض أنظمة 

يث يملك ت الضبط، حعامة. وقد اعتبر الفقه الأمريكي قانون التفويض بمثابة الميثاق الدستوري للوكالة وسياسا

 المشرع تحديد الأهداف والمبادئ الأساسية التي تقيد الوكالة في وضع القواعد.أنظر:

Teitgen-Colly C., « les instances de régulation et la constitution », RDP, 1-

1990, p.167 ; Zoller E., « les agences fédérales américaines, la régulaion et la 

démocratie », RFDA, juillet-aout, 2004, pp. 766-768. 
12 Hacquet A., «  le pouvoir réglementaire des autorités administratives 

indépendantes réflexion sur son objet et sa légitimité », RDP, n°2- 2008., 

p.400 ; Derieux E., chroniques administratives, « réforme du statut de la 

communication audiovisuelle en France, la loi du 17/01/1989 relative au 

CSA », AJDA, 1991-3, pp.146-148. 
 .أنظر: National Broad casting Communicationsالمتعلق ب  87/71/8943في قرارها المؤرخ في  13 

Oderzo J.-C., les autorités administratives indépendantes et la constitution , 

thèse de doctorat, faculté de droit et science politiques, Aix en provence, 09-

12-2000,  p.302 . 
14 Moderne F., «  étude comparée », in Colliard C.-A et Timsit G., les 

autorités administratives indépendantes, PUF, coll. Les voies du droit, Paris, 

1988, p.196. 
15 Zoller E., Op.Cit., pp. 766-768. 

، المعدل 20/71/2773مؤرخة في  12يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر عدد  20/71/2773المؤرخ في  88-73الامر رقم  16 

 .78/79/2787مؤرخة في  17، ج.ر عدد 20/71/2787مؤرخ في  74-87والمتمم بالامر رقم 
وضع قواعد الوقاية في سوق النقد، شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالية وفتحها وكذا شروط –تتمثل في  17

إقامة شبكاتها وبالخصوص تحديد الحد الأدنى من رأسمال البنوك والمؤسسات المالية وكذا كيفيات إبرائه، شروط 

نوك جزائر، المقاييس والنسب التي تطبق على البفتح مكاتب تمثيل البنوك وكذا المؤسسات المالية الأجنبية في ال

والمؤسسات المالية لاسيما فيما يخص تغطية المخاطر وتوزيعها والسيولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه عام، 

حماية زبائن النوك والمؤسسات المالية لاسيما فيما يتعلق بالعمليات مع هؤلاء، منتجات التوفير والقرض الجديدة، 

السير الحسن وأخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات  قواعدوسير وسائل الدفع وسلامتها،  المعاييراد إعد

المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية مع مراعاة التطور الحاصل على  المحاسبية المقاييس والقواعدالمالية، ، 

ن ارسة المهنة المصرفية ومهنتي الاستشارة والوساطة في المجاليالمستوى الدولي في هذا الميدان، الشروط التقنية لمم

المصرفي  والمالي، التنظيم  القانوني للصرف وتنظيم سوق الصرف، سير احتياطات الصرف. وقد أصدر مجلس 

يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر،  71-27النقد والقرض النظام رقم  

يتضمن نشر قائمة البنوك  73/78/2728المؤرخ في  78-28. وقد صدر المقرر رقم 27/78/2728بتاريخ  1ج.ر عدد 

 .27/78/2728بتاريخ  1وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر، ج.ر عدد 
منه يجب أن تحصل التعاونية بعد تأسيسها على رخصة التأسيس التي يسلمها مجلس  0حيث نصت المادة  18

وقد صدر النظام  يصدره مجلس النقد والقرض". نظامالنقد والقرض،وحددت كيفيات تقديم الطلب بموجب 
 



  قانون الضبط ومفهوم الجودة                           د.خرش ي إلهام/ د. خلاف وردة
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

409 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ض واعتمادها، ج.ر يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات الإخار والقر  28/70/2771المؤرخ في  73-71رقم 

 .71/73/79بتاريخ  81عدد
مؤرخة في  34، ج.ر عدد 23/71/8993، مؤرخ في 87-93من المرسوم التشريعي رقم  37طبقا لنص المادة  19

 88، ج.ر عدد80/72/2773مؤرخ في  74-73من القانون رقم  84،  المعدلة والمتممة بموجب المادة 23/71/8993

 .89/72/2773مؤرخة في 
والتي نصت على أن  74-73من القانون  81من المرسوم التشريعي المعدلة والمتممة بالمادة  38لنص المادة  طبقا 20

متعلقة على وجه الخصوص بما يأتي:  رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في  تقنينات " اللجنة تقوم بسن

قة عليهم، نطاق مسؤولية الوسطاء البورصة، اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية المطب

ومحتواها والضمانات الواجب اتخاذها اتجاه زبنائهم، الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المركزي 

مكرر أعلاه، القواعد المتعلقة بحفظ السندات  89على السندات والمستفيدين من خدماته المذكورة في المادة 

الجارية للسندات، القواعد المتعلقة بسير نظام التسوية وتسليم السندات، شروط وتسيير وإدارة الحسابات 

 التأهيل وممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات.
من القسم التشريعي من القانون النقدي والمالي  18-383و  2-088و  24-188و و 48-188طبقا لنصوص المواد  21

من القسم التشريعي من نفس 0-028في فقرتها الأولى و 0-028دتين بالنسبة للجنة التنظيم المصرفي والمالي، والما

      القانون بالنسبة لسلطة الأسواق المالية. أنظر:
Lefebre J., un pouvoir réglementaire a géometrie variable, in Décoopman N., 

le désordre des autorités administrative indépendantes, l’éxemple du sécteur 

économique et financier, PUF, coll.CEPRISCA, Paris, 2002, p.103. 
أما المشرع الجزائري فلم يمنح هذه الهيئات إمكانية إصدار التوصيات لتبيان كيفية التطبيق، لكنه منح مجلس  22

من قانون النقد  02 النقد والقرض إمكانية إصدار قرارات فردية تطبيقية للأنظمة التي يصدرها طبقا لنص المادة

 والقرض. 
23 Lefebre J., Op.Cit., pp.102-103. 

 . 87/70/2781مؤرخة في  34، ج.ر عدد 87/70/2781الصادر بتاريخ  24 

 .21/70/2789بتاريخ  40، يتعلق بالانشطة النووية، ج.ر عدد 80/70/2789المؤرخ في  25 
/ل م 71-70، وقد أصدرت اللجنة القرار رقم ق/21/82/2772مؤرخة في  1، ج.ر عدد 71/72/2772المؤرخ في  26

 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز .أنظر موقع اللجنة على الانترنت: 37/71/2771المؤرخ في 

www.creg.gov.dz/

  
من القانون،  39، وكذلك طبقا لنص المادة 70/71/2777مؤرخة في  41، ج.ر عدد 71/71/2777المؤرخ في  27

حيث تتمتع اللجنة بصلاحية إصدار أنظمة لوضع الشروط الخاصة باحترام السرية وعدم خرق حياد المرفق في 

من  04كما تتمتع بموجب المادة مواجهة الرسائل المرسلة وكذلك طبيعة وخصائص المنطقة التي يغطيها المرفق. 

القانون بوضع وتحديد شروط وضع واستغلال وتقديم الخدمات والآداءات في مجال البريد الخاضع لنظام 

 . 83/71/2781مؤرخة في  20، ج.ر عدد 87/71/2781المؤرخ في  74-81من القانون رقم  30و 34الترخيص. والمواد 
 

http://www.creg.gov.dz/
http://www.creg.gov.dz/
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غى الذي منحه المشرع صلاحيات أوسع تشمل من حيث المدى مجالات متعددة مقارنة بالمجلس الأعلى للإعلام المل 28

 . 73/74/8997المؤرخ في  70-97من القانون رقم  08إلى 19بموجب المواد من 

من القسم التشريعي للقانون  8-0-028في فقرتها الأولى و  0-028لجنة التنظيم المصرفي والمالي )نص ي المادتين   29 

المتعلق ببورصة القيم( سلطة  87-93من المرسوم التشريعي رقم  17، سلطة الأسواق المالية )المادة النقدي والمالي( 

من القسم التشريعي من قانون البريد والاتصالات الالكترونية (  0-30ضبط الاتصالات الإلكترونية والبريد )المادة 

المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري(،  80/78/8919من قانون  0والمجلس العالي للسمعي البصري )المادة 

سلطة تنظيمية خاضعة لمصادقة  83/70/2770المؤرخ في  010-2770سلطة الأمن النووي في فرنسا )القانون رقم 

المتعلق بشفافية والأمن  8999جوان  3الوزراء المتخصصين بعد أن كان مجلس الدولة قد رفض مشروع قانون 

نقل سلطة واسعة من الحكومة إلى السلطة المستقلة تتعلق بصلاحيات التقرير والرقابة  النووي  لأن هذا القانون قد

 في مجال الضبط الخاص وهو الأمن النووي(. أنظر:

Hacquet A., Op.Cit., p.495. 

تنظيم  ( و لجنة88-73من الأمر  03)المادة  الأنظمة الصادرة عن كل من مجلس النقد والقرضبخصوص  30 

 المعدل والمتمم(. 87-93من المرسوم التشريعي رقم  32ومراقبة عمليات البورصة )المادة 
31 Hacquet A., Op.Cit., p.416. 

تكون متطابقة مع الدستور إذا  9فقد أكد المجلس الدستوري الجزائري على أن النصوص المضافة إلى المادة  32 

عة القانونية للقانون العضوي موضوع الإخطار: رأي المجلس كان المشرع يقصد بها النصوص من نفس الطبي

المتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم  70/70/2788المؤرخ في  88-ر.م د-72الدستوري رقم 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  وتنظيمه وعمله   37/71/8991المؤرخ في  91/78للقانون العضوي رقم 

 .73/71/2788بتاريخ  43عدد للدستور، ج.ر 

تعد التوصيات والآراء من بين القواعد المرنة الأكثر شيوعا واستخداما من طرف السلطات الإدارية المستقلة،  33 

واللتان تنص عليهما نصوص إنشائها خصوصا في النظام الجزائري بالنسبة للآراء والمقترحات من دون التوصيات 

ا، بينما نجد المشرع الفرنس ي يسمي الكثير من هذه الآليات، بالإضافة إلى اهتمامه وكذلك الخطوط التوجيهية أحيان

 بالنص على التوصيات، مثل: 

les communiqués,  les positions, les guides, les vade me cum, les lettres, les 

notes. أنظر: 
Calandri L., préface de R.Serge, recherche sur la notion de régulation en droit 

administratif Français, L.G.D.J, 2008,  p.332, et Decoopman N., « à propos --

», Op.Cit., p. 252. 
34 Sauvé J-M., entretien du contentieux : la régulation, conseil d’Etat 

20/11/2017,disponible sur le site internet : https://www.conseil-

etat.fr/actualites/discours-et-interventions/la-regulation, ( 10/05/2021) 
35 Gentot M., les autorités administratives indépendantes, 2°éd., 

Montchrestien, Paris, 1994, p.71. 
 

https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/la-regulation
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/la-regulation
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36 Chevallier J., « régulation et polycentrisme dans l’administration française», 

revue administrative, n° 301, janvier- février, 1998,  p.44. 
37 Calandri L., Op.Cit., p.199, et M.Hervieu, préface de Mazeaud D., Op.Cit., 

pp. 73-74. 

والأمثلة البارزة على ذلك سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونية والبريد وسلطة ضبط الطاقة واللتين في إطار  38 

نشاطهما تقوم كل منهما بإصدار توصيات وأشكال أخرى للقواعد المرنة مثل البلاغ إن صحت الترجمة ل 

communiqué  أو الخطوط التوجيهيةlignes directrices:أنظر . 

 Calandri L., Op.Cit., p.201. 

مكرر من  1طبقا لنص المادة  خطوط توجيهية وسلوكيةكما منحت خلية معالجة الاستعلام المالي سلطة لإصدار 

المؤرخ  72/820المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  81/74/2783المؤرخ في  83/810المرسوم التنفيذي رقم 

 21/74/2783بتاريخ  23لية معالجة الاستعلام المالي، تنظيمها وعملها، ج.ر عدد والمتضمن إنشاء خ 70/74/2772في 

والتي نصت على ما يلي " يمكن الخلية أن تصدر خطوط توجيهية وتعليمات وخطوط سلوكية بالاتصال مع 

 المؤسسات والأجهزة المتمتعة بسلطة الضبط والمراقبة ..."

المتعلقة بتقديم الآراء والتوصيات والمادة  82ري من خلال نص المادة لمجلس العالي للسمعي البصاعلى غرار   39 

المعدل،  أنظر الموقع على  37/79/8910والتي تتعلق بالتوصيات الموجهة لمصالح الراديو والتلفزيون من قانون  80

 الانترنت:

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068930/, 

(10/05/2021) 
40 www.cre.fr 
41 Calandri L., Op.Cit., p.354 , in www.art.fr 
42 Calandri L., Op.Cit., p.353, in www.art.fr 

تضمينه طلب الاعتراف  للحكومة مع 87-93و قد قامت اللجنة بتقديم اقتراح تعديل المرسوم التشريعي رقم  43 

الذي تضمن فعلا ذلك المطلب  74-73للجنة بالشخصية المعنوية، وفعلا تم تعديل هذا المرسوم بموجب القانون 

 وهو الاعتراف للجنة بالشخصية المعنوية. أنظر:

، إدارة ةسمير حدري ، "سلطات الضبط المستقلة ودورها في استقرار التشريع والتنظيم المتعلق بالاستثمار"، مجل

 .13-12ص ص. 2787-2، 47، ،عدد27المجلد 

 .20/82/2727، مؤرخة في 01ج.ر عدد  44 

من  408ويملك مجلس المنافسة والذي تحول إلى سلطة المنافسة الفرنس ي الصلاحية نفسها طبقا لنص المادة   45 

 القسم التشريعي من القانون التجاري الفرنس ي. 

 .1-89من القانون رقم  81المادة  46 

 .891-890خرش ي الهام ، المرجع السابق، ص ص.  47 

يتعلق بالسلطات الإدارية المستقلة والسلطات  27/88/2780مؤرخ في  14-2780القانون العضوي رقم  48 

 العمومية المستقلة. متوفر على الموقع من الانترنت:
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068930/
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033897475, 
(10/05/2021) 

يتضمن النظام الأساس ي للسلطات الإدارية المستقلة والسلطات  27/78/2780مؤرخ في  11-2780القانون رقم  49 

 لمستقلة. متوفر على الموقع من الانترنت:العمومية ا

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033897465/, 

(10/05/2021) 
50 -Frison-Roche M-A, Op.Cit.,p. 610. 
51 Chevallier J., l’Etat post-moderne, Op.Cit., p.124. 

مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف  يحدد  2728جانفي سنة  80مؤرّخ في  43-28المرسوم التنفيذي رقم  52 

والمرسوم 27/78/2728مؤرخة في  1المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية، ج.ر عدد 

، يحدد نوع الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات 2728جانفي سنة  80مؤرّخ في  44-28التنفيذي رقم 

 .27/78/2728مؤرخة في  1  عدد  مهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الالكترونية، ج.ر المفتوحة على الج
53 Guédon M.-J., les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J, Paris, 

1991, pp. 20-21. 
54 Chevallier J., reflexions..., Op.Cit.,  
55 Lasserre B., l’Etat régulateur, intervention le 25/01/2019, disponible sur le 
site internet : https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-
interventions/l-etat-regulateur-discours-de-bruno-lasserre-vice-president-
du-conseil-d-etat, ( 10/05/2021). 
56 Chevallier J., l’Etat post-moderne, Op.Cit., p.119 
57 Conseil d’Etat, Op.Cit., pp.372-373. 

المحمولة من الجيل الثالث. وهو نفس ما قامت به سلطة ضبط مثل كيفية منح التراخيص بالنسبة للهواتف  58  

 .البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مؤخرا في الجزائر
59 https://consultations.cre.fr/ 
60 www.csa.fr/. 
61 Marcou G.,  « régulation, services publics et intégration européenne en 

France », in G.Marcou et F.Moderne, droit de la régulation service public et 

intégration régionale, T.2 expériences européenne, l’Harmatan, Paris, 2006, 

pp.101-105. 
62 www.cre.fr 
63 www.arcep.fr. 
64 Frison-Roche M.-A., Op.Cit., pp. 613-614. 

 .203أنظر بتفصيل أكثر: خرش ي الهام ، المرجع السابق، ص.  65 

 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033897475
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033897465/
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/l-etat-regulateur-discours-de-bruno-lasserre-vice-president-du-conseil-d-etat
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/l-etat-regulateur-discours-de-bruno-lasserre-vice-president-du-conseil-d-etat
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/l-etat-regulateur-discours-de-bruno-lasserre-vice-president-du-conseil-d-etat
http://www.csa.fr/
http://www.cre.fr/
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 قائمة المراجع والمصادر

 أولا: باللغة العربية

 / الكتب9

مبدأ الامن القانوني وضرورة الامن القضائي، مجلة الملحق القضائي، المعهد العالي  غميجة عبد المجيد ، -8

 .2779، 42للقضاء، العدد 

حدري سمير ، "سلطات الضبط المستقلة ودورها في استقرار التشريع والتنظيم المتعلق بالاستثمار"، مجلة  -2

 .2787-2، 47، ،عدد27، المجلد إدارة

 والتظيميةلنصوص القانونية / ا0

،  المعدلة 23/71/8993مؤرخة في  34، ج.ر عدد 23/71/8993، مؤرخ في 87-93المرسوم التشريعي رقم   -8

الجريدة الرسمية للجمهورية ، 80/72/2773مؤرخ في  74-73من القانون رقم  84والمتممة بموجب المادة 

 .89/72/2773مؤرخة في  88عدد الجزائرية الديمقراطية الشعبية

، 20/71/2773مؤرخة في  12يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر عدد  20/71/2773المؤرخ في  88-73قم الامر ر  -2

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 20/71/2787مؤرخ في  74-87المعدل والمتمم بالامر رقم 

 .78/79/2787مؤرخة في  17عدد  الديمقراطية الشعبية

، يحدد القواعد العامة المطبقة على البريد والمواصلات 71/71/2777المؤرخ في  73-2777القانون رقن  -3

مؤرخة في  41عدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالسلكية واللاسلكية، 

70/71/2777. 

، يحدد القواعد العامة المطبقة على البريد والاتصالات 87/71/2781المؤرخ في  74-81القانون رقم  -4

مؤرخة في  20عدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالالكترونية، 

83/71/2781 . 

ين في مجال معالجة ، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعي87/70/2781المؤرخ في  70-81القانون رقم  -1

 34عدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالمعطيات ذات الطابع الشخص ي 

 . 87/70/2781مؤرخة في 

الجريدة الرسمية للجمهورية ، يتعلق بالانشطة النووية، 80/70/2789المؤرخ في  71-89القانون رقم  -0

 .21/70/2789بتاريخ  40عدد  الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ثانيا: باللغة الأجنبية

: 1/ Les ouvrages 

1- Chevallier Jacques, l’Etat post-moderne, 2eme édition, droit et société, 

L.G.D.J, Paris, 2004. 

2- Decoopman Nicole, « à propos des autorités administratives 

indépendantes et de la déréglementation », in J. Clam et G. Martin, les 

transformations de la régulation juridiques, droit et société recherches et 

traveaux, L.G.D.J, Paris, 1998 . 
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3- Arnaud André-Jean., », in Clam J. et Martin G., les transformations de la 

régulation juridiques, droit et société recherches et travaux, L.G.D.J, 

Paris, 1998 .  

4- Daigre Jean-Jacques., « ombres et lumières. Examen critique du 

fonctionnement des autorités administratives indépendantes », in Conac 

P.-H. et Daigre J.- J. et Riffault J., et Labetoulle D., le contrôle 

démocratique des  autorités administratives indépendantes à caractère 

économique, Economica, Paris,  2002. 

5- Zouaimia Rachid, les autorités de régulation indépendantes face aux 

exigences de la gouvernance, éd. Belkeise, Alger, 2013. 

6- Oderzo Jean-Claude., les autorités administratives indépendantes et la 

constitution , thèse de doctorat, faculté de droit et science politiques, Aix 

en provence, 09-12-2000. 

7- Moderne Franc, «  étude comparée », in Colliard C.-A. et Timsit G., les 

autorités administratives indépendantes, PUF, coll. Les voies du droit, 

Paris, 1988. 

8- Lefebre JJJJ, un pouvoir réglementaire a géometrie variable, in 

Décoopman Nicole, le désordre des autorités administrative 

indépendantes, l’éxemple du sécteur économique et financier, PUF, 

coll.CEPRISCA, Paris, 2002. 

9- Lefebre JJJJ, un pouvoir réglementaire a géometrie variable, in 

N.Décoopman, le désordre des autorités administrative indépendantes, 

l’éxemple du sécteur économique et financier, PUF, coll.CEPRISCA, 

Paris, 2002. 

10- Gentot Michel, les autorités administratives indépendantes, 2°éd., 

Montchrestien, Paris, 1994. 

11- Chevallier Jacques, « régulation et polycentrisme dans l’administration 

française», revue administrative, n° 301, janvier- février, 1998. 

12- Guédon Marie-José, les autorités administratives indépendantes, 

L.G.D.J, Paris, 1991. 

13- Marcou Gérard,  « régulation, services publics et intégration européenne 

en France », in G.Marcou et F.Moderne, droit de la régulation service 

public et intégration régionale, T.2 expériences européenne, l’Harmatan, 

Paris, 2006. 

2/ Les articles et communications 

1- .Delmare M,la securité juridique et le juge administratif francais, AJDA, 

02/02/2004. 
 



  قانون الضبط ومفهوم الجودة                           د.خرش ي إلهام/ د. خلاف وردة
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

415 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Rouban Luck, « évaluation des politiques publiques et mouvements de 

dérégulation aux Etat Unis », RFAP , n ° 29, janvier- mars, 1984, 

3- Chevallier Jacques, « les enjeux de la déréglementation », RDP, mars-

avril, 1987. 

4- Chevallier Jacques, « réflexion sur l’institution des autorités 

administratives indépendantes », JCP, n°23, 04/06/1986, 3254. 

5- Frison-Roche Marie-Anne, le droit de la régulation, LE DALLOZ, 2001, 

n°7. 

6- Hacquet Arnaud, «  le pouvoir réglementaire des autorités administratives 

indépendantes réflexion sur son objet et sa légitimité », RDP, n°2- 2008. 

7- Derieux Emanuel, chroniques administratives, « réforme du statut de la 

communication audiovisuelle en France, la loi du 17/01/1989 relative au 

CSA », AJDA, 1991-3. 

8- Colly C.Teitgen, « les instances de régulation et la constitution », RDP, 

1-1990. 

9- Zoller Elisabeth, « les agences fédérales américaines, la régulaion et la 

démocratie », RFDA, juillet-aout, 2004. 

3/ Webographies 

1- Lasserre B., l’Etat régulateur, intervention le 25/01/2019, disponible sur 
le site internet : https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-
interventions/l-etat-regulateur-discours-de-bruno-lasserre-vice-president-
du-conseil-d-etat, ( 10/05/2021). 

2- Sauvé Jean-Marque, entretien du contentieux : la régulation, conseil d’Etat 

20/11/2017,disponible sur le site internet : https://www.conseil-

etat.fr/actualites/discours-et-interventions/la-regulation, ( 10/05/2021). 

4/ les sites internet 

- www.creg.gov.dz/ 

- www.legifrance.gouv.fr/ 

- https://consultations.cre.fr/ 

- www.arcep.fr 

- www.csa.fr/. 

https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/l-etat-regulateur-discours-de-bruno-lasserre-vice-president-du-conseil-d-etat
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/l-etat-regulateur-discours-de-bruno-lasserre-vice-president-du-conseil-d-etat
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/l-etat-regulateur-discours-de-bruno-lasserre-vice-president-du-conseil-d-etat
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/la-regulation
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/la-regulation
http://www.creg.gov.dz/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.arcep.fr/
http://www.csa.fr/
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الأمن القانوني في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة في 

 التشريع الجزائري 
Legal security in the area of expropriation for public 

benefit inAlgerian legislation 
 

عبد الوهاب كسال،كلية الحقوق والعلوم د.

50جامعة سطيف  ،السياسية  

Kessal.abdelouahab@yahoo.fr 

 :ملخص

حاولت الدراســـة التطرق إلى مدى تكريس مفهوم الأمن القانوني في تشـــريع 

نزع الملكية للمنفعة العمومية، خاصة وأن هذه العملية ذات طابع جبري وهي من 

الامتيـــازات التي تملكهـــا الإدارة اتجــــاه الأفراد، حيـــث جـــاءت الـــدراســــــــــــــــة كقراءة في 

ـــــتخدام المنهج ا88 -98أحكام القانون  ـــــفي التحليلي، محاولين ، من خلال اسـ لوصــ

ــــوح في هــذا النص، وانعكــاس ذلــك على  ــ ــ ــ ــ ـــــرع لقــاعــدة الوضــ ــ ــ ــ تتبع مــدى تكريس المشـــ

تحقيق الأمن القضــــــــــــــائي بـاعتباره أحد المفاهيم المرتبطة بالأمن القانوني، وتحديد 

الاختلالات التي تشــــــــــــــوب قــانون نزع الملكيــة في هــذا الشــــــــــــــأن. وظهر من خلال هــذه 

في قانون نزع الملكية العديد من مظاهر وقواعد الأمن الدراســــــــة أن المشــــــــرع كرس 

ــــائي، إلا أن هناك بعض الاختلالات يجب عليه التدخل لتداركها،  ــ القانوني والقضـ

زيــادة في تكريس هــذا المبــدأ وتحقيقــا لحمــايــة أكبر لحقوق وحريــات المواطنين عنــد 

 استعمال الإدارة سلطتها في نزع الملكية. 
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 الكلمات المفتاحية:

 .الأمن القانوني؛ الأمنالقضائي؛ مبدأ الوضوح، نزع الملكية؛ المنفعة العامة

Abstract:  

The study attempted to address the extent to which the concept 

of legal security was enshrined in expropriation legislation for the 

public good, especially since this process is of a compulsory 

nature and is one of the privileges of the administration towards 

individuals, as the study came as a reading in the provisions of 

Law 91-11, through the use of the descriptive analytical approach, 

trying to track the extent to which the legislator enshrines the rule 

of clarity in this text, reflecting on the achievement of judicial 

security as a concept associated with legal security, and 

identifying the imbalances in the expropriation law in the That's 

it. Through this study, it has emerged that in the Expropriation 

Act, the legislator has enshrined many aspects and rules of legal 

and judicial security, but there are some imbalances that he must 

intervene to remedy, further enshrining this principle and further 

protecting the rights and freedoms of citizens when the 

administration uses its power to expropriate. 
 

Keywords:  

legal security, judicial security, the principle of clarity, 

expropriation, public benefit. 

 :مقدمة

عليها الدولة القانونية،  هو أحـد المفـاهيم الحـديثة التي تقوم القانونيالأمن    

ـــــة عندما  ــ ــ ـــــائي حاليا خاصـــ ــ ــ وهو أحد المفاهيم المتداولة في المجالين القانوني والقضــ

ـــع القـاعــدة  ــ ــ ــ ــ ـــار وضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائي معين أو نقـد مسـ ــ ــ ــ يتعلق الأمر بتقييم نظـام قــانوني أو قضـــ

ية ها في تشريعاتها، حما، وهو أحد المفاهيم التي تسعى الدول إلى تكريس1القانونية
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للحقوق المكتســـــــبة للأفراد التي اســـــــتمدوها بطرق مشـــــــروعة من القوانين القائمة. 

ولا يتســـنى ذلك إلا بحماية توقعات الأفراد المشـــروعة ووضـــوح النصـــوص وســـهولة 

فهمها إزاء ما تحمله من التزامات أو ضـــــــــــمانات لحقوقهم، مع تمكينهم من اللجوء 

 لحماية تلك الحقوق المقررة لهم.إلى القضاء كحصن أخير 

هــذا المفهوم يجــب أن يعم مختلف التشــــــــــــــريعــات المتعلقــة بــالحقوق  ورغم أن 

والحريات، إلا أنه وثيق الصـلة بنشـاط الإدارة في تعاملها مع الأفراد خاصة عندما 

 تمارس امتيازاتها القانونية.

تجاه الأفراد نزع ا المجـالات التي تمـارس فيهـا الإدارة ســــــــــــــلطتهـا الجبرية ومن بين 

الملكيــــة للمنفعــــة العــــامــــة، هــــذه الأخيرة هي عمليــــة جبريــــة للحصــــــــــــــول على الأموال 

والأملاك، تمارس من قبل الإدارة في إطار القانون قصد تحقيق المنفعة العمومية، 

وهـذه العمليـة تكون مقرونـة بإجراءات محددة ضــــــــــــــمانا لحق ملكية الأفراد، وعلى 

 جراءات والتقيد بها.الإدارة احترام هذه الإ 

عرفـــت عمليـــة نزع الملكيـــة في النظـــام القـــانوني الجزائري عـــدة تطورات تجلـــت 

، والنظرة الليبرالية في 00بين النظرة الاشـــتراكية التي كانت ســـائدة في ظل دســـتور 

. وهذا الأمر انعكس على تشريعات نزع الملكية التي 90المعدل بدستور  19دسـتور 

ــــوء كل مر  ــ ــ ــ ــ ـــــريعا ينظم العملية، اختلفت على ضـ ــ ــ ــ حلة، حيث عرفت كل مرحلة تشــ

المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة. ثم  88 -98، ثم القانون 41 -00بداية بالأمر 

تلـــــت هـــــذا القـــــانون الأخير مجموعـــــة من النصــــــــــــــوص والتنظيمـــــات المتعلقـــــة بهـــــذه 

في  تســمالعملية، مما جعل القواعد المتعلقة بهذا النشــاط الذي تقوم به الإدارة ت

بعض لأحيان بالتنافر والتعقيد مما أثر على درجة وضوحها وسهولة فهمها، وهوما 

يلحق و قد يخل بمبدأ التوقع المشـــروع المتعلق بالثبات النســـبي للقواعد القانونية،

 الضرر بفكرةتحقيق الأمن القانوني والقضائي. 
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ـــــريعات وعليه هذه الورقة البحثية تحاول معالجة إشـــــــــــكالية مدى تكريس  ــ ــ تشــ

ــــوابط الأمن القانوني من حيث  ــ نزع الملكية للمنفعة العامة في الجزائر لقواعد وضــ

وضــــــــــــــوحهــــا وثبــــاتهــــا تحقيقــــا لمبــــدأ التوقع المشــــــــــــــروع، وانعكــــاس ذلــــك على تحقيق 

 مبدأالأمن القضائي.

وللإجابة على هذه الإشـــكالية ســـنعتمد المنهج الوصـــفي، من خلال تحديد هذه 

ـــــان مــــواطــــن ا ــــوابــــط وتــــبــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــانــــونــــي فــــي الضــ ـــــدأ الأمــــن الــــقــ لــــتــــكــــريــــس والاخــــتــــلال لمــــبــ

 88 -98هذهالتشــــــــــريعات، وخاصــــــــــة من خلال تتبع النصــــــــــوص الوردة في القانون 

مما يجعل الدراســــــــــــة عبارة عن قراءة في هذا القانون، من خلال تتبع مســـــــــــــار هذا 

ـــــر  ــــوع من خلال العناصــ ــ ـــــيم الموضـ ــــه لذلك المفهوم. وجاء تقســ ــ النص ومدى تكريسـ

 التالية:

ــــيــد _ ت 8 ــ ــ ــ ــ ــــوح بين مظــاهر التجســ ــ ــ ــ ــ ـــــريعــات نزع الملكيــة لقــاعــدة الوضــ ــ ــ ــ كريس تشـــ

 والاختلال.

ـــــريعات نزع الملكية بين التكريس  2 ــ ــــائي في تشــ ــ ــ _ مدى مراعاة مبدأ الأمن القضـ

 والاخلال.

_ تكريس تشريعات نزع الملكية لقاعدة الوضوح بين مظاهر  9

 التجسيد والاختلال

 99 -19يعات أخرها القانون نظم المشـــــــــــرع مســـــــــــألة نزع الملكية بعدة تشـــــــــــر 
. الذي نص على ضـــــــــــرورة اتباع الإدارة 9163 -13والمرســـــــــــوم التطبيقي له رقم 2

لإجراءات محددة وتحت طائلة البطلان قصـــد الوصـــول إلى مرحلة صـــدور قرار 

التصـريح بالمنفعة العمومية، وهذه النصوص كلها جاءت بصيغة الوجوب، ما 

، لكن الاشـــــــــــكال الذي يطرح في هذه المجال هو 4يجعـل الإدارة ملزمـة بـاحترامهـا

مدى وضــــوح مضــــمون هذه القواعد وســــهولة فهمها، حيث تعد هذه العناصــــر 
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أحـد أهم ضـــــــــــوابط الأمن القـانون المرتبطـة بقاعدة التوقع المشـــــــــــروع من قبل 

 المخاطبين بها؟

 أ _ معنى قاعدة الوضوح

تتعلق بفكرة تنبثق هـذه القـاعـدة في وجودهـا من قاعدة أســـــــــــاســـــــــــية أخرى 

، والتي تعني التزام الـدولـة بعدم مباغتة الأفراد أو مفاجئتهم 5التوقع المشـــــــــــروع

بما تصـــــدره من قوانين أو قرارات تنظيمية تخالف توقعاتهم المشــــــروعة المبنية 

على أســــــــــس موضــــــــــوعية مســــــــــتمدة من الأنظمة القائمة التي تتبناها ســــــــــلطات 

 .6الدولة

م الأفراد بــــالقــــاعــــدة من خلال ضـــــــــــمــــان والأمن القــــانوني لا يعني فقط عل

نشرها وعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بالمخاطبين بها، بل كذلك فهم الأفراد 

لحقيقتها ومضــــمو ها، فإذا شــــابها غموض يجهل بأحكامها أو صــــيغت بأســــلوب 

يصـــــــــــعــب على الأفراد فهمــه فهــذا الأمر يؤدي إلى تطبيقهــا بــانتقــائيــة ممــا يخــل 

وعليه تشـــــير هذه القاعدة كما يســـــتشـــــف من قرارات المجلس  .7بأمنها القانوني

الدسـتوري الفرنســ ي " تبني أحكام دقيقة بما فيه الكفاية، وصــي  غير غامضــة 

وذلك بغية حماية أشـــــــخاص القانون من أي تفســـــــير مناقض للدســـــــتور أو من 

 .." 8خطر التعسف

ومنــــه يمكن القول إن اتســــــــــــــاع ســـــــــــلطــــة الإدارة التقــــديريــــة في النصـــــــــــوص 

لتشــــــــــريعية، وعدم تحديد القيود الموضــــــــــوعية، وصــــــــــياغة القواعد القانونية ا

بطريقـة غـامضـــــــــــة غير قابلة للتطبيق إلا بعد تدخل جهات أخرى مما يؤثر على 

وضـــوح وســـهولة القاعدة القانونية. وهنا يطرح الســـؤال هل هذه القاعدة مما 

 جسده المشرع في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة؟
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كريس قاعدة الوضوح في تشريعات نزع الملكية للمنفعة العامة ب _ مدى ت

 في التشريع الجزائري 

قانون نزع الملكية الإدارة بمجموعة من الإجراءات جاءت كلها بصيغة  ألزم.

الوجوب، حماية للفرد من المساس بحقوقه المشروعة، وعدم احترام هذه 

الإجراءات من جانب الإدارة يترتب عنه عدم مشروعية قرارها في هذا الشأن، 

مظاهر  غير أن هذه التشريعات وإن تضمنت مثل تلك الإجراءات إلا أن هناك

 أخرى تدل على اختلالات في تكريس هذه القاعدة.

 _ مظاهر احترام قاعدة الوضوح في تشريعات نزع الملكية للمنفعة العامة√

كرس القانون مجموعة من الضمانات للأفراد حماية لهم ولحقهم في 

 الملكية بشكل واضح، وتبدوا هذه المظاهر في العناصر التالية:

لدستورية على أن حرمان الفرد من ملكيته لا _ تأكيد معظم النصوص ا

، وهو الأمر الذي 9يكون إلا في إطار القانون وبمقابل تعويض عادل ومنصف

 .10أكده تشريع نزع الملكية للمنفعة العامة

أن يكون التقييم للأملاك المراد نزعها  09_ اشترط القانون في المادة 

قية للأملاك حسب طبيعتها منصفا يغطي كل الأضرار استنادا للقيمة الحقي

ومشتملاتها واستعمالها، ويقدر السعر في اليوم الذي تقوم فيه مصلحة 

 الأملاك الوطنية بالتقييم، وكل ذلك تحت رقابة القضاء.

على أن يكون النزع لتحقيق المنفعة العمومية  50_ألزم القانون في المادة 

نية العامة أو تسييرها، ولا التي تدخل في إطار انشاء أو استغلال الأملاك الوط

 يجوز للإدارة نزع الملكية لفائدة الأملاك الوطنية الخاصة.

كل إجراءات نزع الملكية وحصرها في قرار التصريح  99 -19_ حدد القانون 

بالمنفعة العمومية، وقرار قابلية التنازل عن الأملاك والحقوق العينية 
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ة(، وجعل مخالفتها تحت طائلة العقارية، وقرار نزع الملكية )نقل الملكي

الذي نص فقط  41 -06البطلان وهو عكس ما كان معمول به في يل الأمر 

، 11على قرارين لنزع الملكية، وهما قرار التصريح بالمنفعة  وقرار نزع الملكية

وحصر المنازعة الإدارية في توجيه دعوى الإلغاء ضد قرار نزع الملكية ، 

قيمة التعويض ووسع من سلطة الإدارة التقديرية في بالإضافة إلى المنازعة في 

تحديد قيمة التعويض من خلال جعل تحديده قضائيا في حالة عدم الاتفاق 

الودي ، وهذا كله مما كان يهدد حق الملكية الفردية لنقص الضمانات 

 .12الممنوحة

_ منح الأفراد الحق في استرجاع أملاكهم العقارية في حال عدم قيام 

بتخصيص هذه العقارات المنزوعة، وهذا الاسترجاع يكون بعد مرور  الإدارة

 مدة معينة لم تباشر فيها الإدارة الأشغال التي كانت سببا في هذا النزع.

_ لم يترك القانون أي مجال تقديري للإدارة فيما يخص شكل التصريح 

 هبالمنفعة العمومية وسلطة القاض ي في هذا واسعة بحيث يمد القاض ي رقابت

 ليتأكد من أن شكل القرار موافق للقانون.

_ حـــدد أجــــال الطعن بشـــــــــــهر من تـــاريخ تبلي  أو نشـــــــــــر القرار وألزم الجهــــة 

القضــــائية بالفصــــل خلال شــــهر من تســــجيل الدعوى أمام أمانة الضــــبط كما 

 . 13ألزم جهة الاستئناف بالفصل في خلال شهرين من تاريخ تسجيل الطعن

ى ضـرورة التعويض بصـفة قبلية كما حدد هذا _ أكد قانون نزع الملكية عل

الجهة التي يتم دفع التعويض اليها  916 -13القـانون والمرســـــــــــوم التنفيـذي لـه 

بصــفة قبلية، وأمام هذا أصــبحت الإدارة غير مؤهلة لاســتلام الأملاك المطلوب 

نزعها إلا بعد إيداع مبل  التعويض لدى الهيئة المختصـــــــــة، وهذا يعد ضــــــــــمان 

 الملكية من تعسف الإدارة ومن بينها الامتناع عن دفع التعويض.لحماية حق 
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لزم القانون الإدارة على ضـرورة استنفاذ الحلول الودية قبل اللجوء إلى أ_ 

عملية النزع، وهذه الحلول تتمثل في محاولة الاقتناء بالتراض ي، ولا يكون النزع 

 إلا بعد فشل ذلك.

شـــــــــــريعــات نزع الملكيــة للمنفعــة قــاعــدة الوضـــــــــــوح في ت اختلالات تكريس_ √

 العامة

تبــــدوا هــــذه الاختلالات والتي قــــد تؤثر وتمس بحق الملكيــــة وتؤثر على فكرة 

 الأمن القانوني من جهة أخرى، في المظاهر التالية: 

_ إشـــــــــــكـــاـليــــة التعويض عن نزع الملكيــــة حيــــث جعــــل القــــانون تقييم هــــذا 

وهــذا مــا يثيرعــادة النزاعــات التعويض يتم بواســـــــــــطــة الإدارة النــازعــة للملكيــة، 

أمـــام القضـــــــــــــاء بشـــــــــــــأن قيمتـــه، لأن الأمر يثير مشـــــــــــكلـــة مـــدى تحقق القـــاعـــدة 

 الدستورية والقانونية المتعلقة بالتعويض العادل والمنصف.

_ تعــدد النصـــــــــــوص القــانونيــة والتنظيمــات المتعلقــة بنزع الملكيــة وهــذا ممــا 

المرســـوم التطبيقي له و  99-19يعقد على الشـــخص فهمها، فإلى جانب القانون 

، هنــاك المنــاشـــــــــــير الوزاريــة الــداخليـة الصـــــــــــادرة لكي تفســـــــــــر مجــال نزع 13-916

، المؤرخ في 50الملكية وعلى رأس هذه المناشــــــير المنشــــــور الوزاري المشـــــــترك رقم 

 0مؤرخ في  43 -50، وكـــذلـــك المنشـــــــــــور الوزاري المشـــــــــــترك رقم 9114مـــاي  99

ن أجـــل المنفعـــة العموميــة في اطــار البنى المتعلق بنزع الملكيـــة م 0550ســـــــــــبتمبر 

التحتيــة ذات البعــد الوطني والاســـــــــــتراتيجي، بــالإضــــــــــــافــة إلى المنشـــــــــــور الوزاري 

المتعلق بنزع الملكيـــــة من أجـــــل  9113جـــــانفي  06مؤرخ في  00المشـــــــــــترك رقم 

، أضـــــــــــف اليهـــا 14المنفعـــة العموميـــة في إطـــار المشـــــــــــــاريع الكبرى لقطـــاع التجهيز

 .15من حين إلى أخر في قوانين المالية كل سنةالتعديلات التي ترد 
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_ غيــاب المعــايير الــدقيقــة فيمــا يتعلق بتخصـــــــــــص أعضــــــــــــاء لجنــة التحقيق 

المكلفـة بـالتـأكد من وجود المنفعة العمومية، ذلك أن أعضـــــــــــاء لجنة التحقيق 

من القـانون المتعلقة بنزع الملكية، وهذا  50تـابعين للإدارة النـازعـة بنص المـادة 

الحياد، وهو عكس ما هو موجود مثلا في النظام الفرنســـــــــ ي بشـــــــــأن يعني غياب 

لجنـة التحقيق التي يشـــــــــــترط فيهم أن يكونوا مؤهلين وغير تـابعين للجهة نازعة 

الملكيــــة. مع العلم أن النص بــــاللغــــة الفرنســـــــــــيــــة ينص على العكس تمــــامــــا اذ 

 تشترط المادة فيهم عدم الانتماء إلى الجهة الإدارية نازعة الملكية.

_ الغموض الـــذي يشـــــــــــوب قرار التصـــــــــــريح بـــالمنفعـــة العموميـــة، هـــل يمكن 

اعتباره قرار فردي أو تنظيمي، ذلك أنه من حيث مضمونه يظهر أنه قرار فردي 

لأنــه يتعلق بــأصـــــــــــحــاب عقــارات محــددين بــذواتهم ويســـــــــــتفيــدون من تبلي  هــذا 

 القرار، وفي الوقت نفســـــــــه فهو يتعلق بأفراد غير محددين بذواتهم خصـــــــــوصـــــــــا

 . 16بالنسبة للأفراد الذين لا يملكون سندات ملكية

_ عدم تحديد المشــــــــرع المقصـــــــــود بالمنفعة العمومية، وانما حدد لها مجال 

واسع، وهذا الأمر يمكن أن تدخل تحته حالات غير محددة تحت غطاء المنفعة 

العــامــة، لأنــه من خلال القــانون وســـــــــــع هــذا المفهوم وجعلهــا تتعلق بــالعمليــات 

بالتهيئة والتعمير، والتخطيط، وكذا المنشــــــأت والأعمال ذات المنفعة الخاصــــــة 

العــامــة. كمــا أن القــاضـــــــــــ ي يجــد صـــــــــــعوبــة في تعريف المنفعــة العــامــة من خلال 

النصـــوص القانونية والمناشـــير الداخلية، وهذا الأمر يجعل القاضـــ ي في كل مرة 

بات ليتحقق من فكرة المنفعة العمومية في كل مشـــــــروع وهل يســـــــتجيب للمتط

 القانونية.

مســألة تحرير قرار قابلية التنازل واصــداره للمجهول،  99-19_ بنى القانون 

وهو مـا يطرح اشـــــــــــكاـل أي جهة تصـــــــــــدر هذا القرار إذا كان التصـــــــــــريح بالمنفعة 
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العمومية صـــــــادر من الوزير الأول في شـــــــكل مرســـــــوم تنفيذي. فهل قرار التنازل 

ا كـاـن قرار التصـــــــــــريح بموجــب يصــــــــــــدر بمرســـــــــــوم تنفيــذي، وهو الأمر كــذلــك إذ

 قرارات وزارية مشركة، أو كان قرار التصريح صادر من الوالي.

_ لم يوضح القانون كيفية التعامل مع حالات الاستعجال الواردة في المادة 

وطريقــة التعــامــل معهــا دون مخــالفــة الأحكـاـم المتعلقــة بضـــــــــــرورة التعويض  90

 العادل والمنصف والقبلي.

تعلق بدعوى الاســـــــترجاع، فهذه الدعوى تكون بعد مرور _ الغموض فيما ي

المـدة التي حـددتهـا الإدارة لقيامها بالمشـــــــــــروع، ومادام أن الإدارة هي التي تحدد 

مـدة انجـاز الأشـــــــــــغـال فمـا هو الموقف لو لم تحـدد هـذه المدة صـــــــــــراحة، وكيف 

يمكن التحقق من الانطلاق الفعلي للأشـــــــــــغــال، ومــدى فــاعليــة هــذا الانطلاق. 

والمناشير المتعلقة بتفسير عملية  916-13تى النصـوص التطبيقية كالمرسوم وح

النزع أشــــــــــــارت اليهــا لكن لم تحــددهــا. ان عــدم التحــديــد هــذا قــد يفتح المجــال 

لتعســـــــــــف الإدارة من خلال حرمـــــان المنزوع منـــــه ملكيتـــــه من حقـــــه في طلـــــب 

به تم الاســـــــــترجاع، وهو ما يمس بأحد الحقوق المقدســـــــــة التي إن تم المســـــــــاس 

 .17المساس بمبدأ الأمن القانوني

_ مدى مراعاة تحقيق مبدأ الأمن القضائي في تشريعات نزع  0

 الملكية للمنفعة العامة.

وجود تشـــــــــــريعــات تنظم مصــــــــــــالح المجتمع وتعبر عن ارادتــه أمر غير كـاـف في 

دولة القانون، بل لا بد من أن ترســ  هذه التشــريعات الثقة في القضــاء كملاذ 

العدالة وفقا لمبدأ التوقع المشـــــــروع، وهو ما يعرف بالأمن القضـــــــائي، لتحقيق 

فهل تشـريعات نزع الملكية ترالي تحقيق هذا المبدأ كقاعدة أسـاسية في حماية 

 حقوق الأفراد فيما يتعلق بهذا الامتياز الذي تمارسه الإدارة بطريقة جبرية.
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 أ _ معنى الأمن القضائي

واســــــــع وفضــــــــفاض، وهو من المفاهيم مصــــــــطلح الأمن القضــــــــائي مصــــــــطلح 

القـــانونيـــة الحـــديثـــة التي تنطوي على غـــايـــات ومقـــاصـــــــــــــد عـــديـــدة. يختلط هـــذا 

المفهوم بمفهوم أوســـــــــــع وهو الأمن القــــانوني مع وجود فــــارق في ارتبــــاط الأمن 

القضــــائي بالنشــــاط القضــــائي حصــــرا وهو يعكس الثقة في الســــلطة القضــــائية 

ا ودرجاتها، كو ها المصـــــــــدر الأســـــــــاس للأمن التي تتولها المحاكم بمختلف أنواعه

القضـــــــــائي. ومن هذه الزاوية فهو يعتبر حاجزا وقائيا لفائدة الأشـــــــــخاص ضـــــــــد 

تجاوز بعضـــهم البعض من جهة وحائلا دون تجاوز الإدارة ضـــد هؤلاء من جهة 

والأمن القضــــــائي هو ذلك الشـــــعور الذي يســــــكن كل شــــــخص طبيعيا . 18أخرى 

الثقة في المؤســـــســـــةالقضـــــائية لأ ها تجعل ســـــيادة  كان أو معنويا، والذي يخوله

 .19القانون فوق كل اعتبار

لكن تحقيق هذا المبدأ يرتبط بجودة وفعالية العمل القضــــائي، وهذا الأمر 

رهينـة بســـــــــــلامـة الترســـــــــــانـة القـانونيـة من حيـث وضـــــــــــوحها، ومن جهة أخرى في 

تــخصــــــــــــص الــقضــــــــــــــــاة وســــــــــــرعــــــة الــفصــــــــــــــــل فــي الــقضــــــــــــــــايــــــا، وجــودة الأحــكـــــاـم 

ينص صـــــراحة على  لمفإنه  الجزائري الدســـــتوري  الرجوعإل المؤســـــسوبوغيرها.

موعــة من الضـــــــــــمــانــات جنص على م إلا أنــهالقضــــــــــــائي أو على مفهومــه،  الأمن

في بعض مواد أبرزهــا مــا ورد  بــالأمنــالقضــــــــــــائي، ومنذات الصـــــــــــلــة  والشـــــــــــروط

إطار  في ارسمعلى أن الســــــــلطة القضــــــــائية مســــــــتقلة وتالدســــــــتور التي نصــــــــت 

، وأن أســـــــــــــاس القضـــــــــــــاء مبـــادم وتحميـــالمجتمع والحقوق والحريـــاتالقـــانون، 

الشـــــــــــرعيـــــة  الجزائيـــــةتخضـــــــــــع لمبــــادمالعقوبــــات  وأن، والمســـــــــــــــاواةالشـــــــــــرعيــــة 

 .20والشخصية
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ب _ مدى تكريس مبدأ الأمن القضائي في تشريعات نزع الملكية للمنفعة 

 العامة.

د وجو  من خلال امعان النظر في تشريعات نزع الملكية نجد أن المشرع كرس

هـذا المبـدأ في كثير من قواعده، لكن هناك بعض الاختلالات التي قد تمس به، 

 وبالتالي تؤثر على تحقيق الحماية الواجبة لحقوق الأفراد في هذا المجال.

 مظاهر تكريس مبدأ القضائي في تشريعات نزع الملكية للمنفعة العامة _√

فيمــا يتعلق بضـــــــــــرورة _ أعطى القــانون ضـــــــــــمــانــات هــامــة للمنزوع ملكيتهم 

اعلان قرار التصـــــــــــريح بــــالمنفعـــــة العموميــــة اعلانـــــا واســـــــــــعــــا وبمختلف الطرق 

ووضــعها تحت طائلة بطلان قرار التصــريح، مما يمكن أصـــحاب هذه العقارات 

من إمكانية اللجوء للقضـاء قصد ابطال القرار، وهذا يعد ضمانا أخر لاحترام 

على  99، بحيث نصت المادة 21لفرديةالإجراءات القانونية وحماية حق الملكية ا

 النشر والتبلي  والتعليق تحت طائلة البطلان.

_شـــــــــــرط توفر الاعتمـــادات اللازمـــة للتعويض القبلي عن الأملاك والحقوق 

المطلوب نزعهــــا، فهــــذا الشـــــــــــرط يجعــــل الإدارة غير مؤهلــــة لاســـــــــــتلام الأملاك 

ضــــــمانة لحق المنزوعة إلا بعد دفع التعويض بصــــــفة مســــــبقة، وهو ما يشــــــكل 

الملكيـــة الفرديـــة وحمـــايـــة لمبـــدأ الأمن القـــانوني في جـــانبـــه المتعلق بـــالوضـــــــــــوح، 

وتحقيقا للأمن القضــائي من جهة أخر، إلا أنه وإن تم التراجع عن دســترة هذا 

-19إلا أنه بقي مكرســـــــا في القانون  11التعويض القبلي الذي جاء به دســـــــتور 
2299 . 

ة يتم خــارج الحــالات والشـــــــــــروط التي _ أكــد القــانون على أن كــل نزع ملكيــ

حــددهــا القــانون يكون بــاطلا وعـــديم الأثر ويوجــب التعويض، وهــذا معنــاه أن 

القــاضـــــــــــ ي يملــك الرقــابــة الكـاـملــة للتحقق من وجود المنفعــة العموميــة، بغض 
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النظر عمـــا جـــاء في تقرير لجنـــة التحقيق المكلفــــة بــــالتحقق من مــــدى فــــاعليــــة 

 أن الأمر ليس متروكا للسلطة التقديرية للإدارة. المنفعة العمومية، وهذا يعني

على الطعن في قرار التصريح بالمنفعة  01والمادة  93_ رتب القانون في المادة

العموميـــــة وقرار القـــــابليـــــة للتنـــــازل وقف تنفيـــــذ القرار وكـــــل مـــــا تعلق بـــــه من 

إجراءات إلى غاية فصـــــــل القضـــــــاء في الدعوى، وهذا خلافا للقواعد العامة في 

 . 23نون الإجراءات المدنية والإدارية التي لا تجيز وقف تنفيذ القرارات الإداريةقا

_ أخضـــــــــــع القــانون عمليــة التقييم التي تقوم بهــا الإدارة عنــد اصــــــــــــدار قرار 

القـابليـة للتنـازل لاختصـــــــــــاص القضـــــــــــاء الكامل، حيث يراقب القاضـــــــــــ ي كيفية 

من  39المــادة التقييم ومــدى انســـــــــــجــامــه مع مــا ينص عليـه القــانون وبخــاصـــــــــــة 

 .24التي حددت أسس هذا التقييم 916-13المرسوم 

 مظاهر الاخلال بمبدأ الأمن القضائي في تشريعات نزع الملكية  _√

 تظهر هذه المظاهر في العناصر التالية:

_ التعارض الذي يحدث دائما بين النص العربي والنص باللغة الفرنســــــــــية 

، ثم ما ذنب 25م بالنص الفرنس يوبأي نص يتقيد القاض ي هل بالنص العربي أ

المنزوع ملكيته في هذا التضارب الحاصل في النص القانوني، والمثال على ذلك 

المتعلقـة بلجنة التحقيق في وجود المنفعة العامة حيث يشـــــــــــير النص  50المـادة 

العربي إلى كون أعضـــــــــــاء اللجنـة ينتمون للجهة النازعة للملكية، وهذا يخالف 

، في 26على الإدارة كمـــا ينص عليـــه الـــدســـــــــــتور والقوانين مبــدأ الحيــاد الواجــب

حين أن النص الفرنســـــــــــ ي على العكس تمــــامــــا، ان تشـــــــــــترط المــــادة فيهم عــــدم 

 الانتماء إلى الجهة الإدارية نازعة الملكية.

بتســــبيب قرار التصــــريح  99-19_ لم يلزم المشــــرع الإدارة من خلال القانون 

الذي كان يشــــــــترط التســــــــبيب من  41-06بالمنفعة العمومية عكس الأمر الملغي 



يع التشر الأمن القانوني في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة في         د كسال عبد الوهاب

 الجزائري 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

429 

 

منــــــه، والمعلوم أن التســـــــــــبيــــــب ضـــــــــــمــــــانــــــة كبرى للإدارة  50خلال نص المــــــادة 

 .27والمتقاض ي والقاض ي ذلك أنه يحدد الأسباب الحقيقية للنزع ومدى سلامتها

_ الصعوبة التي يجدها القاض ي في تعريف وتحديد معنى المنفعة العمومية 

والمرســـــــــــوم  99 -19داخليـــة، لأن القـــانون من خلال النصـــــــــــوص والمنـــاشـــــــــــير الـــ

المطبق له لم يعرفاها، مع العلم أن المرشـــــد التطبيقي رقم  916 -13التنفيذي 

عرفها بأ ها كل عملية تســـــتجيب لحاجات تتعلق بالصـــــالح العام، ومن  04 -55

نـاحيـة أخرى فـإن المنفعـة العمومية تتحدد بحســـــــــــب طبيعة كل مشـــــــــــروع يراد 

فيد" مما يســــــــــتلزم على القاضــــــــــ ي الإداري التحقق من إنجازه من طرف المســــــــــت

فكرة المنفعـة العموميـة في كـل مشـــــــــــروع وهل يســـــــــــتجيب للمتطلبات القانونية 

 .28وهذا التعريف لم يحدد بصفة واضحة معنى المنفعة العمومية

_ لم يفرد المشـــــــــــرع نصـــــــــــوصـــــــــــا خــاصـــــــــــة لمنــازعــة التعويض عن نزع الملكيــة 

ختصــــــــــاص، انما أحالها للقواعد العامة للمنفعة العامة وبخاصــــــــــة مســــــــــألة الا 

رغم أ هــا منــازعــة تتميز عن بــاقي منــازعــات التعويض، كمــا أن الفصــــــــــــل في هــذه 

المنـازعـة تســـــــــــتلزم تكوين القـاض في المـادة العقـارية، بحيث يكون ملما بما فيه 

الكفاية بالمحيط الإداري يما يسـاعده على تكوين عقيدة صـحيحة، وإلا أصبح 

. وهذا أمر غائب على المنظومة القضـــائية بصــــفة عامة 29ر حكمه مشـــوبا بالعو 

 فقضاة القضاء الإداري هم قضاة القضاء العادي من حيث تكوينهم وتعيينهم.

_ رغم أن المشـــرع ألزم القاضـــ ي بالفصـــل في الدعاوى المتعلقة بهذا الشــــأن 

خلال شـــــــــــهر من تحريــك الــدعوى أمــام المحــاكم الإداريــة، وشـــــــــــهرين أمــام جهــة 

ف إلا أنــه في الواقع العملي يلاحظ أن القــاضـــــــــــ ي يتجــاوز هــذه المــدة الاســـــــــــتئنــا

للفصـــــــــــل في الـدعوى ســـــــــــواء تعلق الأمر بقـاض الـدرجـة الأولى أو قـاض الـدرجة 

الثانية، ففي أحد القضايا المرفوعة أمام مجلس قضاء الجزائر الغرفة الإدارية 
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افريـــل  54فصـــــــــــلـــت فيـــه الغرفـــة بموجـــب قرار بتـــاريخ  0554فيفري  94بتـــاريخ 

نوفمبر فصــــــــــــل مجلس الــدولــة  00، وبعــد الاســـــــــــتئنــاف الــذي كـاـن بتــاريخ 0550

. ولعل هذا الأمر يعود لكثرة القضايا المطروحة وعدم 300550افريل  99بتاريخ 

 قدرة القاض ي على مسايرة هذا الكم من المنازعات المطروحة.

_ الـخلــــــل الموجود بين النصـــــــــــوص فيمــــــا يتعلق بتقــــــادم دعوى التعويض 

قـانون يجيز رفع الـدعوى في قرار قـابليـة التنازل خلال شـــــــــــهر من تبليغه لهم فـال

من المرســـــــــــوم  31دون التطرق لمســـــــــــــألـــة اقتراح مبل  من طرفهم، بينمـــا المـــادة 

التنفيـذي تلزم المعنيين بقرار التنازل أن يقدموا للإدارة اقتراحاتهم فيما يتعلق 

دم تقـــديم الاقتراحـــات في يوم، وهـــذا يعني أن عـــ 90بمبل  التعويض في خلال 

خلال هـذه المـدة لا يمكنهم منازعة الإدارة حول قيمة التعويض أمام القضـــــــــــاء 

 .99-19وهو أمر يخالف القانون 

 : خاتمةال

الأمن القانوني أحد القواعد الأساسية في تكريس وحماية الحقوق  يشكل

التي اكتسبها الأفراد في ظل أوضاع قانونية كانت صحيحة ومشروعة، وهذا المفهوم 

له ارتباط وثيق الصلة بمسألة حماية الملكية العقارية للأفراد في مواجهة الإدارة 

 النازعة.

الساري المفعول تكريس  88- 98فقد حاول المشرع من خلال القانون 

مجموعة المبادئ والضوابط المرتبطة بمفهوم الأمن القانوني رغم أن هذا القانون 

من القرن الماض ي، وضوابط هذا المفهوم لم تكن  تصدر في بداية التسعينيا

تبلورت بعد بالشكل الذي نراه حاليا، إلا أن اتجاه المشرع في اصدار هذا القانون 

والذي جاء متأثرا بالصبغة الليبرالية أضفى عليه عناصر وضوابط هذا المفهوم. 

ة مواجه حيث نجد المشرع أقر العديد من الضمانات لحماية الملكية العقارية في
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الإدارة، من خلال جعل عملية النزع طريق استثنائي، وألزم الإدارة بعدم اللجوء 

اليه إلا بعد استنفاذ الطرق الودية، مؤكدا على أن حرمان الفرد من ملكيته يجب 

أن يكون دائما في إطار القانون وبمقابل تعويض عادل ومنصف، وبصفة قبلية. 

 وكل ذلك في إطار واضح ومفهوم.

صلاحيات واسعة للقاض لضمان احترام الإدارة النازعة للضمانات  عطىوأ

التي قررها للأفراد في هذا الشأن، من خلال إلزام الإدارة باحترام تلك الإجراءات 

تحت طائلة البطلان. ومقرا بحق الأفراد في منازعة الإدارة أمام القضاء لإلغاء 

فس الوقت أقر للأفراد بمنازعة التصرفات التي لا تراعي تلك الإجراءات، وفي ن

الإدارة في قيمة التعويض، من خلال فرض رقابته على الإدارة في عملية التقييم، 

ومدى مراعاتها للأسس القانونية المحددة في هذا الشأن، وجعل الطعون القضائية 

موقفة لتنفيذ للقرارات الإدارية خاصة قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وهو أمر 

 في الأهمية. غاية

لكن هذا القانون شباته عديد الاختلالات يجب على المشرع تداركها تحقيقا 

لمتطلبات الأمن القانوني والقضائي، وهو ما كنا قد فصلنه في متن هذه الورقة 

 البحثية.

:التهميش/ ولاأ  

مبدأ الأمن القانوني وضــــــــــرورة الأمن القضــــــــــائي، مجلة الحقوق المغربية، العدد الســــــــــابع،  الحميد،عبد  غميجة_  1

التزام الســـــلطات العمومية بضــــــمان قدر . يعرف الأمن القانوني في كثير من تعريفات الفقه على أنه " 33، ص 2779

كن الأشـــــــــــــخـاص من التصـــــــــــــرف من الثبـات للعلاقـات القـانونيـة وحـد أدنى من الاســـــــــــــتقرار للمراكز القـانونيـة، كي يتم

باطمئنان على هدي من القواعد والأنظمة القانونية القائمة بإعمالها وترتيب أوضــــــاعهم على ضـــــــوئها. دون التعرض 

 الله،عبد  لعويجي . أنظر في ذلك:"لتصــــــرفات مباغتة تهدمتوقعاتهم المشــــــروعة وتزعزع اســــــتقرار أوضــــــاعهم القانونية

 ، جامعة منتوري قسنطينة،الأمن القانوني وعوائق تحقيقه في الجزائر، مجلـــــــــــــة البحوث في العقود وقانون الأعمال

 .872، ص 2728، 72، العدد 70المجلد 
، يحــــدد قواعــــد نزع الملكيــــة للمنفعــــة العموميــــة، الجريــــدة الرســـــــــــــمي، 8998أفريــــل 20مؤرخ في  88-98_ القــــانون 2

 .8998ماي  71، مؤرخة في 28عدد
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أفريل  20المؤرخ في  88 -98، يحـدد كيفيات تطبيق القانون رقم 8993جويليـة  20مؤرخ في  810-93_ المرســـــــــــــوم 3

 .18المحدد لقواعد نزع الملكية للمنفعة العامة، الجريدة الرسمية، عدد  8998
قـــــة بنزع الملكيـــــة للمنفعـــــة دور القـــــاضـــــــــــــ ي الإداري في مراقبـــــة مـــــدى احترام الإدارة للإجراءات المتعل ،_ ليلى زروقي 4

 .84، ص 2773، 3العدد  مجلس الدولة، العمومية، مجلة مجلس الدولة،
مبدأ الأمن القانوني، دراســــــة تحليلية في ضــــــوء أحكام القضــــــاء الإداري والدســــــتوري، دار النهضــــــة  رفعت،لســــــيدا_  5

 .811، ص 2788العربية، القاهرة 
جــامعــة  مجلــة الشـــــــــــــهــاب، ،-علاقــة تكــامــل -لقــانوني والأمن القضــــــــــــــائيا فطيمــة، الأمنجــدو  المجيــد،بن_ لخــذاريعبــد 6

 .397، ص 2781، جوان 72، عدد74المجلد  الوادي،
 .811_ رفعت السيد، المرجع نفسه، ص  7
 .808 -807_ للتفصيل أكثر في هذا الأمر أنظر، رفعت السيد، المرجع نفسه، ص  8
من التعديل الدســــــــــــتوري لســــــــــــنة  22، والمادة 8919من دســــــــــــتور  27، والمادة 8900من دســــــــــــتور  80_ أنظر المادة  9

 .2727من التعديل الدستوري لسنة  07، والمادة 2780
 .88 -98_ وأنظر المادة الأولى من القانون  10
المنفعة العمومية، الجريدة الرســــــمية لمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل ا 8900ماي 21مؤرخ في  41 -00الأمر _ 11

 .8900 - 70-8بتاريخ  44رقم 
منـــازعـــات نزع الملكيـــة للمنفعـــة العموميـــة في النظـــام القـــانوني  عوني خـــالـــد،ب_ للتفصـــــــــــــيـــل حول هـــذا الأمر: أنظر  12

، 2788 -2787، الســــــــــــنة الجامعية 8الجزائري، )رســـــــــــالة دكتوراه في القانون العام(، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 وما بعدها. 73 ص
 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة. 88 -98من القانون  84_ أنظر المادة  13
 .88عوني خالد، المرجع السابق، ص ب_ أنظر  14
من قانون  29وتعـديلها بموجب المادة   88-98من القـانون  29_ المثـال على ذلـك التعـارض مـا يتعلق بنص المـادة  15

ينص على أنه لنقل الملكية يجب تحرير قرار اداري لنزع الملكية، بينما نص  29حيث نص المادة  2771المالية لســــــنة 

التعـديـل في فـانون المــاليـة فيمـا يتعلق بنقـل الملكيـة بـالنســـــــــــــبـة للعمليــات المصـــــــــــــرح بهـا بـأنهـا للمنفعــة العـامـة بموجــب 

ع جعــل نزع الملكيــة في اطــار انجــاز البنى مرســـــــــــــوم تنفيــذي يتم بموجــب عقــد اداري لنزع الملكيــة، ممــا يعني أن المشـــــــــــــر 

التحتية ذات المنفعة البعد الوطني والاســــــــتراتيجي تمر بمراحل مختلفة عن نزع الملكية العادي، حيث يتم التصــــــــريح 

بــالمنفعــة العموميــة بموجــب مرســـــــــــــوم تنفيــذي ثم تنزع الملكيــة بموجــب عقــد اداري، يعني نزع الملكيــة  يتم بموجــب 

خالف المبدأ المقرر في القانون  2771قرارات إدارية قابلة للانفصـــــال ، وبهذا يكون المشـــــرع  في عقد اداري مســـــبوق ب

.الذي يجعل نزع الملكية يتم بموجب قرارات إدارية في كل مراحلها. أنظر تفصـــــــــــــيل ذلك، المرجع نفســـــــــــــه، ص 98-88

27. 
 .14_ المرجع نفسه ص 16
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ع الجزء البـاقي وحق طلـب الاســـــــــــــترجـاع ضـــــــــــــمـانـة للمنزوع _ أنظر حول هـذه الـدعوى: قـاشـــــــــــــ ي علال" حق طلـب نز  17

المجلد الخامس، العدد الثاني، جوان جامعة يحي فار المدية،ملكيتهم للمنفعـة العـامة"،مجلة الدراســـــــــــــات القانونية، 

 .82-87، ص 2789
قانونية، _ غلاي محمد" معوقات تحقيق الأمن القضــــــــائي، حالة الجزائر أنموذجا"، مجلة العلوم الســــــــياســــــــية وال 18

 .228، 227، ص 2789، ألمانيا، ماي 81، العدد 73المركز الديمقراطي العربي، المجلد 
جـمـعـيـــــــة عـــــــدالـــــــة، الأمـن القضـــــــــــــــــــائي وجودة الأحكـــــــام، دار القلم بـــــــالربـــــــاط، منشـــــــــــــور على الموقع الالكتروني: _   19

https://www.elmostajadat.com 2728 – 71- 82اريخ الاطلاع ت. 
ــــــــــــــــــة البحوث في العقود ، _ بن طبية صــــــونية 20 الأمن القضــــــائي كآلية لدفع عجلة التنمية في مجال الاســــــتثمار، مجلـ

 .41، ص 2728، 72، العدد 70المجلد  جامعة منتوري قسنطينة، وقانون لأعمال،
 .31عوني، المرجع السابق، ص ب_ أنظر: خالد  21
 منه. 73_ أنظر: المادة  22
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 133_ أنظر: المادة  23
 .28-27_ أنظر: ليلى زروقي، المرجع السابق، ص 24
_ فصــــــــــــل المجلس الدســــــــــــتوري مؤخرا في هذا الاشــــــــــــكال الذي عادة ما يثار حول القراءات القانونية للنصــــــــــــوص،  25

هي النص الأصـــــلي وأن النص المترجم ما هو إلا عمل اداري فقط. حيث جاء في معتبرا أن النســـــخة العربية للقوانين 

القرار" اللغـة العربيـة هي اللغـة الرســـــــــــــميـة للـدولـة، طبقـا للفقرة الثـانيـة من الـدســـــــــــــتور، ومن ثم فهي لغـة صـــــــــــــيـاغة 

عتبر مجرد عمــــل القوانين دون غيرهــــا". وأكــــد في فقرة أخرى من هــــذا القرار على أن "واعتبــــار أن ترجمــــة القوانين ت

اداري لا يعدوا أن يكون عملا تشـــــريعيا، ولا يندرج ضــــــمن الاختصــــــاصـــــات التي يخولها الدســــــتور للمشــــــرع في اعداده 

يتعلق بمراقبة مدى دستورية  2728مي  24مؤرخ في  28/ق.م. د/28للقوانين". أنظر: المجلس الدستوري قرار رقم 

، والمتضـــمن القانون الأســــاســـ ي العام للمســــتخدمين 2770فيفري  21 المؤرخ في 72-70الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر 

 .2728ماي  37، صادرة بتاريخ 39العسكريين، الجريدة الرسمية، عدد 
"... يضـــــــــــــمن القانون عدم تحيز الإدارة... تتعامل الإدارة بكل حياد مع من التعـديـل الـدســـــــــــــتوري  20_ أنظر المـادة  26

 أداء الخدمة دون تماطل".الجمهور في إطار احترام الشرعية و 
، كما يفهم من نص المادة 2727_ أصـــــــبح ملزما على الإدارة تســـــــبيب قراراتها بموجب التعديل الدســـــــتوري لســـــــنة 27

 منه. 20
 .13عوني خالد، المرجع السابق، ص ب_  28
لة نة، مجالاختصـــاص القضـــائي في منازعة التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة دراســـة مقار  أحلام،_ حراشـــ 29

 .810، ص 2780ي ف، جان82عدد  جامعة يحي فارس المدية، العلوم القانونية والسياسية،
 .811، المرجع السابق، ص خالد عونيب_ القرار نقلا عن 30

 ثانيا / قائمة المصادر والمراجع:

  النصوص القانونية 
 

https://www.elmostajadat.com/


يع التشر الأمن القانوني في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة في         د كسال عبد الوهاب
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- 
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للمنفعـــة العموميــــة، الجريــــدة الرســـــــــــــميــــة، ، يحـــدد قواعـــد نزع الملكيـــة 8998أفريـــل 20مؤرخ في  88-98القـــانون  _

  .8998ماي  71، مؤرخة في 28عدد

لمتعلق بقواعـد نزع الملكيـة من أجـل المنفعـة العمومية، الجريدة الرســـــــــــــمية ا 8900مـاي 21مؤرخ في  41 -00الأمر _ 

 .8900 - 70-8بتاريخ  44رقم 

أفريــل  20المؤرخ في  88 -98، يحــدد كيفيــات تطبيق القــانون رقم 8993جويليــة  20مؤرخ في  810-93_ المرســـــــــــــوم 

 .18المحدد لقواعد نزع الملكية للمنفعة العامة، الجريدة الرسمية، عدد  8998

-70تمم الأمر يتعلق بمراقبة مدى دســـــــــتورية الأمر الذي يعدل وي 2728مي  24مؤرخ في  28/ق.م. د/28_ قرار رقم 

، والمتضــــمن القانون الأســــاســــ ي العام للمســــتخدمين العســــكريين، الجريدة الرســــمية، 2770فيفري  21المؤرخ في  72

 .2728ماي  37، صادرة بتاريخ 39عدد 

 المراجع الفقهية 

ع، مجلـة الحقوق المغربيــة، العــدد الســـــــــــــاب ،مبـدأ الأمن القـانوني وضـــــــــــــرورة الأمن القضـــــــــــــائيالحميـد، غميجـة عبــد _ 

2779. 

امعة ، جعمالمجلــــــــــــــــة البحوث في العقود وقانون الأ ، من القانوني وعوائق تحقيقه في الجزائرلأ الله، العويجي عبد _ 

 .2728، 72، العدد 70المجلد  منتوري قسنطينة،

بنزع الملكيــــــة للمنفعـــــــة  للإجراءات المتعلقـــــــةدور القــــــاضـــــــــــــ ي الإداري في مراقبــــــة مـــــــدى احترام الإدارة  ،ليلى زروقي_ 

 .84، ص 2773، 3العدد  مجلس الدولة، العمومية، مجلة مجلس الدولة،

مبدأ الأمن القانوني، دراســـــــة تحليلية في ضـــــــوء أحكام القضـــــــاء الإداري والدســـــــتوري، دار النهضـــــــة  رفعت، لســـــــيدا_ 

 .2788العربية، القاهرة 

جامعة  مجلة الشـــــــــــــهاب، ،-علاقة تكامل -والأمن القضــــــــــــائيالقانوني  فطيمة، الأمنجدو  المجيد، بن_ لخذاري عبد 

 .2781، جوان 72، عدد74المجلد  الوادي،

منـازعـات نزع الملكيـة للمنفعـة العموميـة في النظـام القانوني الجزائري، )رســـــــــــــالة دكتوراه في القانون  عوني خـالـد،ب_ 

 .2788 -2787، السنة الجامعية 8العام(، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

حـالـة الجزائر أنموذجـا"، مجلـة العلوم الســـــــــــــياســـــــــــــية والقانونية،  القضـــــــــــــائي،غلاي محمـد" معوقـات تحقيق الأمن _ 

 .2789، ألمانيا، ماي 81، العدد 73المركز الديمقراطي العربي، المجلد 

 جـمـعـيـــــــة عـــــــدالـــــــة، الأمـن الـقضـــــــــــــــــــائـي وجـودة الأحـكـــــــام، دار الـقـلـم بـــــــالـربـــــــاط، مـنشـــــــــــــور عـلـى المـوقـع الالـكـتـرونــي:_  

https://www.elmostajadat.com  2728 – 71- 82تاريخ الاطلاع. 

ــــــــــــــــــــــة البحوث في العقود الاســـــــــتثمار، القضـــــــــائي كآلية لدفع عجلة التنمية في مجال  الأمن_ بن طبية صـــــــــونية،   مجلـ

 .2728، 72، العدد 70لأعمال، جامعة منتوري قسنطينة، المجلد وقانون 

الاختصـــــــاص القضـــــــائي في منازعة التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة دراســــــــة مقارنة، مجلة  أحلام،حراش _ 

 .2780ي ف، جان82عدد  جامعة يحي فارس المدية، العلوم القانونية والسياسية،

https://www.elmostajadat.com/
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 الأمن القانوني في مجال الصحة العامة في يل جائحة كورونا   

Legal Security in public Heath Field in the light of 

coronavirus pandemy 

،0جامعة سطيف ،فاكية سقني  

s11fakia@yahoo.fr:إميل 

 : ملخص

ــــة إن النظــــــــــام القـــــــــــانوني الجزائـــــــــــري وعلـــــــــــى غــــــــــرار بـــــــــــاقي          ــ ــ ــــنظم القانونيـــ ــ ــ ــــي الـــ ــ ــ فـــ

ـــــات ت العـــــــــالم ســـــــــعى إلـــــــــى وضـــــــــع ــ ـــــرسآليــ ــ ــــتقرار ، كــ ــ ــ ـــن والاسـ ــ ــ وبمـــــــــا أن دراســـــــــتنا  الأمــ

ـــحة ت ــ ـــــال الصـ ـــي مجـ ــ ـــــر فـ ـــممو عالنحصـ ــ ـــيـ ــ ـــــانوني إن ة، فـ ـــن القـ ــ  ومــــــن أجــــــل إرســــــاء  الأمـ

ـــــد  ــــحي كأحــ ـــــام الصـــ ـــــام العــ ـــم النظــ ــ ــــام  و أهــ ـــــام العـــ ـــــر النظــ ـــــد اعناصــ ـــن حــ ــ ـــــات مــ مكونــ

ـــــاني ــ ــ ـــن الإنســ ــ ــ ــ ـــأن  الأمــ ــ ــ ــ ــــو ذو شــ ــ ــ ــ ـــن وهـ ــ ــ ــ ـــــريعية مــ ــ ــ ـــة التشــ ــ ــ ــ ــــة  الناحيــ ــ ــ ــ ـــل  خاصـ ــ ــ ــ ـــي ظــ ــ ــ ــ فــ

ــــوانين الظــــــــــــروف الاســــــــــــتثنائية ، مــــــــــــن خــــــــــــلال ســــــــــــن جملــــــــــــة مــــــــــــن الإجــــــــــــراءات و  ــ ــ ــ القــ

ـــــتثنائية  ـــار لمالاســـ ــ ـــــع انتشـــ ــــة  نـــ ــ ـــــة. الأوبئــ ــ ـــن المعديـ ــ ـــينومـــ ــ ـــــراءات  بـــ ـــــذه الإجـــ ـــــة  هـــ ــ الهادفـ

ــــة  ــ ــ ــ ـــى حمايــ ــ ــ ــ ــ ـــــحة إلـ ــ ــ ــ ــــي الصـ ــ ــ ــ ـــق فــ ــ ــ ــ ــ ـــين   ،الحـ ــ ــ ــ ــ ـــلاج بـ ــ ــ ــ ــ ـــــي العـ ــ ــ ــ ــــي تلقـ ــ ــ ــ ـــــاواة فــ ــ ــ ــ ـــق المسـ ــ ــ ــ ــ تحقيـ

ــــواطنين و  ــ ــ ــ ــــى المــ ــ ــ ــ ـــــاء علــ ــ ــ ــ ـــــذالقضـ ــ ــ ــ ـــــةاله هـ ــ ــ ــ ـــــد ، جائحـ ــ ــ ــ ـــــرض وتقييـ ــ ــ ــ ـــل وفـ ــ ــ ــ ــ ــــة التنقـ ــ ــ ــ  حركــ

ـــحي،  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر الصــ ــ ــ ــ ــ ـــــدالحجــ ــ ــ ــ ــ ـــلان وتمديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي إعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات المتبعـ ــ ــ ــ ــ ـــــد الإجــ ــ ــ ــ ــ ــــة  وتحديــ ــ ــ ــ ــ ــ حالـ

ـــرا، ت الطــــــــــوارئ الصـــــــــــحية ــ ــ ــ ــــي  د صـــــــــــلاحيات الشـــــــــــرطة الإداريــــــــــةيــــــــــحدوأخيــ ــ ــ ـــــذ فـــ ــ ــ تنفيــ

ـــــريم  ـــن تجـــ ــ ـــلا عــ ــ ـــــراءات، فضـــ ـــــذه الإجــ ـــــات اهــ ـــــد لمخالفــ ـــــة ضـــ حالـــــــة الطــــــــوارئ الواقعــ

ـــــمن و  ــ ــ ـــال يتضـ ــ ــ ــ ــــابي فعــ ــ ــ ـــــام عقـــ ــ ــ ـــــرض نظــ ــ ــ ـــــات فـ ــ ــ ـــــتخدمي صـــــــــــارمة عقوبــ ــ ــ ـــــة مســ ــ ــ لحمايــ

 .قطاع الصحة 

  . كورونا؛ جائحة  ؛ الصحة العامة الأمن القانوني الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

This study looks to The algerian legal system like all Most 

world legal Systems tried to establish necessary mechanisms to 

consecrate the Security and stabilité, as our study conserns the 

public health field, the legal security to maintain the healthy 

public order as one of the main elements of the public order and 

as a composant of human security, is a matter of their legislation, 

especially in exceptional circumstances by anacting a set of 

procedures and exceptional laws to prohibit spread of the 

contagious epedemics. 

Among these puposal proceedings to protect the right to 

health, achieving the equal recieving treatment between cityzens, 

eliminatinig this epidemy, reducing the mouvement, imposing the 

quarantine renewing the procedures followed to announce, intend 

the state of healthy emergency,and finally determining the skills 

to the administrative police to execute these procedures, as well 

as incriminqting infractions against the emergency state and 

imposed an effective penal system containing strict penalities to 

protect public health staff. 
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   مقدمة:

قدمة على تمهيد مناسب للموضوع، ثم طرح لإشكالية البحث ، المتحتوي 

  .وهيكلة الموضوع بالإضافة إلى تحديد أهداف البحث ومنهجيته

ـــــيش  ــ ـــحة يعــ ــ ــ ــــة الصــ ــ ــ ـــــنفته منظمـ ــ ـــــل صــ ــ ـــــاء قاتــ ــ ـــار وبــ ــ ــ ـــــع انتشــ ــ ــــى وقــ ــ ــ ــــوم علـ ــ ــ ـــــالم اليـ ــ العــ

العالميـــــــة كجائحـــــــة، ظهـــــــر فيـــــــروس كورونـــــــا فـــــــي وهـــــــان الصـــــــينية واســـــــتمر بالانتشـــــــار 

فــــــــــــي كــــــــــــل أنحــــــــــــاء العــــــــــــالم ليحصــــــــــــد العديــــــــــــد مــــــــــــن الأرواح، ويهــــــــــــدد نظــــــــــــام العــــــــــــام 

الصــــــــحي للــــــــدول وتــــــــأثير ذلــــــــك علــــــــى أمنهــــــــا العــــــــام بأكملــــــــه، ويســــــــبب إعــــــــلان حــــــــالات 

 حية بها.طوارئ ص
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ـــف      ــ ــــاء تعريــ ــ ــــعب إعطـ ــ ـــي يصـ ــ ــــة التــ ــ ـــاهيم القانونيـ ــ ـــن المفــ ــ ــــام مــ ــ ـــــام العـ ـــر النظــ ــ ويعتبــ

دقيـــــــــق لهـــــــــا، وإن أجمـــــــــع فقهـــــــــاء القـــــــــانون علـــــــــى اعتبـــــــــاره مجموعـــــــــة مـــــــــن القواعـــــــــد 

ـــــالآداب  ــ ــ ــ ــ ــ ـــاد، بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع، بالاقتصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والمجتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام الدولـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــس بنظـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي تمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة التـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الإلزاميـ

ـــــرد وبالصــــــــــحة بــــــــــالأمن بالســــــــــلم العــــــــــام وبــــــــــالحقوق والحريــــــــــات الأساســــــــــية  ــ ــ ـــل فـ ــ ــ ــ لكـ

 داخله.

ـــــر       ــ ــ ــ ــ ـــــد عناصـ ــ ــ ــ ــ ــــحي أحـ ــ ــ ــ ــ ـــن الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحي أو الأمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام الصـ ــ ــ ــ ــ ـــــام العـ ــ ــ ــ ــ ـــح أن النظـ ــ ــ ــ ــ ــ فالواضـ

ـــــحة -النظـــــــــــــــام العـــــــــــــــام بمفهومـــــــــــــــه الإداري ) أمـــــــــــــــن ــ ــ ــ ــ ـــــد  -صــ ــ ــ ــ ــ ـــــة(، وأحــ ــ ــ ــ ــ ـــــكينة عامــ ــ ــ ــ ــ ســ

ــــة  ــ ــــلطة العموميـ ــ ـــعى السـ ــ ـــــذي تســ ـــــام الــ ـــــك النظــ ــــو ذلــ ــ ــــاني، فهـ ــ ـــن الإنسـ ــ ـــــات الأمــ مكونــ

ـــن  ــ ــ ــ ــــة، وســ ــ ــ ـــحة العموميــ ــ ــ ــ ـــــة بالصـ ــ ــ ـــــة متعلقـ ــ ــ ــــع سياسـ ــ ــ ـــق وضــ ــ ــ ــ ـــن طريـ ــ ــ ــ ـــــه عـ ــ ــ ــــى حفظـ ــ ــ ــ إل

 اءات وقوانين تهدف إلى منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة العامة.إجر 

أمـــــــــا الحـــــــــق فـــــــــي الصـــــــــحة أو حـــــــــق الرعايـــــــــة الصـــــــــحية يعـــــــــد مـــــــــن أبـــــــــرز الحقـــــــــوق     

الأساســـــــــية المكرســـــــــة دســـــــــتورا وقانونـــــــــا ســـــــــواء علـــــــــى مســـــــــتوى الـــــــــوطني أو الـــــــــدولي، 

فباعتبــــــــار تقــــــــديم خــــــــدمات الرعايــــــــة الصــــــــحية حقــــــــا كرســــــــه القــــــــانون فقــــــــد تــــــــدفع 

حيانـــــــــــــا حمايتـــــــــــــه إلـــــــــــــى عمليـــــــــــــة الضـــــــــــــبط الإداري والحـــــــــــــد مـــــــــــــن ممارســـــــــــــة بعـــــــــــــض أ

الحقــــــــــوق والحريـــــــــــات، وتوقــــــــــف بعـــــــــــض الأنشـــــــــــطة التــــــــــي مـــــــــــن شــــــــــأنها تســـــــــــاهم فـــــــــــي 

ـــــام  ــ ــ ــ ـــن والنظـ ــ ــ ــ ــ ـــلامتهم والأمـ ــ ــ ــ ـــــخاص وســـ ــ ــ ــ ـــــاة الأشـ ــ ــ ــ ــــدد حيـ ــ ــ ــ ـــــذي يهــ ــ ــ ــ ــــــر، الـ ــ ــ ـــــاقم الخطــ ــ ــ تفـــ

ـــا  ــ ــ ـــــام كمـ ــ ـــــام العـ ــ ـــى النظـ ــ ــ ــــاظ علـ ــ ـــــد الحفــ ــ ـــــذا قصـ ــ ـــل هـ ــ ـــل، وكـــ ــ ــــع ككـــ ــ ـــي المجتمــ ــ ـــــام فـــ ــ العـ

ة الطـــــــــوارئ الصـــــــــحية، والتـــــــــي تعيشـــــــــها اليـــــــــوم أغلـــــــــب يحـــــــــدث خـــــــــلال إعـــــــــلان حالـــــــــ

 دول العالم منها الجزائر نتيجة انتشار وباء كورونا .

فلحماية الأمن الصــــــــحي العام خلال فترة الطوارئ الصــــــــحية من جراء انتشــــــــار      

وباء كورونا تســـــــــاهم كل الســـــــــلطات العامة التشـــــــــريعية والتنفيذية والقضـــــــــائية في 

لال تشريع ّأو سن قوانين واتخاذ تدابير وقائية من شأنها مكافحة هذا الوباء من خ
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مكافحة هذا المرض في ظل غياب حلول علاجية طبية من أدوية ولقاح ضـــــــــــد هذا 

 الفيروس.

لهـــــــــــذا الســـــــــــبب، ولمواجهـــــــــــة خطـــــــــــورة انتشـــــــــــار فيـــــــــــروس كورونـــــــــــا والحـــــــــــد منـــــــــــه،      

قامـــــــــــــت معظـــــــــــــم دول العـــــــــــــالم، ومـــــــــــــن بينهـــــــــــــا المشـــــــــــــرع الجزائـــــــــــــري بســـــــــــــن تـــــــــــــدابير أو 

ـــــر إ ــ ـــزام الحجـ ــ ــ ـــــرض الالتـ ــ ـــع وفـ ــ ــ ـــل والتجمـ ــ ــ ــــة التنقـ ــ ـــــن حركــ ــ ـــــد مـ ــ ــــة تحـ ــ ـــــراءات قانونيــ ــ جـ

الصــــــــــــحي، بعــــــــــــد الإعــــــــــــلان عــــــــــــن حالــــــــــــة الطــــــــــــوارئ الصــــــــــــحية وتحديــــــــــــد الإجــــــــــــراءات 

ـــــرطة  ـــلاحيات الشـ ــ ـــــدد صـ ـــــه حـ ـــا أنـ ــ ـــــدها، كمـ ـــا وتمديـ ــ ـــلان عنهـ ــ ـــل الإعـ ــ ـــــن أجـ ـــــة مـ المتبعـ

الإداريــــــــــة لتنفيــــــــــذ هــــــــــذه الإجــــــــــراءات، فضــــــــــلا عــــــــــن تجريمــــــــــه للمخالفــــــــــات المتعلقــــــــــة 

  الطوارئ وتحديد العقوبات المخصصة لها. بحالة

ما هو  دور الأمن القانوني في حماية الصحة العامة في يل   إشكالية البحث:

 جائحة كورونا ؟ 

ــــوانين إن  دراســـــــــــــتنا تهــــــــــــــدف لمعرفـــــــــــــة   أهـــــــــــــداف البحـــــــــــــث: ــ ــ ــ ــ ـــــاهمة القــ ــ ــ ــ ـــــدى مســ ــ ــ ــ مــ

الاســــــــــتثنائية الصــــــــــادرة فــــــــــي ظــــــــــل جائحــــــــــة كورونــــــــــا فــــــــــي مكافحــــــــــة المــــــــــرض وتحقيــــــــــق 

ـــن  ــ ــ ــــة أم  ،القــــــــــانوني الصــــــــــحيالأمـــ ــ ــ ـــــتثنائية كافيــ ــ ـــــراءات  الاســـ ــ ـــــذه الإجـــ ــ ـــت  هـــ ــ ــ وإن كانـــ

ـــل  ــ ــ ــــي ظـ ــ ـــــذة، فــ ــ ـــــراءات المتخـ ــ ـــــد الإجـ ــ ـــــافية وتمديـ ــ ـــــراءات إضـ ــ ــــى إجـ ــ ــ ـــــاج إل ــ ـــــر يحتـ ــ أن الأمـ

 غياب لقاح فعال للقضاء على فيروس كورونا.

إلى الهدف من الدراسة تم استعمال المنهج الوصفي  للوصول   منهج البحث:

للدراسة،  ومحاولة  المفاهيميالتحليلي الذي يتضح من خلال وصف الإطار 

القضاء على مرض كورونا من خلال جملة  في تجربة الجزائروصف وتحليل 

معرفة عوامل الإجراءات المتخذة  للحفاظ على الأمن القانوني الصحي ، و 

الحد من ذلك .و  ق في الصحة التمكين من الح  
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للإجابة على الإشكالية الأساسية تم تقسيم الموضوع إلى أربعة  هيكلة الموضوع:

 مفهوم الحق في الصحة العامةو  جزئيات، فبعد أن نتناول مفهوم الأمن القانوني

تأثير جائحة كورونا على الأمن الصحي والحق في  إلى في الجزئية الأولى، نتطرق 

دور الأمن القانوني في حماية الصحة العامة في ظل في الجزئية الثانية، ثم  الصحة

 في الجزئية الثالثة.جائحة كورونا 

:والحق في الصحة والأمن الصحي  أولا: مفهوم الأمن القانوني  

الأمن القانوني:مفهوم  -9  

إن الأمن القانوني هو من الغايات الأساسية التي  تعريف الأمن القانوني: -أ

ينشدها كل نظام قانوني، بحيث يعتبر عنصرا من عناصر النظام في المجتمع، فهو 

نتاج الحاجة إلى إحلال النظام محل الفوض ى ولم الشمل، فقد عملت معظم 

النظم القانونية على أن تواجه بلا تردد كل ما يعرض الاستقرار والأمن القانوني 

 للخطر.

ــــي ويعتبـــــــــــــــر القـــــــــــــــانون الأداة الأساســـــــــــــــية ل      ــ ــ ــ ــ ـــــراد فـــ ــ ــ ــ ــ ـــين الأفــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات بــ ــ ــ ــ ــ ـــــيم العلاقــ ــ ــ ــ ــ تنظــ

المجتمـــــــــع فـــــــــلا بـــــــــد لهـــــــــذا التنظـــــــــيم أن يكـــــــــون محققـــــــــا للاســـــــــتقرار والانضـــــــــباط فـــــــــي 

المراكــــــــز القانونيــــــــة. فبقــــــــدر مــــــــا تكــــــــون هــــــــذه المراكــــــــز القانونيــــــــة واضــــــــحة ومحــــــــددة 

ـــدر  ــ ــ ـــع، بقــ ــ ــ ــــة والمجتمـ ــ ــــلطة العامـــ ــ ــــب الســ ــ ـــن جانـــ ــ ــ ـــــالاحترام مـ ــ ـــــى بــ ــ ـــا وتحظـ ــ ــ ـــرف بهــ ــ ــ ومعتـ

ــــــهو  ــــي ســ ــ ـــــال فــ ـــــتم الأعمـــ ـــن أن تـــ ــ ــــا يمكـــ ــ لة ويســــــــر، وبقــــــــدر مــــــــا يشــــــــوب هــــــــذه الأمــــــــور مــ

ـــــد  ــ ــ ـــــال أو قـ ــ ــ ـــــذه الأعمـ ــ ــ ـــــل هـ ــ ــ ـــا تعطـ ــ ــ ــ ـــدر مـ ــ ــ ــ ـــين بقـ ــ ــ ــ ـــــدم يقـ ــ ــ ــــط أو عـ ــ ــ ــــوض أو خلــ ــ ــ ـــــن غمــ ــ ــ مـ

 تتوقف تماما.

ــــي       ــ ــ ــ ـــل فــ ــ ــ ــ ــ ــــادي والمتمثـ ــ ــ ــ ـــن المــ ــ ــ ــ ــ ـــق الأمـ ــ ــ ــ ــ ــى تحقيـ ــ ــ ــ ــ ـــــل علــ ــ ــ ــ ــــة تعمـ ــ ــ ــ ــــدة القانونيــ ــ ــ ــ إن القاعــ

ـــل  ــ ــ ـــــانوني والمتمثـ ــ ـــــن القـ ــ ـــق الأمـ ــ ــ ـــــداء وتحقيـ ــ ـــن الاعتـ ــ ــ ــــوال مـ ــ ـــــخاص والأمــ ــ ــــة الأشـ ــ حمايــ



 د. سقني فاكية              الأمن القانوني في مجال الصحة العامة في يل جائحة كورونا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(
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ـــــات  ــ ــ ــ ــــي العلاقـ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ـــــام الثقــ ــ ــ ــ ــــة وقيـ ــ ــ ــ ـــــز القانونيــ ــ ــ ــــتقرار المراكـــ ــ ــ ــ ــــى اســ ــ ــ ــ ـــــة علــ ــ ــ ـــي المحافظـــ ــ ــ ــ فـــ

القانونيــــــــــــة والقــــــــــــدرة علــــــــــــى توقــــــــــــع الأمــــــــــــور مســــــــــــبقا ورســــــــــــم وتخطــــــــــــيط العلاقــــــــــــات 

المســــــــتقبلية. لــــــــذلك يعــــــــد الأمــــــــن القــــــــانوني مــــــــن ضــــــــمانات حمايــــــــة حقــــــــوق الأفــــــــراد 

 ومصالحهم.، فهو من الضروريات التي يستلزمها أي نشاط في المجتمع.

عناصر الأمن القانوني: /ب  

ـــــرف       ـــــن طــ ـــــانوني مــ ـــــن القـ ـــــرة الأمــ ــــه لفكـ ـــــق عليـــ ــــوم متفـ ـــــد مفهـــ ــــه لا يوجـ ــــث أنـــ حيــ

ـــــدة  ــ ــ ـــلال عـ ــ ــ ــ ـــن خـ ــ ــ ــ ـــــق مـ ــ ــ ـــــانوني يتحقـ ــ ــ ـــن القـ ــ ــ ــ ـــأن الأمـ ــ ــ ــ ـــع بـ ــ ــ ــ ـــق الجميـ ــ ــ ــ ـــن يتفـ ــ ــ ــ ــــه، لكـ ــ ــ الفقــ

 عناصر جوهرية، تتعلق بتكوين القاعدة القانونية، ومن أهمها:

ــــث أن اعتبــــــــــــــار التشــــــــــــــريع المصــــــــــــــدر الأول للقــــــــــــــانون  - ــ ــ ــ ــ ـــــمن ، بحــ ــ ــ ــ ــ ـــــريع يتضـ ــ ــ ــ ــ التشـ

ـــياغة  ــ ــ ـــــتم صــ ــ ـــــد أن تـ ــ ـــين، فلابــ ــ ــ ـــــفة اليقـ ــ ـــــا صـ ــ ـــــفي عليهــ ــ ــــة يضـ ــ ـــــة مكتوبـــ ــ ــــدة قانونيـ ــ قاعــ

ــــك  ــ ــ ـــأن ذلـ ــ ــ ـــن شــ ــ ــ ــــة لأن مــ ــ ــ ـــــت مرنـ ــ ـــــدة وليســ ــ ـــحة وجامــ ــ ــ ــــة واضــ ــ ــ ـــــدة بطريقـ ــ ــــذه القاعــ ــ ــ هـ

تحقيــــــــــــق العــــــــــــدل المجــــــــــــرد، والــــــــــــذي بــــــــــــدوره يحقــــــــــــق الثبــــــــــــات والاســــــــــــتقرار والأمــــــــــــن 

 داخل المجتمع.

، رجعيـــــــة القـــــــوانين تطبيـــــــق قاعـــــــدة لا يعـــــــذر بجهـــــــل القـــــــانون وقاعـــــــدة عـــــــدم -

لأن تطبيــــــــق القــــــــانون بــــــــأثر رجعــــــــي مــــــــن شــــــــأنه أن يــــــــؤدي إلــــــــى الإخــــــــلال بالاســــــــتقرار 

 .القانوني وانعدام ثقة بين الناس

وجــــــــوب التــــــــأني فــــــــي التعــــــــديلات وحتـــــــــى فــــــــي وضــــــــع التشــــــــريعات ووجــــــــوب الالتـــــــــزام  -

بتطبيـــــــق القـــــــانون مـــــــن جانـــــــب الســـــــلطات، فـــــــذلك يولـــــــد احتـــــــرام القـــــــانون والأمـــــــن 

 .داخل المجتمع

مجابهــــــــــــــة عقبــــــــــــــة الثغــــــــــــــرات القانونيــــــــــــــة باعتبارهــــــــــــــا حالــــــــــــــة مــــــــــــــن حــــــــــــــالات عــــــــــــــدم  -

 الاستقرار القانوني.
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احتــــــــــرام الحقــــــــــوق المكتســــــــــبة ومبــــــــــدأ المســــــــــاواة والاســــــــــتقرار فــــــــــي التعامــــــــــل، ومبــــــــــدأ 

 1الثقة المشروعة، والطابع التوقعي للقانون.

مفهوم الحق في الصحة العامة:-0  

تعريف الحق في الصحة: -أ  

ــــة       ــ ـــحة العالميـ ــ ــــة الصــ ــ ــــت منظمـ ــ ـــــد عرفـ ـــن  الصـــــــحة العامـــــــةلقــ ــ ـــــة مــ ـــــا: " حالــ بأنهــ

ـــــرض أو  ــ ــ ــ ــ ـــــدام المــ ــ ــ ــ ــ ـــــرد انعـ ــ ــ ــ ــ ـــا، لا مجـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا واجتماعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدنيا وعقليــ ــ ــ ــ ــ ـــلامة بــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال السـ ــ ــ ــ ــ اكتمـ

ــــة  ــ ــ ـــحة العامـ ــ ــ ـــف للصــ ــ ــ ـــــذا التعريــ ــ ـــلال هــ ــ ــ ــــز."فمن خــ ــ ــ ـــلاثالعجـ ــ ــ ـــية: ثــ ــ ــ ــــب أساســ ــ ــ  جوانـ

ـــماني ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدني أو الجســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب البـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ي،الجانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي أو النفســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجانب ،الجانب العقلـ

 الاجتماعي.

ـــن       ــ ــــع مــ ــ ــــة المجتمـ ــ ـــي حمايـ ــ ـــرة فــ ــ ـــــة كبيــ ــــه أهميــ ــ ــــة لـ ــ ـــحة العامـ ــ ــــى الصــ ــ ـــــاظ علـ فالحفــ

الإصــــــــــــابة بــــــــــــالأمراض المعديـــــــــــــة، والتــــــــــــي يمكــــــــــــن أن تتحـــــــــــــول إلــــــــــــى أوبئــــــــــــة، وبالتـــــــــــــالي 

ــــى  ــ ــ ــ ـــة علـ ــ ــ ــ ـــــرية للمحافظــ ــ ــ ــــة أو البشــ ــ ــ ــ ــــواء الماديـ ــ ــ ــ ــــائر سـ ــ ــ ــ ـــــد الخسـ ــ ــ ــــة تكبــ ــ ــ ــ ـــب الدولـ ــ ــ ــ تتجنــ

 2أرواح.

ـــــام تجــــــــــدر الإشــــــــــارة، فــــــــــإن الصــــــــــحة العامــــــــــة تعتبــــــــــر أحــــــــــد أهــــــــــم عناصــــــــــ      ــ ــ ر النظـ

العـــــــــــام إلـــــــــــى جانـــــــــــب الأمـــــــــــن العـــــــــــام والســـــــــــكينة العامـــــــــــة بـــــــــــالمفهوم الإداري، حيـــــــــــث 

تمـــــــــارس الإدارة ســـــــــلطة الضـــــــــبط الإداري لحمايـــــــــة النظـــــــــام العـــــــــام ومنـــــــــع الإخـــــــــلال 

بـــــــه متـــــــى وجـــــــدت ذلـــــــك ضـــــــروريا ولـــــــم يـــــــنص القـــــــانون علـــــــى إجـــــــراء معـــــــين لمواجهـــــــة  

 3هذا الإخلال.

ـــحة يع      ــ ــ ــــي الصــ ــ ــ ـــق فـ ــ ــ ـــــإن الحــ ــ ــــك، فــ ــ ــ ــــى ذلـ ــ ــ ـــــاء علـ ــ نـــــــــي أن الـــــــــدول يجـــــــــب أن تهيـــــــــئ بنــ

الظـــــــروف التـــــــي يمكـــــــن فيهـــــــا لكـــــــل فـــــــرد أن يكـــــــون موفـــــــور الصـــــــحة بقـــــــدر الإمكـــــــان، 



 د. سقني فاكية              الأمن القانوني في مجال الصحة العامة في يل جائحة كورونا
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تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 
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)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(
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وتتـــــــراوح هـــــــذه الظـــــــروف بـــــــين ضـــــــمان تـــــــوفير الخـــــــدمات الصـــــــحية وظـــــــروف العمـــــــل 

 الصحية والمأمونة والإسكان الملائم والأطعمة المغذية.

ـــــة      ــ ــ ــــحة عامـــ ــ ــ ــ ـــــال الصــ ــ ــ ـــي مجـــ ــ ــ ــ ــــبطية فـــ ــ ــ ــ ــــة الضــ ــ ــ ــ ـــة الدولــ ــ ــ ــ ـــح أن وظيفـــ ــ ــ ــ ـــــد  فالواضـــ ــ ــ ــ قـ

ــــة  ــ ـــــه، خاصــ ــ ـــع أنواعـ ــ ـــي بجميـــ ــ ــ ــــوث البيئـ ــ ـــار التلــ ــ ــ ـــل انتشـ ــ ـــر بفعـــ ــ ـــــد كبيـــ ــ ــــى حـ ــ ــــعت إلــ ــ توســ

الصـــــــــــناعي والنـــــــــــووي، والأمـــــــــــراض المعديـــــــــــة والخطيـــــــــــرة، وتـــــــــــأثير ذلـــــــــــك علـــــــــــى حيـــــــــــاة 

وصـــــــــــحة الأفـــــــــــراد، فعلـــــــــــى الســـــــــــلطات العامـــــــــــة اتخـــــــــــاذ جميـــــــــــع الإجـــــــــــراءات اللازمـــــــــــة 

ــــواء  ــ ــ ــ ـــــرض ســ ــ ــ ـــــر أو المـــ ــ ــ ـــدر الخطـــ ــ ــ ــ ــاـن مصـــ ــ ــ ــ ـــا كـــ ــ ــ ــ ــ ـــــراد أيـ ــ ــ ـــــحية للأفـــ ــ ــ ــــة الصـــ ــ ــ ــ ـــــرض وقايــ ــ ــ بغـــ

 4يوان أو المياه أو أي مادة أخرى بغرض منع انتشارها. الح

وعليــــــــــه، فهــــــــــذا الحــــــــــق يتوقــــــــــف علــــــــــى الحــــــــــد الأقصــــــــــ ى مــــــــــن المــــــــــوارد المتــــــــــوفرة      

ــــات ــ ــ ـــــمل الحريـ ــ ــــة، يشــ ــ ــ ــــده(،  للدولـ ــ ــ ـــــحته وجسـ ــ ـــــتحكم بصــ ــ ــــي الــ ــ ــ ـــخص فـ ــ ــ ـــق الشــ ــ ــ ) كحــ

والحقــــــــــــــوق ) مــــــــــــــن قبيــــــــــــــل المســــــــــــــاواة فــــــــــــــي الحصــــــــــــــول علــــــــــــــى الرعايــــــــــــــة الصـــــــــــــــحية(، 

ـــــيين، ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرين أساسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن عنصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــألف مـ ــ ــ ــ ــ ــ همــــــــــــــــا: الظــــــــــــــــروف المعيشــــــــــــــــية الصــــــــــــــــحية  ويتـ

 5والرعاية الصحية.

 الأساس القانوني للحق في الصحة -ب

قــــــــد تــــــــم التأكيــــــــد علــــــــى الحــــــــق فــــــــي الصــــــــحة فــــــــي معاهــــــــدات حقــــــــوق الإنســــــــان ل     

ـــــالم ــ ــ ــــاء العـ ــ ــ ـــع أنحــ ــ ــ ــ ــــي جميـ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ـــــاتير الوطنيــ ــ ــ ــــي الدسـ ــ ــ ــــة، وفــ ــ ــ ــــة والإقليميــ ــ ــ ـــن الدوليــ ــ ــ ــ ، مـ

ـــــا ــ ــ ـــق 2780الدســــــــــتور الجزائــــــــــري لســــــــــنة  بينهـ ــ ــ ــ ـــــرس الحـ ــ ــ ـــــذي كـ ــ ــ ــــي ، الـ ــ ــ ـــحة فــ ــ ــ ــ ــــي الصـ ــ ــ فــ

 6.منه 00المادة 

وبنــــــــــــاء علــــــــــــى هـــــــــــــذه المــــــــــــادة الدســــــــــــتورية التـــــــــــــي تشــــــــــــكل الأســــــــــــاس الدســـــــــــــتوري      

ــــة  ــ ــ ــ ـــــالات ذات العلاقــ ــ ــ ــــف المجــ ــ ــ ــ ـــــة لمختلـ ــ ــ ــــوانين منظمــ ــ ــ ــ ـــــد قـ ــ ــ ـــحة توجــ ــ ــ ــ ــــي الصــ ــ ــ ــ ـــق فـ ــ ــ ــ للحــ

المــــــــــؤرخ فــــــــــي 18/88بالصــــــــــحة العموميــــــــــة، منهــــــــــا القــــــــــانون المتعلــــــــــق بالصــــــــــحة رقــــــــــم 



 د. سقني فاكية              الأمن القانوني في مجال الصحة العامة في يل جائحة كورونا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 
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ــــة  72 ــ ـــــادة  7، 2781جويليـ ــــي المــ ــ ـــــص فـ ـــــذي نــ ـــ 82والــ ــ ـــــهمنــ ــــى أنــ ــ ــــة ه علـ ــ ـــل الدولـ ــ :" تعمــ

ـــل  ــ ــ ــ ــــى كـ ــ ــ ـــــان علــ ــ ــ ـــــ ي للإنسـ ــ ــ ـــــق أساسـ ــ ــ ـــــحة كحـ ــ ــ ــــي الصـ ــ ــ ـــق فــ ــ ــ ــ ـــــيد الحـ ــ ــ ـــــمان تجسـ ــ ــ ــــى ضـ ــ ــ علــ

ــــتويات..." ــ ــ ـــنة  37المــــــــــؤرخ فـــــــــــي  27/72المعـــــــــــدل والمــــــــــتمم بـــــــــــالأمر رقـــــــــــم   المســ ــ ــ ــ أوت ســ

2727 .8  

ـــــذا      ــ القــــــــــانون الجديــــــــــد المتعلــــــــــق بالصــــــــــحة أعطــــــــــى أهميــــــــــة خاصــــــــــة لجوانــــــــــب  هــ

ــــة  ــ ــ ـــــراض المتنقلــ ــ ــ ـــا الأمــ ــ ــ ــ ـــــيما منهـ ــ ــ ــــة لاسـ ــ ــ التــــــــــي شـــــــــــهدت ارتفاعــــــــــا كبيــــــــــرا خـــــــــــلال الوقايــ

ــــة  ــ ــ ــ ـــلوكيات الفرديــ ــ ــ ــ ــ ــــى السـ ــ ــ ــ ـــــرأت علــ ــ ــ ــ ــــي طـ ــ ــ ــ ـــرات التــ ــ ــ ــ ــ ـــــرا للتغيـ ــ ــ ــ ـــرة، نظـ ــ ــ ــ ــ ــــنوات الأخيـ ــ ــ ــ الســ

ـــحة الأم  ــ ــ ــــة لصـ ــ ـــــة خاصــ ــ ــــاء عنايـ ــ ـــى إعطــ ــ ــ ـــافة إلـ ــ ــ ــــع، بالإضـ ــ ـــــ ي للمجتمــ ــ ـــنمط المعيشـ ــ ــ والـ

ــــة  ــ ــ ــ ــع ترقيـ ــ ــ ــ ــ ــــدمنين مـ ــ ــ ــ ــــوقين والمـ ــ ــ ــ ـــــراهقين والمعـ ــ ــ ـــننين والمــ ــ ــ ــ ـــــخاص المســ ــ ــ ـــل والأشــ ــ ــ ــ والطفــ

ـــــن ــ ــ ـــــ ي. ومـ ــ ــ ــــاط الرياضـ ــ ــ ــــة والنشــ ــ ــ ـــحة الغذائيــ ــ ــ ــ بــــــــــين المســــــــــتجدات الأخــــــــــرى التــــــــــي  الصـ

جــــــــــاء بهــــــــــا القــــــــــانون إنشــــــــــاء خارطــــــــــة صــــــــــحية تتماشــــــــــ ى وخصوصــــــــــية كــــــــــل منطقــــــــــة 

قصـــــــــد الـــــــــتحكم فـــــــــي الأمـــــــــراض المنتشـــــــــرة ورصـــــــــد الأمـــــــــوال اللازمـــــــــة لمكافحتهـــــــــا مـــــــــع 

إجـــــــــــراء تحقيقـــــــــــات جهويـــــــــــة ووطنيـــــــــــة تســـــــــــاعد أصـــــــــــحاب القـــــــــــرار، بالإضـــــــــــافة إلـــــــــــى 

ـــــا 71اهتمامــــــــــــه بالقطــــــــــــاع الصــــــــــــيدلاني حيــــــــــــث خصــــــــــــص أزيــــــــــــد مــــــــــــن  ــ ــ ـــــيير مـــ ــ ــ ــ دة لتسـ

ـــــد  ــ ــ ـــــالنظر لتزايــ ــ ــ ــــة، بـ ــ ــ ــــابر البيولوجيــ ــ ــ ــــة والمخــ ــ ــ ــــتلزمات الطبيـــ ــ ــ ــــة والمســ ــ ــ ـــناعة الأدويــ ــ ــ ــ وصـ

 استثمار القطاع الخاص في إنتاج الأدوية محليا.

كمــــــــا توجــــــــد العديـــــــــد مــــــــن النصــــــــوص القانونيـــــــــة المتعلقــــــــة بالقــــــــانون الصـــــــــحة      

الجزائـــــــــــري، فــــــــــــي مجــــــــــــال تنظـــــــــــيم مهــــــــــــام الوكالــــــــــــة الوطنيـــــــــــة للمــــــــــــواد الصــــــــــــيدلانية، 

فيــــــــات المراقبــــــــة الإداريــــــــة والتقنيــــــــة والأمنيــــــــة للمــــــــواد والأدويــــــــة المــــــــؤثرة عقليــــــــا، وكي

  9.  وغيرها

عناصر الحق في الصحة: -ج  

يشمل الحق في الصحة، أربعة عناصر، هي:       



 د. سقني فاكية              الأمن القانوني في مجال الصحة العامة في يل جائحة كورونا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(
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ــــة التــــــــــــوافر:  ــ ــ ــ ـــــق الرعايــ ــ ــ ــ ــــة ومرافـ ــ ــ ــ ـــــحية العموميــ ــ ــ ــ ـــق الصـ ــ ــ ــ ـــــن المرافـــ ــ ــ ــ ـــــافي مـ ــ ــ ـــدر الكـــ ــ ــ ــ ــ القـ

 الصحية والسلع والخدمات والبرامج.

اســـــــتفادة الجميـــــــع مـــــــن فـــــــرص الوصـــــــول إلـــــــى المرافـــــــق والســـــــلع الوصـــــــول:إمكانيـــــــة 

ـــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، وتتســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائية للدولـ ــ ــ ــ ــ ـــــة القضــ ــ ــ ــ ــ ـــــاق الولايــ ــ ــ ــ ــ ـــــمن نطــ ــ ــ ــ ــ ـــحية، ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدمات الصــ ــ ــ ــ ــ والخــ

إمكانيــــــــة الوصــــــــول بأربعــــــــة أبعــــــــاد، هي:عــــــــدم التمييــــــــز، إمكانيــــــــة الوصــــــــول المــــــــادي، 

الإمكانيــــــــــــة الاقتصــــــــــــادية) القــــــــــــدرة علــــــــــــى تحمــــــــــــل النفقــــــــــــات(، إمكانيــــــــــــة الحصــــــــــــول 

 .على المعلومات

ـــلاق  :المقبوليــــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدمات الأخـ ــ ــ ــ ــ ـــلع والخـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق والسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع المرافـ ــ ــ ــ ــ ـــرم جميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب أن تحتـ ــ ــ ــ ــ يجــ

الطبيــــــــــــــة وأن تكــــــــــــــون مناســــــــــــــبة ثقافيــــــــــــــا وأن تراعــــــــــــــي متطلبــــــــــــــات الجنســــــــــــــين ودورة 

 الحياة.

يجــــــــــــــب أن تكــــــــــــــون المرافــــــــــــــق والســـــــــــــلع والخــــــــــــــدمات الصــــــــــــــحية مناســــــــــــــبة الجـــــــــــــودة: 

 علميا وطبيا وذات نوعية جيدة.

ــــة واعتمــــــــــــــــــــــــدت اللجنــــــــــــــــــــــــة المعنيــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــالحقوق       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادية والاجتماعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاقتصـ

ـــحة  افيـــــــة تصـــــــورا واســـــــعا للحـــــــق فـــــــي الصـــــــحة،والثق ــ ــــي الصــ ـــق فـــ ــ ـــمل الحــ ــ ــــث يشــ حيـــ

 بالإضافة للعناصر السابقة ذكرها، ما يلي:

ــــة  الرعايــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــحية الأوّليــــــــــــــــــة الأساســــــــــــــــــية.      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الأغذيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدر الأدنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القـ

ــــة. ــ ـــــة المغذيــ ــ ـــية والأطعمـ ــ ــــة. الأساســـ ــ ـــــحاح الملائمــ ــ ـــــائل الإصـ ــ ـــــة وسـ ــ ـــــاه النقيـ ــ ــــوفير الميـ ــ  تــ

ـــية. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرب.الأدوية الأساسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالحة للشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  والصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الأغذيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدادات كافيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إمـ

والأطعمــــــــة المغذيــــــــة المأمونــــــــة والمســــــــاكن الآمنــــــــة، وظــــــــروف مهنيــــــــة وبيئيــــــــة صــــــــحية 

ـــحة  ــ ــــك الصــ ــــي ذلـــ ـــا فـــ ــ ـــبة بمــ ــ ـــــحية المناســ ـــــات الصــ ـــحي والمعلومــ ــ ـــف الصــ ــ ــــوفير التثقيــ وتـــ

 10الجنسية والإنجابية. 
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:يالتي يفرضها الحق في الصحة على الدولة والقطاع الصح الالتزامات -د  

يفرض الحق في الصحة على الدول الأطراف، شأنه شأن حقوق الإنسان     

 كافة، ثلاثة أنواع من الالتزامات، هي:

: أي عدم التدخل في التمتع بالحق في الصحة.الاحترام  

ر الدول( بإعاقة أي ضمان ألا تقوم أطراف ثالثة ) جهات أخرى غيالحماية: 

الصحة. التمتع بالحق في  

: أي اتخاذ خطوات إيجابية لإعمال الحق في الصحة.الأداء  

ومـــــــــــــــن الالتزامـــــــــــــــات الأخـــــــــــــــرى اعتمـــــــــــــــاد وتنفيـــــــــــــــذ إســـــــــــــــتراتيجية وخطـــــــــــــــة عمـــــــــــــــل      

ـــاركة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاس المشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى أســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم علـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة تقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحة العموميـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي مجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وطنيتــ

  ضعفة والمهمّشة.والشفافية، مع إيلاء اهتمام خاص لجميع الفئات المست

فيجـــــــب علـــــــى الـــــــدول فـــــــي إطـــــــار التزامهـــــــا التـــــــدريجي لإعمـــــــال الحـــــــق فـــــــي الصـــــــحة      

اتخــــــــــاذ كــــــــــل مــــــــــا يلــــــــــزم لــــــــــذلك بمــــــــــا تتيحــــــــــه مواردهــــــــــا أو بفضــــــــــل التعــــــــــاون الــــــــــدولي. 

ــــــــــن مــــــــــن رصــــــــــد التقــــــــــدم فــــــــــي مجــــــــــال 
ّ
والعمــــــــــل علــــــــــى تضــــــــــمين المؤشــــــــــرات التــــــــــي تمك

 الصحي.

ــــة حيـــــــــث يــــــــــنص العهــــــــــد الــــــــــدولي الخـــــــــاص بــــــــــالحقوق الا      ــ ــ ـــــادية والاجتماعيــ ــ قتصـــ

ـــنة  ــ ــــة لســ ـــــادة  8900والثقافيـــ ــــي المــ ـــن  82فـــ ــ ـــــا مــ ـــــزم اتخاذهــ ـــي يلــ ــ ـــــدابير التــ ــــى أن التــ ــ علـ

ـــايلي: ــ ـــمل مـ ــ ـــحة تشـ ــ ــــي الصـ ـــق فــ ــ ـــــال الحـ ـــــل إعمـ ــــولادات  أجـ ـــــات الــ ـــــدل وفيـ ــــض معـ خفــ

ــــوا صحيا ــ ــ ـــل نمـــ ــ ــ ــ ــــو الطفــ ــ ــ ــ ــــأمين نمـ ــ ــ ـــع وتـــ ــ ــ ــ ــــات الرضــ ــ ــ ـــــدل وفيـــ ــ ــ ــــة ،ومعــ ــ ــ ــ ـــين النظافـ ــ ــ ــ تحســ

ـــــناعية ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ،البيئيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والمهنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والمتوطنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراض الوبائيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الوقاية مــ
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تهيئـــــــــــــــة ظـــــــــــــــروف مـــــــــــــــن شـــــــــــــــأنها تـــــــــــــــأمين ،والأمـــــــــــــــراض الأخـــــــــــــــرى وعلاجهـــــــــــــــا ومكافحتها

 11الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

بنــــــــاء علــــــــى مـــــــــا ســــــــبق، فــــــــإن دور الدولـــــــــة فــــــــي الحفــــــــاظ علـــــــــى الصــــــــحة العامـــــــــة      

ـــي: ــ ـــل فـ ــ ــــة أن ت - يتمثـ ــــى الدولــ ـــــب علــ ـــــرات يجـ ـــلال النشـ ــ ـــــن خـ ـــــة مـ ـــلات توعيـ ــ ــــوم بحمـ قــ

ــــواطنين  ــ ــ ــ ــ ــ ـــف المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدف تعريـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة، بهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلام المختلفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائل الإعـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة أو عبـ ــ ــ ــ ــ ــ التثقيفيــ

 بوسائل الحفاظ على صحتهم.

 يجب أن تشدد الدولة على ضرورة التطعيم ضد الأمراض القاتلة. -

ـــي  - ــ ــ ــ ــ ــــة التـــ ــ ــ ــ ــ ـــــن القمامـ ــ ــ ــ ـــــا مــ ــ ــ ــ ــــوارع وخلوهـــ ــ ــ ــ ــ ـــــتمرة للشـ ــ ــ ــ ــــة المســ ــ ــ ــ ــ ــــى النظافــ ــ ــ ــ ــ ـــــرص علـ ــ ــ ــ الحــ

 بات والجراثيم وانتشار الأمراض والأوبئة.تسبب تكون الميكرو 

تـــــــــــوفير الرعايـــــــــــة الصـــــــــــحية اللازمـــــــــــة داخـــــــــــل المستشـــــــــــفيات، مـــــــــــع تـــــــــــوفير أحــــــــــــدث  -

 المعدات والأجهزة التي تساعد على العلاج من الأمراض.

ـــع  - ــ ــ ــ ـــــل مـ ــ ــ ــــتطيع التعامـ ــ ــ ـــي تســ ــ ــ ــ ــــة والتـ ــ ــ ـــــاءة العاليــ ــ ــ ــــة ذات الكفـ ــ ــ ــــوادر الطبيــ ــ ــ ــــوفير الكــ ــ ــ تــ

   12الحالات المرضية المختلفة.

ـــــب ـــا يجـــ ــ ـــل  كمــ ــ ــــث تعمـــ ــ ــــية، حيـ ــ ــــة الأساســ ــ ــــة والأدويـ ــ ـــــحية الكافيــ ـــق الصــ ــ ــــوفير المرافـــ ــ تـ

هــــــــذه المرافــــــــق الصــــــــحية علــــــــى  تـــــــــوفير بيئــــــــة صــــــــحية لجميــــــــع أفــــــــراد المجتمـــــــــع دون 

ــــى  ــــيطرة علــ ـــل الســ ــ ـــــن أجـ ـــحيا مـ ــ ـــــراد صـ ـــف الأفـ ــ ــاـن، وتثقيـ ــ ـــبب كـ ــ ــــنهم لأي سـ ـــز بيــ ــ تمييـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــية والعقليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــحية والنفسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدمات الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوفير الخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، وتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراض الانتقاليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الأمـ

ر للأمراض وتوفير العلاج المناسب.للمجتمع، م
ّ
    13 ع تشخيص مبك
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 مفهوم الأمن الصحي كضمان للتمتع بالحق في الصحة:      -3 

يقصـــــــــد بـــــــــالأمن الصـــــــــحي تـــــــــوافر الخدمـــــــــة الصـــــــــحية بأســـــــــعار فـــــــــي المتنـــــــــاول، 

وقــــــــــدرة الأفــــــــــراد علــــــــــى الحصــــــــــول علــــــــــى تلــــــــــك الخدمــــــــــة، ســــــــــواء مــــــــــن خــــــــــلال نظــــــــــم 

ـــن  ــ ـــــايتهم مـــ ــ ـــحي، أو حمـ ــ ــــأمين الصـــ ــ ــــة التــ ــ ــــا. خاصــ ــ ـــــة منهــ ــ ـــن الوقايـ ــ ـــي يمكـــ ــ ـــــراض التـــ ــ الأمـ

ــــة،  ــ ــ ــ ـــــراض المعديــ ــ ــ ــــي الأمـــ ــ ــ ــ ــــة هـ ــ ــ ــ ـــــدان الناميــ ــ ــ ـــي البلــ ــ ــ ــ ـــــاة فـــ ــ ــ ـــية للوفــ ــ ــ ــ ــــباب الرئيســـ ــ ــ ــ أن الأسـ

 14مليون شخص سنويا. 80والطفيلية، والتي تقتل حوالي 

ـــا  ــ ــ ــــأنها كمــ ــ ــ ـــن شـ ــ ــ ـــي مــ ــ ــ ـــــراءات التــ ــ ــــة الإجــ ــ ــ ـــــاذ كافـ ــ ـــحي اتخــ ــ ــ ـــــالأمن الصــ ــ ـــــد بــ ــ يقصــ

ـــــام الإ  ـــــد مهــ ــــو أحــ ــ ـــــذي هـ ــــة، والــ ــ ـــحة العامـ ــ ــــى الصــ ــ ـــة علـ ــ دارة العامـــــــة. أو هـــــــو المحافظــ

ـــــراض  ـــن الأمــ ــ ـــحية مــ ــ ــــة الصــ ــ ــــة والرعايـ ــ ـــن الحمايـ ــ ــــى مــ ــ ـــــد الأدنـ ـــمان الحــ ــ ـــار ضــ ــ باختصــ

 15والوقاية منها.

وعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا نجـــــــــــــــد أنّ تحقيـــــــــــــــق الأمـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحي يكفـــــــــــــــل لنـــــــــــــــا الضـــــــــــــــمانة      

ـــــادة  ــ ــــب المـ ــ ـــمن بموجــ ــ ـــــذي ضـــ ــ ـــحة الـ ــ ــ ــــي الصـ ــ ـــالحق فــ ــ ــ ـــع بـ ــ ــ ـــية للتمتـ ــ ــ ـــن  21/8الأساسـ ــ ــ مـ

ـــــادة 8941الإعــــــــــــــلان العــــــــــــــالمي لحقــــــــــــــوق الإنســــــــــــــان لســــــــــــــنة  ــ ــ ــ ــ ـــــد  82، والمـ ــ ــ ــ ــ ـــن العهـ ــ ــ ــ ــ ــ مـ

 .8900الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 

: تأثير جائحة كورونا على الأمن الصحي والحق في الصحةثانيا  

جائحة كورونا كأكبر تهديد للأمن الصحي:-9  

ـــــد      ــ ــــة كوفيــ ــ ــ ـــــد جائحـ ــ ــــي  89-تعــ ــ ــ ـــافه فــ ــ ــ ـــــذ اكتشــ ــ ـــــانية منــ ــ ــــى الإنســ ــ ــ ـــــدا علـ ــ ـــر تهديـــ ــ ــ أكثــ

ـــــاي ـــــر ينــ ـــا  2727ر الماضـــــــ ي إلـــــــى الآن، فقـــــــد شـــــــهد الثلـــــــث الأول للعـــــــام أواخــ ــ ــــابة مــ ــ إصـ

ــــى  ــ ــــو علــ ــ ألــــــــف شــــــــخص جــــــــراء فيــــــــروس كورونــــــــا،  220مليــــــــون إنســــــــان ووفــــــــاة  3يربــ

ـــــأة  ــ ــ ــ ـــبب وطـــ ــ ــ ــ ــ ـــق، وبســ ــ ــ ــ ــ ـــرة للقلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات مثي ــ ــ ــ ــ ــــابات والوفيـ ــ ــ ــ ــ ــــوم الإصـ ــ ــ ــ ــ ـــى اليـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــزال إل ــ ــ ــ ـــا تــ ــ ــ ــ ــ ومــ
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الفيـــــــروس الشـــــــديدة علـــــــى البشـــــــرية وتهديــــــــده للـــــــدول والحكومـــــــات حـــــــول العــــــــالم، 

 16باء وجائحة وخطرا ملحا في كافة دول العالم تقريبا.تم اعتباره و 

لـــــــــــذلك فقـــــــــــد واجـــــــــــه الأمـــــــــــن الصـــــــــــحي حـــــــــــول العـــــــــــالم فـــــــــــي القـــــــــــرن الحـــــــــــادي 

والعشــــــــرين تحــــــــولا هامــــــــا فــــــــي تــــــــاريخ الصــــــــحة العامــــــــة، نتيجــــــــة التطــــــــورات الكبيــــــــرة 

الناتجـــــــــة عـــــــــن تفشـــــــــ ي الأمـــــــــراض والأوبئـــــــــة، وحـــــــــالات الطـــــــــوارئ الصـــــــــحية الأخـــــــــرى. 

ـــــد  ــ ــ ــــة كوفيــ ــ ــ ــ ـــــامي جائحـ ــ ــ ـــع تنــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ، وانتشـــــــــــاره، و نتيجـــــــــــة تأثيراتـــــــــــه علـــــــــــى 89-وخاصــ

ــــاة الملا  ــ ــــة حيــ ــ ـــــادية والاجتماعيــ ــ ــــة الاقتصـ ــ ــــات كافــ ــ ــــى المجتمعــ ــ ـــــراد، وعلــ ــ ـــن الأفـ ــ ـــين مـــ ــ ــ يـ

ــــومي  ــ ــ ـــن القــ ــ ــ ــ ـــار الأمـ ــ ــ ــ ـــــمن إطـ ــ ــ ـــــرض ضـ ــ ــ ـــــذا المـ ــ ــ ـــــة هـ ــ ــ ــــى مناقشـ ــ ــ ـــــا أدى إلــ ــ ــ ـــــية، ممـ ــ ــ والنفسـ

والـــــــــدولي لآثـــــــــاره الأمنيـــــــــة، وبـــــــــات مـــــــــن الضـــــــــروري التفكيـــــــــر وتطـــــــــوير طـــــــــرق جديـــــــــدة 

 17يمكن من خلالها معالجة قضايا الصحة والأمن.

ـــن  ــ ـــــة مــ ــــديات الناجمـــ ــ ــــه، إن تحــ ــ ـــر وعليـ ــ ـــــدات غيـــ ـــــل تهديـــ ـــــحة تمثــ ـــــاع الصـــ قطـــ

ـــــراض  18تقليديـــــــة وكبيـــــــرة لأمـــــــن الـــــــدول القـــــــومي بشـــــــكل عـــــــام، ـــن الأمــ ــ ــــة عــ ــ والناجمـ

الوبائيــــــــة، لأنهــــــــا تحصــــــــد أرواح أفــــــــراد أكثــــــــر مــــــــن أولئــــــــك اللــــــــذين تزهــــــــق أرواحهــــــــم 

جـــــــــراء الحـــــــــروب والصــــــــــراعات، وانعكاســـــــــاتها البليغـــــــــة علــــــــــى اقتصـــــــــاديات الــــــــــدول، 

 ود.  التي أدخلتها في حالة الركود والجم

فوبــــــــــاء كورونــــــــــا بــــــــــات اليــــــــــوم يمثــــــــــل الخطــــــــــر الأمنــــــــــي الأكبــــــــــر والمباشــــــــــر علــــــــــى 

ـــن  ــ ــ ــ ـــحي أو الأمــ ــ ــ ــ ـــن الصــ ــ ــ ــ ــــى الأمــ ــ ــ ــــواء علـــ ــ ــ ــ ـــحة، سـ ــ ــ ــ ـــــاع الصــ ــ ــ ـــن قطــ ــ ــ ــ ــــاجم مــ ــ ــ ــ ـــلاق النـ ــ ــ ــ الإطــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ـــــراءات وقائيــ ــ ــ ــ ــــب إجـــ ــ ــ ــ ــ ـــحي يتطلــ ــ ــ ــ ــ ـــن الصـــ ــ ــ ــ ــ ـــبح الأمــ ــ ــ ــ ــ ـــــث أصـــ ــ ــ ــ ــــة، حيـــ ــ ــ ــ ــ ـــــاني عامــ ــ ــ ــ الإنســ

ـــــرد  ــ ــ ـــن الفــ ــ ــ ــ ـــــدد أمــ ــ ــ ـــــه يهــ ــ ــ ــــة لأنــ ــ ــ ــ ـــــاملة وعالميـ ــ ــ ـــــحية شــ ــ ــ ــــة صــ ــ ــ ــ ـــــريعة وسياسـ ــ ــ ــــة ســ ــ ــ وعلاجيـــ

 19والدول.

العوامــــــل التــــــي تحــــــد مــــــن التمكــــــين مــــــن الحــــــق فــــــي الصــــــحة فــــــي يــــــل  -2

 جائحة كورونا:



 د. سقني فاكية              الأمن القانوني في مجال الصحة العامة في يل جائحة كورونا
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إن عوامـــــــــــل الحــــــــــــد مــــــــــــن التمكــــــــــــين الصـــــــــــحي متعــــــــــــددة ومختلفــــــــــــة، بــــــــــــرزت بشــــــــــــكل 

 جلي مع انتشار جائحة كورنا، والتي من أهمها:

 عدم المساواة والتمييز في الحصول على الرعاية الصحية: -أ

ـــ      ــ ــــحة تكـــ ــ ــــي الصــ ــ ـــق فـ ــ ـــــز الحـــ ــــة تعزيـــ ــ ون مــــــــن خـــــــلال تمكــــــــين كــــــــل الفئــــــــات إن عمليـ

ـــــالح  ــــع المصــ ـــــة جميـــ ـــــيم وتعبئــ ـــــيير وتنظــ ــــة تســ ـــر عمليـــ ــ ـــــق عبــ ـــــذا الحــ ـــــن هــ ـــــة مــ المجتمعيــ

المعنيــــــــــة والفواعـــــــــــل لمعالجـــــــــــة الأســـــــــــباب الكاملــــــــــة وراء العجـــــــــــز وانتشـــــــــــار الأمـــــــــــراض 

 20وضعف الصحة.

يجــــــــــد بعـــــــــــض الأشـــــــــــخاص صـــــــــــعوبة فــــــــــي الحصـــــــــــول علـــــــــــى خـــــــــــدمات الرعايـــــــــــة      

الصــــــــــــحية الأوليــــــــــــة نتيجــــــــــــة لانتشــــــــــــار وبــــــــــــاء كورونــــــــــــا، أيــــــــــــن تــــــــــــم فــــــــــــرض إجــــــــــــراءات 

الحجــــــــــر الصــــــــــحي الاســــــــــتثنائية التــــــــــي فرضــــــــــتها حالــــــــــة الطــــــــــوارئ الصــــــــــحية لحمايــــــــــة 

الصــــــــــحة العامــــــــــة وحــــــــــق الأفــــــــــراد فــــــــــي الرعايــــــــــة الصــــــــــحية، فمــــــــــن المفــــــــــروض وفــــــــــق 

لإنســـــــــــــان تكـــــــــــــون هـــــــــــــذه الإجـــــــــــــراءات غيـــــــــــــر تمييزيـــــــــــــة ، القـــــــــــــانون الـــــــــــــدولي لحقـــــــــــــوق ا

 ومؤقتة، ومتناسبة ومواجهة الخطر الوبائي.

ــــي       ــ ــ ــ ــ ـــرة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات كثيـ ــ ــ ــ ــ ــــأثرت فئــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات تــ ــ ــ ــ ــ ـــــذه الإجـ ــ ــ ــ ــ ــــاء وهـ ــ ــ ــ ــ ـــــذا الوبــ ــ ــ ــ ــ ـــبب هـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن بسـ ــ ــ ــ ــ لكـــ

المجتمــــــــــع، فالفئــــــــــة العمريــــــــــة التــــــــــي تكــــــــــون احتماليــــــــــة تعرضــــــــــهم للإصــــــــــابة بمــــــــــرض 

ـــــذين كورونـــــــا واعـــــــتلال الصـــــــحة وضـــــــعفها هـــــــم أكثـــــــر تعرضـــــــا للتمييـــــــز، كا ـــــنين الــ لمســ

ـــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــــث تــ ــ ــ ــ ــ ــــة، حيـــ ــ ــ ــ ــ ــــات الرعايـــ ــ ــ ــ ــ ـــل مؤسســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء داخــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا الوبـــ ــ ــ ــ ــ ـــــحايا هــ ــ ــ ــ ــ ـــر ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـنوا أكثــ ــ ــ ــ ــ ــ كـ

تعريضــــــــهم للعنــــــــف وســــــــوء المعاملــــــــة والإهمــــــــال أثنــــــــاء الحجــــــــر والعــــــــزل الصــــــــحيين. 

فوبـــــــــــــاء كورونـــــــــــــا أدى إلـــــــــــــى التمييـــــــــــــز بـــــــــــــين مختلـــــــــــــف الفئـــــــــــــات العمريـــــــــــــة، والأولويـــــــــــــة 

ـــ ــ ــــي الكثيـــ ــ ـــــنين، فــ ــ ـــــاب المسـ ــ ــــى حسـ ــ ـــــن علــ ــ ـــغار السـ ــ ــــت لصـــ ــ ـــحية كانــ ــ ــــة الصـــ ــ ـــن الرعايــ ــ ر مـــ

 الأحيان ، نتيجة تفاقم الأوضاع الصحية. 



 د. سقني فاكية              الأمن القانوني في مجال الصحة العامة في يل جائحة كورونا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

450 

 

هــــــذا مــــــع تعــــــرض المصــــــابين بكورنــــــا للتمييــــــز مــــــن طــــــرف المجتمــــــع، ومــــــن طــــــرف      

ـــــاع  ــ ــ ــ ــــي إتبـ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ـــــاعي، خاصــ ــ ــ ــ ـــــد الاجتمـ ــ ــ ــ ــــة التباعـ ــ ــ ــ ـــــق سياســ ــ ــ ــ ــــة تطبيـ ــ ــ ــ ـــــاءهم، نتيجــ ــ ــ ــ أقربـ

ـــــيم  ــ ــ ــ ــ ــــة  الجنـــــــــــــــازة والـــــــــــــــدفن والتعزيـــــــــــــــة، وكــــــــــــــاـنوامراســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الناحيـ ــ ــ ــ ــ ـــــا مــ ــ ــ ــ ــ ـــر تعرضــ ــ ــ ــ ــ ــ أكثــ

ـــا أد ــ ــ ـــــة، ممــ ــ ـــية والمعنويــ ــ ــ ــــاتهم النفســ ــ ــ ــــي وفـ ــ ــ ـــبب فـ ــ ــ ــــنهم ، وتســ ــ ــ ـــــرض مـ ــ ـــن المــ ــ ــ ــــى تمكــ ــ ــ ى إلـ

 مبكرا.

ـــر       ــ ــ ــ ـــن أكثــ ــ ــ ــ ــــو مــ ــ ــ ــ ـــز، وهـ ــ ــ ــ ـــحي للتمييــ ــ ــ ــ ـــــاع الصــ ــ ــ ـــي القطــ ــ ــ ــ ــــاملين فــ ــ ــ ــ ـــــرض العـ ــ ــ ـــــا يتعــ ــ ــ كمــ

المظـــــــــاهر التمييـــــــــز المنتشــــــــــرة فـــــــــي ظــــــــــل انتشـــــــــار جائحـــــــــة كورونــــــــــا، لأن العـــــــــاملون فــــــــــي 

مجــــــــال الرعايــــــــة الصــــــــحية يرابطــــــــون فــــــــي الخــــــــط الأمــــــــامي لمكافحــــــــة المــــــــرض، وهــــــــم 

ــــالف ــ ــ ـــــابة بــ ــ ــ ــــة للإصـ ــ ــ ــــى عرضــ ــ ــ ــ ـــــا أدى إل ــ ــ ــــه؛ ممـ ــ ــ ـــــابين بــ ــ ــ ـــــتلاطهم بالمصـ ــ ــ ـــــة اخـ ــ ــ يروس نتيجـ

 تعرض الأطباء وعمال القطاع الصحي للاعتداءات قد تفض ي إلى الموت.

ــــة  ــ ــ ــ ـــال الرعايــ ــ ــ ــ ــ ـــي مجـ ــ ــ ــ ــ ــــاملين فـ ــ ــ ــ ــــة العــ ــ ــ ــ ــــات حمايــ ــ ــ ــ ــــى الحكومــ ــ ــ ــ ـــــب علــ ــ ــ ــ ــــذلك يجـ ــ ــ ــ لــ

ـــم،  ــ ــ ــــوب لهــ ــ ــ ــــدعم المطلـ ــ ــ ـــــديم الـ ــ ـــز وتقــ ــ ــ ـــكال التمييــ ــ ــ ـــن أشــ ــ ــ ـــكل مــ ــ ــ ـــن أي شــ ــ ــ ـــحية مــ ــ ــ الصــ

فتـــــــوفير الأمـــــــن داخـــــــل المرافـــــــق الصـــــــحية العامـــــــة لابـــــــد أن يكـــــــون لحمايـــــــة العمـــــــال 

بالقطـــــــــــاع الصـــــــــــحي أو المرضـــــــــــ ى أو حتـــــــــــى الأدويـــــــــــة والمعـــــــــــدات. فلابـــــــــــد مـــــــــــن ارتبـــــــــــاط 

 حية ماليا وإداريا بالإدارة الأمنية. المرافق الص

عـــــــــــدم القـــــــــــدرة علـــــــــــى الوصـــــــــــول والحصـــــــــــول علـــــــــــى الـــــــــــدواء مـــــــــــن قبـــــــــــل  -ب    

 الجميع لمكافحة كورونا:  

إن العلاقــــــــة بــــــــين الحــــــــق فــــــــي الصــــــــحة وبــــــــين جــــــــدول أعمــــــــال منظمــــــــة التجــــــــارة      

العالميــــــــــة، هـــــــــــي أن الاتفاقيـــــــــــات التجاريــــــــــة تقيـــــــــــد إنتـــــــــــاج الأدويــــــــــة العامـــــــــــة وتوســـــــــــع 

ـــــاق حم ــ ــــة نطــ ــ ــ ـــــاج أدويـ ــ ــــى إنتــ ــ ــ ــــؤدي إلـ ــ ــ ـــــرجح أن يـ ــ ـــا يــ ــ ــ ـــــذا مــ ــ ـــــاز، وهــ ــ ـــــراءات الامتيــ ــ ــــة بــ ــ ــ ايـ

أعلــــــى ســــــعرا وأصــــــعب منـــــــالا بالنســــــبة للفقــــــراء، ومــــــن دون دعـــــــم فعــــــال مــــــن قبـــــــل 

الدولـــــــــــة. وقـــــــــــد أدى الصـــــــــــراع بـــــــــــين التزامـــــــــــات الـــــــــــدول بتـــــــــــوفير الأدويـــــــــــة الأساســـــــــــية 
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وبـــــــــــين مصــــــــــــادقتها علــــــــــــى اتفاقيــــــــــــات التجــــــــــــارة إلـــــــــــى الضــــــــــــغط مــــــــــــن أجــــــــــــل اســــــــــــتثناء 

ـــحة الع ــ ــ ـــــذا الصــ ــ ـــــد أن هـــ ــ ــــة، بيـــ ــ ــ ـــاز الدوليـ ــ ــ ـــــراءات الامتيـــ ــ ــــة بــ ــ ــ ـــــد حمايــ ــ ـــن قواعـــ ــ ــ ـــــة مــ ــ امـــ

 21الاستثناء لا يتكرر كثيرا في الاتفاقيات الإقليمية والثنائية.

ـــــالأمن       ـــق بــ ــ ـــــا يتعلــ ـــا فيمــ ــ ـــــب معالجتهــ ـــي يجــ ــ ـــم التــ ــ ــــة الأهــ ـــبب، إن النقطـــ ــ ـــــذا الســ لهــ

الصــــــــحي والتمكــــــــين مـــــــــن الحــــــــق فـــــــــي الصــــــــحة فــــــــي ظـــــــــل جائحــــــــة كورونـــــــــا هــــــــي قـــــــــدرة 

ول علـــــــــى الـــــــــدواء مـــــــــن قبــــــــل الجميـــــــــع، خاصـــــــــة وأنـــــــــه منـــــــــذ عـــــــــام الوصــــــــول والحصـــــــــ

، و بعـــــــــد إنشـــــــــاء منظمـــــــــة التجـــــــــارة العالميـــــــــة أصـــــــــبحت الـــــــــدول مجبـــــــــرة علـــــــــى 8994

دفــــــــــع مبــــــــــالغ ماليــــــــــة للحصــــــــــول علــــــــــى الــــــــــدواء، وبعــــــــــد الحمــــــــــلات التــــــــــي قامــــــــــت بهــــــــــا 

الـــــــــدول الناميـــــــــة والمنظمـــــــــات الغيـــــــــر الحكوميـــــــــة تـــــــــم إنشـــــــــاء مـــــــــا يعـــــــــرف بالاســـــــــتثناء 

ـــــذا ا ــ ــ ــ ــ ــــوم هـ ــ ــ ــ ــ ـــحي، يقــ ــ ــ ــ ــ ــ لأخيــــــــــــــر علــــــــــــــى الســــــــــــــماح للــــــــــــــدول فــــــــــــــي حــــــــــــــالات الضــــــــــــــرورة الصـ

القصــــــــوى بإنتــــــــاج الـــــــــدواء دون اللجــــــــوء إلــــــــى صـــــــــاحب شــــــــهادة الاختــــــــراع، أو شـــــــــراء 

  22الدواء بأرخص سعر متوفر.

عنـــــــــد وجـــــــــود وتـــــــــوفر لقـــــــــاح ضـــــــــد فيـــــــــروس كورونـــــــــا، فيجـــــــــب تمكـــــــــين جميـــــــــع      

دول مــــــــن هــــــــذا اللقــــــــاح بســــــــعر معقــــــــول، أو تمكينهــــــــا مــــــــن إنتاجــــــــه فــــــــي دولهــــــــا تحــــــــت 

ـــل رعا ــ ـــي ظـــ ــ ـــحي فـــ ــ ـــن الصـــ ــ ـــحة والأمـــ ــ ــــاكل الصـــ ــ ـــــاح، إن مشــ ــــاحبة اللقـــ ــ ـــــركة صــ ــــة الشـــ ــ يـ

جائحــــــــــة كورونــــــــــا وبــــــــــاقي الأمــــــــــراض والأوبئــــــــــة تشــــــــــكل خطــــــــــرا علــــــــــى الســــــــــلام والأمــــــــــن 

 العالمي في حالة عدم وجود سياسات وقاية وعلاج. 

 عدم الوصول إلى المعلومات وفهم المخاطر الصحية للوباء :  -ج

ـــن       ــ ــ ــ ــ ـــلاغ عـ ــ ــ ــ ــ ــــة الإبـ ــ ــ ــ ـــــات أهميــ ــ ــ ــــى المجتمعـــ ــ ــ ــ ــــليل علــ ــ ــ ــ ـــــات أو التضــ ــ ــ ــ ــــص المعلومـ ــ ــ ــ إن نقــ

ــــة  ــ ــ ــ ــــه، وأهميـــ ــ ــ ــ ـــــة منـــ ــ ــ ــ ــــة الوقايـ ــ ــ ــ ـــــروس وكيفيـــ ــ ــ ــ ـــال الفيــ ــ ــ ــ ــ ـــــة انتقـ ــ ــ ــ ــــاء وكيفيــ ــ ــ ــ ـــــاطر الوبـــ ــ ــ ــ مخـ

ـــاذ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاءه. فلاتخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء وإنهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الوبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي مواجهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاهم فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لا يسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاركة المجتمعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المشـــ

ـــــرعة  ــ ــــب وبســ ــ ــ ــــت المناسـ ــ ــ ــــي الوقـ ــ ــ ـــتباقي فـ ــ ــ ـــكل اســ ــ ــ ــــدخل بشــ ــ ــ ــــة والتـ ــ ــ ـــــراءات الوقائيـ ــ الإجــ
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ليــــــــــة لإنقــــــــــاذ الأرواح وتقليــــــــــل العواقــــــــــب الســــــــــلبية للوبــــــــــاء، لابــــــــــد مــــــــــن تبــــــــــادل وفعا

  23المعلومات بمنتهى الحرية وبشفافية مع ضمان دقتها. 

ـــــات       ــ ـــــب المعلومـ ــ ـــــحة حجـ ــ ــــي الصـ ــ ـــق فــ ــ ـــــة للحـــ ــ ــاـت المحتملـ ــ ـــم الانتهاكـــ ــ ــ ـــين أهـ ــ ــ ـــن بـ ــ فمـــ

الضــــــــــرورية للوقايــــــــــة مــــــــــن المــــــــــرض أو العجــــــــــز، أو معالجتهــــــــــا، أو تقــــــــــديم معلومــــــــــات 

 24متعمد. خاطئة بشكل

: دور الأمــــــــــن القــــــــــانوني فــــــــــي حمايــــــــــة الصــــــــــحة العامــــــــــة فــــــــــي يــــــــــل ثالثــــــــــا

 جائحة كورونا 

ـــل        ــ ــ ــ ــ ـــن أجــ ــ ــ ــ ــ ــــات مــ ــ ــ ــ ـــاد آليـــ ــ ــ ــ ــ ــــى إيجــ ــ ــ ــ ـــــة علــ ــ ــ ــ ــــنظم القانونيــ ــ ــ ــ ـــم الـــ ــ ــ ــ ــ ـــــت معظــ ــ ــ ــ ـــــد عملــ ــ ــ ــ لقـ

تجســــــــــــيد فكــــــــــــرة الأمــــــــــــن والاســــــــــــتقرار فـــــــــــــي المجتمــــــــــــع، وبمــــــــــــا أن موضــــــــــــوع دراســـــــــــــتنا 

ـــحة ال ــ ـــــال الصـ ــــي مجـ ـــــانوني فــ ـــــالأمن القـ ــــة، فــ ــــحة عامــ ـــــال الصــ ــــي مجـ ـــــر فــ ــــة ينحصـ عامـــ

مــــــــن أهــــــــم انشــــــــغالات مختلــــــــف تشــــــــريعات الــــــــدول ومــــــــن بينهــــــــا المشــــــــرع الجزائــــــــري، 

ـــــانوني  ــ ــ ـــن القــ ــ ــ ــ ـــق الأمــ ــ ــ ــ ـــــة لتحقيــ ــ ــ ـــــات قانونيــ ــ ــ ـــاد آليــ ــ ــ ــ ــــى إيجــ ــ ــ ــ ـــــدا علـ ــ ــ ـــعى جاهــ ــ ــ ــ ـــــذي ســ ــ ــ والــ

الصــــــحي فـــــــي ظـــــــل الظــــــروف الاســـــــتثنائية) انتشـــــــار وبـــــــاء كورونــــــا (، ومـــــــن أهـــــــم هـــــــذه 

 الإجراءات لتحقيق الأمن الصحي والنظام العام الصحي، نذكر:

فـــــــرض إجـــــــراءات وقائيـــــــة والاســـــــتثنائية لحمايـــــــة الصـــــــحة العامـــــــة فـــــــي يـــــــل  -9

 جائحة كورونا:

ونـــــــــــذكر بهـــــــــــذا الصـــــــــــدد، بأنـــــــــــه فـــــــــــي زمـــــــــــن كورونـــــــــــا قامـــــــــــت الدولـــــــــــة الجزائريـــــــــــة       

بإصــــــــــــدار العديــــــــــــد مــــــــــــن التشــــــــــــريعات الاســــــــــــتثنائية، مثــــــــــــل: قــــــــــــانون يحمــــــــــــي عمــــــــــــال 

ــــدمات،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلع والخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــش واحتكــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي الغـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوانين تحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحي، وقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاع الصــ ــ ــ ــ ــ ــ القطــ

عليمــــــــات لتوزيــــــــع عــــــــلاوات اســــــــتثنائية للمــــــــرابطين والأشــــــــخاص اللــــــــذين هــــــــم فــــــــي وت
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مواجهـــــــة وبـــــــاء كورونـــــــا، كمـــــــا كانـــــــت هنـــــــاك إعانـــــــات مـــــــن الدولـــــــة والمجتمـــــــع المـــــــدني 

 والقطاع الخاص لمساعدة الفقراء.

 2727مـــــــــــارس 28المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  09-27فبموجـــــــــــب المرســـــــــــوم التنفيـــــــــــذي رقـــــــــــم      

ـــار  ــ ــ ــ ـــن انتشــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ـــــدابير الوقايــ ــ ــ ـــق بتــ ــ ــ ــ ـــم 89وبـــــــــــاء كورونا)كوفيـــــــــــدالمتعلــ ــ ــ ــ ــــه تــ ــ ــ ــ (ومكافحتـ

ــــاء  ــ ـــار وبــ ــ ــ ـــن انتشـ ــ ــ ـــــة مـ ــ ـــــاعي للوقايـ ــ ـــــد الاجتمـ ــ ـــــدابير التباعـ ــ ــــى تـ ــ ــ ــــه الأول ــ ـــي مادتــ ــ ــ ـــــد فـ ــ تحديـ

كورونـــــــــا للحـــــــــد بصـــــــــفة اســـــــــتثنائية مـــــــــن الاحتكـــــــــاك الجســـــــــدي بـــــــــين المـــــــــواطنين فـــــــــي 

 الفضاءات العمومية وفي أماكن العمل.

ـــا،  84 تطبـــــــق هــــــــذه التـــــــدابير علــــــــى مســــــــتوى كامـــــــل التــــــــراب الـــــــوطني لمــــــــدة      ــ يومـــ

 ويمكن عند الاقتضاء رفعها أو تمديدها حسب نفس الأشكال. 

ـــــالح      ــ ــ ــــض المصــ ــ ــ ــ ـــتثناء بعـ ــ ــ ــ ـــم اســ ــ ــ ــ ـــــد تــ ــ ــ والمســـــــــــتخدمون اللازمـــــــــــون لاســــــــــــتمرارية  وقــ

الخــــــــــــدمات العموميــــــــــــة الحيويــــــــــــة كمســــــــــــتخدمو الصــــــــــــحة العموميــــــــــــة، والتــــــــــــابعون 

للأمـــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــوطني، وللحمايــــــــــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــــــة والجمـــــــــــــــــــــــــــارك، ولإدارة الســــــــــــــــــــــــــــجون، 

ـــلات  ــ ــ ــ الســـــــــــلكية واللاســـــــــــلكية الوطنيـــــــــــة، وللنظافـــــــــــة والتطهيـــــــــــر والمكلفـــــــــــون وللمواصــ

بمهــــــــــــــام المراقبــــــــــــــة والحراســــــــــــــة، المحــــــــــــــددون فــــــــــــــي المــــــــــــــادة الســــــــــــــابعة مــــــــــــــن المرســــــــــــــوم 

ـــل  71المــــــــــــذكور ســــــــــــابقا. واشــــــــــــتراط مــــــــــــالا يقــــــــــــل عــــــــــــن  ــ ــ ــ ــ ـــــتخدمي كـ ــ ــ ــــــن مســـ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ بالمائـ

مؤسســــــــة وإدارة عموميــــــــة. ويوضــــــــع البــــــــاقي فــــــــي عطلــــــــة اســــــــتثنائية مدفوعــــــــة الأجــــــــر 

ـــــادة ا ــ ــــب المــ ــ ــ ــــوم حسـ ــ ــ ـــــن المرسـ ــ ـــــة مــ ــ ــــة 27/09لسادســـ ــ ــ ــــي العطلــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــــاء الأولويـ ــ ــ ، وإعطــ

ــــغار،  ــ ــ ــ ــــائهن الصــ ــ ــ ــ ــــة أبنــ ــ ــ ــ ـــــات بتربيـ ــ ــ ـــــاء المتكلفـــ ــ ــ ـــل والنســـ ــ ــ ــ ــــاء الحوامــ ــ ــ ــ ـــــتثنائية للنســ ــ ــ الاســ

 وأصحاب الأمراض المزمنة.

ـــــراء       ــ ـــل إجــ ــ ــ ـــاذ كــ ــ ــ ـــــا باتخــ ــ ــــتص إقليميــ ــ ــــوالي المخـــ ــ ــ ـــلاحيات الـ ــ ــ ــــيع صــ ــ ـــم توســـ ــ ــ ـــا تــ ــ ــ كمــ

ــــة  فـــــــي إطـــــــار الوقايـــــــة مـــــــن انتشـــــــار كورونـــــــا ومكافحتـــــــه، وتســـــــخير  ــ ـــــأة عموميـ أي منشــ

ـــــأفراد  ــ ــــة للمواطنين.كــ ــ ــ ـــــدمات العموميـ ــ ـــــن الخــ ــ ــــى مــ ــ ــ ـــــد الأدنـ ــ ـــمان الحــ ــ ــ ــــة لضــ ــ ــ أو خاصـ
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ــــه،  ــ ــ ــ ــــاء ومكافحتــ ــ ــ ــ ـــن الوبــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ ــ ــــإجراءات الوقايـ ــ ــ ــ ـــي بــ ــ ــ ــ ــ ــلك معنـ ــ ــ ــ ــ ـــل ســ ــ ــ ــ ــ ــــي كـ ــ ــ ــ ــــاملين فــ ــ ــ ــ العــ

وتســـــــــخير كـــــــــل فـــــــــرد يمكـــــــــن أن يكـــــــــون معنـــــــــي بـــــــــإجراءات الوقايـــــــــة والمكافحـــــــــة ضـــــــــد 

ـــق  ــ ــ ـــل مرافــ ــ ــ ـــــة. وكــ ــ ـــــه المهنيــ ــ ــــه أو خبرتــ ــ ــ ـــــبة مهنتـ ــ ــــاء بمناســ ــ ــ ـــــذا الوبـ ــ ـــق هــ ــ ــ ــــواء والمرافــ ــ ــ الإيـ

الفندقيــــــــة أو أي مرافــــــــق أخــــــــرى عموميــــــــة أو خاصــــــــة، كــــــــل وســــــــائل نقــــــــل ضــــــــرورية 

 عامة أو خاصة يمكن أن تستعمل للنقل الصحي أو تجهز لهذا الغرض.

وقــــــــــد صــــــــــدرت العديــــــــــد مــــــــــن المراســــــــــيم تمديــــــــــد إجــــــــــراءات  الحجــــــــــر الصــــــــــحي      

ــــة لفتــــــــــــــرة طويلــــــــــــــة حســــــــــــــب مســــــــــــــتوى انتشــــــــــــــار الوبــــــــــــــاء، أو لزيــــــــــــــادة تــــــــــــــدابير تكم ــ ــ ــ ــ يليــ

للوقايـــــــــــة مـــــــــــن انتشـــــــــــار وبـــــــــــاء فيـــــــــــروس كورونـــــــــــا ترمـــــــــــي إلـــــــــــى وضـــــــــــع أنظمـــــــــــة للحجـــــــــــر 

 وتقييد الحركة، وتأطير الأنشطة التجارية وتموين المواطنين.

ـــــيير       ــ ـــة لتســـ ــ ــ ـــلطات العموميـــ ــ ــ ـــــدتها الســ ــ ــــي اعتمـــ ــ ــ ــــة التــ ــ ــ ــــة والحمايـ ــ ــ ـــــدابير الوقايــ ــ فالتــ

الأزمــــــــة الصــــــــحية تــــــــم تنفيــــــــذها تــــــــدريجيا والتخفيــــــــف منهــــــــا حســــــــب تطــــــــور الوضــــــــع 

 لوبائي.ا

ـــــي      ــ ــ ـــحي الإلزامـ ــ ــ ــ ـــــر الصـ ــ ــ ـــــراءات الحجـ ــ ــ ـــم إجـ ــ ــ ــ ـــــتخلص أهـ ــ ــ ـــر أن نسـ ــ ــ ــ ــــي الأخيـ ــ ــ ـــن فــ ــ ــ ــ يمكـ

 لحماية الصحة العامة:

ـــار التباعـــــــــــد الاجتمـــــــــــالي - ــ ــ ــ ـــب انتشــ ــ ــ ــ ـــاس لتجنــ ــ ــ ــ ـــين النــ ــ ــ ــ ـــافة بــ ــ ــ ــ ــــى المســ ــ ــ ــــاظ علـــ ــ ــ ــ : الحفـ

 الأمراض.

: تقيّـــــــــد حركـــــــــة الأشـــــــــخاص اللـــــــــذين تظهـــــــــر علـــــــــيهم أعـــــــــراض أو الحجـــــــــر الصـــــــــحي -

 أو عزلهم.من المحتمل أن يكونو مصابين بمرض 

 كإجراء طوعي. الحجر الصحي الذاتي -
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م الأوقــــــــات التــــــــي يُطلــــــــب مــــــــن وحظــــــــر التجــــــــول ، البقــــــــاء فــــــــي المنــــــــزل  -
ّ
: حيـــــــث تــــــــنظ

 الشخص فيها البقاء داخل المنزل. 

ــــواطنين       ــ ـــل المــ ــ ـــن قبـــ ــ ـــــذها مـــ ـــن تنفيـــ ــ ـــــد مـــ ـــــر لابــ ـــــراءات أوامـــ ـــــذه الإجـــ ـــل هـــ ــ ـــر كـــ ــ وتعتبــ

 تحت رقابة رجال الشرطة والمجتمعات المحلية 

راءات الغلـــــــــــق الاقتصـــــــــــاد لتـــــــــــدعيم نظـــــــــــام الوقايـــــــــــة والحفـــــــــــاظ علـــــــــــى إجـــــــــــ -0

 الصحة العامة: 

ــــوع       ــ ــاـن نــ ــ ـــا كـــ ــ ــ ـــخاص مهمـ ــ ـــل الأشـــ ــ ـــــاطات نقـــ ـــن نشـــ ــ ـــــة مـــ ــ ـــــق مجموعـ ــ ـــم تعليـ ــ ـــــد تـــ لقـــ

ــــة  ــ ــــة والخامسـ ـــــادة الثالثـــ ــــي المــ ــ ـــــددة فـ ـــــة المحــ ــــة أو بحريــ ــ ــــة أو بريـ ـــل الجويـــ ــ ـــــائل النقــ وســ

ـــــذي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم التنفيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن المرسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المـــــــــــــــــــذكور أعـــــــــــــــــــلاه، وغلـــــــــــــــــــق العديـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن  27/09مــ

النشــــــــــاطات التجاريــــــــــة مــــــــــع إمكانيــــــــــة توســــــــــيع إجــــــــــراء الغلــــــــــق إلــــــــــى أنشــــــــــطة أخــــــــــرى 

 رى بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.ومدن أخ

ففــــــــــي ظــــــــــل تزايــــــــــد الإصــــــــــابات والوفيــــــــــات جــــــــــراء انتشــــــــــار وبــــــــــاء كورونــــــــــا، وعلــــــــــى      

مســـــــــتوى الاقتصـــــــــاد، تـــــــــأثر قطـــــــــاع الأعمـــــــــال والشـــــــــركات بتـــــــــداعيات الوبـــــــــاء حيـــــــــث 

ـــزت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، واهتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــويلات الماليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي والتحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتثمار الأجنبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدلات الاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت معـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ انخفضـــ

معرضــــــــة حقــــــــوق العمــــــــال للانتهــــــــاك بســــــــبب  مؤشــــــــرات الأمــــــــن الاقتصــــــــادي للــــــــدول 

ـــــريح  ــ ــ ـــــائف وتســ ــ ــ ـــــدان الوظــ ــ ــ ـــن فقــ ــ ــ ــ ـــــاحبها مــ ــ ــ ـــــا صــ ــ ــ ــــادي ومــ ــ ــ ــ ـــق الاقتصـ ــ ــ ــ ـــــراءات الغلــ ــ ــ إجــ

ـــــدم  ــ ــ ــ ـــبب عـ ــ ــ ــ ــ ـــــر بسـ ــ ــ ــ ـــــاقم الفقـ ــ ــ ــ ــــدخل، وتفـ ــ ــ ــ ـــــاض الــ ــ ــ ــ ــــة وانخفـ ــ ــ ــ ـــــد البطالــ ــ ــ ــ ـــــال وتزايـ ــ ــ ــ العمـ

ـــر  القـــــــدرة ــ ــــي الكثيــ ــ ـــان فـ ــ ـــــبكات الأمــ ــــة وشــ ــ ــــة الاجتماعيـ ــ ـــــاب الحمايـ ـــــاق وغيــ ــــى الإنفــ ــ علـ

 من البلدان.

ـــــإ      ــ ـــــال، فــ ــ ـــبيل المثــ ــ ــ ــــى ســ ــ ــ ن الاســـــــــتقرار الـــــــــوظيفي يعـــــــــزز الحـــــــــق فـــــــــي الصـــــــــحة، فعلـ

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد مــ ــ ــ ــ ــ ـــى مزيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان إلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة يؤديــ ــ ــ ــ ــ ـــــدان الوظيفـــ ــ ــ ــ ــ ـــن فقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــئة عــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الناشــ ــ ــ ــ ــ ـــا البطالــ ــ ــ ــ ــ ــ بينمــ



 د. سقني فاكية              الأمن القانوني في مجال الصحة العامة في يل جائحة كورونا
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ـــل  ــ ــ ــ ـــى عوامـــ ــ ــ ــ ــــة إلـــ ــ ــ ــ ـــن البطالــ ــ ــ ــ ــــة عـــ ــ ــ ــ ـــــحية الناجمــ ــ ــ ـــــأثيرات الصـــ ــ ــ ـــــرتبط التـــ ــ ــ ـــــراض، وتـــ ــ ــ الأمـــ

 25نفسية مثل القلق الناجم عن مشاكل تتعلق بالديون.

ـــــد       ـــر، ويحــ ــ ـــــروس أكثــ ـــار الفيــ ــ ــــى انتشــ ــ ــــؤدي إلـ ــ ـــــكئ يـ ـــــذائي الســ ـــــام الغــ ـــا أن النظــ ــ كمــ

ــــة  ــ ــ ــ ـــــل المهمــ ــ ــ ــ ـــن العوامـ ــ ــ ــ ــ ــــدة مـ ــ ــ ــ ــــة الجيــ ــ ــ ــ ـــــدة، فالتغذيــ ــ ــ ــ ـــحة الجيـ ــ ــ ــ ــ ــــي الصـ ــ ــ ــ ـــق فــ ــ ــ ــ ــ ـــن الحـ ــ ــ ــ ــ مـ

ـــــرض  ــ ـــــة مـ ــ ـــــراض، خاصـ ــ ـــن الأمـ ــ ــ ـــــد مـ ــ ــــبهم العديـ ــ ـــــخاص وتجنــ ــ ــــة الأشـ ــ ـــحة والعافيــ ــ للصـــ

  2627كورونا الذي يحتاج إلى الغذاء الجيد لتقوية المناعة الجسدية.

وفـــــــــــي الأخيـــــــــــر، وبـــــــــــالرغم مـــــــــــن أنّ الدولـــــــــــة تشـــــــــــكل أفضـــــــــــل حمايـــــــــــة للأمــــــــــــن          

 أنهــــــا قــــــد تحيــــــد عــــــن هــــــذا الهــــــدف لتشــــــكل أكبــــــر تهديــــــد لــــــه، ولــــــذلك 
ه
الإنســــــاني، إلا

ـــر  ــ ــ ــ ــ ـــــذا الأخيـــ ــ ــ ــ ـــــق هــ ــ ــ ــ ـــــاني، فتحقيــ ــ ــ ــ ـــن الإنســ ــ ــ ــ ــ ــــدعم الأمــ ــ ــ ــ ــ ـــــي لـ ــ ــ ــ ـــــدها لا تكفــ ــ ــ ــ ــــة وحــ ــ ــ ــ ــ فالدولـ

يتجـــــــــــــاوز ذلـــــــــــــك ليعـــــــــــــزز الطلـــــــــــــب علـــــــــــــى تعـــــــــــــاون الدولـــــــــــــة مـــــــــــــع مختلـــــــــــــف الفواعـــــــــــــل 

ــــة و  ــ ــ ـــــادية.الاجتماعيــ ــ ــ لأن محاولــــــــــة إعــــــــــادة فــــــــــتح اقتصــــــــــاد الــــــــــدول وإنقــــــــــاذه  الاقتصـ

ـــــراءات  ــ ـــبب إجــ ــ ــ ـــحة بســ ــ ــ ــــي الصــ ــ ــ ـــق فـ ــ ــ ـــــن الحــ ــ ـــين مــ ــ ــ ـــــام التمكــ ــ ـــرا أمــ ــ ــ ــــديا كبيــ ــ ــ ـــكل تحـ ــ ــ شــ

ـــــروس  ــ ــ ــــاة بفيـ ــ ــ ـــــابة والوفــ ــ ــ ـــــالات الإصـ ــ ــ ـــــد حـ ــ ــ ـــحي، لتزايـ ــ ــ ــ ـــــر الصـ ــ ــ ـــف الحجـ ــ ــ ــ ـــتح وتخفيـ ــ ــ ــ الفـ

 كورونا جراء ذلك.

فـــــــرض نظـــــــام عقـــــــابي ملائـــــــم لحمايـــــــة مســـــــتخدمي قطـــــــاع الصـــــــحة فـــــــي يـــــــل  -3

 رونا:جائحة كو 

نتيجـــــــــــة حالـــــــــــة الطـــــــــــوارئ التـــــــــــي أحـــــــــــدثها فيـــــــــــروس كورونـــــــــــا مـــــــــــن تزايـــــــــــد لعـــــــــــدد      

ـــــابين،  ــ ــ ــ ـــ ى المصـــ ــ ــ ــ ــ ـــل بالمرضـــ ــ ــ ــ ــ ـــــات للتكفـــ ــ ــ ــ ـــــص الإمكانيـــ ــ ــ ــ ـــــام نقـــ ــ ــ ــ ــــالمرض، وأمـــ ــ ــ ــ ــ ـــــابين بــ ــ ــ ــ مصـــ

ـــي  ــ ـــــداءات التــ ــــدد الاعتــ ــــي عـــ ـــا فـــ ــ ـــــدا ملحوظــ ـــــة تزايــ ـــلطات العامــ ــ ـــف الســ ــ ــــجلت مختلــ ســـ

ـــم  ــ ــ ــــواء الأطقـ ــ ــــامهم ســ ــ ـــــة مهــ ــ ــــلال تأديـ ــ ـــحة خــ ــ ــ ـــــاع الصـ ــ ـــــتخدمي قطـ ــ ـــــا مسـ ــ ـــــرض لهـ ــ يتعـ

ـــــدالطب ــ ـــــالح " كوفيــ ــ ــــة أو مصــ ــ ــ ــــتعجالات العاديـ ــ ــ ـــــالح الاسـ ــ ـــي مصــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــــة العاملـ ــ ــ " -89-يـ

 مرفقة بتشهير يوثق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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لــــــــــــذلك جــــــــــــاء الأمــــــــــــر المعــــــــــــدل والمــــــــــــتمم لقــــــــــــانون العقوبــــــــــــات المتعلــــــــــــق بحمايــــــــــــة      

ــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادر فـ ــ ــ ــ ــ ـــــفائية الصــ ــ ــ ــ ــ ـــــات الاستشــ ــ ــ ــ ــ ـــحة والمؤسســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتخدمي الصــ ــ ــ ــ ــ ، 2727أوت  2مســ

ــــوف ــ ــ ــ ــ ـــــدة لتــ ــ ــ ــ ــ ــــام جديـ ــ ــ ــ ــ ـــمنا أحكــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتخدمين متضـ ــ ــ ــ ــ ـــع المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة لجميـ ــ ــ ــ ــ ــــة الجزائيـ ــ ــ ــ ــ ير الحمايــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداءات اللفظيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الاعتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والخاصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــحية العامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات الصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بالمؤسســ

والجســـــــــدية التـــــــــي يتعرضــــــــــون لهـــــــــا خــــــــــلال تأديـــــــــة مهـــــــــامهم، وكــــــــــذلك معاقبـــــــــة كــــــــــل 

مــــــــــن يقــــــــــوم بأعمــــــــــال تخريــــــــــب الأمــــــــــلاك العقاريــــــــــة والمنقولــــــــــة لمؤسســــــــــات الصــــــــــحة 

ـــــاك ــــة الأمـــ ــ ـــــة حرمــ ـــــذا لحمايـــ ــــة، وهـــ ــ ــاـلتجهيزات الطبيــ ــ ـــا كـــ ــ ـــــفيات لأنهـــ ـــــل المستشـــ ن داخـــ

أمـــــــاكن عامـــــــة للجميـــــــع، وردع التصـــــــرفات المؤديــــــــة إلـــــــى المســـــــاس بكرامـــــــة المرضــــــــ ى 

ـــر  ــ ــ ــ ـــــرض عبــ ــ ــ ـــــذا المــ ــ ــ ــــوفين بهــ ــ ــ ــ ـــــخاص المتـ ــ ــ ــــو الأشــ ــ ــ ــ ــــب نحـ ــ ــ ــ ـــرام الواجـ ــ ــ ــ ـــن الاحتــ ــ ــ ــ ـــــل مــ ــ ــ والنيــ

اســــــــتغلال شــــــــبكات التواصــــــــل الاجتمــــــــاعي للمــــــــس بكرامــــــــة المــــــــريض بنشــــــــر الصــــــــور 

 والفيديوهات لهم.

ـــــجن كمـــــــــــا يتضـــــــــــمن عقوبـــــــــــات صـــــــــــار       ــ ــ ــــى الســ ــ ــ ــ ـــل إلـ ــ ــ ــ ـــــد تصــ ــ ــ ـــــدين قــ ــ ــ ـــــد المعتــ ــ ــ مة ضــ

ـــنة واحــــــدة  ـــن ســـ ـــراوح عقوبــــــة الحــــــبس مـــ ـــا تتـــ ــــة وفــــــاة الضــــــحية، بينمـــ ــــي حالــ المؤبــــــد فــ

ـــــرة  ــــى عشــ ــــنوات إلـــ ـــلاث ســـ ــ ـــن ثــ ــ ـــــي، ومــ ـــــداء اللفظــ ــــة الاعتــ ــــي حالـــ ــــنوات فـــ ـــلاث ســـ ــ ــــى ثــ إلـــ

 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل.

ــــى ا      ــ ــ ــ ـــلاوة علـــ ــ ــ ــ ــ ــــة، وعــ ــ ــ ــ ــــائر الماديـــ ــ ــ ــ ـــــق بالخســـ ــ ــ ــ ـــــا يتعلــ ــ ــ ــ ـــن وفيمــ ــ ــ ــ ــ ـــالحبس مــ ــ ــ ــ ــ ــــة بــ ــ ــ ــ لعقوبـــ

ـــار  ــ ــ ــ ـــين دينـ ــ ــ ــ ـــــثلاث ملايـ ــ ــ ـــدر بـ ــ ــ ــ ـــــة تقـ ــ ــ ـــة ماليـ ــ ــ ــ ــــق غرامـ ــ ــ ــــوام، تطبــ ــ ــ ـــــرة أعــ ــ ــ ــــى عشـ ــ ــ ــ ــــامين إل ــ ــ عــ

جزائــــــــري، ويضــــــــاف إليهــــــــا طلــــــــب التعــــــــويض المقــــــــدم مــــــــن طــــــــرف المنشــــــــأة الصــــــــحية 

 المستهدفة.

وقـــــــــــــد تـــــــــــــم الترحيـــــــــــــب بهـــــــــــــذا القـــــــــــــانون مـــــــــــــن طـــــــــــــرف نقابـــــــــــــات المهنيـــــــــــــة لعمـــــــــــــال      

ـــلاك الطب ــ ــ ــ ــ ـــف الأســ ــ ــ ــ ــ ــــب تعنيــ ــ ــ ــ ـــــذي يعاقـــ ــ ــ ــ ـــحي، الــ ــ ــ ــ ــ ـــــاع الصــ ــ ــ ــ ــــة، القطــ ــ ــ ــ ــ ـــــبه طبيـ ــ ــ ــ ــــة وشــ ــ ــ ــ يـــ

مؤكــــــــــدين بالمقابــــــــــل حرصــــــــــهم علــــــــــى ضــــــــــرورة تــــــــــوفير الخدمــــــــــة الجيــــــــــدة.، وضــــــــــرورة 
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دعــــــــــــــم القطــــــــــــــاع بالوســــــــــــــائل اللازمــــــــــــــة، وضــــــــــــــمان التنظــــــــــــــيم الجيــــــــــــــد للمؤسســــــــــــــات 

الاستشـــــــــفائية، وإلـــــــــى توعيـــــــــة المـــــــــواطن لتفـــــــــادي مثـــــــــل هـــــــــذه الممارســـــــــات. فتطبيـــــــــق 

ــــة هـــــــذا القـــــــانون للوســـــــائل الردعيـــــــة غيـــــــر كــــــاـف لابـــــــد أن يرافقهـــــــا إصـــــــلاح  للمنظومـــ

 الصحية وتوعية المواطن.

   خاتمة

ـــــد  ــ ــ ـــن وبــــــــــاء كورونــــــــــا يعـ ــ ــ ــ ــــة مـ ــ ــ ـــــراض الوبائيــ ــ ــ ـــر الأمـ ــ ــ ــ انتشــــــــــارا وصــــــــــعوبة فــــــــــي أكبـ

ــــة  ــ ــ ـــــاس، المواجهـــ ــ ــ ـــــاة النــ ــ ــ ــــى حيــ ــ ــ ـــر علـــ ــ ــ ــ ـــــأثير كبيــ ــ ــ ــــه تــ ــ ــ ــاـن لـــ ــ ــ ــ ــــث كــ ــ ــ ــــــر، حيـــ ــ ـــــذا العصـــ ــ ــ ــــي هــ ــ ــ فـــ

ـــــاحب  ــاـن مصــ ــ ـــــث كـ ـــن الإنســــــان حيـ ــ ـــــد لأمـ ـــر تهديـ ــ ـــكل أكبـ ــ ـــا شـ ــ ــــحتهم، ممـ ـــعف صــ ــ وضـ

ـــز، وأدى لحــــــــــالات الطــــــــــوارئ الإنســــــــــانية، وانتشــــــــــار  ــ ــ ــ ـــــاواة التمييـ ــ ــ ـــــدم المسـ ــ ــ ـــــر وعـ ــ ــ الفقـ

إلــــــــــى العديــــــــــد مــــــــــن الممارســــــــــات الضــــــــــارة علــــــــــى الصــــــــــحة وعلــــــــــى القــــــــــائمين بالقطــــــــــاع 

الصــــــــــحي، مـــــــــــا أدى إلــــــــــى صـــــــــــدور قــــــــــوانين اســـــــــــتثنائية للــــــــــتحكم بهـــــــــــذه الممارســـــــــــات، 

ولتحقيــــــق الأمــــــن واســــــتقرار فــــــي ظــــــل جائحــــــة كورونــــــا، وهــــــذا مــــــا حاولنــــــا توضـــــــيحه 

 .إلى مجموعة من النتائج من خلال هذه الدراسة، أين توصلنا

عـــــــــــــدم الوصـــــــــــــول إلـــــــــــــى المعلومـــــــــــــات وفهـــــــــــــم المخـــــــــــــاطر الصـــــــــــــحية للوبـــــــــــــاء، وتزايـــــــــــــد  *

ـــــد  ــ ـــــحية تحـــ ــ ــــة الصـــ ــ ــ ـــــات العامـ ــ ـــــات والمؤسســـ ــ ـــي المنظومـــ ــ ــ ــــلبية فــ ــ ــ ـــاهر الســ ــ ــ ـــار المظـــ ــ ــ انتشــ

ـــــاقم  ــ ـــــد الطـ ــ ــــف ضـ ــ ـــــتعمال العنــ ــ ــــة اسـ ــ ـــــحة، خاصــ ــ ــــي الصـ ــ ـــق فــ ــ ـــي الحـــ ــ ــ ـــين فـ ــ ــ ـــن التمكـ ــ مـــ

ـــــاب ــ ـــ ى المصــ ــ ــ ـــى مرضــ ــ ــ ـــــى علــ ــ ـــحي وحتــ ــ ــ ـــــاع الصــ ــ ــــات القطــ ــ ــ ـــي وممتلكـ ــ ــ ـــــد الطبــ ــ  89ين بكوفيــ

ـــع  فــــــــي ظــــــــل جائحــــــــة كورونــــــــا. ــ ــــي مـــ ــ ــاـن فــ ــ ـــبب كـــ ــ ـــــابين لأي ســـ ــ ـــــد المصـ ــ ـــز ضـ ــ ـــــد التمييـــ ــ تزايـ

تــــــــــــوفير الرعايــــــــــــة الصــــــــــــحية أو رفــــــــــــض عــــــــــــلاج شــــــــــــخص علــــــــــــى أســــــــــــاس جنســــــــــــيته أو 

ـــــادية أو أي  ــ ــ ــــة اقتصـ ــ ــ ــــة أو اجتماعيــ ــ ــ ـــــة تأمينيــ ــ ــ ــــود تغطيـ ــ ــ ـــــدم وجــ ــ ــ ـــــلي أو عـ ــ ــ ـــــده الأصـ ــ ــ بلـ

ـــــر،   ـــع آخــ ــ ـــا يوضــ ــ ـــممــ ــ ـــــن الحــ ـــين مــ ــ ـــن التمكــ ــ ـــــد مــ ـــن أن يحــ ــ ــــاء يمكــ ـــي أن الوبـــ ــ ــــي عنــ ق فـــ

ـــــخاص  ــ ــــة للأشــ ــ ــ ــــات، خاصـ ــ ــ ـــــراد والمجتمعـ ــ ـــع الأفــ ــ ــ ـــحية لجميــ ــ ــ ــــة الصــ ــ ــ ـــحة والرعايـ ــ ــ الصــ

 اللذين لا يستطعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
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لمواجهـــــــــــة المخـــــــــــاطر الصـــــــــــحية الناتجـــــــــــة عـــــــــــن وبـــــــــــاء كورونـــــــــــا والتـــــــــــي تحـــــــــــد مـــــــــــن   *  

ـــحي  ــ ـــين الصــ ــ ـــمالتمكــ ــ ــــى  تــ ــ ــــاظ علـ ــــة للحفـــ ـــــدابير القانونيـــ ـــــراءات والتــ ــــة الإجــ ــــوفير كافـــ تـــ

ـــحة والوق ــ ــ ـــــمان الصــ ــ ــــي ضـــ ــ ــ ـــــاهمة فـ ــ ـــــراءات  المســ ــ ـــم الإجــ ــ ــ ـــــن أهــ ــ ـــــرض، ومـــ ــ ـــن المــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ايــ

ـــــد الوقايــــــــــــــة مــــــــــــــن مــــــــــــــرض كورونــــــــــــــا،  ــ ــ ــ ــ ـــحي والتباعـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر الصـ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات الحجـ ــ ــ ــ ــ ـــــرض إجـ ــ ــ ــ ــ فـ

ـــل  ــ ــ ــ ـــى كـ ــ ــ ــ ـــــة علــ ــ ــ ـــــات قانونيـ ــ ــ ـــــرض عقوبــ ــ ــ ـــــاعي، وفـ ــ ــ ـــــراءاتالمالاجتمـ ــ ــ ـــــذه الإجــ ــ ــ ـــــالف لهـ ــ ــ  ،خــ

عقوبـــــــــات صـــــــــارمة لحمايـــــــــة مســـــــــتخدمي الصـــــــــحة قـــــــــد تصـــــــــل إلـــــــــى حـــــــــد الســـــــــجن و 

ــــى  ــ ــــــد علـ ـــــاقمالمؤبـ ــــي الطــ ــ ــــدي علـ ــ ـــن يعتـ ــ ـــل مــ ــ ــــواء  كــ ــ ــــامهم سـ ــ ـــــة مهـ ــــلال تأديــ ــ ــــي خـ ــ الطبـ

ـــــال  ــ ــ ــــوم بأعمــ ــ ــ ـــن يقـــ ــ ــ ــ ـــل مــ ــ ــ ــ ــــة كــ ــ ــ ــــذلك معاقبـــ ــ ــ ــ ـــــدي، وكـ ــ ــ ـــــي أو جســ ــ ــ ـــــداء لفظــ ــ ــ ــاـن الاعتــ ــ ــ ــ كــ

تخريــــــــب الأمــــــــلاك العقاريــــــــة والمنقولــــــــة لمؤسســــــــات الصــــــــحة كـــــــاـلتجهيزات الطبيــــــــة، 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ـــاكن عامـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا أمــ ــ ــ ــ ــ ـــــفيات لأنهــ ــ ــ ــ ــ ـــــل المستشــ ــ ــ ــ ــ ـــــاكن داخــ ــ ــ ــ ــ ــــة الأمــ ــ ــ ــ ــ ـــــة حرمـــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا لحمايــ ــ ــ ــ ــ وهــ

امـــــــــــــة المرضـــــــــــــ ى بكورونـــــــــــــا للجميـــــــــــــع، وردع التصـــــــــــــرفات المؤديـــــــــــــة إلـــــــــــــى المســـــــــــــاس بكر 

ـــر  ــ ــ ــ ـــــرض عبــ ــ ــ ـــــذا المــ ــ ــ ــــوفين بهــ ــ ــ ــ ـــــخاص المتـ ــ ــ ــــو الأشــ ــ ــ ــ ــــب نحـ ــ ــ ــ ـــرام الواجـ ــ ــ ــ ـــن الاحتــ ــ ــ ــ ـــــل مــ ــ ــ والنيــ

اســــــــتغلال شــــــــبكات التواصــــــــل الاجتمــــــــاعي للمــــــــس بكرامــــــــة المــــــــريض بنشــــــــر الصــــــــور 

 والفيديوهات لهم

 : نذكر، التي من الممكن طرحها  الاقتراحات جملةومن 

ـــــد * اتخــــــــــاذ جميــــــــــع الإجــــــــــراءات اللازمــــــــــة للحــــــــــد مــــــــــن التمييــــــــــز  ــ ــ ـــــاواة ضـ ــ ــ ـــــدم المسـ ــ ــ وعـ

ـــــحية،  ــ ــ ــ ــ ـــــدمات الصـ ــ ــ ــ ــ ـــــحية والخـ ــ ــ ــ ــ ــــة الصـ ــ ــ ــ ــ ـــــن الرعايــ ــ ــ ــ ــ ـــــا مـ ــ ــ ــ ــ ــــعيفة لتمكنهـ ــ ــ ــ ــ ـــــات الضــ ــ ــ ــ ــ الفئـ

 وحتى ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية.

 الامتنـــــــــــاع عـــــــــــن تزويـــــــــــد المجتمعـــــــــــات بالمعلومـــــــــــات المضـــــــــــللة ومعالجتهـــــــــــا بســـــــــــرعة، *
فيجــــــــــب تزويــــــــــد المجتمعــــــــــات بانتظــــــــــام بأفضــــــــــل المعلومــــــــــات والإرشــــــــــادات المتاحــــــــــة 

 وبشفافية عن الوباء.والمتوفرة 
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* الاهتمــــــــام بنشــــــــر الــــــــوعي الصــــــــحي حــــــــول المــــــــرض وكيفيــــــــة الوقايــــــــة منــــــــه، وبنــــــــاء   

  ثقافة التضامن ودعم المجتمعات في ظل انتشار وباء كورونا.

* ضــــــــــرورة تحقيــــــــــق تغذيــــــــــة ســــــــــليمة وصــــــــــحية، وهــــــــــذا مــــــــــن خــــــــــلال نظــــــــــام غــــــــــذائي 

ـــــب ــ ــ ـــــمح بتجنـ ــ ــ ـــي تسـ ــ ــ ــ ـــــة التـ ــ ــ ـــــاس الغذائيـ ــ ــ ــــات النـ ــ ــ ــــع احتياجــ ــ ــ ـــــق مــ ــ ــ ــــليم يتفـ ــ ــ ـــحي وســ ــ ــ ــ  صـ

العديــــــــــــد مــــــــــــن أمــــــــــــراض ســــــــــــوء التغذيــــــــــــة وتســــــــــــاهم فــــــــــــي تقويــــــــــــة جهــــــــــــازهم المنــــــــــــاعي 

 لمقاومة فيروس كورونا.

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ـــــات والمؤسســـ ــ ــ ــ ــ ـــي المنظومــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرة فـــ ــ ــ ــ ــ ــــلبية المنتشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاهر السـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى المظـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء علــ ــ ــ ــ ــ * القضــ

 العامة الصحية التي تحد من التمكين في الحق في الصحة.

ـــن * يجـــــــــب علـــــــــى الحكومــــــــــات أن تعمـــــــــل علــــــــــى تـــــــــوفير المـــــــــوارد اللازمــــــــــة للتمكـــــــــين  ــ ــ مـــ

ــــى  ــ ــ ــــولا إلــ ــ ــ ــــة وصــ ــ ــ ـــحة العامــ ــ ــ ــــة للصـــ ــ ــ ـــــة التحتيــ ــ ــ ـــــن البنيـ ــ ـــــداء مـــ ــ ـــحة ابتـــ ــ ــ ــــي الصـــ ــ ــ ـــق فــ ــ ــ الحـــ

الفحــــــــــــــــــص والاختبــــــــــــــــــار ورعايــــــــــــــــــة بالمستشــــــــــــــــــفيات أو العــــــــــــــــــلاج وبأســــــــــــــــــعار معقولــــــــــــــــــة 

 للوقاية من الوباء ومكافحته.

* الحفـــــــــــاظ علـــــــــــى إتبـــــــــــاع طـــــــــــرق تتمركـــــــــــز حـــــــــــول الإنســـــــــــان للوصـــــــــــول إلـــــــــــى الأدويـــــــــــة 

 طوال فترة تفش ي المرض.

* يجـــــــــــب وضـــــــــــع آليـــــــــــات للمســــــــــــاءلة لتســـــــــــهيل وصـــــــــــول شــــــــــــكاوى النـــــــــــاس فـــــــــــي ظــــــــــــل 

حـــــــــــــــالات الاســـــــــــــــتثنائية التـــــــــــــــي فرضـــــــــــــــها الوبـــــــــــــــاء وآثـــــــــــــــاره المختلفـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الصـــــــــــــــحة 

 والمنظومة الصحية.      

التهميش/ أولا  
. 2784 جـــــــــــــــوان 2، بـــــــــــــــردان رشـــــــــــــــيد، الأمـــــــــــــــن القـــــــــــــــانوني فـــــــــــــــي مجـــــــــــــــال المعـــــــــــــــاملات العقاريـــــــــــــــة،  فســـــــــــــــيح جميلـــــــــــــــة -1

http://rdoc.Univ-sba.dz 

 37نشر في ، الموسوعة العربية الشاملة ،مفهوم الصحة العامة حسب منظمة الصحة العالمية ،هدير الهنداوي  -2 

 .mosoah.com 2789أوت
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 .898، ص2782علاء الدين ، مدخل للقانون الإداري، دار الهدى،، عين مليلة، الجزائر طبعة عش ي  -3 

 .300، ص 2770طبعة  ،جسور للنشر والتوزيع، الجزائر ،الوجيز في القانون الإداري ، عمار بوضياف  -4 

 .حقوق الإنسان من أجل كرامة الإنسان"، وثيقة تمهيدية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية -5 
ل الدستوري للدستور الجزائري المتضمن التعدي 2780مارس  70المؤرخ في  80/78القانون رقم  00المادة نص ت - 6

تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية  على أن: " الرعاية الصحية حق للمواطنين..84الجريد الرسمية العدد 

 .تسهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين."   والمعدية وبمكافحتها.

 29بتاريخ الصادر  40تعلق بالصحة،، جريدة الرسمية العدد الم 2781جويلية  72المؤرخ في  18/88القانون  -7 
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 22هدى عبد السلام بحث عن الصحة العامة وأهم مبادئها الموسوعة العربية الشاملة نشر في  -12 

 mosoah.com، 2102أكتوبر 

حقوق الإنسان من أجل كرامة الإنسان "، وثيقة تمهيدية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية،  -13 
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/ 70لاع تاريخ الإط وأثره في الدراسات الأمنية المعاصرة، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية،

72/2727. www.politics-dz.com. 

 المرجع نفسه. -17 

ؤلف جماعي، المركز م ،، الأمن الصحي كأحد مهددات الأمن القومي والمجتمعي العالمينداء  مطشر صادق -18 

 .2727الديمقراطي العربي، ألمانيا، برلين، الطبعة الأولى 

 ، الموقع السابق.الأمن الإنساني في ظل فيروس كورونا -19 
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، تعزيز الصحة ما بين النظريات والتطبيق: القوة والتمكين،، دار النشر للكتاب عفت  البرازي  جلن ، لافراك  -20 

 .01، ص 2781طبعة أوت  الجديد، ملبورن، استراليا،

حقوق الإنسان من أجل كرامة الإنسان"، وثيقة تمهيدية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،  " -21 

 ، الموقع السابق.والثقافية

  http: arabiclawyers/org/gls.Htm.دراسة حول مضامين الأمن العالمي الجديد -22 

س نقص المناعة البشري من أجل استجابة فعالة يقودها ، دروس من فيرو89الحقوق في زمن الكوفيد -23 

 .0، ص 2727، المجتمع،برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة

وثيقة تمهيدية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، ، حقوق الإنسان من أجل كرامة الإنسان -24 

 ق.الموقع الساب

 .04، المرجع السابق، ص عفتالبرازي و جلن لافراك  -25 

 .03المرجع نفسه، ص  -26 

  المراجع:المصادر و ثانيا / قائمة 

المصادر:  -9  

المتضــــــــــــــمن التعــــــــــــــديل الدســــــــــــــتوري للدســــــــــــــتور الجزائــــــــــــــري  2780مــــــــــــــارس  70المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  80/78القــــــــــــــانون رقــــــــــــــم -

 .84الجريد الرسمية العدد 

الصــــــــــــادر  40المتعلــــــــــــق بالصــــــــــــحة،، جريــــــــــــدة الرســــــــــــمية العــــــــــــدد  2781جويليــــــــــــة  72المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  81/88لقــــــــــــانون ا -

 .2781جويلية  29بتاريخ 

جويليـــــــــــة  72المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  81/88يعـــــــــــدل ويـــــــــــتمم القـــــــــــانون رقـــــــــــم  2727أوت  37المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  27/72الأمـــــــــــر رقـــــــــــم  -

 .2727 أوت سنة 37، الصادر في 17والمتعلق بالصحة، جريدة الرسمية عدد  2781سنة 

، يحــــــــــــدد مهــــــــــــام الوكالــــــــــــة الوطنيــــــــــــة للمــــــــــــواد 2789جويليــــــــــــة  73المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  89/897المرســــــــــــوم التنفيــــــــــــذي رقــــــــــــم  -

 . 2789جويلية  70الصادرة في  43الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، جريدة الرسمية العدد 

الصـــــــــــادر فـــــــــــي  ، 20، جريـــــــــــدة الرســـــــــــمية عـــــــــــدد 2727أفريـــــــــــل  21المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  27/870المرســـــــــــوم التنفيـــــــــــذي رقـــــــــــم  -

الــــــــــذي يحــــــــــدد  2789ديســــــــــمبر ســــــــــنة  38المــــــــــؤرخ فــــــــــي  89/309، يعــــــــــدل المرســــــــــوم التنفيــــــــــذي رقــــــــــم 2727مــــــــــاي  73

 كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

 .8994سنة  ،، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيويورك8994تقرير التنمية البشرية لعام  -

 المراجع  -0

الكتب: -  

، تعزيـــــــــز الصـــــــــحة مـــــــــا بـــــــــين النظريـــــــــات والتطبيـــــــــق: القـــــــــوة والتمكـــــــــين،دار النشـــــــــر عفـــــــــت  البـــــــــرازي  جلـــــــــن ، لافـــــــــراك  -

 .2781للكتاب الجديد، ملبورن، استراليا، طبعة أوت 

مؤلــــــــف جمـــــــــاعي،  ،، الأمــــــــن الصــــــــحي كأحــــــــد مهـــــــــددات الأمــــــــن القــــــــومي والمجتمعــــــــي العــــــــالمينــــــــداء  مطشــــــــر صــــــــادق -

 .2727المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، برلين، الطبعة الأولى 
 



 د. سقني فاكية              الأمن القانوني في مجال الصحة العامة في يل جائحة كورونا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

463 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 .2770طبعة  ،جسور للنشر والتوزيع، الجزائر ،الوجيز في القانون الإداري ،  بوضياف عمار  -

 2782علاء الدين ، مدخل للقانون الإداري، دار الهدى،، عين مليلة، الجزائر طبعة عش ي  -

ونية:المواقع الإلكتر  

. 2784جـــــــــــــــــوان  2جميلـــــــــــــــــة، بـــــــــــــــــردان رشـــــــــــــــــيد، الأمـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــانوني فـــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــال المعـــــــــــــــــاملات العقاريـــــــــــــــــة،  فســـــــــــــــــيح -

http://rdoc.Univ-sba.dz 

، 2789أوت  37هـــــــــــــدير الهنـــــــــــــداوي، مفهـــــــــــــوم الصـــــــــــــحة العامـــــــــــــة حســــــــــــــب منظمـــــــــــــة الصـــــــــــــحة العالميـــــــــــــة، نشـــــــــــــر فــــــــــــــي -

 .mosoah.Comموسوعة، الموسوعة العربية الشاملة

أجـــــــــل كرامـــــــــة الإنســـــــــان"، وثيقـــــــــة تمهيديـــــــــة بشـــــــــأن الحقـــــــــوق الاقتصـــــــــادية والاجتماعيـــــــــة، حقـــــــــوق الإنســـــــــان مـــــــــن  -

 .والثقافية

http://ara.amnesty.org/library/Index/arapol-340092005?opeb§of=ara-prt- 

 who.Int  ،2780ديسمبر  29تاريخ الإطلاع: منظمة الصحة العالمية، ، في الصحة الحق -

 .Shafaq.com، 23/73/2727تاريخ الإطلاع ، روس كوروناالأمن الإنساني في ظل في -

تطــــــــور مفهـــــــــوم"الأمن  حســــــــين باســــــــم عبــــــــد الأميـــــــــر، الأمــــــــن الصــــــــحي: أحـــــــــد مفــــــــاهيم الدراســــــــات الأمنيـــــــــة الدوليــــــــة، -

 الصـــــــــحي" وأثـــــــــره فـــــــــي الدراســـــــــات الأمنيـــــــــة المعاصـــــــــرة، الموســـــــــوعة الجزائريـــــــــة للدراســـــــــات السياســـــــــية والإســـــــــتراتيجية،

 .www.politics-dz.com .72/2727/ 70تاريخ الإطلاع 

 Http: arabiclawyers/org/gls.Htm .دراسة حول مضامين الأمن العالمي الجديد -

، دروس مـــــــــــن فيـــــــــــروس نقـــــــــــص المناعـــــــــــة البشـــــــــــري مـــــــــــن أجـــــــــــل اســـــــــــتجابة فعالـــــــــــة 89الحقـــــــــــوق فـــــــــــي زمـــــــــــن الكوفيـــــــــــد -

 .2727، يقودها المجتمع،برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة



 53-56ط.د.نورة داس ي          تجليات الأمن القانوني في التشريع الوييفي من خلال الأمر  

 التنظيميةونصوصه 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

464 

 

 

 70/73في التشريع الوظيفي من خلال الأمر  تجليات الأمن القانوني

 ةوبعض نصوصه التنظيمي
Manifestations of legal certainty in functional 

legislation through ordinance 06/03 and some 

organizational texts which govern it 
 

-9-جامعة يوسف بن خدة الجزائر  ، داس ي نورة  

nouradassi08@gmail.com 

    :ملخص

تحتل الوظيفة العمومية مكانة معتبرة ضمن المجموعة الوطنية كمظهر             

 من مظاهر ممارسة السلطة؛ وكذا المساهمة في خدمة التنمية الشاملة و

المستدامة، لذلك فهي مطالبة بالتكيف والاستمرار قصد التلاؤم مع التحولات 

إصلاح المنظومة الإدارية بما الاقتصادية، وعليه عملت الدولة على  السياسية و

كل ذلك في إطار  يتواءم مع استقرار المراكز القانونية وحماية الحقوق المكتسبة،

واعتبارا لكون الأمن القانوني المدخل الأساس ي لتحقيق الأمن  بناء دولة القانون.

الاجتماعي والاقتصادي من خلال توافق القواعد القانونية مع مبادئ العدل لكي 

وحماية  بالثبات القانوني وتأمين الاستقرار في المعاملات والمراكز القانونيةتحظى 

كانت نقطة الالتقاء التي جعلت الأمن القانوني يتجلى ويتبوأ  الحقوق المكتسبة.

مكانة هامة في نصوص الوظيفة العمومية سواء على مستوى المسار المهني 

 للموظف أ ومن خلال حقوقه وواجباته.

 ،عــــدم الرجعيــــة ،يــــةالوظيفــــة العموم ،الأمن القانوني فتـــاحيـــة:الكلمـــات الم

 . المساواة ،الحقوق المكتسبة
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Abstract:  

The public service occupies an important place within the 

national group as an aspect of the exercise of power and its 

contribution to the service of global and sustainable 

development.  It is necessary, then, that it adapts to political and 

economic transformations.  For its part, the state has worked to 

reform the administrative system in a manner compatible with the 

stability of legal centers and the protection of acquired rights, all 

within the framework of the construction of the rule of law.  Legal 

certainty is considered to be the main entry point for achieving 

social and economic security thanks to the compatibility of legal 

rules with the principles of justice, in order to have legal stability, 

guarantee the stability of transactions and  legal positions and 

protect acquired rights.  This is why legal security now occupies 

an important place in the texts of the public service, whether at 

the level of the employee's career or through his rights and 

duties.  This is what we will address in our research work.   

Keywords:  

Legal security, civil service, lack of reaction, acquired rights, 

equality. 

      مقدمة:

دولة القانون، وذلك استنادا إلى لقد أصبح الأمن القانوني مبدأ وضرورة في              

أن القاعدة القانونية يجب أن تقوم على الأمن القانوني، من حيث أنه بات العمود 

الفقري للقاعدة القانونية، مادام لا يمكننا الحديث عن قيمة القاعدة القانونية 

إلا بالنظر إلا درجة استقرارها ومدى تحقيقها للحقوق والأوضاع القانونية وما 

 رتب عن ذلك من تحقيق لثقة الأفراد في النظام ككل.يت

مزج المشرع الجزائري بين المفهوم الشخص ي والموضوعي في 70/731بصدور الأمر 

 2تحديد مفهوم الوظيفة العمومية والموظف العام آخذا بنظام السلك الوظيفي
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ن في موظفا كل عون عي "يعتبر 70/73من الأمر  74وهذا طبقا لما نص عليه المادة 

 وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري".

وباعتبار الوظيفة العمومية هي الخلية الأساسية في كل جهاز إداري ذ وطابع 

عمومي، تتضمن مجموعة من الواجبات والحقوق المتكاملة والمتجانسة التي تسند 

يقوم  التيإلى شخص تتوفر فيه شروط التأهيل لشغل الوظيفة مقابل الواجبات 

بتأديتها. ولكون الموظف العام أصبح أهم المواضيع ديناميكية باعتباره اللبنة 

الأساسية التي يقوم عليها المرفق العام، إذ أصبح المورد البشري ثروة يجب 

استغلالها والاستثمار فيها، فتحقيق الإدارة لأهدافها المسطرة يتوقف على مدى 

 الموارد البشرية المؤهلة المشبعة بروح المسؤولية.نجاعتها في انتقاء الكفاءات من 

وباعتبار قانون الوظيفة العمومية يتبوأ مكانة معتبرة في الترسانة القانونية، هذا  

ما لم يجعله بمنأى عن فكرة الأمن القانوني الذي تخلل أيضا مجال التشريع 

بالمسار المهني سواء فيما يتعلق  الوظيفي وتبوأ مكانة هامة على جميع المستويات

 حقوقه وواجباته.   للموظف العام أو

 ب طرح الإشكالية التالية:3من هنا توج

 70/73ماهي مكانة الأمن القانوني في التشريع الوظيفي الجزائري من خلال الأمر 

 ونصوصه التنظيمية؟

 المنهج المتبع:

خلال التطرق  مندفعتنا ضرورة البحث في ورقتنا البحثية إلى إتباع المنهج التحليلي 

لبعض جوانب الأمن القانوني في مجال التشريع الوظيفي الجزائري، دون أن نهمل 

المنهج الاستقرائي من خلال البحث في بعض مواد التشريع الوظيفي وبعض 

 النصوص المتعاقبة ومن أجل ذلك وضعنا الخطة التالية:

 المحور الأول: الأمن القانوني في مجال التشريع الوظيفي.



 53-56ط.د.نورة داس ي          تجليات الأمن القانوني في التشريع الوييفي من خلال الأمر  

 التنظيميةونصوصه 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

467 

 

المحور الثاني: مظاهر تجلي الأمن القانوني ضمن المسار المهني للموظف العام من 

 وبعض نصوصه التنظيمية. 0/73خلال الأمر

    المحور الأول: الأمن القانوني في مجال التشريع الوييفي

مفهوم الأمن القانوني من المفاهيم التي استقطبت اهتمام الباحثين في مجال    

ة، نظرا لارتباطه الوثيق بدولة القانون. وسنتناول في هذا المحور العلوم القانوني

 العمومية. تعريف الأمن القانوني، تم نتطرق لبعض صوره في مجال الوظيفة

  تعريف الأمن القانوني - 9 

الأمن القانوني عملية تستهدف توفير حالة من الاستقرار في العلاقات والمراكز      

القانونية من خلال إصدار تشريعات متطابقة مع الدستور ومتوافقة مع مبادئ 

القانون الدولي بهدف إشاعة الثقة والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية 

 ضطرابات بحيث يجب على التشريع ألا يتم بالمفاجآت والا 

 في النصوص. 4يتميز بالتضخم التشريعي أو

ـــــن        ـــ ـــــــ ـــــ وعرفه مجلس الدولة الفرنس ي كالتالي "يقتض ي الأمن القانوني أن يتمكـ

المواطنون دون عناء كبير في مستوى تحديد ما هو متاح وما هو ممنوع من طرف 

         لقواعد المقررة واضحة القانون المطبق وللوصول إلى ذلك يتعين أن تكون ا

 .5متوقعة" ، وألا تخضع في الضمان إلى تغييرات متكررة وغير  مفهومة و

وباعتبار الموظف العام هو وسيلة الدولة في أدائها لمهامها وتقديمها للخدمة 

العمومية وضمان السير الحسن للمرافق العامة بانتظام واطراد. ولكون المورد 

الوظيفي الحي والديناميكي في التنظيم الإداري سواء بالنسبة البشري هو العنصر 

 للإدارة أو أعمالها. فإن ذلك لم يجعله بمنأى عن تأثيرات صور الأمن القانوني.

   بعض صور الأمن القانوني وتطبيقاتها في مجال التشريع الوييفي-  0 
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ة للقاعدة القانونية خاصالأمن القانوني يهدف إلى حماية الأفراد من الآثار السلبية 

بسبب عدم الانسجام أو تعقد القوانين وتعرضها للتعديل المتكرر بما يحققه الأمن 

 القانوني.

وباعتبار الأمن القانوني من أحد أهم مقومات الدولة القانونية القائمة على سيادة 

القانون ومؤداه التزام السلطات العمومية بضمان قدر من الثبات للعلاقات 

لكونه أصبح مبدأ من مبادئ دولة القانون  انونية وحد أدنى من الاستقرار. والق

فإنه يتوجب على السلطات العمومية توفير الشروط التي تمثلها العناصر التي تجب 

 أن تسود في سائر التشريعات وهي:

 *مبدأ المساواة.

 *مبدأ عدم رجعية القوانين.

 *وضوح القواعد القانونية وعدم تناقضها.

 *قابلية القانون للتوقع.

 *سهولة فهم واستيعاب القواعد القانونية.

 .6* حظر تحصين أي عمل آ وقرار إداري من رقابة القضاء

*مبدأ عدم رجعية القوانين والحقوق المكتسبة كاستثناء عليها أما باقي العناصر 

 نفسنحاول توضيحها من خلال تجليات تطبيقها في التشريع الوظيفي الجزائري م

 وبعض نصوصه التنظيمية. 70/73خلال الأمر 

 مبدأ عدم رجعية القوانين 

مبدأ عدم رجعية القوانين مبدأ رسمي في القانون لا يجوز مخالفته، وهذا ما أكدته 

بنصها" حيث أن مبدأ  28/88/8910الصادر بتاريخ  14080حيثيات القرار رقم

 عدم رجعية القوانين يعد مبدأ رسميا في القانون ومن ثم لا يجوز مخالفته."

منه في  89وكمبدأ نصت عليه أغلب الدساتير مثل، جمهورية العراق. في المادة 

على  صالفقرتين التاسعة والعاشرة بقولها )تاسعا: إن للقوانين أثر رجعي ما لم ين
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خلاف ذلك ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم، عاشرا: لا يسري 

 قانون إجرائي بأثر رجعي إلا إذا كان الأصلح للمتهم(.

حيث نصت" تسري أحكام  221وكذلك ما أشار إليه الدستور المصري في مادته 

لمواد الجبائية القوانين إلا ما وقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير ا

 والضريبية النص على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وأكد الدستور الجزائري على ذلك، فقد نص على مبدأ رجعية القوانين واحترام 

الحقوق المكتسبة، والحث على استقرار المراكز القانونية الشخصية ودسترة 

 .7الحريات العامة وصونها

لال تعريفنا لمبدأ عدم رجعية القوانين نقول أن الأصل في  القرارات ومن خ      

الإدارية  سريانها على المستقبل  وعدم سريانها  بأثر رجعي على الماض ي احتراما 

للحقوق المكتسبة  والمراكز القانونية التي تمت في ظل نظام قانوني سابق، واحتراما 

ضاء الإداري فإن قاعدة عدم لقواعد الاختصاص من حيث الزمان وتبعا للق

رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمرة  وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري 

ثر الرجعي؛ إن استقرار  وثبات القواعد لشؤون الأفراد من شأنه ضمان حقوق الأب

في ظل منظومة الأفراد، إذ لا يمكن للفرد الحصول على حقوقه المشــــــــــــــــــــــــــروعة إلا 

قانونية ثابتة ومستقرة. وقد وجد للمبدأ عدة مبررات حتى أصبح من المبادئ 

 المستقرة في النظم القانونية الحديثة وذلك للأسباب التالية:

* من مبادئ العدالة عدم سريان القانون الجديد على الأوضاع القانونية التي تمت 

لقانون لم يصدر بعد أو لم يتم قبل نفاذه، ولا يجوز أن يفرض احترام الناس 

 العلم به.

*يؤدي تطبيق القانون بأثر رجعي إلى انعدام الثقة في القانون والتي تعد أهم 

 مقومات الأمن القانوني.
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*يعتبر مبدأ عدم رجعية القوانين مهما في تحقيق الاستقرار في العلاقات الجماعية 

نون القانونية التي تم ترتيبها في القاوالإخلال بالمبدأ يؤدي عدم استقرار المعاملات 

 القديم.

*ذكر سمير عبد السيد تناغ؛ قول الفقيه سافتييه "إن الرجعية هي أكثر اعتداء 

يمكن أن يرتكبه المشرع فهي تمزيق للعقد الاجتماعي لأنها سلب من الفرد 

تي لالضمانات التي أعطاها المجتمع للفرد في مقابل الطاعة التي حصل عليها منه وا

تنطوي على التضحية من جانبه، فالرجعية تنزع من خصائصه وبالتالي فان 

 التشريع الرجعي لا يعد تشريعا ".

وقد أكد رجال الثورة الفرنسية على أهمية احترام مبدأ عدم رجعية القوانين إذ 

 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن.  84تم ذكره في المادة 

ثية هذه، هو دراسة المبدأ فيما يخص القرارات ولكن ما يهمنا في ورقتنا البح

الإدارية ذات الطابع الوظيفي فالأصل أن تسري آثار القرارات الإدارية على 

المستقبل ولا تسري بأثر رجعي على الماض ي لذا وجب التعرض لفكرة الحقوق 

المكتسبة والمراكز القانونية التي تمت في ظل تشريع وظيفي سابق، وكيف يمكننا 

 يد فكرة استقرار القاعدة القانونية من خلالها.تجس

  حماية الحقوق المكتسبة عند تعديل النصوص المتعلقة بالوييفة

 العمومية 

لا يجوز للدولة وسلطاتها سلب أو انتهاك حقوق استمدها الأفراد بطريق       

مشروع وبموجب القوانين. فالحق المكتسب هو ذلك الحق الناش ئ عن تصرف 

الذي ينش ئ مركزا قانونيا فتتقيد فكرة الحق المكتسب في القانون الإداري قانوني، و 

بشكل كبير بمبدأ عدم المساس بالمراكز القانونية للموظف العام إذ لا يمكن للإدارة 

المساس بالتصرف القانوني الذي ينش ئ آثار قانونية فردية سواء بإلغائه أ وتعديله 
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قرار استقرار المراكز القانونية وبالتالي است فالحق المكتسب يرتكز على فكرة ضرورة

 التصرفات المتعلقة بها.

فالإدارة تتقيد عن إلغائها لقراراتها المشروعة بألا تتعدى على الحقوق        

المكتسبة للأفراد، متى صدرت صحيحة من الناحية القانونية ولا يمكن للإدارة 

الموظف العام من الجهة القانونية حق إلغاؤها إلا إذا عيب القرار الإداري المتعلق ب

لها إلغاؤه من خلال مواعيد الطعن. وفي حالة فوات مواعيد الطعن فإن القرار 

 .يتحصن ضد الإلغاء متى أنشا حقا مكتسبا للموظف العام الذي صدر بشأنه

وقد أصدر مجلس الدولة العديد من الأحكام القضائية تحصنت منها القرار رقم: 

ومن حيثياته "حيث أن المقرر المطعون فيه  21/87/2787في:  الصادر  710940

والمقرر  74/70/2770خرق مبدأ الحق المكتسب إذ أن مقرره الإعانة صدر بتاريخ 

بمعنى  84/78/2771المطعون فيه المتضمن إلغاء منح إعانة الدولة صدر بتاريخ 

ون الإجراءات أشهر المنصوص عليها في القان 4انه عدل مراكز قانونية بمروره 

 المدنية والإدارية حيث لا نجد المبررات والأسباب إلى إلغاء القرار".

إن المقرر المطعون فيه مشوب بعيب تجاوز السلطة الأمر الذي يستدعي        

أصح و  إبطاله وعليه فهذا القرار يعتبر صورة فعلية لتكريس مبدأ الأمن القانوني.

   80/2178الوظيفة العمومية؛ المرسوم التنفيذي وأكبر مثال يمكن ايراده في مجال 

، حيث استحدث رتبا جديدة في مجال  74 /71الذي عدل المرسوم التنفيذي 

الوظيفة العمومية بالنسبة للأسلاك المشتركة للموظفين التابعين للمؤسسات 

 والإدارات العمومية.

العامة للوظيفة الصادرة عن المديرية  78ووردت بشأنه التعليمة رقم          

من أجل تبيان كيفيات  2780جانفي  71العمومية والإصلاح الإداري المؤرخة في 

 تطبيقه في أرض الواقع.
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المؤرخ  84/200وجاء هذا المرسوم للتكفل بالتعديلات التي أقرها المرسوم الرئاس ي  

 29المؤرخ في    70/3749المعدل والمتمم للمرسوم الرئاس ي  2784سبتمبر  21في 

الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع  2770سبتمبر 

رواتبهم. والذي صنف شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية أ وأي شهادة 

معادلة لها )المحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا ومتابعة تكوين عالي لمدة 

يف شهادة ليسانس في وأعاد تصن 87بدلا من الصنف  88سنوات في الصنف  3

 .88بدلا من الصنف  82الصنف 

وقد استحدث المرسوم أسلاكا ورتبا جديدة تسمح بتوظيف حاملي شهادة         

الليسانس في التخصصات العلمية والتقنية وكذا حاملي شهادة الماستر في ميادين 

دم في قالعلوم الإنسانية والاجتماعية كما تضمن أحكاما تفتح أفاق الترقية والت

المسار المهني لموظفي بعض الأسلاك كالتقنيين السامين، المحاسبين الإداريين، 

وكتاب المديرية بعد أن كانت مجمدة. كما حافظ على المراكز القانونية التي وجدت 

قبل صدوره وذلك من خلال الاحتفاظ بحقوق الموظفين العموميين السابقة 

 ستوى السلمي.لصدوره سواء من حيث الدرجات أو حتى الم

 .من حيث فجائية القاعدة القانونية وعدم القابلية للتوقع 

في  80/217المرسوم التنفيذي  المكتسبة فقد أكدوتطبيقا لفكرة الحقوق       

سنوات ابتداء من  1منه على احتفاظ الموظف العام انتقاليا  ولمدة  49نص المادة 

فون الموجودون في حالة نشاط عند تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الموظ

 – ترجمان –التاريخ  والمنتمين إلى رتب متصرف، ملحق رئيس ي للإدارة، مترجم 

أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات بحقهم على التوالي في  –وثائقي 

كام متصرف ...( ووفقا للأح -الالتحاق برتب الترقية الأعلى مباشرة)متصرف رئيس ي

فعول قبل ذلك التاريخ ؛ أي أنه حافظ على المراكز القانونية وتباينها السارية الم

كما أكد على استقرار حقوق الأفراد  ومراكزهم التي تمت نتيجة تطبيق وضع 
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قانوني جديد  وبالتالي فبالرغم من صدوره إلا انه لم يهدر المراكز القانونية  

روح الموظف العام في القاعدة والحقوق المستقرة في الماض ي إذ أنه عزز الثقة في 

القانونية  تطبيقا لقاعدة الأصلح للمتهم  المطبقة في القانون الجنائي والتي يمكن 

 إسقاطها على  الجانب الوظيفي فتصبح الأصلح للموظف العام.

باستحداثه الرتب الجديدة  80/217كما يمكننا الإشارة إلى نصوص القانون       

ت المتوجة بموجب النظام الدراس ي الجديد ل.م.د وكذا التي تتماش ى   والشهادا

ترقية الموظفين الذين تحصلوا بعد التوظيف على مؤهلات تسمح لهم بالترقية إلى 

 رتبة أعلى، ترتب عنها زيادات مالية وبأثر رجعي منصوص عليه في القانون.

ية اكز القانونأي أن الأثر الرجعي نص عليه القانون ذاته، تبعا لاستقرار المر        

للمخاطبين، ولاعتبارات الأمن القانوني نفسها قررت الرجعية نظرا لأنها تعود 

بالمصلحة على الموظف العام خاصة فيما يتعلق باحتساب الأثر المالي والمخلفات 

 .10المتعلقة بالراتب

  علم المويف العام بالقاعدة القانونية وسهولة الوصول إليها 

القانوني في مجال التشريع الوظيفي هو علم الموظف من أهم تجليات الأمن 

العام بالنصوص القانونية الوظيفية بمختلف مستوياتها سواء التشريعية أو 

. وذلك من خلال التصفح الدوري لموقع الأمانة العامة للحكومة أو 11التنظيمية

لى إموقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالإضافة 

 .    12وجود المرصد الوطني للمرفق العام

المحور الثاني: مظاهر تجلي الأمن القانوني ضمن المسار المهني  

 و بعض نصوصه التنظيمية 53/ 56للمويف العام من خـــــــــــــــــلال الأمر

استقرار القاعدة القانونية كإحدى صور الأمن القانوني تتجسد من خلال         

 مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العمومية وهو ما سنقوم بتوضيحه.تطبيق 
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  العمومية مبدأ المساواة في تولي الوييفة - 9

يعد مبدأ المساواة في مجال الوظيفة العمومية حقا عالميا أكدته أغلب الدول   

في دساتيرها. والجزائر وعلى رأسها المشرع الدستوري أكدت على التساوي بين جميع 

واطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط غي تلك التي يحددها الم

 القانون.

وفي الدستور جاءت مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية لتكرس مبدأ        

المساواة في تقلد الوظائف العامة ضمن مبادئ الجدارة والاستحقاق بالإضافة 

 لمبدأ الحياد من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع وتحقيق المصلحة العامة.

جع إلى كونه مبدأ أعلى وأهمية مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة ير      

للوظيفة العمومية، ناهيك عن كونه مظهر من مظاهر المساواة بين الأفراد في 

الحقوق والواجبات وقاعدة لا يستهان بها في بناء دولة القانون. ومضمونه لا يقتصر 

على الولوج للوظيفة العمومية وإنما يمتد على طول المسار المهني، فالمساواة مبدأ 

النص عليه في الباب المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع  تم 13دستوري

وقد  14الجزائري كونها الأساس الذي تستمد منه المنظومة القانونية شرعيتها

 .2780إلى غاية  8903كرست الدساتير الجزائرية المبدأ انطلاقا من دستور 

 ني وهي فكرة استقرار وقد تناولنا المبدأ باعتباره نقطة مكونة للأمن القانو       

القواعد القانونية مما يشكل ضمانه أساسية للحفاظ على حقوق الأفراد ونظرا 

ومن مظاهر الحرص  15لكون المبدأ يمثل العمود الفقري لكل تنظيم ديمقراطـــــــــــــــــى

على مبدأ المساواة الذي يعد أحد أساسيات الأمن القانوني نسحب الفكرة نفسها 

 .70/73عمومية الصادر بموجب الأمرالوظيفة العلى قانون 

" يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف 04إذ نص في مادته      

منه  01العمومية" وقام بتعداد الشروط القانونية لشغل الوظيفة العامة في المادة 

 سواء الشروط الموضوعية  أو الإجرائية .
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المساواة من حيث طريقة التوظيف، إذ بعد التأكد من توفر ثم أكد على مبدأ      

الشروط اللازمة في المترشحين للالتحاق بالوظيفة العمومية يتوجب وجود آليات 

 لاختبار الأصلح والأكفأ لشغل هذه الوظائف.

الآلية الأقدر على تحقيق أهداف الإدارة وضمان تطبيق مبدأ  16وتعد المسابقة 

لاختبار من بين الموظفين ذاتهم عن طريق المسابقات الداخلية المساواة سواء كان ا

بغرض الترقية وتحسين وضعيتهم أو من بين المترشحين الذين لا يملكون صفة 

 الموظف بعد، عن طريق المسابقات الخاصة.

 الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة من خلال طرق التوييف 

والجدارة مبدأين دستوريين إلا أن المتصفح بالرغم من اعتبار مبدأ المساواة 

للتشريعات الوظيفة المعاقبة في الجزائر، يكشف وجود استثناءات عليها، هي ذاتها 

قد تخل بفكرة الأمن القانوني الذي يستوجب مجموعة من المبادئ كالشفافية 

 والحياد وعدم تناقض القواعد القانونية   نذكر منها:

 نظام الويائف المحجوزة 

رفت الجزائر نظام الوظائف المحجوزة غداة الاستقلال، حيث صدرت مجموعة ع

من القوانين غايتها تنظيم أوضاع المتعلقين وقدماء المجاهدين وهي عبارة عن 

"وظائف معينة لا تحتاج إلى تخصص كبير، وإلى مستوى عال من الكفاءة 

ائف ز وتخصص لطو الجسمانية فلا تسري عليها القواعد العامة في المنافسة، بحج

معينة تكون قد تحملت قدرا كبيرا من ويلات الحرب، ويكون التنافس على شغل 

 .17هذه الوظائف من تلك الوظائف دون غيرها 

 .83318/ 00وقد تبنت التشريعات الوظيفة المعاقبة ذلك ابتداء من الأمر  

" ضمان حق الأولوية في العمل 40الذي تنص في مادته 01/8219القانون 

جاهدين و ذوي حقوقهم بموجب هذا القانون" بالإضافة إلى ما جاء به القانون للم

"يحظى  31المتعلق بالمجاهد و الشهيد في مادته  71/74/8999المؤرخ في  99/72
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قد و        والترقية ". مل الشهداء بالأولوية في التكوين والتشغيلالمجاهدون وأرا

التي تحدد كيفيات تطبيق  2771فريل أ 29صدرت التعليمة الوزارية المؤرخة في 

من القانون السابق  التي نصت على ترقية فئة المجاهدين  42، 39،47أحكام المواد 

دون ولوج المسابقات المهنية وهو في حد ذاته خرق لمبدأ المساواة نظرا لعدم 

مبدأي    بالإضافة إلى خرق  20استفادة المجاهد غير الموظف من تلك الامتيازات

 الجدارة والكفاءة كمعيارين لتولي الوظيفة العمومية والتدرج في رتبها .

بالإضافة إلى هذه الفئة نجد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة صدر القانون       

والذي يقض ي بوجوب  21المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم 72/79

ين ضمن تخصيص قسط من مناصب العمل التي يحتمل إن يشغلها المعوق

 2789أكتوبر  70كما أكد ذلك القرار المؤرخ في  مخططات سير الموارد البشرية،

 المتعلق بكيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية.

ليس بهما أية إشارة  70/73والأمر  11/1922لكن ما يجب التنويه إليه أن المرسوم 

ا أشار إليه من التوظيف المباشر من بين لهذا النوع من الوظائف باستثناء م

المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوص عليه في القوانين الأساسية 

 لدى المؤسسات التكوينية المؤهلة؛ وربما حاول المشرع تفادي ذلك التناقض.

  نظام المناصب العليا 

السياسية، وهي  هي تلك الوظائف التي توجد بين الإدارية و 23المناصب العليا    

تتطلب مؤهلات علمية لما تنطوي عليه من مسؤوليات وأعباء خاصة، وتعرف أيضا 

بأنها المهام الإدارية والتقنية التي تسندها سلطة التعيين إلى الموظفين المتميزين 

 أصلا، والذين تتوفر فيهم شروط حددتها القوانين الأساسية الخاصة.

"يعود التعيين في الوظائف العليا إلى السلطة  70/73من الأمر 80ونصت المادة  

 التقديرية للسلطة المؤهلة ".
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ــــام الترقية في الأمــــــر  -0 ـــ ضمانات الأمن القانوني للمويف العام من خلال نظـ

 ونصوصه التنظيمية 56/53

يعد موضوع الترقية أهم أعمدة الوظيفة العمومية ويتوقف عليها حسن سير 

العمل في المؤسسات والإدارات العمومية وأحد أهم المسائل المتعلقة بتنظيم المسار 

 المهني للموظف على مستوى إدارة الموارد البشرية في مجال الوظيفة العمومية. 

ويظهر اهتمام المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونية المتعاقبة فقد 

 من القانون  880والمادة   24 11/19من المرسوم  2و 8الفقرة  14عرفتها المادة 

؛ 70/73وفي الأخير نظمها المشرع الجزائري في الفصل السادس من الأمر  8225/ 01 

وظف العام باعتبارها حافزا معنويا باعتبارها العمود الفقري للحياة المهنية للم

 وماديا في نفس الوقت.

من  31الترقية حق من حقوق الموظف وذلك تطبيقا للمادة  70/73اعتبر الأمر 

الأمـــــــــــــــر ذاتـــــــــــــــــــــــــه " للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة 

المتعلق  27/89426من المرسوم التنفيذي  79ت المادة خلال حياته المهنية" ونص

بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في الإدارات العمومية 

 على "يعد تكوينا تحضيريا لشغل منصب كل تكوين منصوص عليه في القوانين

الأساسية الخاصة قبل ترسيم المتربص أو تعيين في المنصب العالي أ وفي منصب 

 متخصص".

والترقية في الدرجة على عكس  27ميز بين الترقية في الرتبة 70/73كما أن الأمر       

ما جاءت به النصوص الوظيفية السابقة وذلك ضمن نظام المسابقات 

"تمثل الترقية 870والامتحانات المهنية التي تنظم إن اقتض ى الأمر. وعرفها في المادة 

اشرة اره المهني وذلك بالانتقال إلى الرتبة الأعلى مبفي الرتبة في تقدم الموظف في مس

 في نفس السلك إلى السلك الأعلى مباشرة ".
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لم يخرج عن ما سبقه من التشريعات الوظيفية و نص على  70/73إن الأمر  

أكثر دقة  70/73إذ كان المشرع ضمن الآمر  870الترقية في الرتبة بموجب المادة 

حيث اعتبرها عملية انتقال سواء كان ذلك في الدرجة ووضوحا في تعريفه للترقية 

 أو الرتبة.

من الضمانات الأساسية لحقوق  28ويعتبر نظام الترقية في ظل النظام المغلق 

الموظفين وهناك أنواع للترقية تطبق على قدم المساواة تشير إليها الترقية في 

" تتمثل الترقية في  70/73من الأمر  870ة الدرجة، حيث نصت عليها المــــــــــــــــــــــــــــاد

الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة، وتتم بصفة مستمرة 

 ، 70/37429حسب المسائل التي تحدد عن طريق التنظيم. وبصدور المرسوم 

يمثل أحد أساسيات الأمن القانوني المتجسدة في التشريع الوظيفي والمتمثل  وهو

على تطبيق مبدأ المساواة، والذي ضمن من خلاله كيفية توزيع  في الحرص

الموظفين على المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية، وكيف يرتبون تبعا للرقم 

الاستدلالي من الأدنى إلى الأقص ى ضمن الأصناف السبعة عشر والأقسام الفرعية 

 82ضمن م فرعي يتوكل صنف أ وقس نها الشبكة الاستدلالية للمرتباتالتي تتضم

 درجة ليتم تقييم و ترقية الموظف العام.

من المرسوم السابق المدة القانونية لترقية الموظفين في  88وحددت المادة        

. أما الترقية في الرتبة فهي الانتقال  347/277130الدرجات تبعا للبرقية رقم 

قوق وواجبات الموظف من وظيفة لأخرى بمستوى معين ونظام قانوني معين وح

معينة، إلى وظيفة ذات رتبة أعلى. بمعنى تقدم الموظف في مسيرته المهنية الذي 

يوافق تقدمه في السلم الوظيفي وهي الأخرى أنواع، الترقية على أساس قائمة 

الاختبار، الترقية على أساس الشهادة الترقية على أساس التكوين المتخصص وكذا 

. وتتجلى الحماية القانونية بتأثير فكر الأمن  31هنيالترقية عن طريق الامتحان الم

القانوني من خلال تنوع أشكال الترقية الواردة سابقا. وهو دليل التأكيد على 
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العدالة في التوزيع والتمكين لتولي الوظيفة العمومية بمختلف رتبها. والقضاء على 

 يع أنواعها.رقية بجمالتحيز والمحسوبية التي كانت سائدة قديما قبل وضع معايير للت

  الضمانات التي يوفرها الأمن القانوني للمويف العام في مجال التكوين

 ونصوصه التنظيمية. 56/53وتحسين المستوى من خلال الأمر 

معالم مسار مهني منظم، توسع في تكوين الحقوق  70/73لقد أرس ى الأمر        

المساواة في الالتحاق والضمانات الممنوحة للموظف العام ابتداء من مبدأ 

بالوظيفة العمومية المكرس دستوريا. كما قام بالتأكيد على فكرة تنمية المسار 

 .32المهني للموظف للرفع من كفاءته، وأسس لفكرة تحفيزه وأولى اهتمامه بتقييمه

ووضع رؤية واضحة لترقيته، وذلك لا يتأتى إلا من خلال الاهتمام بالتكوين الذي  

ضها شروط نجاح الاستراتيجيات المستقبلية المتمثلة في تجويد أضحى حتمية تفر 

 الخدمة العمومية في مجال الوظيفة العمومية.

وقد عرفه عمار بوضياف بأنه "العملية التي من خلالها يتمكن الموظف العام من 

تنمية قدراته العملية والعلمية وتزويده بالمعلومات اللازمة بغرض تحسين آدائه 

 .33الوظيفي

، والذي ألغى المرسوم 27/89434الأخير وضبط تعريفه المرسوم التنفيذي  

 ، وتضمن عدة أنواع للتكوين نحاول ذكرها بإيجاز:90/9235

السابق ذكره،  27/894من المرسوم   7236*التكوين المتخصص: نصت عليه المادة 

رقية ، يدرك ندرة هذا الموضوع لأنه يتعلق بالت 37والمتتبع للقوانين الأساسية  

من المرسوم التنفيذي   37بالمقارنة مع الأنواع الأخرى .وقد نصت عليه المادة 

82/894  38. 

من المرسوم التنفيذي  84*التكوين من أجل تحسين المستوى: نصت عليه المادة 

ويسمح بتحسين المعارف والكفاءات وإثرائها وتعميقها ويضم العمليات  82/894

 تجري في الخارج.المنظمة داخليا أ وتلك التي 
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*التكوين أثناء فترة التربص والذي نصت عليه أحكام المرسوم التنفيذي   

80/32239. 

 المتعلقة بالتكوين التكميلي. 41*التكوين التحضيري قبل الترقية ونظمته التعليمة 

 * التكوين من أجل التعيين في منصب عال.

بقولها  70/73من الأمر  871*التكوين الذاتي للموظف والذي نصت عليه المادة 

 "يمكن للموظف شريطة تقديم مبرر مسبق الاستفادة من رخص للتغيب.."

   خاتمة

نخلص في ختام هذه الدراسة إلى القول بأن مبدأ الأمن القانوني باعتباره  

 على تضخم وتعقيد النصوص مطلبا اجتماعيا يهدف للتقليل من الآثار المترتبة

المعيارية الحاكمة للعلاقات في الحقل الاجتماعي ونظرا لكونه أحد المقومات 

الأساسية لدولة القانون، وضمانة جوهرية لممارسة المرتفقين وحتى الموظفين 

 العامين للحقوق والواجبات المعترف لهم بها بواسطة النظام القانوني للدولة.

أى عن التشريع الوظيفي لكونه تخلل الحياة المهنية للموظف كل هذا لم يجعله بمن

العام في جميع جوانبها باعتبار هذا الأخير أحد أهم العناصر الأساسية في المنظومة 

الإدارية، لذلك توجب عليه أن يحظى بهذا النوع من الأمن والاستقرار. ولأن الأمن 

 الوظيفي يعد أحد شروط تحقيق الأمن الإنساني.

ى مبدأ الأمن القانوني بصورة واضحة من حيث تطبيقات مبدأ المساواة في وتجل

تولي الوظيفة العمومية والذي بمقتضاه يمكن توفير ضمانات معينة للموظف 

العام. ودونها لا يمكن تحقيق الأمن القانوني كضرورة تكريس الحياد سواء في 

توجب ترقية والتكوين. إذ يالتوظيف أو التعيين في المناصب العليا أو حتى نظامي ال

 خضوعها لمعايير وأسس قانونية بعيدة عن المحاباة والمحسوبية والموالاة.

ووصولا للأمر  00/833والمتصفح للتشريعات الوظيفية المتعاقبة ابتداء من الأمر  

وبعضا من نصوصه التنظيمية يمكنه التأكيد على تمظهر مبدأ الأمن  70/73
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النصوص القانونية الوظيفية وسهولة الاطلاع عليها من  القانوني من خلال تواتر 

خلال توافرها وبساطة صياغتها واستقرارها من حيث تأكيد التشريعات الوظيفية 

على حماية الحقوق المكتسبة عند تعديل النصوص التشريعية الوظيفية والتي 

 مما 80/217وكذلك المرسوم التنفيذي  71/74كان أهمها المرسوم التنفيذي 

 يحقق الطمأنينة والرضا الذين ينعكسان إيجابا على الآداء الوظيفي. 

كما تجدر الإشارة إلى أن قلة التعديلات التي مست قانون الوظيفة العمومية ابتداء 

 ساهمت في تحقيق الأمن القانوني. 70/73ووصولا للأمر  00/833من الأمر 

 ومما قيل سابقا نخلص للتوصيات التالية:

بة التشريعات الوظيفية للتطورات الحاصلة في المجتمع وعلى جميع *وجوب مواك

 فالأمن القانوني لا يمنع التغيير المدروس.،الأصعدة 

 *الحد من كثرة التشريعات من أجل تفادي ما يعرف بالتضخم التشريعي.

* وجوب التأسيس لفكرة الأمن القانوني و دسترها لأنها تبقى مجرد فكرة في طور 

تأكيد عليها في المجال الوظيفي باعتباره المجال الأوسع للقرارات الإدارية المخاض وال

 وما يترتب عليها من حقوق مكتسبة.

*إنشاء فرق بحثية متعلقة بمجال الوظيفة العمومية، تدور دراستها حول الأمن 

القانوني ومقتضياته على جميع الأصعدة، وإيجاد الحلول الواقعية لفكرة الأمن 

 ن حيث تجسيدها وبالتالي التأكيد على دولة القانون.  القانوني م

 * تدعيم الدراسات المتعلقة بالأمن القانوني في مجال الوظيفة العمومية.

 توثيق الهوامش والمراجع

:التهميش/ أولا  
، المتضمن القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية، ج ر، العدد 2770جويلية  81، المؤرخ في 70/73الأمر  -1

40. 
 بذاته قائم كيان بمثابة)المغلقة البنية ذات العامة الوظيفة (النظام هذا في العامة الإدارة السلك الوظيفي،تعتبر - 2

 الوظيفة العامة تعد وبذلك .لمصلحته المهنية حياتهم يكرسون  بموظفين مزود بخصائص الهيئات باقي مستقل عن
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 إلى حياته كل له حيث يكرس البقاء، بنية الموظف به يلتحق سلكا أو والاستقرار بالدوام تتميز خاص طابع ذات مهنة

 الخدمة. لانتهاء المحددة السن بلوغ غاية
3 

بصدد عرضه لظاهرة التضخم التشريعي إلى القول بأنه  ظاهرة التضخم التشريعي:يذهب الفقيه سافتييه   -4

"تتجلى ظاهرة التضخم إما من خلال ازدياد عدد القوانين الصادرة في ميدان معين في كل سنة دون أن تكون 

هناك ضرورة ملحة إليها أومن خلال تكديس النصوص القانونية مع مرور الزمن  وتطويل القوانين التي تشرد في 

خارج ميدانها  وهي تسهم في جعل القانون صعب المنال إلى حد ما  وغير مستقر غالبا.ما ينجم عن  اغلب الأحيان

ظاهرة التضخم التشريعي تضارب  وتعارض النصوص التشريعية فيما بينها  وتزاحمها  وهذا مظهر من مظاهر 

 انعدام الأمن والاستقرار القانوني اللذان هما الغاية الأولى للش يء".

5-Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient ,sans que cela appelle de leur part 

des efforts insurmontables ,en mesure de déterminer ce qui et permis et ce qui est défendu par le droit 

applicable. Pour parvenir a ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas 

soumises, dans le temps, a des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles ». 
لى بحث منشور ع-د.مصطفى بن شريف، د فريد بنته، الأمن القانوني، الأمن القضائي، مجلة العلوم الإنسانية-1

 قانونية، المغرب.موقع العلوم ال

،المتضمن  2772أفريل  87المؤرخ في  72/73المعدل بموجب  90من الدستور الجزائري  19إلى  89.انظر المواد -7

،المتضمن تعديل الدستور ،ج ر  2771نوفمبر  81المؤرخ في  71/89، والقانون  21تعديل الدستور ،ج ر ،العدد 

،والمعدل  2780مارس  70،المؤرخ في  84،ج ر العدد  2780مارس  70المؤرخ في  80/87، والقانون  03،العدد 

 37،الصادرة بتاريخ12،الجريدة الرسمية ،العدد 2727ديسمبر 37المؤرخ في  27/442بموجب المرسوم الرئاس ي رقم

 .2727برديسم
الصادر  71/47، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 2780نوفمبر 72الصادر بتاريخ  80/217المرسوم التنفيذي  -8

المتضمن القانون الأساس ي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات  2771جانفي  89بتاريخ 

 الإدارية العمومية.                 

بات الموظفين لمرت ، المحدد للشبكة الاستدلالية2770ديسمبر  29، المؤرخ في 70/374المرسوم التنفيذي  -9

 . 2770سبتمبر 37، الصادرة بتاريخ 08ونظام دفع رواتبهم، ج ر، العدد 
مقال بعنوان: تمثيلات الأمن القانوني في قانون الوظيفة العمومية، قراءة في الضمانات والحقوق المادية  -10

العدد -3لعامة، المجلد والمعنوية للموظف العمومي، لمحمد بن أعراب وسهام قيرود، مجلة دراسات في الوظيفة ا

 .2781جوان –الأول 
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النصوص التنظيمية لا تعد كيانا قانونيا موازيا للقانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية؛ فهي وسيلة آلية  -11

لشرح وتفصيل أكثر لمقتضيات القانون الأساس ي، وبالتالي فهي لا تعيق تطوير منظومة الوظيفة العمومية وإنما 

 تطبيق السليم لأحكام القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية.تشرح وتفصل ال
المرصد الوطني للمرفق العام؛ هيئة مركزية استشارية رسمية تقوم بتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية  -12

دارة بأنه "هيئة استشارية في ميدان ترقية المرفق العام والإ  2780جانفي  70المؤرخ في  80/73وقد عرفه المرسوم 

 وتطويرها ".
82-أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 87 ديسمبر 8941 مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة في 

منه بقوله "كل موطن له الحق الدخول على قدم المساواة في الوظائف العامة التابعة لبلده " والمادة  28المادة 

في العمل  وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة  ومرضية  وفي من الإعلان ذاته" لكل شخص الحق  23

 الحماية من البطالة".
سميحة لعقابي، المساواة في تقلد الوظيفة العمومية العامة )المظاهر والضمانات( الإسكندرية، دار الجامعة  - 14

 .2784الجديدة، 

المقارنة والتشريع الجزائري، ديوان المطبوعات يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العمومية في النظم  -15

 .8914الجامعية،

نظام المسابقة هي الموضوعية والحياد في التطبيق الميداني لمبدأ المساواة والجدارة، لأنها تضمن الموضوعية  - 16

من  12لمادة . وتركت ا70/73من الأمر  17والحياد في الاختيار بعيدا عن المحاباة والمحسوبية نصت عليها المادة 

 الأمر ذاته أمر تنظيمها للتنظيم.
 .2777الطماوي، مبادئ علم الإدارة العامة، دار الفكر العربي مصر د. سليمان- 17
المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد  8900، الصادر في جوان 00/833الأمر  -18

40. 
الصادر بتاريخ  32، المتضمن القانون الأساس ي للعامل، ج ر، العدد 8901أوت  71الصادر في  01/82القانون  -19

 .8901أوت  71

مقال حول "مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظيفة العمومية، للأستاذ بوعيس ى يوسف، منشور بمجلة دراسات  -20 

البشير البيض   في جوان الصادرة عن لمركز الجامعي محمد نور  8، العدد 73في الوظيفة العمومية، المجلد 

2781. 
 .34المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، ج ر، العدد  2782ماي  88المؤرخ في  72/79القانون  -21
، المتضمن القانون الأساس ي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 8911مارس  23المؤرخ في  11/19المرسوم  - 22

 .8911أوت  84ة بتاريخ ، الصادر 83العمومية، ج ر، العدد 
وعرفتها المادة  01/82من القانون  820في المادة التاسعة والمادة  00/833ورد تعريفها في بيان الأسباب للأمر  -23

" الوظائف العليا هي ممارسة مسؤولية باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور إعداد  70/73من الأمر 81

 ". وتنفيذ السياسات العمومية
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 83، المؤرخ المتعلق بالقانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ،ج ر ،العدد  11/19المرسوم - 24

 .  8911مارس  24،الصادرة في 
، الصادرة 32، المتضمن القانون الأساس ي العام للعامل، ج ر ال عدد8901أوت 71المؤرخ في  01/82القانون  -25

 .8901أوت 71بتاريخ 
، المتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين 2727جويلية  21، المؤرخ في 27/894التنفيذي المرسوم  -26

 .2727جويلية  21،الصادرة بتاريخ  43وتحسين مستواهم في الإدارات العمومية  ج ر، العدد 
عمل مناصب اليقترن مفهوم الرتبة بمفهومي الوظيفة والسلك، فإذا كان يخصص لاستقبال    le gradeالرتبة  -27

من طبيعة ومستوى واحد ومفهوم    les tachesالمتماثلة أ والنظيرة، فإنه يشمل على الوظائف التي تكون مهامها

 الرتبة لا يمكن فصله عن السلك.
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  مبدأ الأمن القانوني و قانون الصفقات العمومية

The principle legal security and public 

transactions law 
 

 سهام بن دعاس 

 0جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف 

bendaas.siham @ gmail . com 

 : ملخص

 ، تعتبر الصفقات العمومية أداة أساسية لتحقيق التنمية في الدولة           

فالهيئات والإدارات العمومية تلجأ لممارسة هذا النشاط من أجل تنفيذ برامجها 

في إشباع الحاجات العامة. لذا كان لابد من تخصيص تنظيم قانوني من أجل 

والاستخدام الحسن للمال العام المخصص  ضمان فعاليتها في تحقيق النفع العام،

، و ثبات أحكامه و استقرار لها، ومن ثم فإن وضوح قانون الصفقات العمومية

المراكز القانونية لطرفي الصفقة العمومية، تعد عوامل مهمة لإقرار الأمن القانوني 

م تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب للاستثمار 
َ
في مجالها ، و من ث

ة يفيها. غير أن كثرة التعديلات المتلاحقة التي تطال هذا القانون و بأدوات قانون

مختلفة ، و بأحكام متناقضة ، و نصوص غامضة ، خلقت اللأمن القانوني لقواعد 

و أحكام هذه الوسيلة الهامة في عملية التنمية . ومن ثم تم التوصل إلى أن قانون 

الصفقات العمومية يوصف باللأمن القانوني ، رغم تجليات مظاهر الأمن القانوني 

 في البعض من أحكامه .

  تاحية:الكلمات المف

 .استقرار؛   مصلحة عامة؛  صفقة عمومية ؛ لا أمن قانوني  ؛ أمن قانوني 
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Abstract:  

Public transactions are an essential tool for achieving 

development in the country. Public administrations resort to 

implementing their programs to satisfy public needs. Therefore, 

legal regulation has been allocated to it to ensure its effectiveness 

in achieving public benefit, and then the clarity of the public 

procurement law, and the stability of its provisions for the 

stability of the legal positions of the two parties to the public deal, 

are important factors for establishing legal security, and thus 

encouraging economic dealers to invest in them. However, the 

abundance of this law, and with contradictory provisions, and 

vague texts, created the legal security of the rules for this 

important means in the development process  

 

Keywords:  

Legal security, no legal security, public transaction, public 

interest, stability 

   مقدمة:

تعتبر الصفقات العمومية أداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في   

الدولة، تستعين الإدارات العمومية بها لإشباع للحاجات العامة، لذا فهي تدخل 

على ذلك  ويترتب في علاقات تعاقدية مختلفة ،مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين 

، ق لمتعاقدة تمنح لهم جملة من الحقو قيام مراكز قانونية خاصة بالأطراف ا

 وتفرض عليهم بالمقابل مجموعة من الالتزامات القانونية. 

ومن أجل استقرار هذه العلاقات القانونية، فإنه لابد من توفر حد أدنى   

تخول لهم إبرام تصرفاتهم في  من الأمن القانوني الذي يشكل ضمانة للأفراد ،

تعاملاتهم وتؤثر على مراكزهم علاقاتهم و مأمن عن المفاجآت القانونية التي تهدد 

 .القانونية القائمة
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إذ يعد مبدأ الأمن القانوني أحد الدعائم الهامة التي تقوم عليها دولة الحق و 

ق قدر ولة بتحقيالقانون ، باعتباره يتضمن ضرورة التزام السلطات العامة في الد

من الثبات النسبي للعلاقات القانونية ، و حد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية 

المختلفة ، بغرض بعث الأمن و الطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية ، و 

التصرف بموجب القواعد القائمة دون التعرض لتصرفات مباغتة صادرة عن 

 مأنينة . السلطات العامة تهدر هذه الط

و رغم حرص المشرع الجزائري و منذ الاستقلال على إحاطة الصفقات العمومية 

بتنظيم قانوني مميز ، يتماش ى و طبيعة هذا النوع من العقود الهامة التي تبرمها 

 أساليبمختلف الهيئات و الإدارات العمومية لإشباع الحاجات العامة ، ينظم 

يلات و التغيرات التي تطرأ على أحكامه باستمرار، إبرامها و تنفيذها ، إلا أن التعد

و بأدوات قانونية مختلفة ، و تراتيب متناقضة ، و تضمينه مواد غامضة ، خلقت 

 اللأمن القانوني لقواعد و أحكام هذه الوسيلة الهامة في عملية التنمية .

إلى أي مدى يتجلى مبدأ الأمن و على ذلك تم طرح الإشكالية التالية: 

 نوني في قانون الصفقات العمومية ؟ القا

إلى بيان تجليات  ومن ثم تهدف هذه الدراسة في إطار معالجة هذه الإشكالية ،

الأمن القانوني في قانون الصفقات العمومية ، و الوقوف على معالمه و مواطنه 

لتعزيزها ، و هذا لضرورة و إلزامية تمتع الصفقات العمومية بالأمن القانوني ، 

لضمان فعاليتها في عملية التنمية و التطور و تحقيق النفع العام ، و من ثم تشجيع 

 لها . الاستثمار في مجا

و قصد التمكن من معالجة الإشكالية المطروحة ، فقد تم الاعتماد على المنهج 

التحليلي الذي يتيح للباحث التوقف عند النصوص القانونية التي لها صلة 

بالموضوع و تحليلها ، بغرض فحص وإبراز مظاهر اللأمن القانوني التي تعتري معظم 

، و كذا بيان تجليات الأمن تفاديها لمحاولةأحكام قانون الصفقات العمومية 
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ذلك للأهميتها في تشجيع التعاملات في إطار الصفقات العمومية . فيها القانوني 

 وجب التعرض بالدراسة و التحليل للعناصر التالية : 

 أولا / مفهوم مبدأ الأمن القانوني ، 

 ثانيا / مظاهر اللأمن القانوني في قانون الصفقات العمومية ، 

 ثا / مظاهر الأمن القانوني في قانون الصفقات العمومية.ثال 

 أولا / مفهوم مبدأ الأمن القانوني : 

مفهوم الأمن القانوني من المفاهيم القانونية غير المتفق عليها عموما، و من يعد 

الصعب وضع تعريف محدد له، و ذلك لأنه يتسم بصفة التغيير، و يتطور بتطور 

عوامل المحلية و الدولية، و للوقوف على مفهومه وجب الظروف و المعطيات و ال

 :التعرض للعناصر التالية

 تعرّفه لم مصطلح القانوني الاستقرار أو القانوني الأمن تعريف الأمن القانوني: -9

 لابد التي المبادئ القانونية من مجموعة على مدلوله شرح يعتمد إنما ، و1القوانين

 في فيشترط للقوانين، وضعه عند المشرع أو المحاكم قبل من سواء بها، الالتزام من

 والاستقرار الثبات من نوعا الإنساني النشاط ميادين لمختلف التشريعات الناظمة

 استقرار الأوضاع ، و من ثم صعب تعريفه. على يؤثر ، مما الدائم التعديل وليس

 ومتنوع المظاهر متعدد القانوني الأمن أن المبدأ إلى هذا تعريف صعوبة وترجع

 يجعل ما وهذا المجالات، كل في الدائم عن حضوره فضلا الأبعاد، كثير الدلالات،

 من التحقق يمكن سوى  لا إذ صعبا، أمرا وتحديده واضح غير القانوني الأمن مفهوم

 .2مجردة بصفة تعريفه وليس معينة ظروف في وجوده

نظام قانوني للحماية، يهدف  بأنه: " كل ضمان، و كل عرفه بعض الفقهفقد 

إلى تأمين و دون مفاجئات، حسن تنفيذ الالتزامات، و تلافي أو على الأقل الحد من 

 . 3عدم الوثوق في تطبيق القانون"

أن تكون القواعد القانونية مؤكدة و محددة  يقصد بالاستقرار القانونيكما   

في تنظيمها للمراكز القانونية، و أن تضمن تأمين النتائج بحيث أن كل فرد يستطيع 
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أن يتوقع هذه النتائج و يعتمد عليها ، و ذلك من خلال العمل على تحقيق التوازن 

 . 4في المراكز القانونية و الاجتماعية داخل المجتمع

 س الدولة الفرنس ي بأن الأمن القانوني يقتض ي أن يكون المواطنون كما بيَن مجل  

ما هو ممنوع من طرف القانون المطبق، ناء في مستوى تحديد ما هو مباح و دون ع

و للوصول إلى هذه النتيجة يتعين أن تكون القواعد المقررة واضحة، ومفهومة ، و 

 .5ألا تخضع في الزمان إلى تغييرات متكررة أو غير متوقعة

ضرورة التزام السلطات العامة بأنه  تعريف الأمن القانونيو على ذلك يمكن    

و حد أدنى من  ، في الدولة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية

الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة بهدف إشاعة الأمن و الطمأنينة بين أطراف 

لأشخاص من التصرف باطمئنان على هدي العلاقات القانونية ، بحيث يتمكن ا

من القواعد و الأنظمة القانونية وقت قيامها بأعمالها ، وترتيب أوضاعها على ضوء 

منها دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة ، صادرة عن السلطات العامة 

 .6بهذا الاستقرارالعصف  ا زعزعة هذه الطمأنينة أويكون من شأنه

يعتبر الأمن ركيزة أساسية تقوم عليها دولة القانون ، : الأمن القانوني  عناصر  -0

و يتحقق ذلك بالقانون الذي هو أداة أساسية لتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع 

، لذا يجب أن يكون هذا التنظيم محققا للاستقرار و الانضباط في المراكز القانونية 

تباره قيمة اجتماعية تسعى النظم القانونية ، و هذا من خلال الأمن القانوني باع

  . 7إلى تحقيقها ، و ذلك بإتباع و تكريس جملة من الآليات التي من شأنها إدراكه

يتكون مبدأ الأمن القانوني من مجموعة من المبادئ أو العناصر التي  ،عليه و    

 يتمحور حولها، و التي غالبا ما تستعمل للتعبير عنه، نذكر أهمها كالتالي:

يقصد به عدم انسحاب أثر القاعدة أ / مبدأ عدم رجعية القاعدة القانونية : 

اذها تقع ابتداء من يوم نف القانونية على الماض ي و اقتصارها على حكم الوقائع التي

، و هذا يعني أن لسريان القانون الجديد من حيث الزمان وجهان ، وجه سلبي و 
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هو انعدام أثره الرجعي ، ووجه إيجابي و هو أثره المباشر ، فالقانون لا يمكن أن 

التي تمت قبل نفاذه ، فهو لا يملك إعادة النظر فيها في ظل القانون   يحكم الوقائع

م من تكوين أو من انقضاء مركز قانوني ، أو من ترتيب آثار معينة على مركز القدي

 .8قانوني

ذلك أن فكرة الأمن القانوني يمكن أن تكون سببا في إعطاء صفة مطلقة    

للنتائج المترتبة على قرينة أن القانون الجديد هو أفضل من القديم ، فتطبيق 

ظل القانون السابق ، يمكن أن يخل  القانون الجديد على من نظموا أوضاعهم في

بتوقعاتهم و خططهم المشروعة ، و بالتالي بمشروعية الأوضاع الفردية محل 

الاعتبار ، وفكرة المساواة التي تفترض التطبيق الفوري و العام للقانون الجديد هي 

فكرة لا تخلو من التجريد ، الأمر الذي يقتض ي تضييق محلها في كل الحالات التي 

ن الصعب التسليم بحل موحد من نشاطات فردية بحتة ، حيث أنه متتض

 .9للجميع

سلطات  لأي من جواز هذا المبدأ عدم يعني وب / مبدأ احترام الحقوق المكتسبة : 

الدولة سلب أو انتهاك حقوق استمدها الأفراد بطريق مشروع ، و بموجب القوانين 

 بممارسة الحقوق  الحقوق تتعلقو القرارات النافذة ، خاصة متى كانت هذه 

وحق الجنسية  الملكية كحق بموجب الدستور، عليها المنصوص الأساسية والحريات
10.  

 : و يعني عدم مباغتة أو مفاجئة الدولةج/ مبدأ الثقة المشروعة أو التوقع المشروع

المشروع  التوقع تخالف تنظيمية لوائح و قرارات و قوانين تعلنه من بما للأفراد

 لحقوق  الأوروبية المحكمة كذا و الأوروبي إليه الاتحاد دعي ما هذا و للأفراد،

 المحكمة بموجبه أدانت الذي و  1990/04/24بتاريخ الصادر قرارها في الإنسان

 الهاتفية الاتصالات لمراقبة قواعد قانونية بوضع قامت أنها أساس على الفرنسية

 . 11بها المواطنين مستوى علم على و واضحة تكن لم لكنها
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 دستورية بعدم الحكم : إن د/ مبدأ تقييد الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية

 القانوني الأمن بمبدأ هذا يمس أن يمكن معينة زمنية في فترة صادر قانون 

 الملغى القانون  هذا بموجب اكتسبوها الضرر بحقوق  إلحاق بالتالي و للأشخاص،

 بعدم الحكم عن الناتج الضرر  لجسامة نظرا و ، بناءه عليها حازوا قانونية بمراكز أو

 على التأكيد إلى المفكرين ببعض دفع الأمر الذي ، ما فترة في صدر قانون  دستورية

 بعدم للحكم الرجعي الأثر القيود ، لتحديد و الضوابط من مجموعة وضع ضرورة

 .12القانوني الأمن لمبدأ تكريسا و الأفراد لحقوق  ضمانة الدستورية

 القانوني يعد و من خلال تعدادنا لعناصر الأمن القانوني، اتضح أن الأمن  

 النشاط يستلزمها التي الضروريات من وهو ومصالحهم الأفراد لحماية ضمانة هامة

 المراكز استقرار على بالمحافظة القوانين وضع عند يلتزم الاقتصادي، فالمشرع

 ورسم مسبقا الأمور  على توقع والقدرة القانونية العلاقات في الثقة ، وقيام القانونية

 .13 المستقبلية العلاقات وتخطيط

يهدف مبدأ الأمن القانوني إلى حماية الأفراد من الآثار  : مقومات الأمن القانوني -3

القانونية السلبية للقانون ، لاسيما عدم الانسجام أو تعقد القوانين و الأنظمة أو 

المتكرر ، بما يحقق ذلك من انعدام للأمن القانوني ، و يتعين لقيام المبدأ تعديلها 

، 14تحقيق عدة متطلبات في القانون ، حتى يكرس الأمن القانوني على أرض الواقع

 و على ذلك يقتض ي تحقيق الأمن القانوني توافر عدة مقومات أهمها : 

 : و يستوجب اخل المجتمعأ/ وضوح الآلية التشريعية المنظمة لعلاقات الأفراد د

فلا داعي  عد القانونية صياغة محددة وواضحة،ذلك ضرورة صياغة القوا

 ، و التي يثير تحديد مفهومها خلافات في التطبيق.عمال المفاهيم غير المحددةلاست

: فلا يمكن أن يتحقق الأمن القانوني ب/ توافر عنصر الجزاء في القاعدة القانونية

ار، و بناء على ذلك يعتبر التشريع هو المصدر الوحيد للقانون بدون استعمال الإجب

 ،لا وجود لالتزام ناتج عن الضمير لاقترانه بالجزاء الذي توقعه السلطة العامة ، و 

و لا يوجد أي قانون يمكن إدراكه سوى القانون الوضعي ، فيمكن للإنسان تحقيق 
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فراد بعضهم البعض ، مما الأهداف التي يسعى إليها في الحدود التي يحترم الأ 

 يقتض ي قاعدة عليا تسري عليهم و توقيع الجزاء على من يخالفها.

فيجب تحقيق الأمن القانوني في  : ج/ غياب التعسف الإداري و التعسف القضائي

إطار من المشروعية و الالتزام بالقانون ، وهذا الالتزام يفيد أنه لا يجوز الحيدة 

عن تطبيق القانون أو إعمال القاض ي رأيه في التشريع ، فهذا الأمر يقتض ي حصر 

السلطة التقديرية للقاض ي وإحاطتها بالعديد من الضمانات القانونية، فيجب على 

اض ي الالتزام بالنصوص القانونية طالما كانت واضحة ، أو طالما أنها صدرت من الق

 .15السلطة المختصة بها

بدءا من جودة  و على ذلك يتطلب الأمن القانوني مناخا قانونيا سليما ،    

إعداد و تحرير القاعدة القانونية إلى تطبيقها و تنفيذها على الوجه المطلوب ، 

فتكون مصدر أمن و أمان و اطمئنان و ليس مصدر قلق و مفاجآت من جهة ، و 

من جهة أخرى يتعين أن يتوافق الأمن القانوني مع مواكبة التحولات التي يعرفها 

قانوني لا يمنع التطور ، لكن عند الاقتضاء يتعين المجتمع المعاصر ، فالأمن ال

 .16و تدابير انتقالية تضمن توفير الأمن القانوني ةاتخاذ إجراءات إعلام وقائي

 ثانيا / مظاهر اللأمن القانوني في قانون الصفقات العمومية : 

 التي الضروريات من وهو ومصالحهم الأفراد لحماية ضمانة القانوني الأمن يعد  

 على المحافظةب القوانين وضع عند يلتزم فالمشرع الاقتصادي، النشاط يستلزمها

 على توقع والقدرة القانونية العلاقات في الثقة وقيام القانونية المراكز استقرار

المستقبلية ، و هي المتطلبات التي يرغب  العلاقات وتخطيط ورسم مسبقا الأمور 

ه و الصفقات العمومية على تحصيلها، غير أن المتعاملين الاقتصاديين المشاركين في

بالتمعن في مختلف التنظيمات القانونية التي نظمت الصفقات العمومية ، نجدها 

ى فيه اللأمن 
َ
تفتقد لهذه المتطلبات، مما نزع عليه صفة الأمن القانوني ، و تجل

 القانوني في مظاهر عدة ، نتعرض لأهمها كالتالي : 



 د. سهام بن دعاس                 مبدأ الأمن القانوني وقانون الصفقات العمومية
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

494 

 

 يشترط في التشريعات: و المتلاحقة لقانون الصفقات  التعديلات الكثيرة -9

و الابتعاد عن التعديل  ،بجميع أنواعها و أشكالها نوعا من الثبات و الاستقرار

الدائم للنصوص القانونية ، ذلك أن هذا الإجراء يؤثر على استقرار المراكز 

القانونية ، و الحقوق المكتسبة ، فالنشاط الاقتصادي الذي بطبيعته ممتد في 

الزمن لأن جوهر الاقتصاد هو التعامل مع المستقبل و الرهان عليه ، و لذلك وجب 

 .17قانونية استشرافية و طويلة النظرأن تكون القاعدة ال

التنظيم القانوني المتعلق بالصفقات العمومية مر بمراحل مختلفة،  غير أن  

تباينت فيها الطبيعة القانونية للصفقات العمومية هل تعد عقودا إدارية أم لا ؟  

كما تباينت معها القوة القانونية للنص الذي ينظمها لاختلاف نوعية النصوص 

و من ثم لم تعرف قواعدها الثبات و الاستقرار، و هو الأمر تبت أحكامها، التي ر 

 الذي أفقدها الأمن القانوني الذي ينشده المتعامل الاقتصادي المشارك فيها.

بعد الاستقلال ورثت الجزائر النظام القانوني الساري على الصفقات فبداية و   

، ثم أصبح لا يتلاءم و المعطيات الجديدة المتمثلة 18العمومية في عهد الاستعمار

لأمر فصدر اأساسا في دور القطاع العام في دولة نامية تنتهج سياسة اشتراكية . 

الذي اقتصر نطاق تطبيقه على الصفقات التي  80/0/8900المؤرخ في  15-60رقم 

داري. طابع الإ تبرمها الدولة و الولايات و البلديات و المؤسسات الاشتراكية ذات ال

، 37/8/8904المؤرخ في  79-04ثم تم تمديد نطاق تطبيقه بمقتض ى الأمر رقم 

بحيث شمل عقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع 

الاقتصادي، أي أن تطبيقه شمل فقط عقود التجهيز المنجزة في إطار الاستثمارات 

 .19المخططة

ينظم الصفقات الذي  87/4/8912المؤرخ في  940-10قم و بصدور المرسوم ر      

التي يبرمها المتعامل العمومي، أعطى للصفقات العمومية في الجزائر أهمية 

، فبواسطتها يتم تنظيم و تنسيق العلاقات  اقتصادية و اجتماعية بالغة



 د. سهام بن دعاس                 مبدأ الأمن القانوني وقانون الصفقات العمومية
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

495 

 

الاقتصادية للقطاع العام ، و إنجاز الأهداف المخططة الموكولة لهذا القطاع 

  . 20جب قانون المخطط الوطنيبمو 

عرف النظام القانوني للصفقات  434-19و مع صدور المرسوم التنفيذي رقم   

العمومية في الجزائر، قفزة نوعية هامة، إذ حصر مجال ) نطاق( تطبيق قانون 

الصفقات على عقود الأشخاص و الهيئات الإدارية فقط، و هذا هو الأصل في 

 .21خضع بدوره لتعديلات مختلفةنظرية العقد الإداري، و 

وم المرسعرفت الجزائر إطارا قانونيا جديدا للصفقات العمومية تمثل في ثم     

، و الذي تضمن أحكاما جديدة لم يسبق لهذا التنظيم أن  005-50الرئاس ي رقم 

عرفها أو نظمها ، و في مقدمتها إعادة مد نطاق تطبيق قانون الصفقات العمومية 

، تكريسه لمبدأ الشفافية و المساواة بين  22خاص قانونية أخرى ليشمل عدة أش

زامات بما فيها الدفع أو المتعاملين الاقتصاديين ، و كذا سرعة تنفيذ الالت

، كما منع تجزئة الصفقة أو المشروع وفق حصص منفصلة إلا طبقا التخليص

اليب مه لأستنظيلدفتر الشروط ، و الذي تم الإشارة لضرورة تحديده . بالإضافة ل

 .  23فصلةالإبرام بطريقة م

استكمالا للإصلاحات التي بدأها المشرع في التنظيم القانوني السابق للصفقات و  

و معالجة للإشكالات التي طرحها ، و من أجل ضمان تحكم الدولة في  العمومية ،

عقود الصفقات التي رصدت لها أموال ضخمة من أجل إنجاز المشاريع التنموية 

المتضمن  036-95المرسوم الرئاس ي رقم التي عرفت أوجها في تلك المرحلة ، صدر 

م الواردة في التنظي تنظيم الصفقات العمومية ، و الذي حافظ على معظم الأحكام

 .24السابق للصفقات العمومية 

آخر إطار قانوني يتعلق بالصفقات  040-90المرسوم الرئاس ي رقم  ثم صدر   

، و الذي جاء تتويجا لتضافر جهود فوج عمل وزاري مشترك، تضمن 25العمومية 

ممثلين عن أرباب العمل العموميين و الخواص و المتعاملين الاقتصاديين ، من 
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ل معالجة النقائص التي اعترت التنظيم السابق ، و يستمد هذا المرسوم أهميته أج

تعزيز الأمن القانوني للأطراف الفاعلة من التدابير التي أقرها ، و لعل أهمها 

المتدخلة في الصفقات العمومية من خلال التصنيف و الدقة و تسهيل 

 .26الإجراءات

وبناء على ما سبق عرضه حول مختلف التعديلات التي طالت قانون الصفقات    

إذا كانت مواكبة هذا القانون للتطورات الاقتصادية و العمومية، نخلص إلى أنه 

المعطيات السياسية والمالية أمر حتمي، فإنه بالمقابل ينبغي الموازنة بين ضرورة 

ية استقرار المعاملات والمراكز تطويره انسجاما مع هذه التحولات ، وبين حما

القانونية المترتبة عنها، وذلك باعتماد تدابير انتقالية تسمح بتوفير الأمن القانوني 

 .وضمان ثبات المعاملات القانونية

من :  غموض بعض مواد قانون الصفقات العمومية وتناقض البعض منها -0

متطلبات الأمن القانوني وجوب صياغة القاعدة القانونية بأسلوب واضح، وسهل 

الاستيعاب من قبل المخاطبين بها، وذلك كله في إطار رؤية شمولية و مندمجة ، 

تراعي انسجام مقتضيات القانون فيما بينها وبين أحكام القوانين الأخرى. حيث 

 للمواطن بإدراكفي القانون تسمح يتطلب الأمن القانوني استخدام لغة واضحة 

، مما يعني أن تكون صياغة القانون بطريقة واضحة وأسلوب حقوقهم وواجباتهم

لا يحتمل التأويل ، لأن الإكثار من التأويل يصبح القاض ي مشرعا وناطقا بالقانون 

 .27حال كونه غير مختص بذلك

فقات قة بالصغير أن المتصفح لنصوص مختلف التنظيمات القانونية المتعل  

، 240-81العمومية، و بما فيها التنظيم الحالي المتمثل في المرسوم الرئاس ي رقم 

يقف على سوء صياغة هذه النصوص وتدهور القاعدة القانونية فيها. إذ تمتاز 

معظم مواد هذا القانون بالطول و التعقيد، و تضَمينها العديد من الأحكام، درجة 

و فهمه لتشعب تفاصيله، إذ أن كثرة النصوص  أنه يصعب تحديد موضوع النص
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القانونية وتجزئتها يكون له تأثير سلبي على مستوى الأمن القانوني واستقرار 

 . 28المعاملات القانونية

كما أن البعض من نصوص قانون الصفقات العمومية تتصف بالغموض ، و   

دراج ، مع إ التناقض بين مصطلحاتها بين النصين العربي و الفرنس ي للقانون 

تفاصيل لا تتلاءم مع القواعد العامة في مجال الصفقات العمومية ، بالإضافة 

لافتقاد هذا القانون لتفاصيل مهمة تتعلق بعملية إبرامها و تراتيب تنفيذها ، و 

 . هاهذا القصور يعد مظهرا واضحا لللأمن القانوني في تشريع

ذلك أن الأمن القانوني يتحقق في التشريع باعتباره آلية تسمح للدولة بالتعبير   

عن إرادتها تعبيرا دقيقا ، فمتى كانت النصوص القانونية واضحة و محددة، أدى 

ذلك إلى تلاش ي الغموض في تطبيقها ، و هذه النصوص من شأنها أن تساعد الأفراد 

فيها من ممارسة أنشطتهم  على معرفة الحدود التي يستطيعون التحرك

، فالتشريع الواضح إذا أداة أساسية يستخدمها القضاء في بلوغ الأمن تهمومعاملا

 .29القانوني

عدم إصدار النصوص التطبيقية و التنظيمية لبعض أحكام قانون  -3

: أحالت العديد من مواد قانون الصفقات العمومية على  الصفقات العمومية

حها سواء في شكل مراسيم تنفيذية أو قرارات وزارية ، و التنظيم لتطبيقها و شر 

هذا لتشعب موضوع الصفقات العمومية و إعماله من قبل جميع مستويات 

الإدارة العامة ، لإشباع الحاجات العامة و تحقيق النفع العام، غير أن معظم هذه 

تي لالنصوص التنظيمية لم تصدر، الأمر الذي عطل تطبيق القواعد القانونية ا

أحالت عليه وحال دون تفعيلها واقعيا، و هو ما يؤثر على جديتها و جودتها، و يؤدي 

 إلى عزوف المتعاملين الاقتصاديين على المشاركة و الاستثمار فيها .  

لسرعة او  الفعالية عن دائما يبحث الأجنبي أو الوطني ذلك المتعامل الاقتصادي

 هناك فإن بشأنها نزاع وقوع حالة في و القانونية، المعاملات إنجاز في الثقة الأمن و و
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 القيام قبل المتعامل الاقتصادي فإن وعليه حقوقه، تضمن حماية قانونية آليات

الضمانات القانونية والقضائية الممنوحة له  عن يبحث الاستثمار بشأن مبادرة بأي

 لحماية نفسه و مصالحه.

 قات العمومية ) عدم إصداروعليه فإن الوضعية السابقة في مجال الصف  

النصوص التنظيمية و التطبيقية و تعطيل تطبيق القواعد التي أحالت عليها( ، 

أدت إلى ازدواجية بارزة بين الواقع و النصوص القانونية ، والتي أضفت الكثير من 

الغموض على واقع سوق الصفقات العمومية ، و التي أصبح اللأمن القانوني سمتها 

 الغالبة .

 ثالثا / مظاهر الأمن القانوني في قانون الصفقات العمومية: 

يرتبط الأمن القانوني بفكرة الأمن الاقتصادي الذي يعنى بتوفير البيئة   

الاقتصادية الملائمة لنمو المبادلات التجارية والاستثمارات المحلية و الأجنبية ما 

ل إطار قانوني واضح يساهم في تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع من خلا

 .30يحكم تلك العلاقات الاقتصادية

 ، فإنها تستلزم بيئة قانونيةفقات العمومية أهم أدوات التنميةو باعتبار الص  

و بالرغم من أوجه  ملائمة حتى تتمكن من تحقيق الغرض الذي أبرمت من شأنه ،

اللأمن القانوني الواضحة في تشريعاتها ، إلا أنه قد استقر على جملة من المبادئ 

والقواعد والتدابير، حرص على مراعاتها في مختلف نصوصه ، و أوجب توافرها في 

عملية إبرام و تنفيذ الصفقات العمومية ، مما جعلها تشكل مظاهر للأمن القانوني 

 ا بالدراسة على النحو التالي:، وجب التعرض له

ن قانو نص  اشتراط احترام المبادم العامة التي تحكم الصفقات العمومية: -9

" لضمان نجاعة الطلبات العمومية منه على أنه:  0المادة الصفقات العمومية في 

و الاستعمال الحسن للمال العام ، يجب أن ترالى في الصفقات العمومية 
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للطلبات العمومية، والمساواة في معاملة المرشحين و مبادم حرية الوصول 

 . 31شفافية الإجراءات ضمن احترام أحكام هذا المرسوم"

فقد نص المشرع الجزائري على إلزامية مراعاة المبادئ التي تقوم عليها   

الصفقات العمومية ، لأن تكريسه لها لم يكن فقط لحماية عملية إبرامها و ضمان 

بل إن هذا التكريس يطال حتى حماية المتنافسين فيها ، و  مشروعيتها فحسب ،

يحمي بالموازاة المال العام ، و كذا مشروعية أعمال الإدارة إجمالا ، و لاسيما و أن 

جل هذه المبادئ منصوص عليها في الدستور ، و مؤكدة في العديد من التشريعات 

 كقانون المنافسة و قانون الاستثمار.... إلا . 

راط المشرع لهذه المبادئ و إلزامه بتكريسها في إجراءات إبرام الصفقات واشت  

العمومية عرف نوعا من الثبات والاستقرار، ذلك أن معظم الأنظمة القانونية 

السابقة للصفقات العمومية وضعت أسس و مبادئ لعملية اختيار المتعاقد مع 

بادئ و الأسس التي ترتكز الإدارة ، إلا أنها اختلفت في نوع و عدد و شكل هذه الم

عليها، إلا أنها أجمعت على أن عملية إبرام الصفقات العمومية تقوم على أساس 

المنافسة الحرة ، و المساواة بين المتنافسين ، ولتحقيق الغايتين السالفتين تقرر 

كقاعدة عامة مبدأ الإعلان عن الصفقات ، و عدم التمييز بين المتنافسين ضمانا 

 . 32جراءاتهالشفافية إ

ألزم قانون الصفقات العمومية  تحديد طرق إبرام الصفقات العمومية: -0

وفقا  تبرممجموع المصالح المتعاقدة بإتباع أساليب إبرام محددة، حيث أفاد بأنها 

كما  .33لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراض ي

حدد حالات إعمال أوجب مراعاتها و ضبط أشكال وإجراءات لكل أسلوب ، و 

تطبيقها . كما ألزمها بحسن اختيار الأسلوب المناسب ، و الذي تتوافق إجراءاته 

مع الإشباع الحسن للحاجات العامة موضوع الصفقة المزمع إبرامها ، خاصة و 

 . 34بأن تعلل اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصةأنها مجبرة 



 د. سهام بن دعاس                 مبدأ الأمن القانوني وقانون الصفقات العمومية
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

500 

 

رع لم يمنح الحرية التامة للمصلحة المتعاقدة في اختيار المتعامل وعليه فإن المش

المتعاقد بالطريقة التي تروق لها، بل ألزمها بتطبيق الأحكام القانونية المقررة في 

قانون الصفقات العمومية ، و ذلك باختيار الأسلوب المناسب والتقيد بإجراءاته و 

 حة العامة و حماية للمال العام المرصدتراتيبه بكل شفافية و نزاهة ، توخيا للمصل

 لتنفيذ الصفقات العمومية من مختلف أشكال الفساد .

ووجبت الإشارة في هذا الصدد أن هذا التحديد لأساليب الإبرام و أشكالها و    

استقر عليه التشريع الجزائري منذ صدور أول تنظيم قانوني  مبدأ،إجراءاتها 

للصفقات العمومية ، وتم تبنيه في مختلف التعديلات القانونية المتعاقبة ، نظرا 

لأهميته في تحديد المتعامل المتعاقد الكفء المنفذ للصفقة المبرمة . وهذا رغم 

 ستثناء منها، وكذا تعداداختلافها في إدراج هذه الأساليب وترتيب القاعدة من الا 

 .35أشكالها و إجراءاتها

اف للأطر  ومنه فإن استقرار الأحكام السابقة من شأنه أن يعزز الأمن القانوني   

الفاعلة المتدخلة في الصفقات العمومية، من خلال التصنيف و الدقة و تسهيل 

 ن شأنهالإجراءات، و ضبط أساليب الإبرام سلفا بتراتيب واضحة، و هذا الأمر م

 ية .تشجيع التعاقد مع الإدارة العامة في مجال الصفقات العموم

كل يتجلى الأمن القانوني بش ضبط المركز القانوني لطرفي الصفقة العمومية : -3

بارز في مجال الصفقات العمومية في تحديد المركز القانوني لكلا طرفي الصفقة 

دة والتزاماتها ، و كذا حقوق و العمومية، من سلطات و امتيازات المصلحة المتعاق

التزامات المتعامل المتعاقد معها، و التي عملت كل التنظيمات القانونية للصفقات 

 العمومية على ضمانها و حمايتها ، و بيان ممارستها و الاستفادة منها .

حيث تتمتع المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية بسلطات   

طها تسيير المرفق العام بانتظام و باضطراد ، وتحقيق النفع وامتيازات واسعة ، منا

العام و إشباع الحاجات العامة باستمرار ، وهي تتمتع بهذه الحقوق والسلطات 

حتى ولو لم ينص عليها العقد ، لأنها تتعلق بالنظام العام ، ذلك أن طبيعة 
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عل العام ، تج الصفقات العمومية واتصالها بالمصلحة العامة و استغلالها للمال

من هذه المظاهر حقا أصيلا للإدارة المتعاقدة ، تتمتع به دون حاجة إلى نص ، كما 

 لا تستطيع أن تتنازل عن استعماله ، وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا .

ومن أهم هذه الامتيازات سلطة الرقابة والإشراف والتوجيه والتتبع، سلطة   

توقيع الجزاء ، و كذا سلطة فسا الصفقة  تعديل الصفقة العمومية، سلطة

 .36العمومية

، ن دة جملة التزامات يفرضها القانو وبالمقابل يترتب على عاتق المصلحة المتعاق  

وغالبا ما يتم إدراجها و تفصيلها في دفتر شروط الصفقة المبرمة ، ومن ثم وجب 

ل لآخر المتعامعليها أداؤها على الوجه المطلوب باعتبارها تشكل حقوقا للطرف ا

و التسديد النهائي لثمن ، 37. تتمثل أهمها في التمويل الإداري للصفقات المتعاقد

الصفقة الذي يتوقف على تمام إنجاز العمل الذي تم التعاقد من أجله ، و هذا 

 .38بموجب الآليات المحددة قانونا

هذا بالإضافة للحقوق التي يتمتع بها المتعامل المتعاقد و التي تجد مصدرها في   

 ،، إما استنادا إلى قواعد العدالةيرها له ر الإداري و تحقق الاستقرار على تقالقضاء 

و إما إلى قاعدة ضرورة سير المرفق العام بانتظام ، و ذلك نظير الامتيازات 

لي ارة في مواجهته مثل حقه في طلب إعادة التوازن الماالاستثنائية التي تتمتع بها الإد

، وحقه في رهن الصفقة المتعاقد 40. زد على ذلك حقه في إبرام مناولة 39للعقد

من قانون الصفقات العمومية  91عليها إذا تضمنت بندا بذلك بموجب المادة 

 . 41المحددة لبيانات الصفقة

قد فهي عديدة ومتنوعة حسب نوع و فيما يتعلق بالتزامات المتعامل المتعا   

الصفقة، و استقرت كل تشريعات الصفقات العمومية على وجوب إدراجها 

بالتفصيل في دفاتر شروط الصفقة المبرمة ، و إعلامها مسبقا للمترشح للصفقة 

حتى يتمكن من ضبط مركزه القانوني و معرفة ما عليه من التزامات حتى لا 

هاق كاهله بالتزامات جديدة ، وهذا التحديد يعد تتعسف المصلحة المتعاقدة بإر 
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أهم تجليات الأمن القانوني في مجال الصفقات العمومية . والتي يمكن ردها 

 .42الالتزام بتنفيذ الصفقة ، وتصنيفها إلى الالتزام بتقديم الضمانات المالية

 الخاتمة : 

أهميته من كونه يستخلص من الدراسة السابقة أن الأمن القانوني تظهر     

يهدف إلى الحفاظ على استقرار المراكز القانونية القائمة والمستقرة بين الأفراد في 

مختلف المجالات، وذلك بقصد تمكينهم من التصرف باطمئنان وبعيدا عن زعزعة 

وهدم معاملاتهم. وهو بذلك يعد من أهم مرتكزات الدول الديمقراطية الحديثة، 

 ليها الدولة القانونية.وأحد الأسس التي يقوم ع

 للاستثمار وإيجاد السليم القانوني المناخ توفير في القانوني حيث يساهم الأمن  

، لأن المتعامل الاقتصادي  في مجال الصفقات العمومية  المحفزة القانونية الآليات

الفعالية و السرعة في  عن دائما الراغب في التعاقد مع الإدارة العمومية يبحث

، و الأمن والثقة في إنجاز وتحقيق مختلف نشاطات النفع العام محل  التنفيذ

الصفقات المبرمة ، واستقرار مركزه القانوني حيال سلطات الإدارة المتعاقدة 

 الواسعة.
ومن ثم فقد تحول الأمن القانوني إلى ضرورة اجتماعية واقتصادية ملحة     

عية، إذ لا وجود لها في ظل تتوقف عليه عملية التنمية الاقتصادية والاجتما

انعدام الأمن القانوني. إذ يفترض الأمن القانوني إتاحة و إمكانية بلوغ قواعد 

قانونية جيدة الأداء، و أن يكون القانون المتاح و الممكن البلوغ مؤكدا و يقينا، و 

 هذا ما يفتقده قانون الصفقات العمومية، كما بينته الدراسة .

الأمن القانوني في مجال الصفقات العمومية في بعض فبالرغم من تجليات  

المواطن ، إلا أن عدم استقرار التنظيم القانوني المتعلق بها، الذي يرجع لكثرة 

التعديلات التي تطاله بين فترة و أخرى ، عدم إتباع تقنية قانونية فعالة في ضبط 

 أحكامه ، هو ما يجعله لا يتطابق و مقتضيات الأمن القانوني. 
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و بناء على ما تم طرحه و استخلاصه من هذه الدراسة وجب تقديم 

 التوصيات التالية:

وجب تبني مبدأ الأمن القانوني دستوريا بموجب نص واضح و مستقل رفعا لأي  -

 لبس، واعتباره مبدأ دستوريا يتمتع بالحماية الدستورية.

ا ورد لعمومية كمضرورة الإسراع في إصدار النص التشريعي المتعلق بالصفقات ا -

، لإضفاء إلزامية أكبر و مصداقية على الأحكام  2727في التعديل الدستوري لسنة 

التي تضبط إبرامها و تنفيذها و رقابتها ، تعزيزا للأمن القانوني في مجالها، لجعلها 

أداة فعالة لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار فيها، والمشاركة في 

 العام .تحقيق النفع 

وجوب خضوع التشريع المتعلق بالصفقات العمومية لمختلف أنواع الرقابة  -

القبلية قبل صدوره و دخوله حيز النفاذ، لمناقشته و إثراء محتواه بما يتناسب و 

فعالية هذه الأداة في إشباع الحاجات العامة، حتى لا يبقى عرضة للتعديل المتكرر، 

 حكامه.و ضمان استقرار و ثبات نسبي لأ 

إلزامية ضبط أحكام قانون الصفقات العمومية بما يتوافق و القواعد العامة  -

المتعارف عليها في هذا المجال ، بموجب نصوص قانونية واضحة و صريحة و ثابتة 

، و الابتعاد عن التعديل العشوائي ، بإخضاعه لضوابط صارمة ، ضمانا لفعاليتها 

رة إصدار النصوص التنظيمية و التطبيقية في إشباع الحاجات العامة ، مع ضرو 

 المتعلقة ببعض نصوصها في أوانها .

العمل على توحيد الاجتهاد القضائي في منازعات الصفقات العمومية ، و ضمان  -

استقراره باجتهادات قضائية واضحة و ثابتة ، وهذا لما له من تأثير مباشر على 

وتفعيله، بناء على التكامل القائم بين ترسيخ مبدأ الأمن القانوني في هذا المجال 

  الأمن القانوني و الأمن القضائي .

 هوامش المداخلة : 

، حيث أكدت المحكمة  8908وجبت الإشارة إلى أن ألمانيا كانت السباقة في ترسيخ هذا المبدأ منذ سنة  1 

 ةالدستورية فيها هذا المبدأ و أصبح مبدأ دستوريا يعلو و لا يعلى عليه ، و تم تكريسه كذلك من طرف محكم
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تحت مصطلح  الثقة المشروعة التي تتجانس مع نظرية الأمن القانوني ، و هذا ما  8902العدل الأوروبية في سنة 

محمد بوكماش ،  : و لمزيد من التفاصيل راجع.  8918انتهجته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ سنة 

، جامعة  مجلة البحوث والدراساتكلاش خلود ، " مبدأ الأمن القانوني ومدى تكريسه في القضاء الإداري" ، 

 . 848( ، ص  811ص  839جوان ، ) ص  2780،  24الوادي ، العدد 

 ، ئر الاقتصاديةمجلة البشاعلوي فاطمة ، " دور الأمن القانوني في دعم مشاريع الاستثمار في الجزائر " ،  2 

 . 849( ، ص  810ص  -840، ) ص  2780أفريل  4جامعة طاهري محمد ، بشار  العدد 
، عرض مقدم في إطار الندوة المنظمة  "مبدأ الأمن القانوني و ضرورة الأمن القضائي"عبد المجيد غميجة ،  3

للمجموعة الإفريقية للاتحاد العالمي للقضاة ، الدار  83من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة  المؤتمر 

 و ما بعدها . 0ص ،  42، المغرب ، العدد  بمجلة الملحق القضائيالمنشور  21/3/2771البيضاء بالمغرب ، 
، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،   القانون ) دراسة في فلسفة القانون ( غايةأحمد إبراهيم حسن،  4

 . 817، ص  2773
 . 0لمرجع السابق ، ص عبد المجيد غميجة ، ا 5
، جامعة قاصدي مرباح  مجلة تحولاتد / إسماعيل جابو ربي ، " أسس فكرة الأمن القانوني و عناصرها " ،  6

 . 892( ، ص  274ص  -897،  ) ص  2781جوان  2العدد  8بورقلة ، المجلد 

 . 841محمد بوكماش ، كلاش خلود ، المرجع السابق ، ص   7 

 . 891أحمد إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص  8 

 . 841نقلا عن محمد بوكماش ، كلاش خلود ، المرجع السابق ، ص  9 

مركز  ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية ، الموازنة بين فكرة الأمن القانونيعامر زغير محيسن ،  10 

 . 1، ص  2787دراسات الكوفة، العدد الثامن ، 

 .3المرجع نفسه ، ص  11 

 و ما بعدها . 82، ص  2788، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  مبدأ الأمن القانونيرفعت عبد السيد،  12 

 . 817علوي فاطمة ، المرجع السابق ، ص   13 

،  مجلة الشهابلمجيد لخضاري ، فطيمة بن جدو ، " الأمن القانوني و الأمن القضائي علاقة تكامل " ، عبد ا 14 

 . 392( ،  ص  470ص  – 310، ) ص  2781، جوان  2العدد  4جامعة الوادي ، المجلد 

 و ما بعدها . 813أحمد إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص  15 

 .89سابق ، ص عبد المجيد غميجة ، المرجع ال 16 

 . 277د / إسماعيل جابو ربي ، المرجع السابق ، ص  17 

، كتاب صــادر عن وزارة الداخلية ، المديرية العامة للتكوين والإصــلاح الإداري ،  العقود الإداريةأحمد فاضــل ،  18 

 و ما بعدها . 38الجزائر، ص 

 . -بتصرف  –و ما يليها  30المرجع نفسه ، ص  19 

، ديوان المطبوعات الجامعية ،  نظرية العقد الإداري في القانون المقارن و الجزائري ،  د/ رياض عيس ى 20 

 . 43، ص  8911الجزائر ، 

 ( .42) ج ر  20/0/8994المؤرخ في  801-94المرسوم التنفيذي رقم  -تتمثل هذه التعديلات في :  21 

 ( .0) ج ر   22/8/8990المؤرخ في  14-90المرسوم التنفيذي رقم  -
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 ( .83) ج ر  0/3/8991المؤرخ في  10-91المرسوم التنفيذي رقم  -

والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية  2772جويلية  24المؤرخ في  217-72المرسوم الرئاس ي رقم من  2المادة  22 

 . 12،ج ر

 2773سبتمبر 88المؤرخ في  378-73المرسوم الرئاس ي رقم علما و أن هذا المرسوم خضع للتعديل مرتين بموجب  23 

  . 02،ج ر 2771أكتوبر  20المؤرخ في  331-71. و المرسوم الرئاس ي رقم  11،  ج ر 

 علما و أن هذا التنظيم لم يسر سنة واحدة إلا ومسه التعديل ، و تتمثل تعديلاته في المراسيم التالية : 24 

 ، 84، ج ر عدد 2788ماس  8، المؤرخ في 91-88المرسوم الرئاس ي رقم  -

 ،  34، ج ر عدد 2788جوان  80، المؤرخ في 222-88المرسوم الرئاس ي رقم   -

 ،  4، ج ر عدد 2782جانفي  81، المؤرخ في 23-82المرسوم الرئاس ي رقم  -

 . 2، ج ر عدد 2783يناير سنة  83، المؤرخ في 73-83المرسوم الرئاس ي رقم  -

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  2781سبتمبر  80المؤرخ في  240-81يتمثل في المرسوم الرئاس ي رقم   25 

 . 17وتفويضات المرفق العام ، ج ر 

، مطبوعة محكمة موجهة لطلبة السنة الثالثة "محاضرات في قانون الصفقات العمومية "، د/ خلاف فاتح  26 

بن يحكى ،  حقوق قسم القانون العام، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد الصديق

 . 0ص  ، 2781/2780جيجل،

 . 894د / إسماعيل جابو ربي ، المرجع السابق ، ص  27 

من المرسوم الرئاس ي رقم  841و  830،  12،  18،  02،  12،  49،  41، 29،  20راجع على سبيل المثال المواد  28 

81-240 . 

 . 390عبد المجيد لخضاري ، فطيمة بن جدو ، المرجع السابق ، ص  29 

 . 891د / إسماعيل جابو ربي ، المرجع السابق ، ص  30 

الطاهر خويضر ، "مبادئ عملية إبرام الصفقات العمومية في الجزائر و لأكثر تفاصيل حول هذه المبادئ راجع : 31 

 و ما بعدها . 01، ص  2783، مارس  38، مجلس الأمة ، الجزائر ، العدد  مجلة الفكر البرلماني" ، 
32 Brahim Boulifa , Marchés publics , Berti éditions , Alger , 2013 , P 5. 

 . 240-81من المرسوم الرئاس ي رقم  39المادة  33 
 . 240-81من المرسوم الرئاس ي رقم  07حسب المادة  34

رق إبرام استقر المشرع الجزائري في تحديده لط 217-72و للعلم أنه و من صدور المرسوم الرئاس ي رقم  35 

الصفقات العمومية و إجراءاتها بنفس المنهجية ، مع بعض التعديل الذي مس جزء من تراتيبها ، محاولا من 

خلالها تكريس المبادئ العامة التي تقوم عليها الصفقات العمومية التي أولى لها عناية في أحكامه ، لتحفيز 

 المشاركة فيها وجلب الاستثمار .

الأسس العامة للعـــقود الإدارية) دراسة د/ سليمان محمد الطماوي، هذه السلطات راجع: ولأكثر تفصيل حول  36 

 . 418ص  ، 8998، الطبعة الخامسة ، مطبعة عين شمس، مقارنة(

 . 240-81من المرسوم الرئاس ي رقم  879المادة  37 

 . 240-81من المرسوم الرئاس ي رقم  90المادة  38 

 . 93المرجع السابق ، ص  أحمد فاضل ، 39 
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 . 844إلى المادة  847حسب المواد من المادة  40 
 .240-81من المرسوم الرئاس ي رقم  841المادة  41
، رسالة لنيل درجة دكتوراه علوم  ضمانات حماية المتعامل المتعاقد في الصفقات العموميةبن دعاس سهام ،  42

 و ما بعدها . 13، ص  2781-2784،  8ئر في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزا

 قائمة المصادر و المراجع :

 . 12و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، ج ر 2772جويلية  24المؤرخ في  217-72المرسوم الرئاس ي رقم  -

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  2781سبتمبر  80المؤرخ في  240-81المرسوم الرئاس ي رقم  -

 . 17المرفق العام، ج ر 

، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،  غاية القانون ) دراسة في فلسفة القانون (أحمد إبراهيم حسن،  -

2773 . 

ديرية العامة للتكوين والإصـــــــلاح الإداري ، ، كتاب صــــــادر عن وزارة الداخلية ، الم العقود الإداريةأحمد فاضــــــل ،  -

 الجزائر.

، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر    نظرية العقد الإداري في القانون المقارن و الجزائري د/ رياض عيس ى ،  -

 ،8911 . 

 . 2788، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  مبدأ الأمن القانونيرفعت عبد السيد،  -

، الطبعة الخامسة ، مطبعة عين الأسس العامة للعـــقود الإدارية) دراسة مقارنة(د/ سليمان محمد الطماوي،  -

 . 8998شمس، 

- Brahim Boulifa , Marchés publics , Berti éditions , Alger , 2013. 

، جامعة قاصدي مرباح بورقلة  مجلة تحولاتإسماعيل جابو ربي ، " أسس فكرة الأمن القانوني و عناصرها " ،  -

 (. 274ص  -897،  ) ص  2781جوان  2العدد  8، المجلد 

، مجلس الأمة ، مجلة الفكر البرلمانيالطاهر خويضر ، "مبادئ عملية إبرام الصفقات العمومية في الجزائر " ،  -

 . 2783، مارس  38الجزائر ، العدد 

مركز  القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية، الموازنة بين فكرة الأمنعامر زغير محيسن،  -

 . 2787دراسات الكوفة، العدد الثامن ، 

، عرض مقدم في إطار الندوة المنظمة  "مبدأ الأمن القانوني و ضرورة الأمن القضائي"عبد المجيد غميجة ،  -

ية للاتحاد العالمي للقضاة ، الدار للمجموعة الإفريق 83من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة  المؤتمر 

 . 42، المغرب، العدد بمجلة الملحق القضائيالمنشور  21/3/2771البيضاء بالمغرب، 

،  مجلة الشهابعلاقة تكامل" ،  –عبد المجيد لخضاري ، فطيمة بن جدو ، " الأمن القانوني و الأمن القضائي  -

 (. 470ص  – 310، ) ص  2781، جوان  2العدد  4جامعة الوادي ، المجلد 

،  مجلة البشائر الاقتصاديةعلوي فاطمة ، " دور الأمن القانوني في دعم مشاريع الاستثمار في الجزائر " ،  -

 ( .  810ص  -840، ) ص  2780أفريل  4جامعة طاهري محمد ، بشار  العدد 
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مجلة  البحوث و خلود ، " مبدأ الأمن القانوني ومدى تكريسه في القضاء الإداري" ، محمد بوكماش ، كلاش  -

 (  811ص  839جوان ، ) ص  2780،  24، جامعة الوادي ،العدد  الدراسات

، رسالة لنيل درجة  دكتوراه علوم  ضمانات حماية المتعامل المتعاقد في الصفقات العموميةبن دعاس سهام ،  -

 . 2781-2784،  8ام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر في القانون الع

، مطبوعة محكمة موجهة لطلبة السنة الثالثة "محاضرات في قانون الصفقات العمومية "، د/ خلاف فاتح  -

حقوق قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد الصديق بن يحكى ، جيجل، للسنة 

 . 2781/2780الجامعية 
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 الأمن القانوني الجبائي وأثره على الإستثمار في الجزائر

Tax legal security and its effect on investment in 

Algeria 
 

 ،ج منلة منحمند ممن   دب غ   ،ب  زرارة ممن س

lounesbenz@yahoo.com 

،ج منلة منحمند ممن   دب غ  ، بو و  أسمن ء  

belliliasma123@gmail.com 

 : ملخص

هذه الدراسة إلى التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف التي تهدف 

يكتنفها القانون الضريبي الجزائري من حيث مدى أمان أحكامه وخاصة تلك 

المتعلقة بالاستثمار في مختلف المجالات، فأمان القاعدة القانونية الجبائية 

قانونية كز اليستوجب توفر القدر اللازم من استقرار قواعده، الثبات النسبي للمرا

الناشئة عن طريقه، إمكانية الولوج لقواعده، المساواة أمام أحكامه، بساطة 

 قواعده وإجراءاته، إمكانية توقع تعديلاته وعدم رجعيته.

تضمنت هذه الورقة البحثية قراءة في بعض التعديلات التي مسّت 

تثمار مثل سمختلف القوانين الضريبية، فانصبت على أهم الضرائب المؤثرة على الا 

الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة الجزافية 

الوحيدة، الرسم على القيمة المضافة، الرسم على النشاطات المهنية وأخيرا 

الإجراءات الجبائية فيما تعلق بلجان الطعن الإدارية وأسقف اختصاص البت في 

لإدارة الضريبية التي اعتبرها القانون إجبارية قبل التظلمات الإدارية المسبقة أمام ا

 اللجوء للقضاء.
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ثم انطوى المطلــب الثــاني على دراســــــــــــــة تــأثير هــذه التعــديلات على اســــــــــــــتقطــاب  

مختلف أنواع الاســـــــــــتثمار، فقمنا من خلاله بدراســـــــــــة العلاقة بينها وبين مشـــــــــــاريع 

ع مارية، ثم على توزيالاستثمار من خلال دراسة مدى تأثيرها على الخيارات الاستث

الاســــــــــــتثمار على مختلف نواحي الوطن، وأخيرا على طبيعة الاســــــــــــتثمار، كما ركزّت 

على إسهامات التعديلات الجبائية في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي، والأضرار 

 التي تسببت فيها مظاهر انعدام الأمن القانوني في المجال الجبائي.

 الكلمات المفتاحية:

قانوني، الإســـــتقرار القانوني، الثبات القانوني، الاســـــتثمار، القانون الأمن ال

 الجبائي.

Abstract:  
This study looks to recognize the strength points and 

weaknesses of the Algerian tax law to know how safe are their 

provisions especially those related to investment in different 

fields because the safety of the legal tax base requires the 

necessary degree of stability of its bases: The relative persistence 

of the legal positions arising from it, Access to its rules, Equality 

before its provisions, The simplicity of its rules and procedures, 

The possibility to anticipate its modifications and Irreversibility. 

This research paper included a read on for some 

modifications that affected various tax laws,it focused on the 

most important taxes affecting investment like :Tax on gross 

income, Tax on corporate profits, The only tax, Value added fee, 

Wing on professional activities, Finally,The fiscal procedures in 

relation to administrative appeal committees, and the ceiling of 

the juridiction to decide on prior administrative grievances before 

the tax administration which the law considers compulsory before 

resorting to the juriciary. 

Then the second requirement involved the study of the 

impact of these amendments on attracting different types of 
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investment, through it we studied the relationship between them 

and investment projects in terms of their impact on investment 

options then on distributing the investment across the country and 

finally, on the nature of the investment. 

It Aldo focused on the contributions of fiscal adjustments 

in the field of attracting foreign investment and the damage 

caused by the manifestations of legal insecurity in the fiscal field.  

Keywords: Legal Security, Legal Stability, Legal 

Persistence, Investment, Tax Law. 

  مقدمة:

كيف لا وهو الذي يعمل على توفير مناصب  يعتبر الاستثمار عماد الاقتصاد،

الشغل اللازمة للقضاء على البطالة، توفير حاجيات المواطنين من مأكل ومشرب 

ولباس ووسائل نقل وغيرها، تطوير المستوى المعيش ي والرفع منه من خلال الرفع 

من الدخل الوطني الخام الذي يرفع بدوره من الدخل الفردي للمواطن، 

لة الصعبة التي تعتبر من أهم عوامل الاستقرار المالي، الاقتصادي، ويستقطب العم

 الاجتماعي حتّى الثقافي والصحي.

عملا على تنويع ودفع عجلة الاستثمار، يجب علينا إعمال عديد العوامل 

ي، وجذب الاستثمارات 
ّ
التي من شأنها أن توفر المناخ المناسب للاستثمار المحل

ها، فتوفير اليد العاملة المؤهلة يعتبر مهما جدا في الأجنبية على مختلف أنواع

المجال، كما أنّ توفير مصادر التمويل لا يقل أهمية عنه، وتوفير العقارات اللازمة 

لا يمكن الاستغناء عنها، الأمن بمفهومه التقليدي لا مفر منه وحتّى توفر الأطر 

 تجاهله. القانونية اللازمة لتأطيره تكتس ي من الأهمية ما لا يمكن

أمّا عن هذه الأطر القانونية في الجزائر فقد عمد المشرع على سّن عدد هائل 

-80من القوانين الكفيلة بتطوير الاستثمار، كقانون ترقية الاستثمار )قانون رقم 

(، مرسوم تنفيذي يتعلق 73-78(، الأمر المتعلق بتطوير الإستثمار )الأمر رقم 79
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-89ستغلال للاستثمارات )المرسوم التنفيذي رقم بمعاينة الشروع في مرحلة الا 

( وغيرها من القوانين التي نظمت أدق التفاصيل المتعلقة بالاستثمار، إضافة 849

إلى قوانين الضرائب المختلفة التي تظم عددا مهما من المواد التي من شأنها إمّا 

 تطوير أو كبح الاستثمارات )حسب طريقة توظيفها(.

هذه الأطر يعتبر أهم ما تعلق بوجود هذه الأطر  لكن أمن واستقرار 

القانونية، فعديد البوادر تحمل الدلالة عن وجود أمن قانوني من عدمه، مثل 

الثبات في المراكز القانونية، استقرار القواعد القانونية ولو نسبيا، إمكانية العلم 

ضوح بساطة وو  بالقانون ومحتواه، إمكانية التكهن بها، وضوح القواعد القانونية،

الإجراءات وعدم رجعية القوانين، فباعتبار أنّ القانون الجبائي يعتبر من القوانين 

المؤثرة في تطوير حجم الاستثمار، وعليه ستحاول هذه الورقة البحثية دراسة مدى 

ثباته وأمنه، ومدى تأثيره على حجم الاستثمار إيجابا أو سلبا، وهي الدراسة التي 

 ن الإشكالية الموالية: ستنطلق ابتداء م

 ما مدى تأثير وجود أمن قانوني من عدمه على حجم الاستثمار في الجزائر؟

وهي الإشكالية التي سنحاول الإجابة عنها بانتهاج المنهجين الوصفي عند 

سرد ما يوجد على أرض الواقع من قوانين وتعديلاتها، وكذا واقع الاستثمار في 

ا لرأينا المتواضع حول ما ندرسه، كلّ هذا بإتباع الجزائر، والنقدي عند إبدائن

 الخطوات الموالية: 

 المطلب تمهيدي: عموميات حول الأمن القانوني الضريبي والاستثمار

المطلب الأول: تعديلات واسعة للقوانين الجبائية في الجزائر )دراسة عينات 

 (2727إلى سنة  2788من سنة 

ستثمار في الجزائر وعلاقته بتعديل المطلب الثاني: دراسة تطور حجم الا 

 القوانين الضريبية
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المطلب التمهيدي: عموميات حول الأمن القانوني الضريبي 

 والاستثمار

لفعالية جوانب الدراســـــة القادمة، يجدر بنا تقديم بعض المفاهيم الأســـــاســـــية 

ـــمن ها المطلب تعريف  ــــتثمار على العموم، فعليه تضــ عن الأمن القانوني وعن الاسـ

 الأمن القانوني وعناصره، كما احتوى على تعريف الاستثمار وأنواعه.

 أولا: عموميات عن الأمن القانوني

اقتصرت هذه النقطة البحثية على تعريف الأمن القانوني، وذكر أهم 

 عناصره، إضافة إلى تحديد أهم ضماناته القانونية.

  تعريف الأمن القانوني -9

ه يعرّف الأمن القانوني 
ّ
حق كل فرد في الشعور بالأمان اتجاه القانون  على أن

، فالأمن 1أو القاعدة القانونية ، و حقه في استقرارها و عدم تعرضها للتغيير المفاجئ

القانوني يترجم متطلبات الأزمة لجودة القانون و قابلية للتوقع ، فهو يقوم على 

 ية المطبقة.أوامر عدّة منها قابلية القانون للتوقع ووضوح القاعدة القانون

بناءا على هذا التعريف يمكننا اشتقاق تعريف الأمن القانوني الضريبي على 

ف بها في الشعور بالأمان اتجاه القانون 
ّ
ل
ّ
ه حق كل فرد أو خاضع للضريبة أو مك

ّ
أن

 أو القاعدة القانونية الجبائية، و حقّه في استقرارها و عدم تعرضها للتغيير المفاجئ. 

 القانوني الجبائيعناصر الأمن  -0

 تقوم فكرة الأمن القانوني الجبائي على عديد العوامل لعل أهمها ما يلي: 

 الجبائية؛  2الثبات النسبي للعلاقات القانونية -

 الجبائية؛ 3مبدأ عدم رجعية القوانين -

 ؛4مبدأ الثقة المشروعة -

 مبدأ وضوح القاعدة القانونية الجبائية؛ -
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 نونية الجبائية؛ مبدأ سهولة الوصول للقاعدة القا -

 مبدأ المساواة أمام القاعدة القانونية الجبائية؛  -

 مبدأ بساطة الإجراءات الجبائية؛ -

 عدم تناقض القواعد القانونية الجبائية؛ -

 الطابع التوقعي للقاعدة القانونية الجبائية؛ -

 مبدأ عدم الإزدواج الضريبي. -

 ثانيا: عموميا حول الاستثمار

تعريفا للاستثمار وكذا تحديدا لأهم أنواع  تضمنت هذه النقطة البحثية

الاستثمار، وهما العنصرين اللازمين لتسهيل البحث في مطلبه الثاني المتعلق بحجم 

  الاستثمار.

 تعريف الاستثمار  -9

تعددت التعاريف المعطاة لمصطلح الاستثمار والتي اخترنا لبحثنا هذا من بينها 

 التعريف الموالي: 

يعرف الاستثمار على انه تكوين رأس المال و استخدامه بهدف تحقيق ربح في 

أجل قريب أو بعيد سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ، كتوسيع طاقة 

إنتاجية قائمة أو حيازة ملكية عقارية أو إصدار أسهم أو شراءها من الآخرين، كما 

لى زيادة في السلع أو الخدمات يمكن أن يعبر عنه بكل إنفاق عام أو خاص يؤدي إ

 .5و الإنتاج

 أهم أنواع الإستثمار -0

تتعدد وتتنوع التقسيمات الفقهية والقانونية للاستثمار، لكن يعتبر ذلك 

التقسيم الذي أعطته إيّاه الوكالة الوطنية للاستثمار أهمها، وهي حسب هذا 

 التقسيم:



ط.د بن زرارة لوناس/ ط.د أسماء بليلي                الأمن الجبائي وأثره على الاستثمار في 

 الجزائر
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

514 

 

ة ثمارات أجنبيتنقسم حسب مصدر الاستثمار إلى استثمارات محلية، است -

 واستثمارات مختلطة.

تنقسم حسب الطبيعة إلى صناعية، تجارية، فلاحية، اجتماعية، إدارية،  -

 .6بشرية واقتصادية

ب الأول: تعديلات واسعة للقوانين الجبائية في الجزائر لالمط

 (0505إلى سنة  0599)دراسة عينات من سنة 

تعتبر قوانين المالية الوسيلة الوحيدة التي يمكن عن طريقها الإقرار والترخيص 

وتسيير منازعاتها، لكن   7بتصفية وعاء الموارد المالية للدولة ونفقاتها وكذا تحصيلها

ما تجدر الإشارة إليه من خلال هذه الدراسة أنّ هذه القوانين تنقسم إلى قانون 

، ففي الوقت الذي 8ية التكميلي وقانون ضبط الميزانيةالمالية السنوي، قانون المال

يعتبر فيه قانون المالية السنوي إطارا أصليا للترخيص بتصفية وتحصيل موارد 

الدولة ثم إنفاقها، فإنّ قانون المالية التكميلي يعتبر استثناءا لا يجب اللجوء إليه 

 في الحالات اللازمة والضرورية.
ّ

 إلا

عامة المختصة في الجزائر أنّها جعلت من قانون المالية فيؤخذ عن السلطات ال

التكميلي قاعدة مثله مثل قانون المالية السنوي كونها أصبحت تلجأ لهذا الإجراء 

 2727و 2781، 2781، 2782، 2788كل سنة تقريبا، فنجد لكل من سنوات 

الية على لمقوانين مالية تكميلية تتضمن كما هائلا من التعديلات وفي كل المجالات ا

مستوى الدولة، وهو الأمر الذي يمس مباشرة بأمنها القانوني عن طريق عدم 

 السماح بوجود استقرار ولو نسبي للقانون.

تضمن هذا المطلب دراسة لأهم التعديلات التي مسّت قوانين الضرائب 

المباشرة في نقطة أولى، وكذا أهم التعديلات التي مست بعض قوانين الضرائب 

 .2727إلى  2788في نقطة ثانية، كل هذا في إطار زماني يمتد من سنة  الأخرى 
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التعديلات الطارئة على قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من  أولا:

 0505إلى سنة  0599سنة 

يصعب جدا القيام بدراسة شاملة لكلّ التعديلات التي طرأت على قوانين 

الورقة البحثية كون عدد هذه التعديلات الضرائب طوال مدّة الدراسة عبر هذه 

يعتبر هائلا جدا بالمقارنة بحجمها المتضمن في كل قانون مالية أو قانون مالية 

زّت هذه الدراسة على أهم التعديلات التي مسّت أهم 
ّ
تكميلي على حدا، وعليه، رك

 الضرائب والرسوم والتي لها علاقة أو تأثير مباشر على الاستثمار.

بالمائة من كل قوانين المالية جاءت بتعديلات مسّت  07ت أنّ حوالي فمن الثاب

كلّ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قانون التسجيل، قانون 

الطابع، قانون الرسوم على رقم الأعمال، قانون الضرائب غير المباشرة وحتّى قانون 

بير القوانين التي تأثر بشكل ك الإجراءات الجبائية، لكننا سنركز الدراسة على تلك

على الاستثمار، بالإضافة إلى التركيز أكثر على المواد التي جاءت بتحفيزات ضريبية 

 بغية تطوير واستقطاب الاستثمار.

عددا هاما جدّا  2727إلى غاية سنة  2788تضمنّت قوانين المالية منذ سنة 

، الضريبة على أرباح IRG من التعديلات التي مسّت الضريبة على الدخل الإجمالي

والرسم على  TAPي ، والرسم على النشاط المهنIFU، الدفع الجزافي IBSالشركات 

مادة من قانون  277نشاط المهن غير التجارية وغيرها، فعدّلت ما لا يقل عن 

ت مثلا CIDTAالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 
ّ
، 2788مادة سنة  89، فعدل

 .2727مادة سنة  49، في حين غيرّت مضمون 2781مادة سنة  24وغيرّت مضمون 

جاءت هذه التعديلات تارة لتحدث ضرائبا ورسوما جديدة، وتارة لتغير من 

النسب وطريقة احتسابها، وتارة لتعدّل في كيفيات دفعها وآجال الدفع، وتارة أخرى 

 الأسسمن أجل تعديل المبالغ المسموح بخصمها أو حتّى لتغيير طريقة حساب 

 
ّ

الخاضعة للضريبة، فرغم أنّ المقصد منها هو توفير مناخ مناسب للاستثمار، إلا
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أنّها أضرت كثيرا بمبدأ استقرار القاعدة القانونية، خاصة عندما مست المواد التي 

تحمل بعض التحفيزات الجبائية الرامية لاستقطاب الاستثمارات وخاصة 

 الخارجية منها.

 رائب ونسبهاتعديلات في أنواع الض  -9

من أهم التعديلات التي مسّت قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

فاستحدثت ضرائبا ورسوما أو ألغتها أو حتّى غيرت نسبها، نذكر تلك المتعلقة 

بالضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على فائض 

وهي عينّات اخترناها على سبيل المثال لا على  القيمة والرسم على القيمة المضافة،

سبيل الحصر، كون التعديلات السالفة الذكر مسّت تقريبا كل أصناف الضرائب 

 والرسوم التي عددها القانون السابق الذكر.

، RCMففيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي، يعّد التعديل الذي مسّ 

RF وISPV  زعة، الضريبة على المداخيل العقارية أي الضريبة على المداخيل المو

والضريبة على فائض القيمة على التوالي من أهم التعديلات، فبعد أن كانت نسبة 

، أصبحت بعد قانون المالية لسنة 9٪10الضريبة على المداخيل الموزعة تقدر ب 

، إضافة إلى أنّ عددا هاما من أنواع المداخيل يخضع لهذا 10٪81تقدر ب  2781

، وهو الأمر الذي ٪17إلى  ٪8من الضرائب ولكن بنسب مختلفة تتراوح من النوع 

من هذا قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في  874يجعل تطبيق المادة 

 قمة التعقيد.

من جهتها الضريبة على مداخيل الإيجارات العقارية، عرفت أهم تعديلاتها حين 

قة الأولتين، فبعد أن كانت المداخيل المحق أضاف المشرع نسبة ثالثة إلى النسبتين

بالنسبة  ٪0من تأجير العقارات أو أجزاء منها تخضع لنظام الدفع التلقائي المقدر ب 

بالنسبة لكراء المحلات التجارية أو المخصصة  ٪81لكراء محلات سكنية، و

عندما يتعلق الأمر  ٪87، أضيفت لها نسبة ثالثة تقدر ب 11لاستعمالات مهنية
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، وهو ما يعتبر زيادة في الضغط الضريبي على 12أجير مبنى انفرادي لغرض سكنيبت

 المستثمرين في المجال العقاري قد يعود بالضرر على الاستثمار.

 ٪81أيضا، فيما يخص الضريبة على فائض القيمة التي كانت تحتسب بنسبة 

انون ، أعيد إدراجها ضمن أحكام ق277913من فائض القيمة والتي ألغيت سنة 

من فائض القيمة  ٪1الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أن تحتسب بنسبة 

ت النسبة من جديد لتصبح 278014سنة 
ّ
، مع تعديلات 272815سنة  ٪81، ثم عدل

في كيفية القيام بخصم الأعباء، لكن للأسف الشديد تضمنت هذه المادة عبارة 

وعلى كل سنة اكتساب  جدّ غامضة حين نصت على الخصم من أساس الضريبة

ه ٪71 بحوالي
ّ
، وهو ما يمكن أنّ نصفه بأكثر من الغموض، فهل يمكن أن نقول أن

 خطأ في الصياغة فحسب؟ 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة معدلات  817حددت المادة 

احتساب الضريبة على أرباح الشركات، وعرفت معدلاتها عدم استقرار تام، حيث 

، ثم 277017سنة  ٪21عدّلت لتصبح  899916سنة  ٪37كانت نسبتها  وبعدما

، لكي يعاود المشرع 18(٪21و ٪89) 2771عدّلت مجددا لتصبح بنسبتين سنة 

، 19بتغيير قائمة النشاطات الخاضعة لنفس النسب السابقة 2779تعديلها سنة 

لت المادة نفس القوائم، ثم عدّ  2784من قانون المالية لسنة  70ثمّ عدّلت المادة 

بالنسبة لجميع  ٪23نسبة الضريبة لتصبح  2781من قانون المالية لسنة  82

ثلاث نسب  817النشاطات، تلاه تعديل آخر في نفس السنة لتعدد نفس المادة 

(، أمّا فيما يخص الاقتطاعات من المصدر ٪20و ٪23، ٪89لمختلف النشاطات )

ت نسبها في كلّ من سنة 
ّ
، 2771، 2770، 2773، 2778، 8999، 8990فقد عدل

 .272820و 2727، 2781، 2784، 2779

 أنّ الأمر 
ّ

على الرغم من أنّ هذه النقطة قد تجاوزت الإطار الزماني للدراسة، إلا

كان مقصودا من أجل تبيان إلى أيّ مدى قد بالغ المشرع الجبائي في القيام بتغيير 
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ة هذه الجملة من محتوى القانون الخاضع للدراسة، فنلاحظ من خلال قراء

التعديلات أنّ القاعدة القانونية في مجال الضريبة على الأرباح تعاني من عدم 

استقرار مطلق، مما قد يكون سببا مباشرا في نفور الاستثمارات والمستثمرين، 

 وخاصة الخارجية منها.

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بعد أن كانت  222عدّلت المادة 

، 2788( قبل سنة ٪73و ٪72فئة الرسم على النشاطات المهنية نسبتين ) تضم

تحتسب استنادا  2781، لتصبح سنة 21٪72و ٪78ليحتسب بنسبتين تقدران ب 

، ثمّ عدّلت مجددا لتحتفظ بمعدلين فقد 22(٪73و ٪72، ٪78معدلات ) 73إلى 

تشجيع  ، فالملاحظ أنّ المشرع متردد جدّا في23(٪73و ٪72لاحتساب قيمتها )

نشاطات معينة على حساب أخرى، ممّا أضفى على هذه الضريبة طابعا متذبذبا 

 لا يكفل الاستقرار القانوني اللازم ولا الوضوح المطلوب لاستقطاب الاستثمار.       

 الإعفاءات الضريبية تعديلات في مجال  -0

لطبيعي افي إطار التحفيز على الاستثمار في مجال النشاطات المتعلقة بالحليب 

 2788الموجه للاستهلاك، استفادت مداخيل هذا المجال حسب قانون المالية لسنة 

 70، وأعفت المادة IRGمن إعفاء دائم فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي

وغيرها من نفس القانون نفس مجال الاستثمار من الضريبة السابقة،  8724والمادة 

ة والرسوم المماثلة محشوا بنوع من التكرار مما يجعل من قانون الضرائب المباشر 

الذي لا فائدة منه، وبالتالي يسوقنا إلى تضخم تشريعي لا جدوى منه، ثم أضافت 

المادة الخامسة من قانون نفسه أنّ المداخيل التي يعاد استثمارها تستفيد من 

 بالمائة من أساس الضريبة وفقا لشروط تحددها نفس المادة. 37تخفيض قدره 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إعفاءات  831حت المادة من

، خاصة 25دائمة وأخرى مؤقتة لفائدة الشباب المستثمر، وحددت مدتها وشروطها

 ما تعلق منها بعمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير.
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ة دبالحديث عن الإعفاءات الضريبية المشجعة على الاستثمار نجد مثلا أنّ الما

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قد عدّلت بموجب قانون  831

بعد أن كانت قد روجعت بموجب قانون المالية التكميلي  278226المالية لسنة 

، وهي نفس الملاحظة المسجلة عند قراءة مختلف الإعفاءات في مجال 277927لسنة 

المباشرة، مما لا يسمح  الضريبة على الدخل اللإجمالي وغيرها من الضرائب

باستقرار هذه القواعد، وبالتالي لا يمكن للمستثمر أن يشعر بنوع من الحماية على 

 المراكز القانونية المكتسبة. 

فبمجرد قراءة مختلف قوانين المالية موضوع الدراسة، نلاحظ أنّ التحفيزات 

ى ائمة وأخر الضريبية الموجهة للإستثمار والتي يمكن تقسيمها إلى إعفاءات د

تتعرض لتغييرات متكررة، متعددة ومفاجئة، فتلغى تارة ويعاد اعتمادها  28مؤقتة

، وكأنّ القائم على هذه التعديلات يبحث عن 29تارة، ثم يغير موضعها تارة أخرى 

نوع من التجديد في شكل وصياغة فقرات القانون، مما لا يضفي طابع الجدّية 

 على التشريع الضريبي.

 تعديلات في مجال الخيارات الضريبية   -3

بهذا الخصوص، نلاحظ أنّ المشرع الجزائري يعمد تارة إلى إلزام فئة معينة من 

، وتارة أخرى 31، وتارة للنظام المبسط30الخاضعين للضريبة إلى نظام الربح الحقيقي

يتوجه لرفع سقف رقم الأعمال الذي يمكن لصاحبه أن يطلب الخضوع للنظام 

ليبقي فقط على النظامين الآخرين، وهو  33، ثم يلغي تماما النظام المبسط32الجزافي

ما يعتبر سيرا عكسيا لقاعدتي تبسيط الإجراءات وسهولة الوصول للمعلومة أو 

 المادة القانونية.

   تعديلات في مجال إجراءات وآجال التصريح والاقتطاع من المصدر  -4

ه يجب اكتتاب التصريح الذي  2788من قانون المالية لسنة  74تنص المادة 
ّ
أن

أفريل  37يخص المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي على الأكثر يوم 
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، وكررت المادة سبعة من نفس القانون نفس 34من السنة الموالية للسنة المعنية

ف بالضريبة وبنفس الصيغة، وهي الصيغة التي 
ّ
الإلتزام الملقى على عاتق المكل

يد مواد قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ما نعتبره تضخما تكررت في عد

تشريعيا لا جدوى منه كان بإمكان المشرع تفاديه بطريقة ما، كون كلّ المداخيل 

 تقريبا تخضع لنفس الإجراء وفي نفس الأجال.

كما أنّ بعض المواد من قوانين المالية تعمل على تعقيد الإجراءات وكذا عمليات 

يد الحقوق من خلال إدراج بعض المداخيل ضمن القائمة الخاضعة للإقتطاع تسد

، وعليه فإنّ التذبذب في إدراج 36ثم سحبها مرّة أخرى من القائمة 35من المصدر

بعض المداخيل ضمن قائمة خاضعة لنظام الإقتطاع من المصدر بعد سحبها 

مختلفة يعدّ نوعا مسبقا ثم إعادة إدراجا ضمن القائمة مرّة أخرى ولو بطريقة 

من التعقيد في الإجراءات التي لا يلبث الخاضع للضريبة أن يعتاد على إجراءات 

 معينة إلى أن يجد نفسه خاضعا لإجراءات جديدة لا يثق حتّى في استقرارها.   

 التعديلات الطارئة على نظام الضريبة الجزافية الوحيدة  -0

" يعتبر نوعا من أنواع IFUرغم كون نظام الضريبة الجزافية الوحيدة "

نا فضلنا دراسته في نقطة منفصلة، كونه يعتبر من أهم 
ّ
 أن

ّ
الضرائب المباشرة، إلا

فين 
ّ
الضرائب المعتمدة حاليا بالنظر إلى نسبة الخاضعين له مقارنة بنسبة المكل

بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي، هذا خاصة بعد إلغاء النظام الحقيقي 

 المبسط.

ه لا توجد علاقة بين هذا النظام والسياسة 
ّ
من جهة أخرى، يرى البعض أن

 أنّ هذا الرأي غير صحيح كون السقف المالي المحدد 
ّ

الإستثمارية في الجزائر، إلا

للخضوع لهذا النظام يعتبر مرتفعا جدا، فأصحاب أرقام الأعمال التي تقل أو 

هم المعنيون  37دج( 81 777 777.77تساوي الخمسة عشر مليون دينار جزائري )

به، وبطبيعة الحال يوجد عدد هام جدّا من أصحاب المؤسسات الصغيرة 
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والمتوسطة الذين ينشطون في مختلف المجالات دون أن يتجاوز رقم أعمالهم هذا 

 السقف.    

، ومسّته الكثير من 277038استحدثت الضريبة الجزافية الوحيدة سنة 

يومنا هذا فغيرت من الأسقف المالية لرقم الأعمال  التعديلات منذ ذلك الوقت إلى

الخاضع لهذا النظام، نسبه، طريقة دفعه وحتّى آجال الدفع والمطبوعات الرسمية 

 المخصصة للتصريح والدفع.

فأما بخصوص الأسقف المالية لرقم الأعمال الخاضع لهذا النظام فقد تغيرّت 

 777 777.77يين دينار جزائري )عدة مرّات، فبعدما كان يقدر السقف بثلاث ملا 

يقدر بثلاثين مليون دينار جزائري  2788، أصبح سنة 278839دج( قبل سنة  3

( أضعاف السقف الأسبق مع تحديد سقف 87دج( ، أي عشر ) 37 777 777.77)

دج( لبعض النشاطات  87 777 777.77ثاني مقدر بعشر ملايين دينار جزائري )

سقف واحد فقط مقدر بثلاثين مليون دينار ، ثم احتفظ المشرع ب40المحددة

، عدّل هذا السقف مرة أخرى 2781سنة  41دج( 37 777 777.77جزائري )

، أي 42دج( 81 777 777.77بالنقصان ليصبح خمسة عشر مليون دينار جزائري )

نصف السقف الذي سبقه، فبمجرّد قراءة هذه الأرقام نلاحظ التذبذب والتردد 

ادة التي حتّى وإن تقبلنا تعديلها لا يمكننا تقبل طريقة الذي تعاني منه هذه الم

تعديل مضمونها الذي قفز من مبلغ معين إلى عشر أضعافه، ثم قسّم على اثنين 

 مباشرة، وكأنّها تعديلات عشوائية لم تسبقها أي دراسة.

إضافة إلى أنّ نفس المادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قد 

ئمة النشاطات والمهن التي تستثنى من نظام الإخضاع للضريبة الجزافية عدّلت قا

،  فهذه 272743إلى غاية سنة  2788الوحيدة على الأقل ستة مرّات منذ سنة 

التعديلات العشوائية المتكررة لم تعد تبعث بالطمأنينة في أنفس المستثمرين 

 لضرائب ورسومالذين أصبحوا يتخوفون من صب أموالهم في مشاريع قد تخضع 
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جديدة ومتجددة قد تستحدث كلّ بداية سنة أو حتّى في وسطها عن طريق قوانين 

المالية التكميلية، فأثبت الميدان أنّ فئة كبيرة من المستثمرين أصبحوا يلجؤون إلى 

الطرق التدليسية وحتّى للتهرب الضريبي أو العمل خارج الأطر القانونية خوفا من 

 ت المتكررة.مواجهة هذه التعديلا 

، فقد عدّلت المادة ٪82و ٪71والتي يقدّر ب:  وأمّا فيما يخص نسب الضريبة

، وهي 44من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ثلاث مرّات 4مكرر  212

التعديلات التي لم تتضمن أي تغيير في المضمون، غير أنّ المشرع غيّر في طريقة 

ه صاغها في الم
ّ
رة الثالثة بالرجوع عن صياغته الثانية والعودة صياغتها فقط مع أن

للصياغة الأولى، فما الجدوى من هذه التغييرات التي تأخذ حيزا من قانون المالية 

 دون فائدة.

( 8/4فيما يخص آجال الدفع، يتوجب على الخاضع للضريبة أن يدفع ربع )

ي كانت سارية ، وهي الوضعية الت45المبلغ المستحق سنويا في نهاية كل فصل مدني

فأصبح الدفع إلزاميا بحدّ  2781، عدّلت هذه المادة سنة 2788المفعول قبل سنة 

دج وفي نفس  1 777.77بعد أن كان  46دج 87 777.77أدنى لا يمكن أن يقل عن 

ليصبح الدفع  2780الآجال، هذه الأخيرة التي عدّلت بموجب قانون المالية لسنة 

لسنة المعنية، أو على ثلاث دفعات على أن يكون جوان من ا 81إمّا إجماليا قبل 

ديسمبر  81سبتمبر و 81جوان، والقسطين المتبقيين قبل  81القسط الأول قبل 

وأصبح  2727، لم تدم هذه الوضعية طويلا، حيث أعيد ترتيبها سنة 47على التوالي

ط جويلية من السنة المعنية، أو على ثلاث أقسا 38و 78الدفع إمّا إجماليا بين 

على أن يسدد الأول في نفس الأجل السابق الذكر، والقسطين الثاني والثالث بين 

، وفي نفس السنة عدّل 48ديسمبر من نفس السنة 81و 78سبتمبر وبين  81و 78

ي والقسط الأول المقدر ب 
ّ
في حالة الدفع المجزأ  ٪17مرّة أخرى أجل الدفع الكل
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من جوان من السنة  37دد بقبل للضريبة بموجب قانون المالية التكميلي ليح

 .49المعنية

ف بالضريبة بدفع 
ّ
وبخصوص المطبوعات الرسمية للتصريح فقد ألزم المكل

الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب عقد تعّده الإدارة الجبائية بعد التفاوض معه 

، تغير نظام 2781، لكن ابتداء من منتصف سنة 50على الأساس الخاضع للضريبة

أصبح المكلفون بالضريبة ملزمون باكتتاب تصريح تلقائي يتضمن  التصريح بحيث

جوان من السنة المعنية، على أن يتبع هذا  37رقم أعمال تقديري على الأكثر قبل 

، 51من الشهر 37و 81ما بين  8التصريح بتصريح نهائي في شهر جانفي للسنة ن+

" وحتّى G12BIS"و" G12في حين أنّ المطبوعتين الخاصتين بالتصريح التلقائي "

وأضيفت   272752، 2780، 2781القصاصات الخاصة بالدفع قد غيّرت سنوات 

التي عوضت 2728" سنة G12 TERمطبوعة خاصة تسمّى التصريح النهائي "

جانفي  27والتي يجب أن تكتتب في أجل أقصاه  G12 BIS"53التصريح التعديلي "

 حظ أنّ التغييرات التي أجريتمن السنة الموالية لسنة الخضوع للضريبة، فالملا 

على هذه المطبوعات كثيرة جدا، ما أضفى على هذا الجانب الإجرائي طابعا بعيدا 

كلّ البعد عن الإستقرار القانوني المستقطب للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة 

 الحجم.          

ثانيا: التعديلات الطارئة على قانون الرسم على رقم الأعمال وقانون 

 الإجراءات الجبائية

 التعديلات الطارئة على قانون الرسم على رقم الأعمال  -9

رغم أنّ تقنين الرسم على رقم الأعمال يتضمن عدة أنواع من الضرائب 

 أنّ هذه الدراسة ستركز فقط على الرسم على القيمة المضافة كونها 
ّ

والرسوم، إلا

نشاطات بدون استثناء أهم هذه الرسوم من حيث مجال تطبيقها، أي أنّ كل ال

تخضع له، كما أنّ القاعدة الرامية لتأسيسه داخل الوطن وعند الاستيراد 
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والتصدير تجعل منه قادرا على التأثير إيجابيا أو سلبيا على الاستثمار، وهذا بالنظر 

 إلى طريقة توظيفه.

" منذ سنة TVAعدّلت مختلف الأحكام المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة "

عدة مرّات، فغيّرت من معدل الضريبة، قائمة المواد  2727إلى غاية سنة  2788

والنشاطات الخاضعة للنسبة المخفضة والإعفاءات وغيرها، فرغم أنّ قانون 

ه حض ي بتخصيص 
ّ
 أن

ّ
الرسم على رقم الأعمال يعتبر من أثبت القوانين الجبائية، إلا

 لية السالفة الذكر.مادة معدّلة من قوانين الما 08ما لا يقل عن 

عدّلت نسبة احتساب الرسم على القيمة المضافة مرّة واحدة طوال فترة 

ق الأمر بتعديل قانون المالية لسنة 
ّ
، حيث كانت تحتسب 2780الدراسة، ويتعل

، وهما 54٪70والثانية مخفضة تقدر ب  ٪80بناءا على نسبتين الأولى عادية تقدر ب 

، فرغم أنّ المادتين اللتان 55بعد التعديل ٪97و ٪89النسبتين اللتان أصبحتا 

 أنّ التعديل الوحيد قد 
ّ

تحددان نسب فرض هذا الرسم لم تعدلا عدة مرّات، إلا

مسّهما بالزيادة، وهي الزيادة التي قد تضر بمناخ الاستثمار باعتبارها تشكل عنصرا 

 من عناصر الضغط الضريبي الزائد.

واد والنشاطات التي تستفيد من نسبة إضافة إلى أنّ الجدول الذي يحدد الم

مخفضة للإخضاع قد تعرضت للعديد من التعديلات في نفس الفترة )سنوات 

(، وحتّى أنّ التعديل الواحد 2728و 2727، 2781، 2780، 2781، 2784، 2788

، أي أنّ بقاء النسب ثابتة نسبيا مجرد 56قد مسّ الكثير والكثير من المواد والمهن

ن المادة أو النشاط الخاضع للنسبة المخفضة في سنة معينة نجده صورة ظاهرة كو 

خاضعا في سنة مخالفة للنسبة العادية، والعكس كذلك صحيح ، وهو ما لا يمكن 

 أن يكون محفزا أو مستقطبا للاستثمار باعتباره تعديلا مركبا إن صحّ التعبير.    

على القيمة  أمّا فيما يخص مقررات ورخص الشراء بالإعفاء من الرسم

من قانون الرسم  3مكرر  17إلى  42" فقد نضّمتها المواد من Franchiseالمضافة "
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على رقم الأعمال، ولعلّ أهم ما في هذه النقطة هو تلك الإعفاءات من الرسوم 

ق الأمر بالإستثمارات وخاصة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار 
ّ
عندما يتعل

"andiية لدعم تشغيل الشباب ""، الوكالة الوطنansej والصندوق الوطني للتأمين "

، فهذا الإعفاء الذي مسّ مرحلتي إنشاء الإستثمار بالإنجاز cnac"57على البطالة "

بالنسبة لمرحلة التشغيل وأبقي عليه فقط بالنسبة  2781وتشغيله ألغي سنة 

 .58لمرحلة إنشاء مشاريع الإستثمار أو توسيعها

إلى كون المواد المتعلقة بالإعفاءات من الرسم على القيمة  تجدر الإشارة أيضا

من قانون الرسم على القيمة المضافة( قد  83إلى المادة  1المضافة )من المادة 

،   2780، 2781، 2784، 2788عدّلت عدّة مرات بموجب قوانين المالية لسنوات 

تلك ، فحذفت إعفاءات وأدرجت أخرى وأعيد إدراج 272859و 2727، 2781

المحذوفة ثم ألغيت مرة أخرى بطريقة لم تسمح بتاتا بوجود أي قدر من ثبات 

ر كثيرا على حجم الإستثمار في الجزائر.  
ّ
 القاعدة القانونية الضريبية، ما أث

 التعديلات الطارئة على قانون الإجراءات الجبائية  -0

ذه يحتوي قانون الإجراءات الجبائية على خمسة أجزاء، سنركز فقط في ه

الورقة البحثية على الجزء المخصص لتسيير المنازعات الضريبية كعنصر مؤثر جدا 

في تطوير حجم الإستثمار كونه يعتبر إحدى الضمانات للحفاظ على المراكز 

 القانونية والحقوق المكتسبة. 

ونظرا لتشعب وتعقيد المنازعة الضريبية، ارتأينا أن نقتصر في دراستنا هذه 

حساستين، يتعلق الأمر من جهة بالأسقف المحددة للجهة  على عينتين جدّ 

 المختصة في الفصل في النزاع ومن جهة أخرى بلجان الطعن الإدارية.

من قانون الإجراءات الجبائية في كلّ  09ففيما يخص الأسقف، عدّلت المادة 

، لنتقل اختصاص المدير الولائي 2727و 2780، 2781، 2782، 2788من سنوات 

في الفصل في الشكاوى الإجبارية المسبقة التي يساوي أو يقل المبلغ المتنازع  للضرائب
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دج، وفي حال تعدى مبلغ الشكوى هذا السقف فإنّ  17 777 777.77فيه سقف 

الأمر يتطلب فقط رأيا مطابقا للإدارة المركزية، فيما يختص رئيس مركز الضرائب 

 87 777 777.77يقل مبلغها عن بالفصل في التظلمّات الضريبية التي يساوي أو 

دج، ويعود الإختصاص بالفصل فيها لرئيس المركز الجواري للضرائب عندما 

، وهي الأسقف التي تغيرّت سنة 60دج 1 777 777.77يساوي أو يقل مبلغها عن 

 777.77لتعدل فقط من سقف الإختصاص الخاص بالمدير الولائي ليصبح  2781

تعديلا لا يمكن فهم جدواه  2780لية لسنة دج، وتضمن قانون الما 817 777

، ثم ارتفع 612781حينما أعاد صياغة نفس التعديل الوارد في قانون المالية لسنة 

، فهذه 2728دج سنة  277 777 777.77نفس السقف السالف الذكر إلى 

التعديلات تعبر دون شك عن عدم الاستقرار الذي تعاني منه قواعد المنازعة 

 الضريبية.

بنا التنويه هنا إلى أنّ الأسقف الخاصة بتفويض سلطة الفصل في  يجدر 

ت 
ّ
المنازعات من طرف المدير الولائي، رئيس المركز ورئيس المركز الجواري قد عدل

 .278162و 2781، 2782في كل من سنوات 

أمّا فيما يخص لجان الطعن الإدارية فقد غيّرت مختلف قوانين المالية تنظيم 

رية المختصة بالبت في المنازعات الضريبية وكذا طرق اللجوء لجان الطعن الإدا

إليها وأسقف إختصاصها عديد المرّات، حيث وفي بداية الفترة المحددة للدراسة، 

كان اللجوء إلى هذه اللجان يتطلب أولا الحصول على قرار إداري فاصل في التظلم 

ائرة النزاع أمام لجنة الد الإداري المسبق، فإن كان المتظلم غير راض به، يمكنه طرح

كدرجة أولى لتصدر رأيا مطابقا يجب على إدارة الضرائب تطبيقه، هذا الأخير الذي 

يبقى قابلا للطعن أمام اللجنة الولائية للضرائب، والذي بدوره يصدر قرارا مطابقا 

 قابلا للطعن أمام اللجنة المركزية للطعن.
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لمتضمن في قانون المالية لسنة احتفظ تعديل قانون الإجراءات الجبائية ا

بلجان الطعن الثلاث السابقة، لكنه غير من طريقة عملها ومجال  2779

اختصاصها، إذ لم تبقى تمثل اللجان الثلاث مبدأ الطعن على درجات، وإنما أصبح 

لكل منها إختصاصا محددا إمّا بسقف مالي، بنوع القرار موضوع الطعن أو حتّى 

، أين 2780، وبقيت هذا التنظيم ساري المفعول إلى غاية 63الجهة المصدرة للقرار

ألغيت لجنة الدائرة للطعن، احتفظ باللجنتين الولائية والمركزية، واستحدثت 

لجنة جديدة لدى المديرية الجهوية للضرائب، وأصبح معيار السقف المالي وحده 

 فيما تعلق باللجنة المر 
ّ

كزية التي من يحدد مجال اختصاص كل واحدة منها إلا

تختص وحدها بنظر الطعون في القرارات الصادرة عن مديرية كبريات 

 .64المؤسسات

أمّا فيما يخص التكوينة البشرية لهذه اللجان والأسقف المالية المحددة 

 2780، 2780، 2781لاختصاصاتها فقد عدّلت كذلك في كلّ من سنوات 

راد منها البحث عن فعالية ، وعليه فإنّ مجمل هذه التعديلات وإن كان الم278165و

المنازعة الجبائية من خلال الفصل فيها قبل الوصول إلى المرحلة القضائية 

والتقليل من التكاليف والأعباء التي تقع على الإدارة الجبائية وحتّى الخاضع 

للضريبة في آن واحد، فقد أتت بنتائج عكسية حين مسّت باستقرار القاعدة 

من أهم المبادئ التي يبنى علها القانون ككل والقانون الجبائي القانونية الذي يعتبر 

 خاصة.  

كخلاصة لهذا المطلب، يجب أن ننّوه إلى أنّ ما تناولناه عبارة عن عينات 

بسيطة من حجم التعديلات التي مسّـت قوانين الضرائب في الجزائر لا يمكنها أن 

انين المالية وقوانين المالية من العدد الإجمالي لها، هذا كون قو  ٪78تضاهي حتّى 

قد تضمنت وبدون احتساب الأحكام  2727إلى غاية سنة  2788التكميلية من سنة 
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مادة، عدّلت بعض  071الجمركية، الشبه جبائية والجباية البترولية ما يزيد عن 

 مواد من قوانين الضرائب. 71مواده أزيد من 

ته الجزائر وعلاقالمطلب الثاني: دراسة تطور حجم الإستثمار في 

 بتعديل القوانين الضريبية

يعتبر الاستثمار في مختلف المجالات من أهم العناصر التي يقوم عليها اقتصاد 

أي دولة، فعن طريق تطوير حجم الاستثمارات الداخلية، واستقطاب الاستثمارات 

الخارجية على مختلف أنواعها، تحقق الدولة أهدافا إستراتيجية كفيلة بضمان 

ستقرار والرفاهية لمواطنيها، كيف لا، وهو السبيل الوحيد للرفع من الناتج المحلي الإ 

الإجمالي والدخل الوطني الخام والذي من شأنه الرفع من الدخل الفردي وتوفير 

 الإحتياجات الضرورية للمواطنين.

نظرا للتحولات الكبرى التي طرأت على العلاقات الإقتصادية الدولية التي ميزتها 

ل الأولى مجموعة الدول 
ّ
بالخصوص ظهور فجوة عميقة بين طبقتين مختلفين تمث

المتقدمة، والثانية فئة الدول المتخلفة أو السائرة نحو النمو، فسعيا من هذه الأخير 

وبحثا عن اللحّاق بركب الدول المتقدة، تحاول إيجاد الطرق والسبل اللازمة من 

 أجل تطوير الاقتصاد.

ر أسرع الطرق للوصول إلى اقتصاد صلب قادر على تحقيق يعتبر الاستثما

الاكتفاء الذاتي، توفير اليد العاملة، استقطاب العملة الصعبة واستيراد 

التكنولوجيات المتطورة، فالجزائر مثلها مثل كلّ دول العالم تبحث عن تطوير 

حجم اقتصادها الداخلي، كما تحاول جذب أكبر كم ممكن من الاستثمارات 

ارجية، وهو الأمر الذي يستوجب توفير مناخ ملائم للاستثمار عبر توفير مثلا الخ

الأوعية العقارية اللازمة، توفير مصادر تمويل فعّالة، محاربة البيروقراطية، إصلاح 

 المنظومة الجبائية وخاصة توفير الأمن القانوني عموما وخاصة في المجال الجبائي.
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جاد العلاقة بين الأمن القانوني الجبائي وعليه سنحاول عبر هذا المطلب إي

وتطور حجم الاستثمار في الجزائر عن طريق مقارنة بعض المؤشرات وربطها 

بالسياسة الضريبية للجزائر، هذا رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهتنا للحصول 

على الإحصائيات اللازمة عبر كامل المجال الزماني للدراسة المعتمد في المطلب الأول 

، لهذا احتفظنا بالمجال كاملا في المطلب 2727إلى سنة  2788والذي يمتد من سنة 

الأول من أجل تبيان مدى تغيّر المادة القانونية الجبائية في الجزائر، واعتمدنا فقط 

 على الإحصائيات المتوفرة من أجل توضيح مدى تأثريها على الاستثمار.

 الجزائرية وحجم الاستثمارأولا: العلاقة بين السياسات الضريبية 

لإثبات العلاقة بين السياسات الضريبية في الجزائر مع حجم الاستثمار وطرق 

ها 
ّ
تأثيرها عليه، يجب دراسة العديد من المؤشرات التي لا يمكننا الحديث عنها كل

بالنظر إلى تقيدنا بحجم المداخلة، لهذا اخترنا منها عيّنات ارتأينا أنّها الأهم، 

ذه النقطة البحثية للبحث عن طرق تأثير السياسات الجبائية في فخصصت ه

اختيار قطاع الاستثمار أولا، ثم في التوزيع الجغرافي للاستثمار، وأخيرا تأثيرها على 

 نوع المشاريع الاستثمارية.    
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البحث إلى توضيح العلاقة بين السياسة الضريبية تهدف هذه النقطة من 

للجزائر وتطوير حجم الاستثمار من خلال التمعن في مختلف قطاعات النشاط 

ه يفترض مبدئيا أنّ 
ّ
وربطها بسياسة الدولة الضريبية في النشاط المعني، أي أن

القطاعات التي تتمتع بتخفيف الضغط الضريبي وأمن قانوني نسبي هي التي 

ي على الحجم الأكبر من الاستثمارات، والعكس صحيح بالنسبة للقطاعات تستول

الغير آمنة بالقدر الكافي في المجال الجبائي والغير متمتعة بالامتيازات الضريبية 

 اللازمة.
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يمثل الجدول الموالي حجم الاستثمار التقريبي في بعض القطاعات الاستراتيجية 

مشتقة من المعدل السنوي المحسوب  2781إلى غاية  2788في الجزائر من سنة 

 .2780إلى  2772على الفترة 

: حجم الاستثمار في الجزائر حسب قطاع النشاط من سنة 59جدول رقم 

 .0590إلى سنة  0599
 عدد المشاريع قطاع النشاط

إلى  0550من 

0590 

النسبة 

 المئوية

القيمة )مليون 

دينار جزائري( 

0550-0590 

المعدل 

السنوي 

دينار  )مليون 

 جزائري(

الحجم 

بالتقريب من 

إلى  0599

0590 

 884 709 80 290 207 017 ٪2.82  8 342 الزراعة

 112 087 13 237 8 338 009 ٪80.44 88 738 البناء

 3 003 128 123 307 1 303 003 ٪27.71 82 091 الصناعة

 900 743 831 849  228 313 ٪8.03 8 793 الصحة

 179 003   02 187 8 804 900 ٪40.21 29 200 النقل

 130 083 00 172 8 221 137 ٪2 8 200 السياحة

 110 121 03 174 8 202 710 ٪87.33 0 138 الخدمات

 4 001 012 87 984 ٪7 2 التجارة

 897 198 20 207 430 322 ٪7.78 1 الاتصالات

 0 210 147 193 092 84 377 004 ٪877 03 231 المجموع

بناءا على معطيات موجودة على موقع الوكالة الوطنية  من إعداد الباحث

 66للإستثمار

من خلال الجدول نلاحظ أنّ الحجم الأهم للاستثمار من ناحية عدد المشاريع 

يتركز في قطاعات النقل، الصناعة ، البناء والخدمات، فعلاقة هذا بالسياسة 

 الجبائية الجزائرية تكمن في:
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ة والصناعة تعتبر المستفيد الأكبر من الناحي كون النشاطات المتعلقة بالنقل -

الضريبية لأنّ المبالغ المخصصة لاقتناء وسائل النقل والآلات اللازمة للإنتاج 

الصناعي تبقى قابلة للإهتلاك كاملة، فتنتقص أقساطها من هامش الربح الخاضع 

افة ، إض67للضريبة )الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات(

، وفي 68إلى الاستفادة مبدئيا من رخص الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة

حالة اللجوء إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الوكالة الوطنية لتشغيل 

الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة فإنّ صاحب المشروع يعفى لمدة 

ن المخصصة للاستثمار وحسب الحالة الخاص بالأماك 69معينة من الرسم العقاري 

 . 70من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات

أمّا فيما يخص عمليات الإنتاج الصناعي التي لا تتطلب رقم أعمال مرتفع،  -

 .71٪82للضريبة الجزافية الوحيدة عوض  ٪71فتخضع فقط لنسبة 

 من الضريبة على أرباح يستفيد كذلك قطاع البناء من دفع نسبة مخفضة -

، كما يستفيد في حالة إدراجه ضمن 72الشركات مقارنة بباقي قطاعات النشاطات

، 73قائمة مشاريع الاستثمار من تراخيص الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة

، وحتّى من الضريبتين على المداخيل الإجمالية وأرباح 74الإعفاء من الرسم العقاري 

 ولو مؤقتا. 76ى النشاطات المهنيةوالرسم عل 75الشركات

تبقى باقي القطاعات المذكورة في الجدول )الخدمات، الصحة، السياحة،  -

التجارة والاتصالات( في ذيل ترتيب النشاطات المهيمنة على الاستثمارات المتحصلة 

على قرارات خاصة بالامتيازات الجبائية كونها تخضع عموما إلى نسب مرتفعة 

والرسوم مقارنة بتلك المفروضة على النشاطات التي نجدها  نسبيا من الضرائب

ها لنسبة 
ّ
من الضريبة الجزافية  ٪82في طليعة الجدول، فمثلا تخضع كل
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من  ٪20وإلى  78من الرسم على النشاط المهني ٪72، وتخضع لنسبة 77الوحيدة

 .79الضريبة على أرباح الشركات

ه توجد علاقة بين  بمجرد إجراء تحليل جبائي للجدول السابق، نلاحظ
ّ
أن

النسب الضريبية ونوع الإعفاءات المقدمة عند الاستثمار في مختلف القطاعات، 

رت هذه العوامل في استقطاب نشاط معيّن للاستثمارات على حساب أخرى، 
ّ
فقد أث

لكن الجدير بالذكر أنّ مجموع الامتيازات والتخفيضات السابقة الذكر تبقى 

في توجيه الاستثمار ولا يمكن تحميلها لوحدها نتائج  تحفيزات غير مباشرة تساهم

 تطوره أو تركيزه على نشاطات معيّنة على حساب الأخرى.

الاستثمار حسب الرقعة الجغرافية وعلاقته بالسياسة الضريبية في   -0

 الجزائر

تهدف هذه النقطة من البحث إلى توضيح العلاقة بين السياسة الضريبية 

ستثمار من خلال التمعن في توزيع مختلف قطاعات للجزائر وتطوير حجم الإ 

النشاط عبر التراب الوطني وربطها بسياسة الدولة الضريبية في النشاط المعني، 

ه يفترض مبدئيا أنّ المناطق المتمتعة بحجم أكبر من الامتيازات ،التخفيف 
ّ
أي أن

 قمن الضغط الضريبي و استقرار نسبي في التشريع الضريبي هي نفسها مناط

 التمركز الكثيف للمشاريع الاستثمارية.

يمثل الجدول الموالي توزيع حجم الاستثمار حسب المنطقة في الجزائر سنة 

، وهو الجدول الذي سنطابق مضمونه بمختلف الامتيازات الجبائية 2770

 الممنوحة لمناطق معينة.
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لسنة : حجم الاستثمار في الجزائر حسب التوزيع الجغرافي 50جدول رقم 

0590 
 ٪ القيمة )مليون دينار( ٪ عدد المشاريع الجهة

 ٪01 8 421 719 ٪08 3 798 الشمال 

الهضاب 

 العليا

201 8 21٪ 719 311 80٪ 

 ٪71 82 390 ٪84 011 الجنوب

 ٪877 8 092 144 ٪877 1 710 المجموع 

من إعداد الباحث بناءا على معطيات موجودة على موقع الوكالة 

 80للإستثمارالوطنية 

باستقراء محتوى الجدول، يتضح لنا جليا أنّ نسبة الاستثمار المتمركزة في 

مناطق الشمال أو المدن الكبرى تستحوذ على الأغلبية الساحقة للمشاريع، أي أنّ 

الشمال والمدن الكبرى تستقطب معظم المشاريع الاستثمارية في الجزائر، فقد 

ية لتطوير الاستثمار حسب وزارة بلغت عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الوطن

مشروع موزعة على كلّ القطاعات )ما يمّثل  3 798، 2780الطاقة والمناجم  لسنة 

 8 421 719من إجمالي عدد المشاريع المنجزة( بقيمة مالية تقدّر ب:  ٪08نسبة 

من إجمالي قيمة الاستثمارات(، أمّا مناطق  ٪01مليون دينار جزائري )ما يمّثل 

لعليا والجنوب فقد بقيت بعيدة عن آمال وأهداف السلطات العمومية الهضاب ا

الرامية إلى توجيه الاستثمارات إليها من خلال عديد السياسات، ومنها سياسة منح 

الامتيازات الجبائية والتخفيف من العبئ الضريبي للمستثمرين بهذه المناطق، 

من العدد الإجمالي  ٪21فحظيت الهضاب العليا فقط بقدر أقل من الاستثمارات )

من القيمة الإجمالية للاستثمار(، في حين قدّرت حصة الجنوب  ٪80للمشاريع و

 من القيمة الإجمالية للاستثمار.  ٪71من إجمالي المشاريع المسجلة و ٪84ب: 
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فرغم تلك الإمتيازات الجبائية المقدمة للمستثمرين في المناطق الجنوبية 

 أنّ النتائج 82طق تسعى الدولة إلى ترقيتها وتطويرهاكونها منا 81والهضاب العليا
ّ

، إلا

المحققة تبقى بعيدة عن التطلعات، فمن الناحية الضريبية يعود السبب الرئيس ي 

في ذلك حسب وجهة نظرنا إلى عدم ثبات القاعدة القانونية الجبائية التي لم تحظى 

ي أصبح يشكل تشريع الذبثقة المستثمر، والتي تسببت في انتهاك الطابع التوقعي لل

هاجسا بالنسبة للمستثمر الذي يواجه عند صدور كل قانون مالية عدد هائل من 

 التعديلات في التشريع الضريبي، وهو ما لا يشجعه على الوثوق في هذه الامتيازات.

  الاستثمار حسب النوع وعلاقته بالسياسة الضريبية في الجزائر  -3

وضيح العلاقة بين السياسة الضريبية تهدف هذه النقطة من البحث إلى ت

للجزائر وتطوير حجم الاستثمار من خلال التمعن في توزيع حجم الاستثمار حسب 

نوعه وربطه بسياسة الدولة الضريبية في النشاط المعني، فالمقصود بنوع الاستثمار 

هنا هو التقسيم المعتمد من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الذي قسمها 

، فيفترض حسب 83إلى مشاريع الإنشاء، مشاريع التوسيع، ومشاريع إعادة التأهيل

هذا المعيار أنّ نجد المشاريع الاستثمارية التي منحت أكبر قدر من الامتيازات، 

التخفيف من الضغط الضريبي و استقرار نسبي في التشريع الضريبي في طليعة 

 المشاريع الاستثمارية في الجزائر.

الجدول الموالي توزيع حجم الاستثمار حسب النوع في الجزائر استنادا إلى يمثل 

حصيلة الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الفترة 

والمشتقة من المعدل السنوي لها المحسوب بناءا على  2780إلى  2788الممتدة من 

ذي سنطابق مضمونه بمختلف ، وهو الجدول ال2780إلى  2772الفترة ما بين 

  الامتيازات الجبائية الممنوحة لمناطق معينة.

 



ط.د بن زرارة لوناس/ ط.د أسماء بليلي                الأمن الجبائي وأثره على الاستثمار في 

 الجزائر
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

535 

 

 0599: حجم الاستثمار في الجزائر حسب نوع المشاريع من سنة 53جدول رقم 

 0590إلى سنة 
عدد  نوع الاستثمار

المشاريع 

0550-

0590 

القيمة )مليون 

 دينار جزائري(

0550-0590 

المعدل 

السنوي 

 )مليون دج(

 القيمة

0599-0590 

٪ 

 ٪13.90 3 300 713 412 293 0 080 093 30 371 إنشاء

 ٪39.14 2 492 910 310 848 1 091 210 21 010 توسيع

 ٪1.41 343 831 49 727 315 784 910 تأهيل

 ٪7.773 287 37 409 3 إعادة هيكلة

 ٪3.91 249 830 31 198 109 412 814 تأهيل+ توسيع

 ٪877 0 210 147 193 498 84 377 004 03 231 المجموع

من إعداد الباحث بناءا على معطيات موجودة على موقع الوكالة الوطنية 

 84للإستثمار

إنّ قراءة المعطيات المسجلة في الجدول السابق تبّين جليا أنّ حجم الاستثمار 

من الحجم الإجمالي للاستثمارات  ٪17في مرحلة الإنشاء يسيطر على أزيد من 

قود الاستفادة من الامتيازات الجبائية من طرف الوكالة الوطنية المحصلة على ع

، ثم المشاريع ٪39.14لتطوير الاستثمار، تليها المشاريع المتعلقة بالتوسيع بمعدّل 

، وهو ما يمكن تفسيره جبائيا وبغض النظر ٪1.41المتعلقة بإعادة التأهيل بمعدّل 

ة بالكم المعتبر من الامتيازات الممنوحعن الامتيازات الغير جبائية من تمويل وغيره، 

للاستثمارات في مرحلة الإنشاء، فمثلا تعفى هذه المرحلة من الحقوق الجمركية، 

حقوق التسجيل، حق النقل على الملكية، الرسم على الإشهار العقاري، حقوق 

 .85من الإتاوة الإيجارية لأملاك الدولة ٪97التسجيل و
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المعبرة عن حجم المشاريع التوسعية من  ٪39.14من جهة أخرى، نعتبر نسبة 

إجمالي حجم الاستثمارات نسبة معتبرة مقارنة بباقي أنواع المشاريع الاستثمارية 

، وتفسير هذا ضريبيا يعود بالأساس إلى ٪71.41التي لا تفوق في أحسن أوضاعها 

تلك  نالامتيازات التي منحت لهذه المرحلة من الاستثمار والتي لا نكاد نميّزها ع

الممنوحة لمرحلة الإنشاء، فمثلا تعفى هذه المشاريع من الضريبة على أرباح 

الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي وكذا الرسم على النشاط المهني كونها تعتبر 

 .86مشاريع يقوم صاحبها بإنجازها في نفس الوقت مع مرحلة الإستغلال

ية وحتّى القوانين المتعلقة في حين أنّ البحث في مختلف القوانين الجبائ

بالاستثمار يسمح لنا بمعاينة إهمال شبه تام للامتيازات الجبائية المتعلقة بعمليات 

إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة، مما لم يسمح بتسجيل عدد مقبول من هذا النوع 

 من المشاريع.

طاعات ق بعد دراسة العلاقة بين السياسة الجبائية بتوزيع حجم الاستثمار على

معينة، أثبتت التجربة أنّ القطاعات التي حظيت بقدر كاف من الامتيازات 

الضريبية هي نفسها القطاعات التي استحوذت على حصة الأسد من المشاريع، كما 

أثبتت الدراسة أنّ المناطق المرجو ترقيتها والتي حظيت بتحفيزات جبائية لائقة 

تثمارية بسبب عدم ثبات القاعدة بقيت مناطق غير مستقطبة للمشاريع الاس

القانونية وغيرها من مظاهر انعدام الأمن القانوني، وأخيرا وضّح البحث أنّ أنواع 

الإستثمار التي تحظى بامتيازات وإعفاءات جبائية مغرية هي التي طغت على حجم 

 الاستثمارات الإجمالي.

م كونهما ئي ثابتين رغإذن فالعلاقة بين السياسة الجبائية والأمن القانوني الجبا

من العناصر التي لا تؤثر مباشرة على الإستثمار، كون أهم المحفزات على الاستثمار 

تكمن في طرق التمويل، توفير الإعانات المالية والعقارية المباشرة، توفير اليد العاملة 
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والقرب من وسائل النقل والموانئ، لكن ورغم هذا تبقى للسياسات الجبائية دور 

 به في مجال تطوير الاستثمار.تلع

مساهمة السياسات الضريبية الجزائرية في استقطاب الاستثمارات  ثانيا:

 الخارجية المباشرة

لقد كان من المفترض بهذه النقطة البحثية أن تجمع كلّ العناصر المتعلقة 

بالاستثمار والكفيلة بتوضيح مساهمة تعديل القوانين الجبائية في جذب الإستثمار 

 أنّ صعوبة الحصول على إحصائيات كاملة 
ّ

بنوعيه )الداخلي والخارجي(، إلا

صائيات الخاصة بالاستثمار وموثوقة حال دون ذلك وجعلنا نعتمد فقط على الإح

ت، والمقالات 
ّ

الخارجي المباشر، كون أغلب الإحصائيات المتوفرة في المجلا

والدراسات الموجودة تضمنت اختلالات حالت دون التمكن من الوثوق بها أو 

استعمالها، وعليه اعتبرت الإحصائيات الموجودة على الموقع الرسمي للوكالة 

والمرصد الوطني للإحصاء، الوحيدة التي يمكن اعتمادها الوطنية لتطوير الاستثمار 

ما تمثل فقط تلك 
ّ
رغم أنّها لا تعبر عن الحجم الحقيقي للاستثمار في الجزائر، وإن

ه غالبا ما يرغب المستثمر من 
ّ
النسبة التي سجلت على مستوى الوكالة باعتبار أن

 تسجيل. الاستفادة من الامتيازات الجبائية التي يتيحها له هذا ال

تطور حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة التي رافقت التعديلات   -9

 . 0591إلى سنة  0599الضريبية من سنة 

تهدف هذه النقطة البحثية إلى الوقوف على أهم المحطات التطورية لتدفق 

الاستثمار الخارجي إلى الجزائر، ومدى مساهمة التعديلات المتتالية للقوانين 

تلفة، وعليه فإنّ الجدول الموالي يلخص حجم المشاريع الاستثمارية الضريبية المخ

 .2781و 2788الواردة إلى الجزائر من دول أخرى عبر فترة الدراسة التي تتراوح بين 
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إلى سنة  0599: تدفق الاستثمار الخار ي للجزائر من سنة 54جدول رقم 

0591 
 ى الجزائر بالمليون دينارالإستثمار الأجنبي الوارد من دول العالم إل السنة

0599 847 343 

0590 300 899 

0593 809 221 

0594 438 277 

0590 708 01 

0591 777 840 

من إعداد الباحث بناءا على معطيا متحصل عليها من موقع الوكالة الوطنية 

 87للإستثمار ومجلة جديد الإقتصاد

نلاحظ من خلال الجدول أنّ حجم الاستثمارات الخارجية الواردة إلى الجزائر 

قد عرفت تراجعا محسوسا من حيث القيمة  2781إلى سنة  2788من سنة 

مليار دينار جزائري من  343ما يفوق  2788المالية، بحيث استقطبت الجزائر سنة 

 أنّ هذا الرقم قد تراجع بط
ّ

، 2782ريقة مخيفة سنة الاستثمارات الأجنبية، إلا

مليار دينار جزائري، لتتعافى نوعيا هذه  899عندما استقبلت الجزائر ما يراوح 

مليار دينار جزائري، فهذه الزيادة التي لا تفوق  221لتصل إلى  2783القيمة سنة 

مليار دينار جزائري تبقى زيادة غير محسوسة مقارنة بكوننا نتحدث  20ما قيمته 

فقد عرفت قيمة الاستثمار الأجنبي  2784بأكملها، أمّا في سنة  عن اقتصاد دولة

مليار ديار لتخسر ما ربحته في السنة السابقة ويعود  21مرة أخرى انخفاضا ب

حين هبطت  2781مليار دينار مجددا، ثمّ حصلت الفاجعة سنة  277حجمها إلى 

ليار دينار جزائري، م 01قيمة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر إلى ما لا يزيد عن 
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 840إلى  2781وهي القيمة التي عاودت الامتثال للنسق التصاعدي لتصل سنة 

 مليار دينار جزائري.

فالأرقام المدونة في الجدول هي أرقام لا ترقى لمستوى الحديث عن تدفقات 

لا  2781الاستثمار بالنسبة لدولة كاملة، بالإضافة إلى أن القيمة المسجلة سنة 

، وعليه فإن الخلل واقع رغم 2788من القيمة المسجلة سنة ½ تّى تساوي ح

الترسانة القانونية الغنية والغنية جدا التي تبحث عن تنويع وتطوير الاستثمار عن 

طريق منح مختلف الإعانات المالية والعقارية، تقديم الإعفاءات الجمركية، تقديم 

ة مل المنظومة الجبائية والضريبيالإعفاءات الضريبية وغيرها، وهو الخلل الذي تتح

 خاصة حصتها من مسؤوليته.

ي )سنة   -0
ّ
 0591حصة الاستثمارات الخارجية من مجموع الاستثمار الكل

 كعينة(

باعتبار أنّ استقطاب الاستثمارات الأجنبية تعتبر أهم الجوانب الاستثمارية للدولة 

رنة التعرف على نسبتها بالمقامن دون الإنقاص من أهمية الاستثمارات المحلية، فإنّ 

مع حاصل جمع كلّ قيم الاستثمار الموجودة في الجزائر قد يسمح لنا بالوقوف على 

الدور الذي تلعبه السياسة الجبائية الجزائرية، وبالتالي التعرف على الدور الذي 

تلعبه التعديلات المتوالية على قوانين الضرائب المختلفة، وعليه فالجدول الموالي 

ي منها والأجنبي.ي
ّ
 تضمن توزيع الاستثمار في الجزائر مع التفريق بين المحل

ية للاستثمار 50جدول رقم 
ّ
 : حصة الاستثمار المحلي والأجنبي من الحصيلة الكل

قيمة الاستثمار)مليون  ٪ عدد المشاريع نوع الاستثمار

 دينار جزائري( 

٪ 

 ٪98.21 8 137 777 ٪99.18 4 871 محلي 

 ٪1.02 840 777 ٪7.49 27 أجنبي 

 ٪877 8 000 777 ٪877 4 821 المجموع
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من إعداد الباحث استنادا إلى الإحصائيات المتوفرة على الموقع الرسمي للوكالة 

 88الوطنية لتطوير الاستثمار

نلاحظ من خلال الجدول أنّ عدد المشاريع الأجنبية التي جسدت في الجزائر 

مشروع محلي، بالتالي  4 871مشروع، ما يقابل  27يقدر فقط ب  2781سنة 

ل نسبة 
ّ
ل بلغة الدينار  ٪7.49يمث

ّ
 840) ٪1.02من إجمالي حجم الاستثمار، أو يمث

مليار دينار، وهي الأرقام التي  8 000مليار دينار( من إجمالي الاستثمارات المقدر ب 

تبقى أصلا بعيدة عن التطلعات، وبالتالي لا يمكن أن لا نحمل السياسة الجبائية 

ق بعدم استقرار القاعدة 
ّ
في الجزائر نصيبها من المسؤولية، وخاصة جانبها المتعل

 القانونية الجبائية وصعوبة التكهن بها أو حتّى تعقيدها.

 ت المتتالية للقوانين الجبائية في حجم الاستثمار فيأسباب تأثير التعديلا   -3

 الجزائر 

ساهمت السياسة الجبائية في تذبذب وتدهور الوضع بالنسبة للاستثمارات 

ي من خلال 
ّ
الأجنبية المتدفقة للجزائر من دول الخارج وحتّى حجم الاستثمار المحل

 الخارجية، وهذا من خلال:انعدام الأمن القانوني الكفيل باستقطاب الاستثمارات 

انعدام استقرار القاعدة القانونية الجبائية، فالقاعدة الواحدة تعدل في  -

 بعض الأحيان حتّى مرّتين في نفس السنة؛

عدم إمكانية توقع وتكهن التعديلات التي تأتي أحيانا بتغيرات جذرية لا  -

 يقبلها العقل؛

س المواد مدرجة في التضخم التشريعي الذي لا فائدة منه، كأن نجد نف -

قانون معين عدّة مرات وبنفس المضمون، أو أن نجد نفس المادة مدرجة في مختلف 

 القوانين الجبائية؛

 تعقيد الإجراءات خاصة فيما يخص الإجراءات النزاعية، أو طرق التصريح؛ -
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الزيادة من ثقل العقوبات المسلطة على مخالفة الأحكام الجبائية بطريقة  -

 ؛عشوائية وسريعة

صعوبة الوصول إلى بعض الأحكام الجبائية بحكم وجود الكثير من القواعد  -

 الجبائية الغير مقننة؛ 

 عدم وضوح بعض القواعد القانونية؛ -

تعقيد مسار المنازعة الجبائية وإجراءاتها يمّس بأحد أهم الضمانات الحامية  -

 للأمن القانوني الجبائي؛

 دولية الجبائية الرامية للتخلصضيق المجالات المنضمة عبر الإتفاقيات ال -

 من التهرب الجبائي والإزدواج الضريبي؛ 

 أنّ الفراغات القانونية مازالت  -
ّ

رغم وجود عدد هائل من المواد الجبائية إلا

 تبسط سلطانها على بعض الحالات.

كلّ هذه العوامل تدفع إلى انعدام ثقة المستثمر وخاصة الأجنبي في المنظومة 

 مباشرة بمصداقية الدولة وقوانينها.الجبائية لتمّس 

 خاتمة 

بعد أن درسنا بعض العينات من التعديلات الطارئة على مختلف القوانين 

الجبائية، اتضح لنا أنّ هذه التعديلات موجودة في المجال الجبائي بالطريقة الغير 

ليها عمرغوبة من الناحية القانونية، والتّي مسّت بأهم المبادئ الأساسية التي يقوم 

 077عنصر الأمن القانوني، هذا لأن عددها هائل وهائل جدا، فبإحصاء ما يفوق 

تعديل يتضمن أحيانا الواحد منها تغيرا على مستوى أربع أو خمس مواد، نعتبر أن 

 المادة القانونية الجبائية تفتقر تماما إلى مبدأ الأمان.

 حجم الاستثمار ثم وبعد تحليل مختلف المعطيات الاقتصادية المتعلقة ب

وربطها بالأثر الذي رتبّه عليها عدم استقرار القواعد القانونية الجبائية، بحيث لم 
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ي ولا الأجنبي من أجل أن 
ّ
يسمح هذا الأخير ببناء الثقة اللازمة لدى المستثمر المحل

قة بالأمن القانوني في المجال 
ّ
يستثمر في الجزائر، وعليه فإنّ عديد المآخذ المتعل

ي قد دونت في آخر المطلب الثاني، والتي على أساسها سنتقدم بالإقتراحات الجبائ

التالية لعلها تفيد في تحسين مستوى الأمن والاستقرار القانوني الجبائي في الجزائر، 

وبالتالي تساهم في تطوير الاقتصاد عن طريق تحسين مناخ الاستثمار للمستثمر 

ي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية
ّ
 :المحل

-  
ّ

عن التعديلات العشوائية والتي نكرر تعديلها في كل مرّة حتّى ولو كان  الكف

  عن طريق الرجوع إلى أصلها الأول؛

 عن تعديل أنواع الضرائب وكذا نسبها بدون دراسة، مما لا يسمح  -
ّ

الكف

كما هو الحال بالنسبة للضريبة على  ٪81لا ترفع مباشرة إلى  ٪71بتوقعها )نسبة 

 (؛فائض القيمة

الابتعاد عن التضخم التشريعي الذي لا فائدة منه كأن تكرر نفس المادة في  -

 نفس القانون عديد المرّات وتكرر ذاتها في قوانين جبائية أخرى؛

 تبسيط الإجراءات فيما يخص طرق الدفع والتصريح؛  -

 تبسيط الإجراءات فيما يخص الإجراءات النزاعية وسير الخصومة؛  -

 توحيد الشبابيك؛  -

 توحيد المطبوعات الجبائية وتقليص عددها؛  -

 التخفيف من العقوبات الجبائية؛  -

تسهيل عملية الوصول إلى المعلومة الجبائية عن طريق الإبتعاد عن تلك  -

 الأحكام الغير مدرجة في القوانين الجبائية؛ 

 إعتماد الوضوح في بناء المادة القانونية الجبائية؛ -
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الجبائية كضمانة حقيقية للأمن القانوني توسيع عدد ومضمون الإتفاقيات  -

 الجبائي؛

 الحدّ من الثغرات التشريعية الفاتحة لمجال التأويل عبر القوانين الجبائية. -
 توثيق الهوامش والمراجع

 2771،  42عبد المجيد غميجة ، مبدأ الأمن القانوني و ضرورة الأمن القضائي ، مجلة الملحق القضائي، العدد  1 

 .74،  ص.

راتب الوزني، الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي الأردني، المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في ألول العربية،  2 

 .30، ص. 2788سبتمبر  81محكمة النقض، 

 .88، ص.2788رفعت السيد، مبدأ الأمن القانوني،  دار النهضة العربية، القاهرة،  3 

، 81عامر زغير محيسن، الموازنة بين فكرة الأمن القانوني و مبدأ رجعية الحكم بعدم الدستورية، مقال العدد  4 

 .31. ،ص.2787

مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع تسيير مالية، فتوح خالد، الاستثمار و دوره في التنمية المحلية،  5 

 .37، ص 2787-2779جامعة أبي بكر بلقاسم، تلمسان، 

أوباية مليكة، المعاملة الإدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في  6 

 .9العلوم، تخصص قانون، ص.

المتعلق بقوانين المالية، جريدة رسمية  8994يوليو  70المؤرخ في  80-14نون رقم المادة الثالثة من القا 7 

 . 8994يوليو  87الصادرة بتاريخ  21للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 

 المادة الثانية من نفس القانون. 8 

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 874المادة  9 

الصادرة بتاريخ  00، ج ر ج ج عدد 20/82/2780الصادر بتاريخ  2781من قانون المالية لسنة  17المادة  10 

21/82/2780. 

 .2780من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  42المادة  11 

الصادرة بتاريخ  00، ج ر ج ج عدد 21/82/2780الصادر بتاريخ  2780من قانون المالية لسنة  71المادة  12 

29/82/2780  . 

 ، 2779قانون المالية لسنة  13 

 ، مرجع سابق. 2780من قانون المالية لسنة  72المادة  14 

الصادرة بتاريخ  13، ج ر ج ج عدد 38/82/2727الصادر بتاريخ  2728من قانون المالية لسنة  82المادة  15 

38/82/2727 . 

الصادرة بتاريخ  91، ج ر ج ج عدد 38/82/8991الصادر بتاريخ  8999من قانون المالية لسنة  84المادة  16 

38/82/2727 . 
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الصادرة  40، ج ر ج ج عدد 81/70/2770الصادر بتاريخ  2770سنة من قانون المالية التكميلي ل 72المادة  17 

 . 89/70/2770بتاريخ 

الصادرة  42، ج ر ج ج عدد 24/70/2771الصادر بتاريخ  2771من قانون المالية التكميلي لسنة  71المادة  18 

 20/70/2771بتاريخ 

الصادرة  44، ج ر ج ج عدد 22/70/279 الصادر بتاريخ 2779من قانون المالية التكميلي لسنة  70المادة  19 

 .20/70/2779بتاريخ 
20 Le site officiel du ministère des finances, sur www.mfdgi.gov.dz, consulté le          20-02-2021. 

الصادرة  47، ج ر ج ج عدد 23/70/2781خ الصادر بتاري 2781من قانون المالية التكميلي لسنة  73المادة  21 

 . 23/70/2781بتاريخ 

الصادرة بتاريخ  00، ج ر ج ج عدد 20/82/2780الصادر بتاريخ  2781من قانون المالية لسنة  88المادة  22 

21/82/2780 . 

تاريخ الصادرة ب 18، ج ر ج ج عدد 88/82/2789الصادر بتاريخ  2727من قانون المالية لسنة  24المادة  23 

73/82/2789 . 

الصادرة  17، ج ر ج ج عدد 29/82/2787الصادر بتاريخ  2788من قانون المالية لسنة  87و 70، 72المادة  24 

 .37/82/2787بتاريخ 

 من المرجع نفسه. 87المادة  25 

الصادرة بتاريخ  02، ج ر ج ج عدد 21/82/2788الصادر بتاريخ  2782من قانون المالية لسنة  70المادة  26 

29/82/2788. 

 ، مرجع سابق.2779من قانون المالية التكميلي لسنة  73المادة  27 

 .41.، ص2781شبيلة سمير، دروس في الضرائب المباشرة، معهد الإقتصاد الجمركي والجبائي، القليعة،  28 

من قانون المالية  87و 74، المواد 2784من قانون المالية لسنة  74و 72أنظر بهذا الخصوص مثلا إلى المواد  29 

، 2780من قانون المالية لسنة  72، المادة 2781من قانون المالية التكميلي لسنة  71و 72، المواد 2781لسنة 

 وغيرها.  2781من قانون المالية لسنة  70و 73، المواد 2780من قانون المالية لسنة  82و 73المواد 

المعدلة بموجب قانون المالية لسنة  2788من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  80المادة  30 

2788 . 

الصادرة  47، ج ر ج ج عدد 81/70/2788الصادر بتاريخ  2788من قانون المالية التكميلي لسنة  72المادة  31 

 . 27/70/2788بتاريخ 

 نفس المادة. 32 

الصادرة بتاريخ  01، ج ر ج ج عدد 37/82/2784الصادر بتاريخ  2781من قانون المالية لسنة  70المادة  33 

38/82/2784 . 

 ، مرجع سابق.2788من قانون المالية لسنة  74المادة  34 

 ، مرجع سابق. 2782من قانون المالية لسنة  70المادة  35 

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 811و 814مكرر،  34، 34، 33المواد  36 
 

http://www.mfdgi.gov.dz/
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 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 8مكرر  212المادة  37 

الصادرة بتاريخ  11، ج ر ج ج عدد 20/82/2770الصادر بتاريخ  2770من قانون المالية لسنة  72المادة  38 

20/82/2770  . 

 نفس المادة. 39 

 ، مرجع سابق. 2788من قانون المالية التكميلي لسنة  73المادة  40 

 ، مرجع سابق. 2781من قانون المالية لسنة  83المادة  41 

 ، مرجع سابق.2727من قانون المالية لسنة  71المادة  42 

، 2788قانون المالية لسنة  عدّلت قائمة النشاطات المستثناة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة  بموجب 43 

، مرة أخرى عن 2781، وأخرى بموجب قانون المالية لسنة 2788ثم عن طريق قانون المالية التكميلي لسنة 

، وأخيرا بموجب قانون 2727، وبعدها بواسطة قانون المالية التكميلي لسنة 2727طريق قانون المالية لسنة 

 .2728المالية لسنة 

من قانون المالية  82، ثم عن طريق المادة 2771من قانون المالية التكميلي لسنة  87عدّلت بموجب المادة  44 

 .2781من قانون المالية لسنة  83، وبعدها بواسطة المادة 2782لسنة 

 ، مرجع سابق.2770من قانون المالية لسنة  27المادة  45 

 جع سابق. ، مر 2781من قانون المالية لسنة  80المادة  46 

 ، مرجع سابق.2780من قانون المالية لسنة  84المادة  47 

 ، مرجع سابق.2727من قانون المالية لسنة  88المادة  48 

 .2727من قانون المالية التكميلي لسنة  20المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية المعدلة بموجب المادة  49 

 .2770ءات الجبائية لسنة من قانون الإجرا 73و 72، 78المواد  50 

 ، مرجع سابق.2781من قانون المالية التكميلي لسنة  23المادة  51 

 .2728و 2727، 2780، 2781سجل المطبوعات الرسمية لإدارة الضرائب لسنوات  52 

الصادرة بتاريخ  13، ج ر ج ج عدد 38/82/2727الصادر بتاريخ  2728من قانون المالية لسنة  41المادة  53 

38/82/2727. 

 .2788من قانون الرسم على رقم الأعمال لسنة  23و 22، 28المادة  54 

 ، مرجع سابق. 2780من قانون المالية لسنة  20المادة  55 

، 2781من قانون المالية لسنة  32، 2784من قانون المالية لسنة  80، 2788من قانون المالية لسنة  37المواد  56 

 47و 2727من قانون المالية لسنة  28، 2781من قانون المالية لسنة  38، 2780من قانون المالية لسنة  20و 24

 . 2728من قانون المالية لسنة 

 ، مرجع سابق.2788من قانون المالية التكميلي لسنة  87المادة  57 

 ، مرجع سابق. 2781من قانون المالية لسنة  30المادة  58 

 .2727رقم الأعمال لسنة من قانون الرسم على  83إلى  71المواد من  59 

 ، مرجع سابق.2782من قانون المالية لسنة  30المادة  60 

 ، مرجع سابق.2780من قانون المالية لسنة  40المادة  61 
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 .2781من قانون المالية لسنة  49و 2781من قانون المالية لسنة  40، 2782من قانون المالية لسنة  39المواد  62 

الصادرة بتاريخ  04، ج ر ج ج عدد 37/82/2771الصادر بتاريخ  2779من قانون المالية لسنة  43المادة  63 

38/82/2771 . 

 ، مرجع سابق.2780من قانون المالية لسنة  20المادة  64 

 ، مراجع سابقة.2781و 2780، 2780، 2781أنظر قوانين المالية لسنوات  65 
66Le site officiel de l’agence nationale de développement de l’investissement, sur  

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-

investissement-2002-2018, consulté le 22/02/2021. 

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 8-804المادة  67 

 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. 49إلى  42المواد من  68 

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 217المادة  69 

 من نفس القانون. 831والمادة  83المادة  70 

 من نفس القانون. 0-212المادة  71 

 من نفس القانون. 817المادة  72 

 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. 42المادة  73 

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 217المادة  74 

 من نفس القانون. 831و 83المواد  75 
76 La lettre de la DGI pour l’année 2017. 

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 0-812المادة  77 

 من نفس القانون. 222المادة  78 

 من نفس القانون. 817المادة  79 
80 Le site officiel du ministère de l’industrie et des mines, sur http://www.mdipi.gov.dz/?-

Investissements, consulté le 22/02/2021. 
يامة إبراهيم، الحوافز التشريعية في التشريع الجزائري ودورها في ترقية الاستثمار خارج المحروقات في ولايات  81

كذلك على سبيل المثال  . أنظر 31، ص.2780، سنة 48الجنوب "ولاية أدرار نموذجا"، مجلة الحقيقة، العدد 

من المبلغ الإجمالي للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات في  ٪17التخفيض المقدر بنسبة 

حالة وجود الإستثمار بإحدى ولايات الجنوب الكبير )إليزي، تندوف، أدرار وتمنراست(، المتضمنة في قانون المالية 

 ذ(.)مازالت حيز التنفي 8991لسنة 
82 Le site officiel d’Ennahare, sur https://www.ennaharonline.com, consulté le 22/02/2021. 
83 Le site officiel de l’agence nationale de développement de l’investissement, sur 

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-

investissement-annee-2015, consulté le 23/02/2021. 
 

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2018
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2018
http://www.mdipi.gov.dz/?-Investissements
http://www.mdipi.gov.dz/?-Investissements
https://www.ennaharonline.com/
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-annee-2015
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-annee-2015
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84 Le site officiel de l’agence nationale de développement de l’investissement, sur 

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-

investissement-annee-2015, consulté le 23/02/2021. 

 40والمتعلق بترقية الاستثمار، ج ر ج ج عدد  73/71/2780الصادر بتاريخ  79-80من القانون رقم  82المادة  85 

 .73/71/2780الصادرة بتاريخ 

 نفس المادة.  86 

الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من دول العالم للجزائر  بوطورة فضيلة، سمايلي نوفل، تقييم تطور حجم 87 

( بين حقيقة التعديلات التشريعية وواقع الإحصائيات الواقعية مع الإشارة لبعض الدول 2781-2771للفترة )

. والموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتطوير 31، ص.2780، ديسمبر 82العربية، مجلة جديد الإقتصاد، عدد رقم 

 ثمار.الإست
88 Le site officiel de l’agence nationale de développement de l’investissement, sur 

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-

investissement-2002-2018, consulté le 24/02/2021. 

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-annee-2015
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-annee-2015
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2018
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2018
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 دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع الاستثماري كآلية             

 المستدامةقانونية لتحقيق التنمية 
Studying the environmental impact 

assessment of the investment project as a 

legal mechanism to achieve sustainable 

development 

 

 نرجس صفود.

 -0كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد لمين دباغين، سطيف
 nardjesse_uni@hotmail.fr  

 الملخص: 

أصبح موضوع الحفاظ على البيئة وحمايتها من الاهتمامات الكبرى للدول        

بالنظر إلى ما تتعرض إليه من تدهور لخصائصها وقيمتها الطبيعية جراء إقامة 

وبدت العلاقة بين القضايا البيئية وإدارتها وبين الأمن الوطني  المشاريع الاستثمارية،

والدولي أمرا مسلما به؛ وهو ما تطلب القيام بجهود مكثفة بشأن هذه القضايا 

البيئية التي تتجاوز الحدود الوطنية للدول؛ من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات 

ر محوري ادية والتي تقوم بدو والتدابير التي تتنوع ما بين قانونية وتنظيمية واقتص

في توجيه دفة الاستثمار من خلال وضع نظام لتقييم الأثر البيئي للمشاريع كآلية 

وقائية تسبق تنفيذ كل مشروع، تحقيقا لمقتضيات التنمية المستدامة على 

 الصعيد الوطني والاقليمي والدولي.

ستثماري والبيئة، عبر تهدف هذه الدراسة إلى ابراز العلاقة بين المشروع الا      

ضمان إدراج البعد البيئي في دورة المشروع والالتزام بأفضل المعايير، من خلال 

mailto:nardjesse_uni@hotmail.fr
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بعث مشاريع استثمارية مستدامة وأمنة بيئيا؛ كما تهدف إلى بيان تجربة وجهود 

 الجزائر في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

، التنمية المستدامة، المشروع الاستثماري، التقييم البيئيالكلمات المفتاحية: 

 دراسة التأثير، البيئة.
Résumé : 

     La question de la protection de l'environnement est devenue 

l'une des préoccupations majeures des pays, en vue de la 

détérioration de leurs caractéristiques et de leur valeur naturelle à 

cause de la mise en place de projets d'investissement, il s’avère 

que la relation entre les enjeux environnementaux et leur gestion 

et entre la sécurité  nationaux et internationaux semble être 

considéré comme acquise. Cela a exigé des efforts intensifs sur 

ces questions environnementales qui transcendent les frontières 

nationales des pays. En prenant un ensemble de mesures qui 

varient entre juridique, réglementaire et économique, et qui 

jouent un rôle central dans l'orientation de l'investissement en 

mettant en place un système d'évaluation d'impact 

environnemental des projets en tant que mécanisme préventif qui 

précède la mise en œuvre de chaque projet, afin de répondre aux 

exigences du développement durable aux niveaux national, 

régional et international. 

     Cette étude vise à mettre en évidence la relation entre le projet 

d'investissement et l'environnement, en assurant l'inclusion de la 

dimension environnementale dans le cycle du projet et le respect 

des meilleurs standards, a travers des projets d'investissement 

durable. Il vise également à prouver l'expérience et les efforts de 

l'Algérie dans la protection de l'environnement et l’achèvement 

des objectifs de développement durable. 

Mots clés: Evaluation environnementale, développement 

durable, projet d'investissement, étude d'impact, environnement. 
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 مقدمة

تشكل البيئة أحد العناصر الأساسية والضرورية للنشاط البشري بصفة عامة      

والاقتصادي بصفة خاصة، فهي من أبرز شروط التنمية وأكثر أبعاد التنمية 

. وقد أدى التسارع الكبير في التطور الحضاري الانساني خاصة 
ً
المستدامة أهمية

د الصناعي منه، إلى استنزاف الموار  التطور التكنولوجي وزيادة حجم الانتاج لا سيما

ة ؛ دون إيلاء الاعتبارات البيئيالطبيعية وترك مخلفات ملوثة كبيرة بكل أنواعها

 أدنى اهتمام.

ورغم التأثير السلبي للاقتصاد على البيئة، إلا أن الاهتمام الحكومي بحماية       

ر لصحوة البيئية وكثهذه الأخيرة لم يكن جادا إلا في القرن العشرين، حيث جاءت ا

التساؤل عن الثمن الأيكولوجي المدفوع مقابل النجاح الواضح للاقتصاد والمشاريع 

ومع تنامى الوعي البيئي لدى الأفراد والدول والمنظمات، ظهرت أفكار  .الاقتصادية

جديدة تنظر إلى البيئة بنظرة أكثر رقيا واحتراما وعقلانية؛ وأصبح من الواضح أن 

هية الجنس البشري وأمنه فوق هذا الكوكب يتوقف على تقليل الآثار مستقبل رفا

البيئية السلبية لأنشطة الانسان التي نجمت عن التلوث البيئي الصناعي وعدم 

القدرة على التحكم فيه. وأصبحت العلاقة بين القضايا البيئية وإدارتها وبين الأمن 

الحاجة إلى القيام بجهود مكثفة الوطني والدولي أمرا مسلما به؛ كما تزايد إدراك 

بشأن هذه القضايا البيئية التي تتجاوز الحدود الوطنية للدول. وبمعنى آخر فإنه 

أصبح من الضروري النظر في كيفية تركيز الجهود وفي  الطريقة المثلى لحماية البيئة 

 .1وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي

إذ تتطلب حماية البيئة اتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير التي تتنوع ما بين       

قانونية وتنظيمية واقتصادية تحقيقا لمقتضيات التنمية المستدامة يطلق عليها 

السياسة البيئية، والتي تقوم بدور محوري في توجيه دفة الاستثمار من خلال 

 ية، و كذا دورها المتزايد في الحد من  آثار إدراج البعد البيئي في المشاريع الاستثمار 
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التلوث البيئي، الأمر الذي دفع بالمؤسسات اليوم إلى ادراج وبشكل متزايد 

الاعتبارات البيئية في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية. وباعتبار أن عملية تقييم 

ان رشيد، ك المشاريع الاستثمارية تعد أمرا لابد منه من أجل اتخاذ قرار استثماري 

لا بد من دمج المشكلات البيئية في العمليات الخاصة بتحليل الاستثمار واتخاذ 

القرارات، ومن هنا برزت الحاجة إلى تبني أداة تسمح بالتوافق بين التنمية 

الاقتصادية وحماية البيئة، حيث اتجهت العديد من الدول الى التعاون مع مختلف 

عملية تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع كجزء  المنظمات الدولية من أجل إدخال

 من دراسات الجدوى أو بشكل مستقل وهي ما يعرف بدراسات تقييم الأثر البيئي.

وتعتبر دراسة الأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية من أهم الركائز والوسائل       

ن المشروع ملحماية البيئة وصيانتها. ففي وقت مض ى كان الهدف التقليدي المتوخى 

الاستثماري هو تحقيق اكبر ربح ممكن، دون مراعاة الانعكاسات البيئية التي 

في ظل المتغيرات الدولية، وتعالي الهتافات لكن  .تحدثها هذه المشاريع الاستثمارية

أشكاله، انتقلت رؤية  ية الحياة من أخطار التلوث بكافةالرامية إلى حما

ى دراسة الجدوى الاقتصادية إلى الاهتمام الاقتصاديين من مجرد التركيز عل

بالاعتبارات البيئة لأنهم تأكدوا بأن إغفال البعد البيئي وعدم استدامة المشاريع 

يؤثر سلبا عليها. فالفحص المنتظم للأثار غير المعتمدة التي تنتج عن المشروعات 

لب السالإنمائية يسمح بالتعرف مبكرا في دورة المشروع على أية عواقب تعود ب

 .على الموارد الطبيعية أو على صحة الإنسان

ماشيا مع الاتجاه العالمي في مجال الحفاظ على البيئة، كان من الضروري تو       

أن تتبنى الجزائر مجموعة من الآليات القانونية والاقتصادية لحماية البيئة، 

بق تنفيذ كل تس فالتجأت إلى وضع نظام لتقييم الأثر البيئي للمشاريع كآلية وقائية

بعد أن بات يأخذ حيزا كبيرا ومتزايدا في عملية  2مشروع من شأنه أن يضر بالبيئة

از إلى ابر  -بالدرجة الأولى-اتخاذ القرار، وهنا تتجلى أهداف الدراسة التي تسعى 
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العلاقة بين المشروع الاستثماري والبيئة، عبر ضمان إدراج البعد البيئي في دورة 

زام بأفضل المعايير، ومحاولة التفكير في حقوق الأجيال المستقبلية المشروع والالت

من خلال بعث مشاريع استثمارية مستدامة وأمنة بيئيا؛ كما تهدف إلى بيان تجربة 

من خلال -وجهود الجزائر في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

بما  لمشاريع الاستثماريةعرض التنظيم القانوني لدراسات تقييم الأثر البيئي ل

يحقق استغلالا متوازنا لعناصر البيئة، بحيث لا تتجاوز المشروعات قدرات وطاقة 

ومدى مسايرتها للجهود الدولية للحد من الأثار السلبية  -تحمل النظام البيئي

 .للنشاط الاقتصادي

لال ن خالتي نعمل على معاجلتها م على مبنى ما سبق تتراءى أمامنا الاشكالية    

إلى أي مدى يمكن أن تساهم دراسات التقييم البيئي الاجابة على التساؤل التالي: 

حترم فيها حقوق الأجيال الحاضرة 
ُ
في اعتماد مشاريع استثمارية تنموية، ت

ما هي انعكاسات إعمال تقييم الأثر البيئي كأداة وبعبارة أدق:  والمستقبلية؟

وقائية لحماية البيئة من مخاطر وأثار الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع 

لمعالجة هذه و الاستثمارية؛ وكآلية قانونية لتحقيق التنمية المستدامة؟ 

الاشكالية، تم تقسيم الدراسة إلى محورين أساسيين باتباع المنهج التحليلي 

في لتحديد محتوى دراسات تقييم الأثر البيئي والاجراءات التنظيمية الخاصة الوص

به وتحليلها لاستنباط فحواها. والمنهج الاستقرائي عند محاولة استقراء بعض 

 النصوص القانونية ذات العلاقة. 

 الاطار المعرفي لدراسة تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية المحور الأول:

 .تدامةفي إطار التنمية المس دراسات تقييم الأثر البيئي في الجزائرلثاني: المحور ا
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 ول المحور الأ 

 الاطار المعرفي لدراسة تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية

يهدف النشاط الوقائي في حماية البيئة إلى منع إلحاق الضرر بالبيئة أو     

عناصرها، عن طريق استخدام آليات ملائمة وقائية قبل الشروع في إعداد مخطط 

كآليات ، أو إنجاز مشروع معين، فهي آليات سابقة تختلف عن الإصلاح والردع

فعملية تقييم المشاريع  3ققة.لاحقة يمكن استعمالها بعد تعرض البيئة لأضرار مح

بمفهومها العام عبارة عن عملية وضع المعايير اللازمة التي يمكن من خلالها 

التوصل إلى اختيار البديل والمشروع المناسب بين عدة بدائل مقترحة بما يضمن 

وهي المرحلة الأهم في حياة  4تحقيق الأهداف المحددة استنادا إلى أسس علمية،

ثماري، لأن نتيجة التقييم أساس اتخاذ القرار بالقبول أو الرفض المشروع الاست

للمشروع المقترح. وتبعا لذلك لا بد من التطرق إلى مفهوم دراسة تقييم الأثر البيئي 

 )أولا( ثم مبادئ وأبعاد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية )ثانيا(

ة المشروع فكر مشروع الاستثماري: أولا: مفهوم دراسة تقييم الأثر البيئي لل

مقترحة تخضع للدراسة والتقييم، مما يعني احتمال الأخذ بها أو رفضها مطلقا أو 

 اقتراح يهدف إلىتنفيذها بعد إجراء تعديلات عليها. والمشروع الاستثماري هو "

إنشاء أو توسيع او تطوير بعض المنشآت بهدف إنتاج او زيادة الانتاج من السلع 

 "5المجتمع خلال فترة زمنية معينة مات اللازمة لاحتياجاتوالخد

المشروع الاستثماري فكرة محددة لاستخدام بعض الموارد الاقتصادية بطريقة ف   

معينة ولفترة محددة للوصول إلى أهداف متفق عليها.  وتتضمن دورة حياة 

المشروع عدة مراحل لتنفيذه ولعل أهمها مرحلة ما قبل الاستثمار أو ما يعرف 

، الطلب المتوقع، الانتاجبدراسات الجدوى أو تقييم المشروع الاستثماري من حيث 

الاستثمارات الإضافية اللازمة للمشروع، الربح...والأهم أن عملية التقييم هذه 

تشكل أداة من أدوات السياسة البيئية الوقائية من خلال دراسة تقييم الأثر البيئي 
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فما المقصود بهذه الدراسة؟ وقبل ذلك كيف نشأت  للمشروع الاستثماري.

 م الاثر البيئي؟وتطورت دراسة تقيي

يع تنبأت الكاتبة راشيل كروزن في كتابها "الربنشأة دراسة تقييم الأثر البيئي:  (أ)

 عام  "الصامت

بأخطار الثورة الصناعية على البيئة والاقتصاد والفيزياء. ومن هذا المنطلق  8902

لبيئة، ايعتبر تقييم الأثر البيئي من أهم الأدوات المستخدمة للتدخل المسبق لحماية 

فهو  .وأبرز أدوات السياسة البيئية التي تستعمل في تقييم المشروعات الجديدة

في الولايات المتحدة الأمريكية  8909مفهوم بيئي مستحدث، أدرج للمرة الأولى عام 

، حيث تضمنت أهمية  NEPA"6بعد اعتماد خطة السياسة الوطنية للعمل البيئي "

ي الولايات المختلفة لعمليات دراسة تقييم الأثر أن تخضع المشاريع الاستثمارية ف

البيئي كشرط لموافقة الحكومة الفدرالية؛ مع تحديد بدائل ووسائل للتخفيف من 

الآثار السلبية لأي مشروع. ومنذ ذلك الحين انتشرت مفاهيم هذه الدراسة بين 

أصبحت  8913الدول المتقدمة والنامية والمنظمات الدولية، ومع حلول سنة 

معظم المؤسسات والمشاريع الفدرالية في أمريكا تعتمد على تقييم الأثر البيئي قبل 

الموافقة على المشروع، لتصبح دراسة تقييم الاثر البيئي شرطا أساسيا لموافقة 

البنك الدولي على المشاريع. وهو ما انعكس على معظم دول العالم حينما أصبح 

 7هذا النوع من الدراسات مطلبا أساسيا.

وقد تطورت هذه الدراسة شيئا فشيئا، إذ كانت تعني بالآثار الطبيعية والبيئية       

والاعتبارات الاقتصادية  بدأ إدخال الآثار الاجتماعية للمشروعات فقط. ثم

والتوظيفية وتحليل التكلفة والعائد، حيث أصبحت التأثيرات السلوكية للإنسان 

مرتبطة بالبيئة، ومن هنا ظهر اهتمام الجماهير بنوعية البيئة وتأثير التقنيات 

ثم تطورت عملية  المتزايدة، و بدأت أهمية دور المشاركة الشعبية في عملية التقييم.

 8ثر البيئي لتمر بأربع مراحل أساسية:تقييم الا
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(: وهي اكتشاف أخطار المشاريع على البيئة المحيطة، وهو 8907مرحلة البدايات ) -

ما أدى إلى وضع سياسات وقوانين لتقييم الاثر البيئي في الولايات المتحدة 

الأمريكية، تبعتها بعد ذلك أغلب الدول الصناعية مثل: كندا، أستراليا...وكانت 

 م هذه المرحلة بالآثار الطبيعية والبيئية للمشروعات.تهت

(: أي تقييم المخاطر 8901مرحلة استخدام تقنيات عالية لتقييم الاثر البيئي) -

ووضع خطوات إرشادية في عمليات التنفيذ، مع إدماج  التأثيرات الشعبية 

 )المشاركة الاجتماعية( في عملية التقييم البيئي.

(: عبر 8917خبرة والممارسة في مراجعة تقييم الأثر البيئي)مرحلة تكامل وتفعيل ال -

تجديد الهياكل العلمية والمؤسساتية وتنسيق عملية التقييم البيئي وعمليات أخرى 

موازية، مثل تخطيط استعمال الأرض. وهنا تم إدخال الاعتبارات الاقتصادية 

 والتوظيفية وتحليل التكلفة والعائد.

(: تميزت بارتباط التأثيرات السلوكية 8997لاستراتيجي)مرحلة التقييم البيئي ا -

للإنسان بالبيئة، وهنا بدأت أهمية دور المشاركة الشعبية في عملية التقييم؛ 

بالإضافة إلى إدراج مفاهيم ومعايير الاستمرارية في عملية تقييم الأثر البيئي 

 تدامة.تنمية المسوالتقييم البيئي الاستراتيجي، وهو  ما جسد فكرة الوصول إلى ال

وهكذا تبلور مفهوم دراسات التقييم البيئي لا سيما بعد مؤتمر البيئة والتنمية      

الذي ساهم في التأكيد على أهمية الدراسات  8992المنعقد في ريوديجانيرو سنة 

التقنية البيئية كوسيلة فعالة في تحقيق التوازن بين البيئة ومشروعات التنمية 

وعة من المبادئ الهادفة إلى الحد من المخاطر البيئية مع الاعتراف مقررا بذلك مجم

 9بالحق في التنمية.

يعرف بأنه: "أداة لصنع القرار البيئي، تضع أمام  تعريف تقييم الأثر البيئي: (ب)

 متخذ القرار
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وهو "دراسة الآثار   10صورة واضحة للبدائل والتغييرات البيئية المتوقعة لكل منها" 

اريع والخطط والبرامج حسب شروط مرجعية معتمدة من الجهات البيئية للمش

  11الرسمية، وتتبع التغيرات المؤثرة على البيئة نتيجة ممارسة أنشطة تطويرية".

كما يعرف بأنه: "عملية متكاملة ومتعددة العلوم من شأنها تقويم العواقب     

 ة لضمانالبيئية لأي مشروع تنموي بصورة مسبقة، فهي بذلك طريقة مصمم

كافة التأثيرات البيئية المحتملة أثناء مراحل التخطيط والتصميم والترخيص 

 12ذات العلاقة". والتنفيذ لكافة المشاريع 

وعرف الأستاذ ويليام كنيدي دراسة التأثير بقوله: "إن تقييم الآثار البيئية ليست    

فقط علما أو مجرد إجراءات بل أنها علم وفن، فمن حيث كونها علم فهي أداة 

تخطيطية تعمل بالمنهج العلمي من أجل معرفة التنبؤات وتقييم التأثيرات البيئية 

حيث كونها فن فهي عبارة عن تدابير لاتخاذ  ومشاركتها في عمليات التنمية، ومن

 القرار للتأكد من أن التحليل البيئي له تأثير على عملية اتخاذ القرار". 

ومنه يمكن القول أن تقييم الأثر البيئي وسيلة وقائية تسمح للهيئات المعنية     

ن دراسة ق من مراقبة احترام المشروع للتدابير المتعلقة بحماية البيئة، فهي
ّ
بلية تمك

من تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تلحق البيئة على الأمد القصير 

والمتوسط والبعيد نتيجة إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية وتشييد التجهيزات 

الأساسية وتحديد التدابير الكفيلة بإزالة التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو 

 يساعد على تحسين الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة.  تعويضها بما

ة ثر البيئي أداة هاميعتبر تقييم الأ الهدف من دراسة تقييم الأثر البيئي: (ت)

 لتطبيق الادارة 

البيئية السليمة، والتي تحرص الدول المتقدمة على تطبيقها وتنفيذها ضمانا 

وية رد الطبيعية والنشاطات التنملتحقيق التنمية المتواصلة والمتوازنة بين الموا

وهو الهدف الأساس ي من تقييم  13المطلوبة كمدخل هام للقرن الواحد والعشرين؛
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الآثار البيئية للمشاريع الاستثمارية. أما الهدف بعيد المدى لهذا التقييم فهو ضمان 

تنمية اقتصادية متواصلة )أيكولوجية، اقتصادية واجتماعية( تلبي حاجات 

 .14لحاضرة دون التفريط في حق الأجيال القادمة من الموارد المتاحةالأجيال ا

 :بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية المتمثلة في

  تقييم ممنهج ومسبق للآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة

بات ن والنللمشروع على البيئة، وبشكل خاص تقييم آثاره على الإنسان والحيوا

والتربة والماء والهواء والمناخ والوسط الطبيعي والتوازن البيولوجي والممتلكات والمآثر 

التاريخية، وعند الاقتضاء، على الجوار والنظافة والأمن والصحة العمومية مع 

 مراعاة تفاعل هذه العناصر فيما بينها؛

  حة البدائل المقتر يساعد متخذي القرار في دراسة وافية تتضمن تفصيلات عن

للمشروع قبل اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذه؛ وضمان أن بدائل المشروع الجاري 

 15دراسته سليمة وقابلة للاستمرار بيئيا.

  تقييم مدى صالحية المكان المختار لإقامة المشروع )دراسة الموقع( ومدى

 .16صلاحية ومناسبة تصميمات المشروع

 أو لتها وإزا يرات السلبية للمشروع على البيئة؛إعلام السكان المعنيين بالتأث

 التخفيف منها أو تعويضها؛

  إدراك كافة العواقب البيئية في أوائل مراحل دورة المشروع، وإبراز الآثار الإيجابية

 لهذا الأخير على البيئة وتحسينها؛

ات دراسـة تقيـيم الأثر البيئي لمشروعثانيا: مبادم وأبعاد دراسات التقييم البيئي: 

التنمية هي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها؛ لأنها تشكل معيار للاختيار بين البدائل 

المتاحة. فهيكل الدراسة ذا شكل وأبعاد محددة لترسيخ المبادئ الأساسية لعملية 

 ىالتقييم، أين يمكن التعرف على المشكلات البيئة ومحاولة تخفيف الضغط عل

مكوناتها وتحديد أنسـب طـرق التعامـل معهـا في جميع مراحل المشروع، وذلـك حـتى 
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يمكـن تحقيق التوافـق بـين عمليـات التنميـة وحماية البيئة؛ أو بمعنى آخر تحقيق 

 ما يعرف بالتنمية المستدامة.

تستند دراسات التقييم البيئي إلى مبادم دراسات تقييم الأثر البيئي:  (أ)

 17منها: ن المبادئ نذكرمجموعة م

التركيز على أهم القضايا التي تشكل فعلا خطورة على النسيج البيئي، لاقتراح  .8

 الحلول الممكنة والمعقولة التي تحقق استدامة حقيقية للمشروع الاستثماري.

توفر الموارد البشرية المؤهلة التي تمتاز بدرجة كبيرة من الوعي بأهمية التقييم  .2

ولها من الامكانيات العلمية والفنية ما يسمح بإجراء التقييم  البيئي للمشاريع؛

  18بشكل سليم وشامل.

المشاركة الشعبية لما لها من تأثير جوهري على عملية اتخاذ القرار، وتعني منح  .3

مختلف الصلاحيات للأفراد والمجموعات المتأثرة بالمشروع في إبداء الرأي وتبني 

علق بالمنافع والأخطار التي قد يسببها المشروع اختيارات مدروسة ومبررة فيما يت

 19المزمع تنفيذه.

تتخذ دراسات التقييم البيئي بعدين أبعاد دراسات تقييم الأثر البيئي:  (ب)

 أساسين هما: 

البعد المكاني: من المعروف أن المشاكل البيئية وإن كانت محلية الحدوث، إلا  .9

 أن تفاقمها مع 

المية التأثير أو عابرة للقارات، وبالتالي لا تقتصر مرور الزمن، يجعلها إقليمية وع

دراسات تقييم الأثر البيئي على إبراز الآثار البيئية المحلية فقط وإن كانت هي 

الأساس، وإنما يمتد ليشمل أيضا الآثار على المناطق المجاورة أي على المستوى 

 القطاعي والإقليمي والعالمي.

دراسة لا بد من مرحلة تمهيدية تهدف إلى توفير البعد الزمني: قبل البدء في ال  .0

 قاعدة بيانات بيئية 
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شاملة عن المشروع تلخص في الملف البيئي، يتبعها ثلاث مراحل أساسية متكاملة 

 :ومتواصلة هي

مرحلة التقييم المبكرة: تتم هذه المرحلة عند التخطيط لإعداد المشاريع  -

والسلبية للمشروع، مما يسمح بتفادي خذه التنموية للتعرف على الآثار الإيجابية 

 20الأخيرة، والاختيار بين أفضل البدائل الاستثمارية التي لها آثار مقبولة بيئيا.

مرحلة التقييم التكميلي الاستكشافي : يتم التقييم أثناء تنفيذ المشروعات  -

 لضمان تنفيذ كل الإجراءات البيئية المتضمنة في خطة المشروع.

اللاحق: وتبدأ هذه المرحلة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية أي  مرحلة التقييم -

بعد تنفيذ المشروع وبدأ تشغيله، وذلك لضمان عدم انحراف المشاريع التنموية 

 21خلال مرحلة التشغيل عن المسار البيئي الذي رسم لها.

 المحور الثاني

 تدامةالمسدراسات تقييم الأثر البيئي في الجزائر في إطار بالتنمية 

تعتبر دراسة مدى التأثير على البيئة الوسيلة الأساسية لضمان سلامة     

المشروعات الاستثمارية واستدامتها، إذ أنه لا يمكن التركيز على العائد الاقتصادي 

والاجتماعي للمشاريع الانمائية فحسب؛ بل يجب أن تكون هذه الأخيرة صديقة 

المستقبلية في التنمية. وتمثل هذه الدراسة للبيئة وتحافظ على حقوق الأجيال 

إجراءً إداريا قبليا، لأنها تدخل في مسار إعداد القرار الاداري الخاص بمنح أو عدم 

منح الترخيص. وعلى الرغم من أهمية دراسة مدى التأثير على البيئة، فإن 

 تجسيدها ضمن النظام الجزائري عرف تأخرا كبيرا، إذ على الرغم من النص على

 22المتعلق بحماية البيئة، 73-13إحداث دراسـة مدى التأثير على البيئة في قانون 

-97بموجب المرسوم التنفيذي رقم  8997لم يصدر المرسوم المنظم لها إلا في سنة 

 23المتعلق  بدراسة التأثير في البيئة. 01
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على  ، عكف المشرع الجزائري 73-13وأمام هذه الفعالية المحدودة للقانون       

الذي يقوم على حماية البيئة في إطار التنمية  87-73تعديله بالقانون رقم 

 87-73وقد عرفت الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون  24 المستدامة.

التنمية المستدامة بأنها: "التوفيق بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية القابلة 

ج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن حاجات للاستمرار وحماية البيئة"، أي إدرا

فهل تمكنت الآليات القانونية بإدماجها للبعد  الأجيال الحاضرة والمستقبلية.

 البيئي ضمن استراتيجية التنمية من تحقيق التنمية المستدامة؟ 

 أولا: مجال ومحتوى تطبيق دراسات تقييم الأثر البيئي:

يطلق عليه موجز التأثير آلية مستحدثة في مجال تقييم الأثر البيئي أو ما       

الضبط البيئي تمّ إدراجها من طرف المشرع الجزائري من أجل التمكن من تقييم 

الأثر البيئي، دون أن يضع تعريفا محددا لدراسات هذا الأخير وإنما حدد مجال 

ع تخض، التي تنص: "87-73من القانون رقم  81في المادة  هذه الدراسة كما جاء

مسبقا وحسب الحالة، لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة، مشاريع 

التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى، وكل 

الأعمال وبرامج البناء والتهيئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو 

والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعة لاحقا على البيئة، لاسيما على الأنواع 

 .والتوازنات الإيكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة"

، تخضع لهذا النوع من الدراسات كل المنشئات 81من استقراء نص المادة      

سواء كانت مصانع، ورشات، مشاغل، مناجم والتي لها تأثير مباشر أو غير مباشر 

في )الصحة العمومية، النظافة، الفلاحة، الأنظمة البيئية،  على الأمن العام المتمثل

الموارد الطبيعية، المعالم والمناطق السياحية...(. وبهذا أقر المشرع بأهمية إجراء 

دراسات مدى التأثير، كونها تهدف إلى معرفة وتقدير الانعكاسات المباشرة وغير 

 25ار ونوعية معيشة السكان.المباشرة للمشاريع على التوازن البيئي وكذا على إط
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قد أبقى على نظام تقييم الآثار البيئية  87-73والجدير بالذكر أن القانون رقم      

لمشاريع التنمية ودراسات تأثير المشاريع على البيئة بمختلف مكوناتها حسب ما 

منه، تاركا كيفيات تطبيق هذه المادة إلى النصوص التنظيمية  81نصت عليه مادته 

 841.26-70ا المرسوم التنفيذي رقم لاسيم

المتعلق بحماية البيئة في إطار  87-73من القانون  80وبالرجوع إلى نص المادة      

"...قائمة الأشغال التي بسبب أهمية تأثيرها على التنمية المستدامة التي مفادها: 

ا هالبيئة تخضع لإجراءات دراسة التأثير، قائمة الأشغال التي بسبب ضعف تأثير 

ز بين  27على البيئة تخضع لإجراءات موجز التأثير" نجد أن المشرع الجزائري ميه

دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة دون أن يوضح الفرق بين الاثنين بصفة 

المحدد لمجال تطبيق ومحتوى  841-70دقيقة، لكن بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 

نجده حدد قائمة  28التأثير على البيئة.وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز 

  29للمشاريع التي تتطلب دراسة التأثير وتلك التي تتطلب فيها موجز تأثير فقط

والمعيار الفاصل بين المشروع هو حجم هذا الأخير وأهمية التأثير المتوقع على البيئة 

 أنفة الذكر. 80كما جاء في المادة 

أن تتضمن دراسة وموجز  87-73لقانون من ا 80حيث ألزمت أحكام المادة      

 التأثير على البيئة على الأقل ما يلي: 

 عرض عن النشاط المزمع القيام به؛ -

 وصف للحالة الأصلية للموقع وبيئته اللذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام به؛ -

البيئة وعلى صحة الانسان بفعل النشاط المزمع القيام  وصف للتأثير المحتمل  على -

 به، والحلول البديلة المقترحة؛

عرض عن آثار النشاط المزمع القيام به على التراث الثقافي وكذا تأثيراته على   -

 الظروف الاجتماعية والاقتصادية؛
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ار ثعرض عن تدابير التخفيف التي تسمح بالحد أو بإزالة، وإذا أمكن بتعويض الآ  -

 30المضرة بالبيئة والصحة.

، 841-70من التنظيم المعمول به في المرسوم التنفيذي  70فيما ألزمت المادة     

 أن تتضمن الدراسة أو موجز التأثير:

الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته، وموارده الطبيعية وتنوعه -

 وع.ة المحتمل تأثرها بالمشر البيولوجي، وكذا، الفضاءات البرية والبحرية أو المائي

تقدير أصناف وكميات الرواسب والأضرار المحتملة خلال مراحل الانجاز أو  -

 الاستغلال.

تقييم التأثيرات المتوقعة للمشروع على البيئة)الهواء، الماء، التربة، الوسط  -

 البيولوجي والصحة...(.

لاقتضاء، شركته تقديم صاحب المشروع، لقبه أو مقر شركته وكذلك، عند ا -

 وخبرته المحتملة في مجال المشروع المزمع إنجازه وفي المجالات الأخرى؛

 تقديم مكتب الدراسات؛ -

تحليل البدائل المحتملة لمختلف خيارات المشروع وهذا بشرح وتأسيس  -

 الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي؛

 31تحديد منطقة الدراسة؛..." -

يشرح بوضوح   841-70من استقراء نص هذه المادة، يتبين أن المرسوم      

الكيفيات التطبيقية لتنظيم الاجراء المتعلق بدراسة وموجز التأثير على البيئة، 

 بحيث يوضح:

الشروط التي لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار الانشغالات البيئية في الاجراءات  -

 "التنظيمية المتعلقة بإنجاز كل مشروع.
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ما يجب أن تشمله محتوى الدراسة؛ من تحليل لحالة المكان الأصلية، مع  -

التركيز على الثروات الطبيعية والمساحات الفلاحية والغابية والبحرية والمائية 

والترفيهية الموجودة في الموقع؛ وتحليل للأثار التي يمكن أن يلحقها المشروع، وكذا 

ينوي صاحب المشروع اتخاذها لإزالة  الآثار  أسباب اعتماد المشروع والتدابير التي

 32المضرة بالبيئة أو تخفيفها.

لقد أتبع المشرع الجزائري هذا المرسوم بملحق يوضح من خلاله تصنيفات      

المشاريع التي تحتاج إلى التقييم البيئي، حيث أخضع مجموعة من المشاريع إلى 

يما أخضع مجموعة أخرى إلى إجراء وجوب إجراء ما أسماه بدراسة التأثير البيئي؛ ف

ما أسماه بدراسة موجز الـتأثير البيئي. ومعيار التمييز المعتمد هو مدى خطورة 

ذ على 
َ
المشروع المزمع تنفيذه على البيئة الطبيعية والاجتماعية والصحية. وما يُؤخ

المشرع الجزائري، أنه على الرغم من تمييزه بين الدراستين من حيث طبيعة 

وعات التي تنصب عليها كل منهما، إلا أنه لم يوضح بشكل تفصيلي مضمونهما المشر 

 33واكتفى بوضع محتواهما في نص قانوني واحد دون تمييز بينهما.

لا بد أن تتم دراسة التقييم البيئي بصورة  خطوات تقييم الأثر البيئي: ثانيا:

  منطقية من خلال عدد من الخطوات المتتابعة والمترابطة وهي: 

  وصف المشروع المقترح: يحتاج الأمر إلى الحصول على تفاصيل المشروع المقترح من

موقعه، حجمه، العمر الافتراض ي لمكوناته وغيرها، حتى يمكن تقييم الآثار المحتملة 

 34للمشروع.

  تصنيف المشروع: تقوم على تحديد ما إذا كان هناك احتياج إلى تقييم الآثار

بصورة كاملة أم ضئيلة أم متوسطة، ويسمى بالتصنيف البيئية للمشروع المقترح 

 35البيئي )مشروعات القائمة البيضاء، الرمادية، والسوداء(

  ،وصف البيئة المحيطة بالمشروع: يجب إعطاء رؤية شاملة لمكان المشروع

ابتداءً من البيئة الطبيعية إلى البيئة الحيوية وصولا إلى البيئة الاجتماعية 
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المشروع والمناطق المجاورة؛ وهذا لتوفير قاعدة تستعمل في  والثقافية بمنطقة

 سياق التقدير.

  الآثار البيئية المحتملة للمشروع: يجب التمييز في هذه المرحلة بين الآثار

الإيجابية منها والسلبية، المباشرة وغير المباشرة، الفورية وطويلة الأمد، الآنية 

 36والمستقبلية.

 روع المقترح: أي استعراض كل الاحتمالات أو البدائل تحليل ودراسة بدائل المش

  الممكنة لإنشاء وتنفيذ المشروع كالمواقع البديلة.

  خطة تخفيف الآثار السلبية : تنطوي على إجراءات التخفيف أو علاج الآثار

 السلبية إلى حدود مقبولة بيئيا.

 لمعنية وإطلاع ا التنسيق بين الهيئات المعنية: يعتبر التنسيق فيما بين الهيئات

الجمهور على المساهمة في عملية صنع القرار، أمر ضروري ولا سيما خلال مرحلة 

 .التعريف بالصيغ البديلة لدراسات المشروع

  خطة الرصد والمراقبة: تحتوى هذه الخطة تفصيلا محددا لوسائل المراقبة

ات ، حفظ المعلوم)المعايير الخاضعة لها أساليبها، دورها، أماكنها، إجراء القياسات

  وتحليلها، إجراءات الطوارئ وغيرها(.

  تحديد الاعتبارات القانونية والتشريعية: من خلال وصف وتحديد القوانين

  والتشريعات المعمول بها لحماية البيئة، والمعايير المنظمة لنوعية البيئة.

  يانات ونتائج بتقرير التقييم البيئي: آخر مرحلة هي كتابة التقرير بناءً على جميع

 .37الأقسام السابقة كأداة لاتخاذ قرار تنفيذ المشروع من عدمه

: إن تقويم الأثر البيئي كأحد أساليب ثالثا: إجراءات دراسة التقييم البيئي

التخطيط للمشاريع الاستثمارية هو أسلوب مبني على أسس علمية لتحقيق 

ضمن الاستغلال المتوازن الأهداف الانمائية، عن طريق اتخاذ إجراءات إدارية ت

لعناصر البيئة  للحفاظ على مكوناتها من أية آثار سلبية محتملة. حيث تتولى 
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الجهات الإدارية المعنية بحماية البيئة عملية التقييم البيئي للمشاريع الاستثمارية 

قبل منحها التراخيص اللازمة باتباع مجموعة من الاجراءات التي أفرد لها المشرع 

لتوضيح دور  841-70من المرسوم التنفيذي  89إلى  70ي المواد من الجزائر 

 وكيفيات عمل الجهات الادارية المختصة بالتالي:

بصفة دقيقة الجهة  87-73من القانون  22حددت المادة  .إعداد الدراسة:9

المختصة بإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي، حيث تتولى مكاتب الدراسات، مكاتب 

مكاتب استشارات معتمدة من طرف الوزير المكلف بالبيئة بإعداد الخبرات أو 

 دراسة وموجز التأثير، مع التأكيد على أن تنجز على نفقة صاحب المشروع.

ألزم المشرع صاحب المشروع الراغب في استصدار رخصة .إجراء تحقيق عمومي: 0

تص إقليميا، انجاز مشروع معين، بإيداع دراسة أو موجز التأثير لدى الوالي المخ

 حتى يخضع لفحص مزدوج:

  على أن تخضع دراسة أو  841-70من المرسوم  71فحص أولي: نصت المادة

موجز التأثير لفحص المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بتكليف من الوالي، 

ويمكنها أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة أو دراسة تكميلية لازمة، ويمنح 

 شهر واحد لتقديمها. صاحب المشروع

  فحص نهائي: بعد الفحص الأولي وقبول دراسة وموجز التأثير، يعلن الوالي

بموجب قرار عن فتح تحقيق عمومي في مدة لا تتجاوز شهرا واحد، لدعوة الغير 

من أشخاص طبيعيين أو معنويين لإبداء آرائهم في المشروع المزمع إنجازه وفي الآثار 

 38مع ضرورة إعلام الجمهور بالكيفيات المطلوبة.المتوقعة على البيئة؛ 

ويتولى الإشراف على إجراءات التحقيق العمومي محافظ محقق يعينه الوالي، 

الذي يشرف على جمع المعلومات وتحرير محضر التحقيق الذي يمهره باستنتاجاته 

 39ويودعه لدى مكتب الوالي، ويستدعى صاحب المشروع لتقديم مذكرة جوابية.
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لا تتجاوز مدة فحص ملف دراسة التأثير أربعة أشهر من تاريخ إقفال ويجب أ

  40التحقيق العمومي.

القيمة القانونية  وهنا يجب التساؤل فيما يخص إجراء التحقيق العمومي حول  

التي منحها المشرّع الجزائري للمعلومات والتصريحات التي يدلي بها جمهور 

تخذ من قرار بخصوص منح أو عدم المواطنين، ومدى تأثيرها على ما سوف ي

   منح التراخيص لإنشاء المشاريع؟

، نجد بأن المشرع الجزائري قد 70/841بالرجوع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم:  

يعين الوالي منه، على أنه:"  82"؛ حيث نصت المادة الرأيأعطاها صراحة وصف "

ى احترام في إطار التحقيق العمومي محافظا محققا يكلف بالسهر عل

التعليمات... في مجال تعليق ونشر القرار المتضمن فتح التحقيق العمومي 

، حينما نص 81". كما ورد ذات الوصف في نص المادة وكذلك سجل جمع الآراء

يحرر الوالي عند  هاية التحقيق العمومي نسخة من مختلف المشرع على أنه: "

ن ". وفي ذلك، إشارة واضحالآراء المحصل عليها... ة على أن القيمة القانونية لما يُدوه

 في سجل التحقيق العمومي لا يتعدى مجرد رأي لا غير.

تنتهي دراسة التأثير برفض مبرر، أو . المصادقة على دراسة التقييم البيئي: 3

بموافقة ومصادقة الوزير المكلف بالبيئة عندما يتعلق الأمر بدراسة التأثير، 

ويبدو أن  41إقليميا عندما يتعلق الأمر بموجز التأثير.وبموافقة الوالي المختص 

المشرع الجزائري قد وازن هنا بين أهمية دراسة التقييم البيئي والجهة المختصة 

بالمصادقة عليه، حيث خص الوزير المكلف بالبيئة بالمصادقة على دراسة التأثير 

ر على البيئة؛ في ي الكبيالبيئي المرتبطة أساسا بالمشاريع التنموية ذات التأثير السلب

حين خص الوالي المختص إقليميا بالمصادقة على دراسة موجز التأثير البيئي 

 المرتبطة بالمشاريع الأقل تأثيرا على البيئة.
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إذا يهدف التقييم البيئي إلى تحقيق استغلال متوازن لعناصر البيئة، بحيث لا 

ا ن المشروع جديدا أو قائما. فإذتتجاوز المشاريع طاقة تحمل النظام البيئي سواء كا

كان جديدا، تتولى الدراسة تقييم المخاطر المحتملة قبل إنشاء المشروع؛ أما إذا 

كان هذا الأخير قيد الانشاء، يجب تقييم مراحله بالشكل الذي لا بسبب أضرارا 

 بالبيئة المحيطة؛ بضرورة التوفيق بين متطلبات المشروع والتنمية المستدامة.

 

 الخاتمة

أمام تنامي الوعي الدولي بضرورة إدراج البعد البيئي في كل عملية تنمية وهو        

ما تبلور عنه مفهوم التنمية المستدامة، وتبعا لمسايرة الاهتمام العالمي بحماية 

البيئة على اعتبار هذه الأخيرة تراث إنساني مشترك، عكف المشرع الجزائري وعلى 

الأخرى إلى إدراج مفهوم التنمية المستدامة أولا ضمن أحكام غرار أغب التشريعات 

باعتباره الإطار الأساس ي العام لبلورة مبدأ التنمية المستدامة  2742-78القانون رقم:

في التنمية الشاملة للإقليم الوطني والذي ترجم بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم؛ 

لبيئة في إطار التنمية المستدامة. المتعلق بحماية ا 87-73تلاه أحكام القانون رقم:

وفي سبيل تحقيق التوازن بين مقتضيات حماية البيئة ومتطلبات التنمية 

المستدامة، اعتمد المشرع الجزائري لتكريس هذه الاخيرة آليات قانونية تحمل 

الطابع الوقائي من استراتيجيات وبرامج ومخططات اقتصادية وقطاعية وبيئية 

اسات مدى التأثير على البيئة لضمان عدم تدهور الموارد متخصصة، لا سيما در 

الطبيعية والبيئية من خلال انتقاء المشاريع التنموية التي لا تشكل خطرا على 

 بالتنبؤ المستقبلي بالآثار المحتملة ومحاولة التخطيط -على الأقل-البيئة؛ أو تساعد 

  لمعالجتها أو تخفيفها.

خطى من خلال هذه السياسة البيئية التي انتهجها ويمكن القول أن المشرع       

ستدامة؛ حيث أنه تدارك 
ُ
خطوات إيجابية في سبيل تحقيق فكرة التنمية البيئية الم
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طبيعة الخطورة الناجمة عن إقامة المشاريع الاستثمارية، ويتضح لنا ذلك، من 

زم خلال إدخال المشرع للعديد من الشروط والإجراءات والدراسات التي يستل

إدراجها ضمن ملف طلب الترخيص بالاستغلال، والتي يستهدف من وراءه تقرير 

حماية البيئة والمحيط بما يحقق الأمن الوطني البيئي. إلا أن بعض النصوص 

القانونية والاجراءات الادارية ذات الصلة بقي يشوبها الغموض ويعتريها النقص 

دراسة والتي يمكن على ضوئها الذي بدا من خلال النتائج التي خلصت إليها ال

 اقتراح بعض التوصيات، حيث:

  ألزم المشرع كل صاحب مشروع استثماري إعداد دراسة التأثير أو موجز التأثير

على البيئة سواء كان المشروع جديدا أو قائما؛ وكذا مشاريع الاحلال والتجديد. 

لفة ا الأخير إلى كلكن ما يحد من فعالية تطبيق إجراء التقييم البيئي هو حاجة هذ

اقتصادية ومالية كبيرة تعجز المنشئات الصغيرة عن توفيرها، فضلا على نسبية 

 الحقيقة العلمية التي يعتمد عليها هذا الاحراء؛

  قسم نظام تقييم الأثر البيئي في الجزائر حسب حجم التأثير على البيئية، إلى

 لاثنين؛يوضح بدقة الفرق بين ا دراسة التأثير البيئي وموجز التأثير البيئي، لكن لم

  على الرغم من أن إشهار قرار فتح التحقيق العمومي يعتبر تجسيدا للطابع

التشاركي للعملية بإبداء مختلف الفاعلين والمواطنين لآرائهم واقتراحاتهم حول 

المشروع، إلا أنه غلب الطابع الانفرادي في إدارة الملف بجعله تحت سلطة الوالي 

صالح لم تحدد طبيعة أعضائها أو صفاتهم، وكذا بتعيين شخص وبمساعدة م

 واحد "المحافظ المحقق" للسهر على مجريات التحقيق؛

  كرّس المشرع الجزائري نظام التقييم البيئي للمشاريع الاستثمارية كإجراء

وقائي، بالنسبة لجميع أشكال الاستغلال التي قد تمس بالنظام البيئي بصورة 

باشرة؛ غير أن إطاره الإجرائي قد تطوّر في شكله ومضمونه وأسسه مباشرة أو غير م

ر الحاصل في السياسة البيئية للدولة الجزائرية.  للتطوُّ
ً
 تبعا
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  نقص الوعي البيئي لدى المواطن بالرغم من تخصيص فصل كامل في قانون

 ةحماية البيئة حول الإعلام البيئي وضرورة مشاركة المواطن في اتخاذ تدابير حماي

 البيئة.

وبالرغم من الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر في مجال حماية البيئة إلا أن     

التدهور البيئي لا يزال مستمرا، لأن تفعيل آليات تكريس مبدأ التنمية المستدامة 

في الجزائر ما زال يتسم بالضعف وسوء التسيير وكذا ضعف تدخل الهيئات المحلية 

 ولذلك نوص ي ب: .نشطة الاقتصاديةفي مراقبة تبعات الأ

  مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالبيئة، لا سيما تلك التي تتعلق

بدراسات التأثير على البيئة والتحيين المستمر لها والنص على الجزاءات المترتبة في 

 حالة الاخلال بالقواعد المقررة. 

  العلمية والمهنية في أخذضرورة إشراك الجمهور كالجمعيات البيئية والنوادي 

 .القرار الاستثماري وفي تحديد مدى تأثير ذلك على البيئة المحيطة

  تفعيل دور الرقابة القبلية والبعدية للهيئات المعنية بالإشراف على المشاريع

الاستثمارية داخل الدولة، بما يؤدي إلى الحد من الظواهر السلبية المؤثرة على 

 ة.البيئة والموارد الطبيعي

  زيادة الوعي البيئي لدى المواطن بوضع منظومة فعالة للإعلام البيئي بمخاطر

 النشاطات التنموية على البيئة.
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حماية الاستقرار القانوني للاستثمار الأجنبي من 

 الكاملينو  التامينخلال الالتزام بالحماية والأمن 
The protection of the legal stability 

of foreign investment by the 

obligation of full and complete 

protection and security 
 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، حسان بقةد.                

hacenbekka@gmail.com 

السياسية، جامعة بجاية كلية الحقوق والعلوم، سفيان موريد.    

mouri.sofiane1985@gmail.com 

 : ملخص

من الشائع أن يطلب المستثمر الأجنبي تعويضات عن الأضرار التي لحقت به من     

 بسبب حالات عدم الاستقرار القانوني. ومن خلال طلب التحكيم،الدولة المضيفة 

إلى استعادة استقرار النظام القانوني ككل، حتى لو كانت المستثمر الأجنبي لا يسعى 

يمكن أن يلاحظ بشكل متناقض أنه غالبًا ما يبرر مزاعمه إذ مصالحه فردية، 

لتحكيم في مسألة عدم ا قد فصلت محاكمو  بعدم استقرار الإطار القانوني العام.

 ،ياقفتااستقرار القانون، والإطار القانوني العام للاستثمار، على أساس التزام 

 يشمل حيث لا  تفسير واسع للحماية والأمن التامين والكاملين، في من خلاله شرعت

هذا الالتزام الأمن المادي للمستثمرين واستثماراتهم فحسب، بل يشمل أيضًا 

 قانوني. ضمان الاستقرار ال

mailto:hacenbekka@gmail.com
mailto:mouri.sofiane1985@gmail.com


سفيان             حماية الاستقرار القانوني للاستثمار الأجنبي من  د بقة حسان/ د موري

 خلال الالتزام بالحماية والأمن الكاملين
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

575 

 

  الكلمات المفتاحية:

ـــتثمر الأجنبي؛ الحمــايــة والأمن التــامين والكــاملين؛ الأمن الاســـــــــــــتقرار القــانوني ــ ــ ــ ــ ؛ المســـ

 المادي والأمن القانوني؛ اتفاقيات الاستثمار. 

Abstract:  

It is quite common for the foreign investor to seek 

compensation for damages caused to him by the host country due 

to situations of legal instability. By seeking arbitration, the 

foreign investor does not aim to restore the stability of the legal 

system as a whole, even if his interests are individual, because he 

may paradoxically find that he often justifies his claims by the 

instability of the legal framework. general. The arbitral tribunals 

have ruled on the question of the instability of the law and the 

general legal framework of investment, and this, on the basis of a 

treaty obligation, by which they embarked on a broad 

interpretation of the protection. and full security, because this 

obligation includes not only the material security of investors and 

their investments, but also the guarantee of legal stability.  

Keywords:  

legal stability; foreign investor; full and complete protection and 

security; physical security and legal security; investment 

agreements.  

  مقدمة:

والتامين ليس بجديد في الممارسة إنّ معيار الحماية والأمن الكاملين 

الاتفاقية للاستثمار، إذ يعتبر إدراج التزام الدولة المضيفة بمنح الحماية والأمن 

ففي  .الكاملين للمستثمرين الأجانب ممارسة عامة لدى واضعي اتفاقيات الاستثمار
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الواقع أنّ معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة كانت تحتوي على هذا الحكم، 

كما يمكن العثور على  .(8)ذي تم فصله أيضًا عن معيار الحد الأدنى من المعاملةال

أحد الشروط الأولى المتعلقة بالحماية والأمن الكاملين في معاهدة الصداقة 

وفي الماض ي،  .8119والتجارة والملاحة المبرمة بين الولايات المتحدة وباراغواي في عام 

هو الأمن المادي، وكذلك حماية المستثمر لممتلكاته  كان موضوع الحماية لهذا المعيار 

  .(2)واستثماراته

من هذا المنطلق ولحسن استيعاب الموضوع، يُفترض البحث من خلال 

هذه المداخلة عن مدى وجود قواعد ونصوص قانونية تضمن التزام الدولة 

على هذه  بةات؟؛ للإجابالحماية والأمن لضمان الأمن والاستقرار القانوني للاستثمار 

حاولنا إتباع المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على الوصف والتحليل،  الإشكالية،

وذلك من أجل البحث عن مدى التكريس الفعلي للاستقرار القانوني من خلال 

و ، فإنه يبدسالأساإعمال الحماية والأمن التامين للمستثمرين الأمن. وعلى هذا 

للعديد من الدول مستمرة في هذا الاتجاه )المبحث أنّ الممارسة الاتفاقية الحديثة 

الأول(. ومع ذلك، فمن الممكن ملاحظة حدوث تطور في الاجتهاد القضائي الذي 

بموجبه لا يحمي هذا المعيار الأمن المادي أو الجسدي للمستثمر واستثماره فحسب، 

 يحمي الأمن القانوني، مما يعيق من ترتب النتائج المتعلقة ب
ً
تقرار الاسبل أيضا

 القانوني )المبحث الثاني(.

 الحماية والأمن التامينالمبحث الأول: حماية الأمن المادي من خلال 

 والكاملين

تتعهد الدول، من خلال الحماية والأمن التامين والكاملين، ببذل كل ما 

في وسعها لحماية المستثمرين واستثماراتهم من الأخطار التي تهدد حياتهم 

ويترتب على ذلك أن الدولة الملزمة باحترام هذا المعيار تتحمل  .وممتلكاتهم
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مسؤوليتها، نتيجة الافتقار إلى الاجتهاد أو بذل مجهود لحماية المستثمرين 

واستثماراتهم )المطلب الثاني( من الهجمات التي تسببها أطراف أخرى أو أعوان 

 الدولة )المطلب الأول(. 

 لحماية والأمن التامين والكاملينالمطلب الأول: أصل تهديد معيار ا

ظهر مبدأ الحماية والأمن التامين والكاملين من وجهة النظر الاتفاقية 

 في الممارسة الدولية، وفي وقت مبكر من القرن 
ً
 في وقت قريب جدا

ً
وأصبح واضحا

التاسع عشر كانت معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة تؤكدّ بانتظام على أنّ 

دولة من الدول الأطراف في المعاهدة يتمتعون بحماية كاملة التجار في كل 

 . (3)لأشخاصهم وممتلكاتهم

لفهم حقيقة هذا المعيار، أصبح من الضروري الحديث عن انتهاك 

امتناعها عن الدولة و  الناجم عن تصرف الحماية والأمن التامين والكاملين

)الفرع الأول(. كما لا ينبغي تجاهل أصل حماية وأمن الأجانب في القانون  التصرف

  الدولي )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: الانتهاك الناجم عن تصرف الدولة وامتناعها عن التصرف

كانت مسألة الحماية والأمن التامين والكاملين في صميم القضايا الأولى 

حيث لم  ،CIRDI سوية منازعات الاستثمارالخاضعة لاختصاص المركز الدولي لت

وجاء  ،المضيفة له يكن المستثمر الأجنبي على علاقة تعاقدية مباشرة مع الدولة

 من شرط التحكيم
ً
 AAPLوهو الأمر الذي يتعلق بقضية  .(4)العقد بينهما خاليا

، حيث تتعلق وقائعها باتفاق شركة مستثمرة من هونج 8997ضد سريلانكا سنة 
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حكومة سريلانكا على الاستثمار في مشروع مشترك لإنشاء مزرعة إنتاج  كونج مع

 .(1)وتصدير الجمبري 

أنّ الدولة فشلت في التزامها بتوفير الحماية والأمن  AAPLأكدت شركة 

السريلانكية قامت بتدمير المزرعة إثر عملية  ن والكاملين، لأنّ القواتالتامي

تخدمها متمردون عن السلطة، وقد عسكرية شنتها ضد بعض المنشآت التي يس

أسست الشركة طلبها في اللجوء إلى التحكيم بناءً على اتفاقيات الاستثمار الثنائية 

ووفقًا لنص  ،(0)التي تنص على اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

تثمرين سوارد في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين سريلانكا والمملكة المتحدة، فإنّ الم

 فاللجوء. (0)""يتمتعون بالحماية والأمن الكاملين في إقليم الطرف الأخرالأجانب 

 المستثمر الأجنبي الذي بإرادة إلا یعتد لا الدولي بشكل إنفرادي المركز تحكیم إلى

يتعلق  نزاع أي وبصدد وقتما أراد التحكیم محاكم أمام المضیفة الدولة جر یختار

 .(1)عقدیة علاقة دون  أو التحكیم مشارطة أو شرط توافر دون  بالاستثمار

، من حيث أنّ 8990ضد زائير سنة  AMT كما تؤكد هذا الاتجاه قضية

الضرر الذي لحق بالمستثمر الأمريكي كان نتيجة مباشرة لقيام القوات المسلحة 

، والتي تقدمت AMT (9)لدولة الزائير بتدمير ونهب ممتلكات الشركة الأمريكية 

تهاك على أساس انبطلب التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، 

 الاستثمار المبرمة وتشجیع بحمایة المتعلقة الثنائیة الاتفاقیة نص المادة الثانية من

يتمتع ، والتي بموجبها "1984عام  الزائير وجمهوریة الأمریكیة بين الولایات المتحدة

 .بحماية وأمن تامين وكاملين على إقليم الطرف الأخر"كل دولة طرف مستثمري 

وعليه، فقد اعترفت المحكمة أن الزائير فشلت بشكل واضح في احترام الحد الأدنى 

 .(87)المطلوب منها للحماية بموجب القانون الدولي
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أمّا فيما يخص انتهاك المعيار الناجم عن امتناع الدولة عدم التصرف، 

ه غا
ّ
لبًا ما يكون الامتناع من جانب الدولة هو السبب في انتهاك معيار الحماية فإن

ضد مصر سنة  Wenaوهذا ما حدث في قضية  .والأمن التامين والكاملين

 1/8، وفيها أسست هيئة التحكيم اختصاصها بنظر النزاع على نص المادة (88)2777

جمهورية مصر والمملكة بين  8901من اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة عام 

ه: 
ّ
"توافق كل دولة متعاقدة على الإحالة إلى المركز الدولي لحسم المتحدة على أن

، وقد اعتبرت هذا النص موافقة على قبول اختصاص المركز منازعات الاستثمار"

 لهذه الاتفاقية الثنائية
ً
 .(82)تنفيذا

قضية ذه العلى عكس القضايا السابقة، فشل المستثمر البريطاني في ه

في إثبات أنّ الدولة المدعى عليها قد شاركت بشكل مباشر في أعمال العدوان وحيازة 

وغياب المشاركة المباشرة للدولة في هذه الهجمات لم يمنع  .الفنادق المصرية

المحكمة من الحكم بانتهاك التزام الحماية والأمن التامين والكاملين الذي نشأ عن 

الاستثمار الثنائية المبرمة بين الولايات المتحدة ومصر سنة  من اتفاقية 2/8المادة 

"... بالحماية والأمن ، وبموجبها يتمتع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر 8901

وعليه، حكمت هيئة التحكيم . (83)الكاملين على إقليم الطرف الآخر المتعاقد"

ف وائد ومصاريبإلزام الحكومة المصرية بدفع التعويض للشركة إضافة إلى الف

 التحكيم. 

 الفرع الثاني: حماية وأمن الأجانب في إطار القانون الدولي

إلى جانب قانون الاستثمار الدولي، سنذكر هنا القضية المتعلقة بالموظفين 

 ، وقد كانت8917حدة في طهران سنة الدبلوماسيين والقنصليين للولايات المت

مسألة حماية وأمن الأجانب موجودة في قلب النزاع المقدّم إلى محكمة العدل 

. ففي أعقاب احتلال السفارة الأمريكية في طهران، تم اختطاف CIJ (84)الدولية 



سفيان             حماية الاستقرار القانوني للاستثمار الأجنبي من  د بقة حسان/ د موري

 خلال الالتزام بالحماية والأمن الكاملين
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

580 

 

رهائن في السفارة وتدمير شامل للمباني والأثاث والمحفوظات من قبل القوات 

ل سريع وفعال لحماية أمن المسلحة، دون أن تتحرك الحكومة الإيرانية بشك

الضحايا وممتلكات المتضررين، وعليه رفعت الولايات المتحدة شكوى ضد إيران 

وقد سعت كل منهما إلى إعلان مسؤولية الدولة  .(81)إلى محكمة العدل الدولية

الإيرانية على أساس انتهاك اتفاقيات فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية 

الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية والقنصلية، واتفاقية منع 

دولية، بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، ومعاهدة الصداقة 

والتجارة والحقوق القنصلية بين الولايات المتحدة وإيران، وميثاق الأمم 

 .(80)المتحدة

صَت محكمة العدل الدولية إلى أنّ إيران قو
ُ
ل
َ
 د انتهكتفي هذه القضية، خ

ولهذا،  .(80)الالتزامات الدولية، سواء منها الاتفاقية أو التزامات القانون الدولي العام

 .أثبتت اتفاقيات فيينا بشأن العلاقات القنصلية والدبلوماسية على أنّها أساسية

ه لم يكن جميع الأفراد المتضررين من الأعوان الدبلوماسيين أو 
ّ
وعلى الرغم من أن

للتجارة  8911فإنّ المحكمة تتخذ أيضًا موقفًا فيما يتعلق بمعاهدة القنصليين، 

التي تنص على ما  4الفقرة  2والملاحة بين الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما المادة 

"يتمتع رعايا كلا الطرفين المتعاقدين الساميين بأقص ى قدر من الحماية يلي: 

 . (81)والأمن في أراض ي الطرف الأخر المتعاقد"

على حد تعبير محكمة العدل الدولية، فإنّ الهدف من معاهدة الصداقة 

"هو قبل كل ش يء تعزيز العلاقات بين دولتين وبين شعبيهما من خلال الالتزام 

. كل منهما الحماية والأمن لرعايا الطرف الآخر" المتبادل بضمان على إقليم

 لأنه في الوقت المحدد بالضبط، تظهر الصعوبات
ً
ة التي تكتسب المعاهد ونظرا

أهميتها الكاملة، قررت محكمة العدل الدولية تطبيق المعاهدة المعنية في القضية 
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المعروضة على اختصاصها القضائي باعتبارها قانونًا واجب التطبيق بين الولايات 

. وفي هذه القضية تتهم محكمة العدل الدولية إيران بالفشل في (89)المتحدة وإيران

تزاماتها باتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تجنب وإنهاء في أسرع وقت الوفاء بال

ممكن الهجمات على مباني وموظفي وأرشيف القنصليات الأمريكية التي تسبب 

وفي هذه الرؤية، يندرج الاجتهاد القضائي في مجال الاستثمار ، (27)فيها المتمردين

 .الأجنبي

 والكاملين، التزام بالعناية الواجبة المطلب الثاني: الحماية والأمن التامين

بشكل عام، ترى محكمة التحكيم أنه بموجب معيار الحماية والأمن 

التامين والكاملين، فإن الدولة ملزمة بالتزام عام ببذل العناية الواجبة، من خلال 

تفادي إتيان الخطأ المطلوب لانتهاك المعيار المذكور أعلاه. إلى جانب التزام الدولة 

 لحماية بال
ً
يقظة، والذي يفرض عليها اتخاذ جميع الوسائل المتاحة لها قانونا

الاستثمار )الفرع الأول(، وبما أنّ الدولة بفعلها أو امتناعها عن الفعل، قد تنتهك 

معيار الحماية والأمن الكاملين، فإن المستثمر ملزم بإثبات خطأ الدولة في الالتزام 

  ي(.بالعناية الواجبة )الفرع الثان

 الحماية والأمن الكاملين، والتزام اليقظةالأول: عنصر الخطأ لانتهاك الفرع 

بشكل عام، لا تسعى المحاكم إلى جعل معيار الحماية والأمن التامين 

والكاملين تعبيرًا عن التزام بالنتيجة بل هو وسيلة للالتزام، حيث يكون خطأ الدولة 

ر للمستثمرين الأجانب واستثماراتهم، العنصالتي لم تتجنب وقوع التهديدات المادية 

ضد سريلانكا سنة   AAPLوفي قضية .(28)الأساس ي في قيام مسؤوليتها الدولية

 لأن الهجمات كانت تهدف 8997
ً
، أكدت الدولة أنه لا يمكن تحمل مسؤوليتها، أولا

إلى محاربة جماعة المتمردين، ثم لأن الاستثمار لم يكن مجديًا من الناحية 
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الاقتصادية في وقت حدوث الهجمات، وفي النهاية لأنّ الضرر الذي ادعاه المستثمر 

 . (22)لم يكن حقيقيًا بل كان قائمًا على مجرد توقعات بحتة

وفيما يتعلق بمعيار الحماية والأمن التامين والكاملين، اعتبرت سريلانكا 

 س من ذلك، كانأنه لا يترتب على ذلك أي نظام موضوعي للمسؤولية، وعلى العك

وقد رحبت  ،(23)من الضروري تقديم دليل على عدم قيام الدولة بالعناية الواجبة

المحكمة بحجج الدولة المتعلقة بالحماية والأمن التامين والكاملين. وبالتالي، لا 

يمكن فهم هذا المعيار على أنه التزام يخلق نوعًا من المسؤولية الموضوعية، بل 

تقليديًا القانون العرفي، أي التزام الدولة بالعناية الواجبة على  بالمعنى الذي يمنحه

  .(24)أساس مفهوم الخطأ

سواءً كان الأمر يتعلق بالحماية البسيطة أو "الكاملة" أو "الثابتة"، ترى 

المحكمة أن الالتزام بالحماية الكاملة والأمن ليس من الالتزامات المتعلقة بالنتيجة، 

، لا يوجد ما يشير إلى أن حيث لا يُحول مسؤول
ً
ية الدولة إلى مسؤولية مطلقة. أولا

 .(21)الأطراف أرادت خلق معيار حماية أعلى من ذلك الذي يوفره القانون العرفي

ومن ثم، فإن تفسير الحماية والأمن الكاملين على أنهما يخلقان مسؤولية الدولة 

 برمة بين سريلانكا والمملكةمن شأنه أن يجعل معايير الحماية الأخرى للمعاهدة الم

منها المتعلقة بالتعويض في  4سيما المادة ة خالية من المحتوى والمعنى، ولا المتحد

حالة الخسائر اللاحقة بالمستثمر الأجنبي. وأخيرًا، تجد المحكمة دعمًا في تفسيرات 

لة اقضائية أخرى يتم بموجبها انتهاك معيار الحماية والأمن التامين والكاملين في ح

ومع ذلك، لا تستبعد المحكمة تطبيق معيار  .عدم توخي الدولة العناية الواجبة

الحماية والأمن التامين والكاملين، ولكنها تلزم الدولة بالعناية الواجبة التي يتطلبها 

 .(20)القانون الدولي العام
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وفيما يتعلق بالتزام اليقظة والتزام بالوسائل، فهو مستمد من معيار 

ضد زائير  AMT والأمن الكاملين كما تم التأكيد عليه في أحكام قضية الحماية

. ففي الواقع، تفسر (20)، والتي توصلت فيها المحكمة إلى نتيجة مماثلة8990سنة 

المحكمة معيار الحماية والأمن على أنه التزام باليقظة تتعهد الدولة بموجبه بتنفيذ 

ار دون التمكن من اللجوء إلى جميع الوسائل المتاحة لها لحماية الاستثم

ودون أن تحكم في مسألة ما إذا كان هذا الالتزام وسيلة أم نتيجة،  .(21)تشريعاتها

خلصت المحكمة إلى أن زائير مسؤولة  من خلال عدم اتخاذ أي إجراء مهما كان 

من شأنه ضمان حماية وأمن الاستثمار المعني، وهي مسؤولة عن عدم قدرتها على 

التي  AMT ب الكارثية لهذه الأحداث التي تؤثر سلبًا على استثمار شركةمنع العواق

. وبغض النظر عما هو منصوص عليه في القانون (29)زائير واجب حمايتهاالكان على 

الداخلي، لا يجوز بأي حال أن يكون هذا الالتزام دون الحد الأدنى من المعاملة 

 التي يمنحها القانون الدولي العام. 

 الثاني: وجوب إثبات غياب العناية الواجبة لمن يدلي الاستفادة منهاالفرع 

بما أن الدولة بفعلها أو امتناعها قد تنتهك معيار الحماية والأمن الكاملين، 

، 2777ضد مصر سنة  Wenaففي قضية  فإن المستثمر ملزم بإثبات خطأ الدولة.

عدوان اشر في أعمال النفت المحكمة تأكيد المستثمر بأن الدولة تسببت بشكل مب

وحيازة الفنادق، واعتبرت مصر مسؤولة عن عدم بذل العناية في وقف الهجمات 

فالسلوك السلبي للدولة هو العامل الحاسم في انتهاك  ،(37)التي تعرض لها المستثمر

، وقد استندت المحكمة في قرارها على أن مصر لم (38)الحماية والأمن الكاملين

، Wenaأعمال العدوان وحيازة الفنادق التي تديرها شركة  تفعل شيئًا لتفادي

ويضاف إلى ذلك، أن الامتناع وعدم وجود  .رغم علمها بحدوث مثل هذه الوقائع

عقاب لموظفي الشركة المصرية للفنادق على الوقائع المرتكبة يشكل، في نظر 
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زة المحكمة، إشارة واضحة على أن الدولة المدعى عليها قد وافقت على حيا

  .(32)الفنادق

 بشأن عبء الإثبات في قضية
ً
ضد  Tecmed تم تأكيد هذا الموقف أيضا

، وفيها انتقد المستثمر المكسيك لأنها شجعت الحركات 2777المكسيك سنة 

وكذلك لأنها لم تتصرف  ، Tecmedالاجتماعية ضد المتعاملين بقيادة شركة

بسرعة بمجرد حدوث المظاهرات من أجل تجنب الهجمات على المستثمر وعلى 

ترى المحكمة أن المستثمر فشل في إثبات أن الدولة المدعى عليها  استثماراته. وعليه،

علاوة على ذلك، والأهم من ذلك أيضا، تعتبر  .قد فشلت في مثل هذه الحالة

ة والأمن الكاملين ليس مطلقًا ولا يفرض مسؤولية على المحكمة أن ضمان الحماي

 .(33)الدولة التي تضمن هذا المعيار

 ما يتم تصور حماية أمن الأجانب، في مجال قانون الاستثمار الدولي 
ً
غالبا

ولا يتم  .أو في القانون الدولي العام، على أنها الأمن المادي للشخص وممتلكاته

افتراض انتهاك هذا المعيار من خلال الضرر الذي لحق بالمستثمر، ولكنه يلزم 

ضد جمهورية   Salukaكما ذكرت هيئة التحكيم في قضية .بإثبات خطأ الدولة

، أن معيار الحماية والأمن التامين والكاملين يحمي من العنف 2770التشيك سنة 

ارمة للدولة، ولكنه يلزمها بتبني جميع الجسدي ولا يعني ضمنيًا المسؤولية الص

التدابير المشروعة لحماية الأصول والممتلكات من التهديدات أو الهجمات التي قد 

. وعلى الرغم (34)تستهدف بشكل خاص الأجانب أو مجموعات معينة من الأجانب

من هذا المفهوم، هناك عدد قليل من القرارات في مجال الاستثمار التي تسير في 

وبعبارة أخرى، فإن الحفاظ على الحق  اه مطالبة الدولة بالتزام الأمن القانوني.اتج

في ظل الاستقرار القانوني سيكون مظهرًا من مظاهر الأمن القانوني الذي يكفله 

  .معيار الحماية والأمن التامين والكاملين
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المبحث الثاني: حماية الاستقرار القانوني بواسطة معيار الحماية 

 التامين والكاملين والأمن

محكمة العدل الدولية، في قضية الموظفين  أنّ  من المثير للاهتمام

، تسلط الضوء على أهمية 8917الدبلوماسيين والشخصيين في طهران سنة 

احترام القانون الدولي أو كما تسميه "الصرح القانوني الذي بنته الإنسانية عبر 

قرون، والذي يعتبر حمايته ضرورية لأمن ورفاهية مجتمع دولي معقد أكثر من 

م، والذي يحتاج أكثر من أي وقت مض ى إلى قواعد ثابتة ودقيقة تحكم مجتمع اليو 

حيث تسعى محكمة العدل الدولية إلى تعزيز  ،التطور المنظم للعلاقات بين أعضائه

  .(31)احترام القانون من أجل الأداء السليم للمجتمع الدولي"

 ينبغي القيام بتفسير بعض أحكام التحكيم التي تميل إلى توسيع مجال

تطبيق معيار الحماية والأمن الكاملين، بحيث يكون الأمن القانوني جزءًا لا يتجزأ 

منه )المطلب الأول(. وإذا كان لا يمكن التشكيك بشكل كامل في صحة مثل هذا 

 التوسع، فليس أنه بمنأى عن الانتقاد )المطلب الثاني(. 

 مين والكاملينالمطلب الأول: التفسير الواسع لمعيار الحماية والأمن التا

بغض النظر عن أي تفسير واسع للالتزام بالحماية والأمن الكاملين، ينبغي 

على أن هذا الالتزام يشمل  ض المعاهدات الدولية قد تنصألا يغيب عنا أن بع

الحماية والأمن التامين تفسير  وعليه يقتض ي .حالات مرتبطة بالاستقرار القانوني

والكاملين أن يكون في إطار الحماية والأمن القانوني لعملية الاستثمار )الفرع الأول(، 

والحماية والأمن التامين والكاملين الناتج عن المعاملة العادلة والمنصفة )الفرع 

 أمن حالات قانونية محددة )الفرع الثالث(. 
ً
 الثاني(، وأخيرا



سفيان             حماية الاستقرار القانوني للاستثمار الأجنبي من  د بقة حسان/ د موري

 خلال الالتزام بالحماية والأمن الكاملين
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

586 

 

 ماية والأمن القانوني لعملية الاستثمار الفرع الأول: الح

 هنإتامين والكاملين، فمن خلال التفسير الواسع لمعيار الحماية والأمن ال

لا يهدف فقط إلى الأمن المادي للأشخاص وممتلكاتهم، ولكن يهدف أيضًا إلى أمنهم 

ء فالأمن القانوني يغطي عادة احترام الوعود الوطنية أو الدولية، سوا .القانوني

أو تعاقدية أو اتفاقية أو من أي نوع آخر، والتي تقدمها الدولة  (30)كانت تشريعية

 ردبما يتجاوز مج ويتم تضمين الأمن القانوني .(30)أو أجهزتها للمستثمرين الأجانب

"جودة النظام القانوني التي  :حيث يمكن تعريف ذلك على أنه الأمن المادي،

 .(31)لتالي، تطبيقها المتوقع"تنطوي على اليقين في قواعده، وبا

، ذكرت المحكمة أن إجراءات 2778ضد التشيك سنة  CME في قضية

كانت تهدف إلى إزالة الحماية الأمنية والقانونية  8999مجلس الإعلام في عام 

لاستثمار المدعي في جمهورية التشيك )...( الدولة المضيفة ملزمة بضمان أن الأمن 

والمعتمدة لاستثمار المستثمر الأجنبي لا يتم سحبه أو والحماية المتفق عليهما 

. وبالتالي، فإن الأمن (39)تخفيض قيمته، لا بتعديل قوانينها ولا بإجراءات هيئاتها

القانوني للاستثمار، وما وعد به المستثمر، والحقوق التعاقدية، وما إلى ذلك، هو 

  .(47)لتامين والكاملينالذي يستهدفه التفسير الواسع لمعيار الحماية والأمن ا

تستنتج المحاكم الأخرى امتداد الأمن القانوني من خلال صياغة معيار 

الحماية والأمن التامين والكاملين. فاستخدام عبارات "تام" أو "كامل" أو "متكامل" 

يشير إلى نية الأطراف في عدم تقييد الحماية، وبالتالي عدم قصرها على الأمن المادي 

 لجميع العناصر التي تشكله والذي فقط. وعليه، 
ً

يجب أن يكون الأمن مؤهلا

 . (48)يتضمن بشكل خاص الأمن القانوني
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 الناتج عن المعاملة العادلة والمنصفة الحماية والأمن التامين الفرع الثاني:

غالبًا ما يتم الانتقال من حماية الأمن المادي إلى الأمن القانوني عن طريق 

والأمن التامين والكاملين من خلال معيار المعاملة العادلة معيار الحماية 

على سبيل التوضيح، بعد اعتبار أن الإكوادور لم تحترم الاستقرار  .(42)والمنصفة

والقدرة على التنبؤ اللذين تتطلبهما المعاملة العادلة والمنصفة، لأنها غيرت الإطار 

ضد  OEPC لتحكيم في قضيةالقانوني الذي تم فيه الاستثمار، اعتبرت هيئة ا

أن المعاملة غير العادلة والمنصفة تستلزم تلقائيًا غياب  2774الإكوادور سنة 

 . وبالمثل، أكدت هيئة التحكيم في قضية(43)الحماية والأمن الكاملين للاستثمار

Azurex   على الترابط بين المعاملة العادلة والمنصفة والالتزام بمنح  2770سنة

ى عليه فشل المدلماية والأمن الكاملين، مما يسمح لها باستنتاج أن: "المستثمر الح

في تقديم معاملة عادلة ومنصفة لـلاستثمار، )...( انتهك أيضًا معيار الحماية 

 . (44)"والأمن الكاملين بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية

ما و علاوة على ذلك، تؤكد المحكمة أن الحماية والأمن الكاملين كانا مفه

على أنهما يتجاوزان الحماية والأمن اللذان تكفلهما الدولة، فالأمر لا يتعلق بالأمن 

المادي فحسب؛ فالاستقرار الذي توفره بيئة الاستثمار الآمنة له نفس الأهمية من 

. يبدو الأمر كما لو أن تغيير الإطار القانوني للاستثمار سيؤثر (41)وجهة نظر المستثمر

وني، ومن أجل تبرير قرارها، تعلق المحكمة أهمية قصوى على صفة على الأمن القان

( )أ( من 3"كامل" التي تحدد معيار الحماية والأمن الكاملين الوارد في المادة الثانية )

. (40)8993معاهدة الاستثمار الثنائية المبرمة بين الولايات المتحدة والإكوادور سنة 

انون الدولي العام، أن معيار الحماية والأمن في الواقع، تدرك المحكمة في ضوء الق

وعلاوة على ذلك، أصبحت هذه الممارسة صريحة  .يقتصر عادة على الحماية المادية

ومع ذلك، عندما تتضمن  في المعاهدات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دول أخرى.



سفيان             حماية الاستقرار القانوني للاستثمار الأجنبي من  د بقة حسان/ د موري

 خلال الالتزام بالحماية والأمن الكاملين
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

588 

 

ن ير الأمصياغة المعيار صفة "كامل"، فإن هذا يوسع نطاقه ليشمل حالات أخرى غ

 . (40)المادي، بما في ذلك الأمن القانوني والاستقرار التنظيمي للاستثمار

 وهو ما يظهر  حينما في تأكيد هذه الممارسة،يساعد مثال إضافي هناك 

، إلى أن 2770ضد الأرجنتين سنة  Siemensة التحكيم في قضية محكمخلصت 

الأمن المادي والقانوني. وبما أن يغطي كلا من الالتزام بالحماية والأمن الكاملين 

مفهوم الاستثمار يشمل الأصول المادية وغير المادية، تجد المحكمة صعوبة في فهم 

كيفية تحقيق الأمن المادي للأصل غير الملموس، وفي هذه الحالة، يتم وصف الأمن 

 . (41)بأنه قانوني

رت أثتخلص محكمة التحكيم إلى أن أسباب إعادة التفاوض بشأن العقد 

، نظرًا لأن أمن ش يء غير مادي Siemens (49) على الأمن القانوني لاستثمار شركة

لا يمكن تحقيقه إلا من خلال ش يء غير مادي. ومع ذلك، لم تفكر المحكمة حتى في 

أن معاهدة الاستثمار الثنائية تحتوي على شروط أخرى أكثر ملائمة لحماية أمن 

ملة العادلة والمنصفة، والشرط الشامل للحماية الممتلكات غير المادية، مثل المعا

لذلك، فإن توسيع محتوى الحماية والأمن التامين والكاملين  والشرط نزع الملكية.

كان غير ضروري، وقد أكدت هيئات تحكيم أخرى في قضايا حديثة هذا التوسع 

لمستثمر ل نحو الاستقرار القانوني للالتزام بضمان الحماية والأمن التامين والكاملين

  .(17)من خلال الالتزام بالمعاملة العادلة والمنصفة

 الفرع الثالث: إدراج الأمن القانون في حالات محددة

توضح لنا هذه الأمثلة المأخوذة من قرارات التحكيم أنه من خلال التفسير 

الواسع لمعيار الحماية والأمن الكاملين، من الممكن حماية الأمن، ليس فقط ماديًا 

من خلال هذا الأمن القانوني،  .للمستثمر الأجنبي واستثماراته، ولكن أيضًا قانونيًا
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كشفت الأمثلة أنه كان من الضروري فهم أمن الاستثمار، والعقد، والحقوق 

كما يتضح من هذا العرض  الشخصية للمستثمرين، والوعود الموجهة للمستثمر.

من ممكن بفضل علاقته بمعيار أن مثل هذا النطاق الواسع الممنوح لمعيار الأ 

لقد رأينا، في الواقع، أنه في القضايا التي تم تحليلها،  .المعاملة العادلة والمنصفة

كان لشرط الحماية المحتوى التالي: "يجب أن يُمنح للاستثمار في جميع الأوقات 

معاملة عادلة ومنصفة، ويتمتع بالحماية والأمن الكاملين ولن يُمنح بأي حال من 

 من تلك التي يقتضيها القانون الدولي"
ً
 . (18)الأحوال معاملة أقل تفضيلا

مثل هذه الصياغة تجعل من الممكن إدراك المعاملة العادلة والمنصفة، 

والحماية والأمن الكاملين والحد الأدنى من المعاملة بشكل جد واضح. وعلى الرغم 

ي منفصل في القضايا التمن أن هيئات التحكيم تستمع إلى هذه المعايير بشكل 

تمت دراستها، فلا ش يء يمنعها من تطبيق الحماية والأمن على المعاملة العادلة 

وفقًا لهذا المنطق، لا يستغرب أن يتم تفسير الشرط  .والمنصفة، نتيجة لذلك

ومع ذلك، فإن هذا التحليل  الشامل للحماية مع شرط الحماية والأمن الكاملين.

  .ض الصعوباتلا يخلو من إثارة بع

 ن التامي المطلب الثاني: مساوم التفسير الواسع للالتزام بالحماية والأمن

إن التفسير الواسع لمعيار الحماية والأمن التامين والكاملين لن يستهدف 

 اإلا الغرض من الاستقرار القانوني، بينما يتجاهل الطبيعة المتطورة للقانون، بم

ذا يعني أنه من خلال تفضيل الأمن القانوني لحالات . وهفي ذلك الاستقرار القانوني

معينة وحقوق المستثمرين يمكن اعتبار أي تعديل قانوني تهديدًا للاستقرار 

القانوني، وهذا ما يشكل تداخل بين المعايير المختلفة لاتفاقية الاستثمار الثنائية 

مكن ي ،الكاملينن و لحماية والأمن التاميلواسع لتفسير اال)الفرع الأول(. ومن خلال 
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نتيجة فعل من الدولة، مما يعني أن أي ضرر يلحق بالاستثمار سيعتبر  توقع خطأ

ا للأمن القانوني للاستثمار )الفرع الثاني(. 
ً
 انتهاك

 الفرع الأول: التداخل بين المعايير المختلفة لاتفاقية الاستثمار الثنائية

صعوبات فيما يخص تطرح صيغة الحماية والأمن التامين والكاملين 

، إذ يبدو أنه من الضروري، للحماية والأمن الكاملين لضمان الاستقرار (12)حدوده

هذا يعني، من جهة، أن هذا  .والقانوني، المرور عبر معاملة عادلة ومنصفةالأمني 

 عن معيار الحماية والأمن المحتوى من الاستقرار الأمني 
ً
والقانوني ليس مستقلا

 بين معايير الحماية المختلفة، التامين والك
ً

املين، ومن جهة أخرى نلاحظ تداخلا

بعد الاعتراف  .(13)خاصة بين المعيارين المذكورين، وهو التداخل الذي لا معنى له

بأن معيار الحماية والأمن التامين والكاملين قد تطور في سياق الأمن المادي، أشارت 

ى أنه قد تكون هناك قضايا يمكن إل 2770سنة  Enronهيئة التحكيم في قضية 

فيها تبرير تفسير أوسع، ولكن بعد ذلك يصبح من الصعب تمييز هذه الحالة عن 

تلك التي تؤدي إلى انتهاك المعاملة العادلة والمنصفة، وحتى عن بعض حالات نزع 

 .(14)الملكية

هذه الصعوبات المرتبطة بالتداخل بين معايير الحماية المختلفة لمعاهدة 

لهذا السبب، امتنعت المحكمة عن توسيع حماية  .الاستثمار الثنائية ليست جديدة

ضد  Ulysseas وفي قضية .هذا المعيار إلى الحالات المتعلقة بالأمن القانوني

، رفضت هيئة التحكيم تفسير هذا المعيار الأخير على نطاق (11)2782الإكوادور سنة 

نوني من محتواه. ومع تسليط الضوء على واسع، بحيث تم استبعاد الاستقرار القا

 لشرط 
ً
هذا التداخل، اختارت هيئات التحكيم الأخرى تفسيرًا كلاسيكيًا وضيقا

 الحماية والأمن الكاملين. 
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 الفرع الثاني: الاتجاه نحو تفسير ضيق لشرط الحماية والأمن الكاملين

ا من الدول لهذا التداخل ومخاطره، ولكنها قبل كل ش يء م
ً
ى ثبتة علإدراك

فكرة عدم توسيع نطاق معيار الحماية والأمن التامين والكاملين بما يتجاوز الأمن 

المادي والأمن القانوني، تقترح بعض الدول أحكامًا اتفاقية تميل إلى تقييد نطاق 

( )ب( من النموذج الأمريكي الجديد 2) 1وعليه، تنص المادة  .(10)هذا المعيار

تتطلب الحماية والأمن الكاملين من على ما يلي: " 2782للاتفاقية الثنائية سنة 

. كما "كل طرف توفير مستوى الحماية المطلوب بموجب القانون الدولي العرفي

، على الرغم من أنه أقل وضوحًا من 2774ينص النموذج الكندي الجديد لسنة 

 الأمنالنموذج الأمريكي، على أن معايير المعاملة العادلة والمنصفة والحماية و 

لا تتطلب معاملة بالإضافة إلى أو تتجاوز ما يتطلبه الحد الأدنى الكاملين "

 . (10)"لمعاملة الأجانب في القانون الدولي العرفي

على أن واضعي المعاهدة  هناك دليل يكون  ي الواقع، جادل آخرون بأنف

عكس نها تإلى عدم إغفال الالتزامات التي كان يُعتقد أ ،في كثير من الأحيان ،سعوا

على الرغم من هذا الاتجاه الاتفاقي، الذي ليس  الوضع الحالي للقانون الدولي".

لدينا شكوى بشأنه، يبدو لنا أنه من الممكن إعطاء معنى قانوني، حتى لو كان 

كما قد يؤدّي التفسير القائل بأنّ  .(11)محدودًا، للالتزام بالحماية والأمن الكاملين

 الحماية الناتجة عن مب
ً
دأ الأمن والحماية الكاملة والتامة ذات طبيعة قانونية أيضا

ه لم يعد من 
ّ
إلى تداخل في الالتزامات، وإذا تمّ فهم هذا المبدأ على هذا النحو، فإن

الممكن تمييزه بوضوح عن المعاملة العادلة والمنصفة. كما أنّ وجود هذين المبدأين 

ه من الصعب
ّ
لآثار الاحتفاظ بتفسير يسمح بتداخل ا في اتفاقية الاستثمار، يبيّن أن

 .(19)المقصودة من التزامين منفصلين، ولو بصورة جزئية
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ويترتب على ذلك أنه إذا كان لسبب أو لآخر، أن يقوم أحدهم بتوسيع 

محتوى معيار الحماية والأمن القانوني، فينبغي مراعاة الحدود المذكورة أعلاه. ومع 

إلى حد ما، ومن المستحسن التمسك بتفسير  ذلك، تظل هذه الانعكاسات نظرية

ضيق لمعيار الحماية، خاصة وأن الاستقرار القانوني يجد تغطية مرضية ومقبولة 

  .بفضل معيار المعاملة العادلة والمنصفة

 خاتمة:

في الختام، سمحت لنا دراسة كيفية حماية مفهوم الاستقرار القانوني 

الدولي بفهمه بشكل أفضل، وقد بدأنا من بالوسائل الاتفاقية لقانون الاستثمار 

فكرة أن معاهدة الاستثمار، بشكل عام، تسعى إلى إنشاء إطار قانوني محدد 

ن مسألة الاستقرار القانوني، وهذا لا يعني أ .ومستقر ومحدود للاستثمار الأجنبي

 ةسيما عندما يُفهم على أنها التزام بحُرمة الشروط القانونية التعاقدية، مكفولولا 

ومن أجل حماية مثل هذا "الاستقرار"، يجب أن يأخذ  .بمعاهدة من هذا النوع

 للتنفيذ دوليًا من خلال 
ً
شكل تعهد، بحيث يمكن للمستثمر الأجنبي جعله قابلا

شرط الحماية والأمن التامين والكاملين إذا تم تفسيرها بمعنى واسع بما يتجاوز 

 سة في الاتفاقية الدولية للاستثمار. الأمن المادي، أو من خلال شروط أخرى مكرّ 

ومع ذلك، فإن كل أمثلة الحماية هذه غير كافية أو جزئية لأن موضوع 

الحماية الخاص بها، وهو الاستقرار غير الملموس، متساوي في ذلك. من ناحية 

أخرى، إذا فهم الاستقرار على أنه سمة من سمات القانون بشكل عام، فإنه يجد 

إن هذا الالتزام الدولي  لال شرط المعاملة العادلة والمنصفة.حماية مرضية من خ

بمنح معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين يشمل جميع الأسئلة التي يثيرها 

الاستقرار القانوني في جوانبه الذاتية والموضوعية، وأن الالتزام بمنح الحماية 
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مكن أن يحمي والأمن الكاملين للمستثمرين، إذا تم قبول جانبه القانوني، ي

 الاستقرار القانوني. ومع ذلك، فإن هذه الحماية لا تخلو من المخاطر.

في الواقع، فإن الالتزام بالحماية والأمن التامين والكاملين يتعلق فقط  

وهذا يعني أنه من خلال تطبيقه على حالة  .بالأمن القانوني، في تحد لتطور القانون 

سيكون فقط إلى ضمان استقرار عملية  عدم الاستقرار القانوني، فإن السعي

وهذه العقبة ستجعل الحماية  الاستثمار وليس استقرار الإطار القانوني العام.

 لحماية الاستقرار القانوني للاستثمار.
ً
 والأمن التامين والكاملين التزامًا أقل ملائمة

 توثيق الهوامش والمراجع

 أولا/ الهوامش: 

، في معاهدات الصداقة الأمريكية للتجارة والملاحة. كما ورد في معاهدة الصداقة 8923هذا المعيار موجود منذ عام  -

، مجموعة معاهدات الأمم 8917جانفي  28والتجارة والملاحة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وايرلندا في 

 ؛ أنظر:  (UNTS)المتحدة

BONOMO Stéphane, Les traités bilatéraux relatifs aux investissements: entre 

protection des investissements étrangers et sauvegarde de la souveraineté des 

Etats, PUAM, France, 2012, p. 51. 
2- MCLACHLAN QC (C.), SHORE (L.), et WEINIGER (M.), International 

Investment Arbitration, Substantive Principles, Oxford University Press, 2007, 

p. 247.  
3- NOUVEL Yves, «Les standards de traitement: le traitement juste et 

équitable, la sécurité pleine et entière», in: Droit international des 

investissements et de l’arbitrage transnational, sous la direction de LEBEN 

Charles, Editions A. Pedone, Paris, 2015, p. 313. 

من الاتفاق المبرم بين حكومة  4وقد أشارت بعض الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر إلى هذا المعيار، في نص المادة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الفيدرالي السويسري حول الترقية والحماية المتبادلة 

"تمنح في كل وقت الاستثمارات وعائدات مستثمري ، كما يلي: 2774نوفمبر سنة  37لاستثمارات، الموقع ببيرن في ل

. مصادق عليه كل طرف متعاقد ... وتتمتع بحماية وأمن تامين وكاملين على إقليم الطرف المتعاقد الأخر"

. 2771يونيو سنة  29، مؤرخ في 41عدد  ، ج.ر.ج.ج.،2771يونيو سنة  21مؤرخ في  231-71بمرسوم رئاس ي رقم 

من الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة صربيا حول  2وكذلك نص المادة 

"تمنح لاستثمارات ، كالأتي: 2782فبراير سنة  83الترقية والحماية المتبادلين للاستثمارات، الموقع بالجزائر في 
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عليه  . مصادقرف متعاقد ... وتتمتع بالحماية الكاملة والأمن في إقليم الطرف المتعاقد الأخر"مستثمري كل ط

أكتوبر سنة  2، مؤرخ في 49، ج.ر.ج.ج.، عدد 2783سبتمبر سنة  37مؤرخ في  334-83بموجب مرسوم رئاس ي رقم 

2783. 
4- LEBEN Charles, «L’évolution du droit international des investissements: 

un rapide survol», in: Le contentieux arbitral transnational relatif à 

l’investissement, sous la direction de LEBEN Charles, L.G.D.J., Paris, 2006, 

p. 16. 
5- Asian Agricultural Products Ltd (AAPL) c. République du Sri Lanka, aff. 

CIRDI  n° ARB/87/3, sentence du 27 juin 1990, ICSID Rev., 1991, pp. 526-

573, ICSID Rep., vol. 4, 1997, pp. 245-319. (extraits traduits en français et 

commentaires, reproduits in GAILLARD (E.), La jurisprudence du CIRDI, 

Pedone, 2004, pp. 323-342), site Internet du CIRDI. 
، 2771، ضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، عمر هاشم صدقة -6

 أنظر أيضا: .897ص 

LEBEN Charles, Op.cit., p. 16-17. 
7- Diana Ximena Correa Angel, La stabilité juridique dans le Droit 

international des investissements: étude sur le cadre juridique de 

l’investissement international, Thèse de doctorat en droit public, Université 

Panthéon-Assas, Paris II, 2012, p. 236.  
 واشنطن، رسالة اتفاقیة ضوء على الأخرى  ورعایا الدول  الدول  بين الاستثمار عقود في التحكیم، قبايلي طيب -8

، وزو تيزي  -معمري  مولود جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق  كلیة العلوم، تخصّص: القانون، دكتوراه في درجة لنیل

 . 841، ص 2782
9- American Manufacturing Trading INC (AMT) c. République du Zaïre (ci-

après AMT c. Zaïre) decision du 21 février 1997, CIRDI n° ARB/93/1, 

consultable sur: http://www.biicl.org/files/3933_1997_amt_v_zaire.pdf 
10- MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats 

et ressortissants d’autres Etats -Trente années d’activité du CIRDI, Editions 

Litec, Paris, 2004, p. 589 et 590.  
91- Wena Hotels Limited c. République Arabe d’Egypte, Décision du 8 

décembre 2000, CIRDI n° ARB/98/4, consultable sur 

http://ita.law.uvic.ca/documents/Wena.2000.Final.pdf 

بموجب شروط عقود  Wenaفي هذه القضية، لم تتعرض فنادق الأقصر والنيل التي تديرها الشركة البريطانية و

من قبل حشود  8998لتطوير المبرمة بينه وبين الشركة المصرية للفنادق، فقط للهجوم في أول أفريل الإيجار وا

وجزء من عمال الفنادق، ولكن أيضًا خضوعها لسيطرة المهاجمين لمدة عام، مما حرم الشركة من إدارتها للفنادق 

  .خلال هذه الفترة
 . 898المرجع السابق، ص  عمر هاشم صدقة،  -28

93- Wena c. Egypte (2000), § 16 et 584. 

http://www.biicl.org/files/3933_1997_amt_v_zaire.pdf
http://ita.law.uvic.ca/documents/Wena.2000.Final.pdf
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94- Affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran 

(Iran c. Etats-Unis d’Amérique), CIJ, arret du 24 mai 1980, CIJ Rec., 1980. 
ساعات دون تدخل قوات من الشرطة أو  استمر الهجوم ثم الاحتلال التدريجي لجميع مباني السفارة لمدة ثلاث -18

وحدة من الجيش أو تدخل شخصية إيرانية لمحاولة إيقاف الهجوم. والذي أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة 

بممتلكات السفارة، وفتح أرشيفها بالقوة، والاستيلاء عليه وغيرها من الوثائق التي عُثر عليها هناك، والأخطر من 

لى أعضاء من موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين الذين تم أخذهم كرهائن مع اثنين ذلك، هو الاستيلاء القسري ع

 أنظر:  .آخرين من مواطني الولايات المتحدة

Affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran 

(1980), § 57.  
96- BONOMO Stéphane, op.cit., p. 53.  

لأن شرط الحماية والأمن التامين والكاملين تم صياغته بطريقة واسعة، فإن السوابق القضائية لم تتردد  ونظرًا -08

ومع ذلك، فإن صياغة  .في اعتبار أن هناك هوية للمحتوى مع متطلبات معاملة الأجانب بموجب القانون الدولي

 أنظر:  .اغة بطريقة أكثر تقييدًاالشروط متغيرة تمامًا والنقاش بأكمله يركز على تفسير الشروط المص

BASTID BURDEAU Geneviève, «La clause de protection et de sécurité 

pleine et entière», R.G.D.I.P., Tome 119, n° 01, 2015, p. 100. 
98- Affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran 

(1980), § 54.   
91- Diana Ximena Correa Angel, Op.cit., p. 238. 
22- Affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran 

(1980), § 63.  
 يتم استخدام التعبير الإلزامي للنتيجة والوسائل هنا بمعنى القانون الخاص، وليس ذلك الذي يستخدمه -28

AGO  أنظر:  .للجنة القانون الدولي في التقارير المتعلقة بالمسؤولية الدولية للدولةالمقرر الخاص 
Ago R., «Rapport sur la responsabilité des Etats» (Sixième rapport), An. C.D.I. 

1976, II-1, pp. 3-57. 
22- AAPL c. Sri Lanka (1990), § 8.  

من اتفاقية الاستثمار الثنائية على أنها  2ين" المستخدمة في المادة يجب تفسير عبارة "الحماية والأمن الكامل -32

  تتضمن ببساطة المعيار الذي يتطلب "العناية الواجبة" من جانب الدول، ولا يفرض مسؤولية مطلقة.
أن التقدم العلمي وخطورة بعض النشاطات تقتض ي  البعضتصرف الدولة المضيفة، يرى نشاط أو بالنظر إلى   -42

دولة ال قيام المسؤولية دون حاجة لإثبات الخطأ، وأن الأضرار الناتجة عن بعض النشاطات كافية لقيام مسؤولية

، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومه، محند وعلي عيبوط. أنظر: المضيفة

  .217، ص 2784الجزائر، 
25- BONOMO Stéphane, op.cit., p. 51. et NOUVEL Yves, Op.cit., p. 318. 

أكدت دولة سريلانكا أن الصيغة المستخدمة لا تخرج عن معايير السلوك المنصوص عليها في القانون الدولي،   -02

 المتمثل في "بذل العناية الواجبة".وأن صياغة المعاهدة تعني أن الأطراف كانت ترغب في إدراج الالتزام العرفي 



سفيان             حماية الاستقرار القانوني للاستثمار الأجنبي من  د بقة حسان/ د موري

 خلال الالتزام بالحماية والأمن الكاملين
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

596 

 

ها المستثمر، معتبرة أن عدم وجود إشارة إلى القانون الدولي طلب بورفضت المحكمة فرضية المسؤولية المطلقة التي 

 لا يجيز الاستنتاج بأن واضعي المعاهدة كانوا ينوون عدم التقيد بالمعيار الدولي "بذل العناية المطلوبة". أنظر: 

RAMBAUD Patrick, «Des obligations de l’Etat vis-à-vis de l’investisseur 

étranger (sentence AAPL c. Sri Lanka)», AFDI, 1992, p. 504.  
24- BASTID BURDEAU Geneviève, Op.cit., p. 98.  

حماية أن قاعدة ال ضد الزائير، لم تقدم المحكمة نفس التفسير لمحتوى المعيار، لأنها اعتبرت AMT في قضية -12

والأمن تتطلب من الدولة منح المستثمر الأجنبي مستوى من الحماية يتوافق مع معيار الحد الأدنى المطلوب بموجب 

 لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع أنظر: القانون الدولي العام.
MANCIAUX Sébastien, Op.cit., p. 596-597. 
21- AMT c. Zaire (1997), § 6-8.   
32- Diana Ximena Correa Angel, Op.cit., p. 240.  

 . 213-218، المرجع السابق، ص ص عيبوط محند وعليأنظر:  -83

DE NANTEUIL Arnaud, Droit international de l’investissement, Editions A. 

Pedone, Paris, 2014, p. 364.  
32- Wena c. Egypte (2000), § 84.  
33- Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. c. Méxique, sentence du 29 mai 

2003, CIDRI n° ARB (AF)/00/2, consultable sur: 

ita.law.uvic.ca/documents/tecnicas_001.pdf 
34- Saluka Investments BV c. République Tchèque, sentence partielle du 17 

mars 2006, CNUDCI, consultable sur: http://italaw.com/documents/Saluka-

Partialaward Final.pdf  
35- Affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran 

(1980), § 92.  
، يتعلق بترقية الاستثمار، 2780أوت سنة  3مؤرخ في  79-80من قانون رقم  22الإشارة هنا إلى المادة  يمكن -03

لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة "معّدل ومتمّم. والتي تنص:  ،2780أوت سنة  3، مؤرخ في 40ج.ر.ج.ج.، عدد 

نجز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر أو إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مستقبلا، على الاستثمار الم

 ".ذلك صراحة
34- DE NANTEUIL Arnaud, Op.cit., p. 367. 
38- La sécurité juridique, au-delà de celle simplement physique, serait incluse 

dans le standard. Celle-ci pourrait être définie comme "la qualité du système 

juridique qui implique la certitude de ses normes et, par conséquent, leur 

application prévisible". Voir: NOUVEL Yves, Op.cit., p. 315.  
31- CME Czech Republic B.V. c. République de Tchèque, CNUDCI, sentence 

du 13 septembre 2001, consultable sur: http://ita.law.uvic.ca/documents/CME-

2001PartialAward.pdf  
42- BASTID BURDEAU Geneviève, Op.cit., p. 101. 

http://italaw.com/documents/Saluka-Partialaward%20Final.pdf
http://italaw.com/documents/Saluka-Partialaward%20Final.pdf
http://ita.law.uvic.ca/documents/CME-2001PartialAward.pdf
http://ita.law.uvic.ca/documents/CME-2001PartialAward.pdf
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49- Siemens A.G. c. République d’Argentine, sentence sur la jurisdiction du 6 

février 2007, CIRDI n° ARB/02/8, § 303, consultable sur: 

http://ita.law.uvic.ca/documents/Siemens-Argentina-Award.pdf 
العلوم،  دكتوراه في درجة لنیل رسالة، الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر، حسين نوارة -24

 . 893، ص 2783تيزي وزو،  –كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري  تخصّص: القانون،

DE NANTEUIL Arnaud, Op.cit., p. 364.  
43- Occidental Exploration and Production Company (OEPC) c. République de 

l’Equateur, sentence finale du 1 juillet 2004, CNUDCI, LCIA n° UN 3467, § 

191, consultable sur: 

http://ita.law.uvic.ca/documents/Oxy.EcuadorFinalAward_001.pdf  
44- Azurix Corporation c. Argentine, sentence du 14 juillet 2006, CIRDI n° 

ARB/01/12, consultable sur: 

http://ita.law.uvic.ca/documents/AzurixAwardJuly2006.pfd 
المشرع الجزائري أهمية بالغة للاستثمار الأجنبي من خلال النص على المعاملة العادلة والمنصفة في نص  أولى -14

 ، يتعلق بترقية الاستثمار، السابق الذكر. 79-80من قانون رقم  28المادة 
دور في وجمهورية إكوا )أ( من اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية 2/3تنص المادة  -04

 ، على ما يلي: "يتمتع الاستثمار )...( بالحماية والأمن الكاملين". متاح على موقع: 8993أوت  20

http://www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/us_ecuador.pdf  
من وجهة نظر محكمة التحكيم، سيكون من المصطنع على نحو غير ملائم حصر مفهوم "الأمن الكامل" في جانب  -04

واحد من جوانب الأمن، لاسيما في ضوء استخدام هذا المصطلح في معاهدات الاستثمار الثنائية، الموجهة لحماية 

البعض أن صفة "كامل" لا تضيف شيئًا مختلفًا لمعيار من ناحية أخرى، يعتبر و الاستثمارات التجارية والمالية. 

 الحماية والأمن. أنظر: 

NOUVEL Yves, Op.cit., p. 316. 
48- Siemens c. Argentine, sentence du 6 février 2007, CIRDI n° ARB/02/8, § 

303. 
المحكمة أن الشروع في إعادة التفاوض بشأن العقد لغرض وحيد هو خفض تكاليفه، دون أي إعلان عن  ترى  -94

 أنظر: .Siemensالمصلحة العامة، أثر على الضمان القانوني لاستثمارات شركة 

Siemens c. Argentine (2007), § 308.  
52- Spyridon Roussalis c. Roumanie (Ci-après Spyridon c. Roumanie), CIRDI 

n° ARB/06/1, Décision du 7 décembre 2011, § 321, consultable sur: 

http://italaw.com/documents/SpyridonRoussalis_v_Romania_Award_7Dec20

11.pdf  
جدر بالدولة النزول عن حدود الحماية والأمن التامين والكاملين حتى لا تكون مخالفة لمضمونه من حيث لا ي -81

 . 893، المرجع السابق، ص حسين نوارةالكمال والتمام. أنظر: 
 .893المرجع نفسه، ص  -21

53- NOUVEL Yves, Op.cit., p. 324. 

http://ita.law.uvic.ca/documents/Siemens-Argentina-Award.pdf
http://ita.law.uvic.ca/documents/Oxy.EcuadorFinalAward_001.pdf
http://ita.law.uvic.ca/documents/AzurixAwardJuly2006.pfd
http://www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/us_ecuador.pdf
http://italaw.com/documents/SpyridonRoussalis_v_Romania_Award_7Dec2011.pdf
http://italaw.com/documents/SpyridonRoussalis_v_Romania_Award_7Dec2011.pdf
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54- Enron Creditors Recovery Corp., Ponderosa Assets, L.P.  c. Argentine, 

sentence de l’annulation du 30 juillet 2007, CIRDI n° ARB/01/93, consultable 

sur: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0299.pdf 
55- Ulysseas Inc. c. Equateur, aff. CPA n° 2009-19, CNUDCI, sentence du 12 

juin 2012, consultable sur : http://italaw.com/sites/default/files/case-

documents/ita1019.pdf 
56- NOUVEL Yves, Op.cit.., pp. 315-317.  

 على:   2774يمكن الإطلاع على النموذج الاتفاقي الكندي لسنة  -01

http://ita.law.uvic.ca/documents/Canadian2004-FIPA-model-en.pdf  
58- Diana Ximena Correa Angel, Op.cit., p. 247. 

يستخدم قانون الاستثمار الدولي في هذه الالتزامات تقنيات مختلفة لوضع مبادئ تحكم سلوك الدولة تجاه  -91

لمترتبة عن مبدأ الحماية والأمن ومبدأ المعاملة العادلة والمنصفة المستثمرين الأجانب، تؤدّي إلى تداخل الأثار ا

. أنظر: 
ً
 خاصة

NOUVEL Yves, Op.cit.,  p. 316 et 317. 

 

 قائمة المراجع: ثانيا/ 

 أولا: باللغة العربية

 الكتب  -/9

 .2771الإسكندرية، ، ضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، عمر هاشم صدقة -8

 . 2784، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومه، الجزائر، عيبوط محند وعلي -2

 الرسائل الجامعية -/0

العلوم،  دكتوراه في درجة لنیل رسالة، الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر، حسين نوارة -8

 . 2783تيزي وزو،  –كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري  القانون،تخصّص: 
 واشنطن، رسالة اتفاقیة ضوء على الأخرى  ورعایا الدول  الدول  بين الاستثمار عقود في التحكیم، قبايلي طيب -2

، وزو تيزي  -معمري  مولود جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق  كلیة العلوم، تخصّص: القانون، دكتوراه في درجة لنیل

2782 . 

 النصوص القانونية -/3

 الاتفاقيات الدولية -9

http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0299.pdf
http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita1019.pdf
http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita1019.pdf
http://ita.law.uvic.ca/documents/Canadian2004-FIPA-model-en.pdf
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الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الفيدرالي السويسري حول الترقية  -8

صادق عليه بموجب مرسوم رئاس ي رقم ، م2774نوفمبر سنة  37والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع ببيرن في 

 .2771يونيو سنة  29، مؤرخ في 41، ج.ر.ج.ج.، عدد 2771يونيو سنة  21مؤرخ في  71-231

الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة صربيا حول الترقية والحماية  -2

-83، مصادق عليه بموجب مرسوم رئاس ي رقم 2782فبراير سنة  83المتبادلين للاستثمارات، الموقع بالجزائر في 

 .2783أكتوبر سنة  2، مؤرخ في 49، ج.ر.ج.ج.، عدد 2783سبتمبر سنة  37مؤرخ في  334

 النصوص التشريعية -0

أوت  3، مؤرخ في 40، يتعلق بترقية الاستثمار، ج.ر.ج.ج.، عدد 2780أوت سنة  3مؤرخ في  79-80رقم  قانون  -8

 ، معّدل ومتمّم.2780سنة 

 ثانيا: باللغة الأجنبية

1/- Ouvrages:  

1- BONOMO Stéphane, Les traités bilatéraux relatifs aux investissements: 

entre protection des investissements étrangers et sauvegarde de la souveraineté 

des Etats, PUAM, France, 2012. 

2- DE NANTEUIL Arnaud, Droit international de l’investissement, Editions 

A. Pedone, Paris, 2014.  

3- MALLOY (W.), Treates, Conventions, International Acts, Protocols and 

Agreements between the United States and other Powers 1776-1909, vol. II, 

1910.  

4- MCLACHLAN QC (C.), SHORE (L.), et WEINIGER (M.), 

International Investment Arbitration, Substantive Principles, Oxford 

University Press, 2007.  

5- MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats 
et ressortissants d’autres Etats- Trente années d’activité du CIRDI, Editions 

Litec, Paris, 2004.  

2/- Thèse: 

- Diana Ximena Correa Angel, La stabilité juridique dans le Droit 

international des investissements: étude sur le cadre juridique de 

l’investissement international, Thèse de doctorat en droit public, Université 

Panthéon-Assas, Paris II, 2012, p. 236.  

3/- Articles: 

1- Ago R., «Rapport sur la responsabilité des Etats» (Sixième rapport), An. 

C.D.I. 1976, II-1, pp. 3-57. 
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ات القانوني وتحدي أمنلاالالقانون الجنائي الاستهلاكي بين واقع 

 المستدام.تعزيز الاستهلاك 
Consumer criminal law between the reality of legal 

insecurity and the challenges of promoting sustainable 

consumption. 
 

امحقمق ماملومم امس  س ة بج منلة  محمد، كليةصبرينة قارة ط.د
،2منحمند ممن   دب غ   سط ف   

sabrina.km62@gmail.com                        

 : ملخص

تنصب هذه الدراسة حول تقييم القانون الجنائي الاستهلاكي، وتهدف إلى 

لمتطلبات الأمن القانوني، ومدى تأثير مظاهر اللاأمن البحثعن مدى استجابته 

 القانوني على فعاليته في مواجهة تحديات تعزيز الاستهلاك المستدام.

تبرز أهمية هذا الموضوع من خلال الدور الفعال الذي يلعبه هذا القانون 

في إرساء أنماط الاستهلاك المستدامة. هذا الدور لا يمكن الحديث عنه إلا في ظل 

الأمن القانوني الذي يحدد فعالية القانون ونجاعته.اعتمدنا في دراستنا هذه المنهج 

الاستقرائي التحليلي، وخلصنا إلى أن نصوص هذا القانون تفتقر لمقومات مبدأ 

الأمن القانوني بسبب تخلف متطلباته من يقين، توقع ودقة. وهو ما يحول دون 

ات المخاطبين به نحو اتخاذ الخيارات قيامه بالدور المنوط به في تغيير سلوكي

المستنيرة والمستدامة، ويجعله عنصر خطر عليهم يمس توقعاتهم المشروعة ويهدر 

 حقوقهم، وبالتبعية يسهم في تراجع التنمية المستدامة. 

 

mailto:sabrina.km62@gmail.com
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 الكلمات المفتاحية:

لجنائي ا لقانون االمســتدامة؛؛التنميةالقانونياللاأمن  المســتدام؛الاســتهلاك 

 .المستنير المستهلكالاستهلاكي؛

Abstract:  

This study looks to assess consumer criminal law. It aims to 

find the extent to which it responds to the requirements of legal 

security, and the extent to which the legal insecurity affects its 

effectiveness in facing the challenges of promoting sustainable 

consumption. 

The importance of this study is highlighted by the effective 

role it plays in establishing sustainable consumption patterns. We 

should point out that this role cannot be studied unless we make 

sure that all legal security aspects are met. 

In this study, we adopt the Inductive Analytical Method. We 

conclude that the text of this law does not fall under the umbrella 

of legal security principles concerning certainty, accuracy and 

anticipation. Hence, this will reduce the law ability to drive 

consumers towards making informed and sustainable choices. 

This leads to endangering consumers by affecting their legitimate 

expectations and rights, making sustainable development in 

imminent and permanent decline. 

Keywords:  

Sustainable consumption; Legal insecurity; Sustainable 

development; Consumer Criminal Law; informed consumer. 
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ليحتل بذلك مكانة بارزة لدى الباحثين والمتهمين بالبيئة  المتاحة،ات يالإمكان

 القرار.وصناع 

وقد أفضت التطورات البيئية في العقود الأخيرة إلى تسليط الضوء على  

العلاقة الوطيدة بين الاستهلاك والمشاكل البيئية التي تشهدها المعمورة ،حيث 

أصبح الاستهلاك في صلب النقاشات الخاصة بالتنمية المستدامة دوليا ، إلى أن 

بأن أنماط الاستهلاك والإنتاج  بريو  8992جاء الاعتراف الرسمي في قمة الأرض سنة 

غير المستدامة من الأسباب الرئيسية والهامة في التدهور الكبير للوضع البيئي ، 

ليصبح بذلك الاستهلاك المستدام حجر الزاوية في السياسات الرامية إلى تحقيق 

 28التنمية المستدامة دوليا ومحليا، حيث نص عليه الفصل الرابع من الأجندة 

نه ع على الاستهلاك المستدام كما تضميلب الدول بتبني سياسات التشجالتي تطا

 . 2781من أهداف التنمية المستدامة التي تم تحديدها سنة  82الهدف 

وأهمية  للمستهلك،ونظرا لارتباط الاستهلاك المستدام بالقوانين الحمائية 

نماط تغيير أفي  -لاسيما المتعلقة بالحماية الجنائية للمستهلك -هذه القوانين

أهمية الأمن القانوني في تحقيق التنمية  مستدامة، وبحكمالاستهلاك إلى أنماط 

تظهر إشكالية هذا الموضوع في التساؤل المطروح حول مدى استجابة  المستدامة،

حديات ومدى فعاليته أمام ت القانوني؟القانون الجنائي الاستهلاكي لمتطلبات الأمن 

 ية؟النامم التي تواجهها الجزائر على غرار باقي الدول تعزيز الاستهلاك المستدا

وهي الإشكالية التي ارتأينا معالجتها من خلال هذه الدراسة بالاعتماد على 

المنهج الاستقرائي في أداة من أدواته ألا وهي التحليل؛ بهدف الوقوف على مظاهر 

ته في ا على فعاليالمساس بالأمن القانوني في القانون الجنائي الاستهلاكي وآثاره

مواجهة تحديات تعزيز الاستهلاك المستدام، وذلك من أجل استدراك الثغرات 

والنقائص التي تشوب نصوصه ومحاولة تعديلها بما يتماش ى ومقومات مبدأ الأمن 
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القانوني، وبما يزيد من فعاليتها في أداء الدور المنوط بها في إرساء أنماط الاستهلاك 

 المستدام. 

هذه الإشكالية من خلال التطرق  الإجابة عن ل ذلك فضلنا أن تتموفي سبي

لذي في مطلب أول،  وا ي في القانون الجنائي الاستهلاكيمظاهر اللاأمن القانونإلى 

فرع الأول و في ال القانون الجنائي الاستهلاكي في يالتضخم التشريعسنتناول فيه

ع الثاني، في الفر ي الاستهلاكية في القانون الجنائالإحالة على النصوص التنظيمي

كي عدم فعالية القانون الجنائي الاستهلاالثاني إلى موضوع المطلب ليتم التطرق في 

مفهوم من خلال فرعين؛ الأول يتعلق ب أمام تحديات الاستهلاك المستدام

تجليات قصور القانون ، والثاني ينصب حول وتحدياتهالاستهلاك المستدام 

 .في إرساء أنماط الاستهلاك المستدام يالجنائي الاستهلاك

مظاهر اللاأمن القانوني في القانون الجنائي  المطلب الأول:

 الاستهلاكي

ـــــا الأمن  ـــــة التي يحتلهــ ـــــانوني فينظرا للأهميــ ـــــة وعلى  القــ ـــــانونيــ ـــــة قــ ـــــة منظومــ أيــ

هـذهـالمنظومــة، ونجـاعـة الخصــــــــــــــوص الجزائيـة منهـا، ونظرا لارتبـاطـه بمـدى فعـاليـة 

لزامــــا علينــــا التطرق لمواطن المســـــــــــــــــاس بــــالأمن القــــانوني في القــــانون الجنــــائي  كـــاـن

ــــتهلاكي، ــ ــ ــ ــ قبـــل تقييمـــه والوقوف على مواطن الضــــــــــــــعف فيـــه التي تحول دون  الاســ

 .إمكانية اضطلاعه بدوره الفعال في إرساء أنماط الاستهلاك المستدام

 القانون الجنائي الاستهلاكي  التشريعي فيالتضخم الفرع الأول: 

دى مما أ متسارعا،و عرفت عملية التجريم في مجال الاستهلاك اتساعا مستمرا 

إلى تجلي ظاهرة التضخم التشريعي التي زادت في تعقيد النظام القانوني وإهدار 

 1القانون إلى أن أصبح البعض يتحدث عن أفول  القانوني؛مبدأ الأمن 

ولعل أهم الآثار السلبية الناتجة عن هذه الظاهرة تتجلى في عدم استقرار 

مما صعب ليس فقط البحث الوثائقي عنها، بل التحديد  القانونية،النصوص 
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، الذي لم يعد في الإمكان الوصول إليه إلا الدقيق للنص الواجب التطبيق

 2نونيةباستعمال قواعد بيانات تعمل على تخزين وفهرسة النصوص القا

، صفة التجريمية عن مادة الاستهلاكب بنزع اللوهو ما جعل البعض يطا

لاسيما وأن القلة من المحترفين والمختصين في القانون من تتحكم بشكل جيد 

، خاصة ما تعلق منها نصوص القانون الجنائي الاستهلاكيوصحيح في جميع 

 . 3بالنصوص التنظيمية 

القاعدة الجنائية  في فقداني سيساهم هذا إلى جانب أن التضخم التشريع

 أخرى.وتذبذب المفاهيم وتداخل التكييفات من جهة  جهة،للوضوح والدقة من 

 ودقة النص الجنائي   بمبدأ الوضوح المساس -أولا

 والدقة.يفتقر النص الجنائي الاستهلاكي للوضوح 

 الجنائي الاستهلاكيغموض النص -9

يقصد بمبدأ وضوح النص الجنائي أن يتضمن هذا الأخير أحكاما دقيقة ويصاغ 

بصيغة سليمة ،بسيطة، بعيدة عن التعقيد المفرط بالنسبة إلى قدرة متلقيه ، 

ويعتبر هذا المبدأ أحد المتطلبات الأساسية المترتبة عن مبدأ الأمن القانوني بحكم 

 . 4لعقوباتتعايش وضوح النص مع مبدأ شرعية الجرائم وا

حيث يفرض هذا المبدأ على المشرع سن نصوص واضحة ودقيقة تستبعد أي  

لنص الاستهلاك تراجعا ل فيه مجالالوقت الذي يشهد  يتفسيرها، فدور للقاض ي في 

أمام القاض ي الجزائي بسبب تضخم  جالتنظيمي، وبالتدريالعمل  التشريعي أمام

 .5النصوص وعملية التجريم المصاحبة لها 

ويتجلى ذلك في ترسانة النصوص القانونية التنظيمية التي أصبحت مصدرا 

غموض النص التشريعي الذي فرضه عجز  الاستهلاكي، أمامللقانون الجنائي 

يضطرها  مما التقنية،السلطة التشريعية عن الدخول في تفصيلات بعض المسائل 

 .6إلى منح  صلاحية سن لوائح تتضمن تجريما  للسلطة التنفيذية
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يؤدي غموض النص التجريمي العقابي في نطاق النصوص المتعلقة بحماية 

المستهلك إلى فتح المجال أمام التفسيرات المتباينة بين الجهات القضائية الجزائية 

، وبالتبعية إلى هدر العدالة المتوخاة بحكم خلو القاعدة الجنائية الاستهلاكية من 

 . 7ن مساس بالحريات والحقوق متطلبات الأمن القانوني ومافي ذلك م

إذ يتعين أن يكون القانون واضحا محددا حتى يحقق الغاية المرجوة منه في 

حماية المخاطبين به وتدعيم توقع آثاره ، فجودة القاعدة ترمي إلى تحديد نطاق 

تفسير القانون مستقبلا وتقييد سلطة التفسير المنوطة بالسلطات المكلفة 

 .  8بتطبيقه

ف للتعس وسيلةوغموض النص التشريعي يجعل القانون غير متوقع فيكون 

 . 9ومصدرا للمنازعات، مما يمس بمبدأ الشرعية ويعصف بدولة القانون 

 عدم دقة النص الجنائي الاستهلاكي -0

يتميز النص الجنائي الاستهلاكي بأنه من النصوص ذات المضمون المتغير مما 

القانونية يتضمن مفاهيم مبهمة وغامضة تؤثر في  يجعله ورغم سنه وفقا للأشكال

يكون مظهرا من مظاهر  السياسية، حيثدون ترجمته للإرادة  دقته وتحول 

 الحالات اختيار الانحراف عن الدور التشريعي، أين يتعمد المشرع في كثير من 

على حساب الأمن  القانونية، وبالتاليالمرونة على حساب جمود القاعدة 

 .10القانوني

وبالنظر لأهمية دقة النص القانوني، استقرت أحكام محكمة العدل الأوروبية 

تسمح للمواطن  القانونية؛ حتىلحقوق الإنسان على ضرورة دقة النصوص 

معقولة وفقا لظروف الحال من توقع الآثار التي  سلوكه وتمكنه بدرجةبتنظيم 

نه خلق حالة بحكم أن غياب الدقة والوضوح من شأ معين؛ستترتب على تصرف 

 .11القانونيعدم الأمن 
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التالي وب موجودة،واعتبرت الجرائم التي تفتقد بدرجة كبيرة للدقة جرائم غير  

فإخراج النص الذي يفتقر للدقة بدرجة كبيرة من دائرة القاعدة القانونية يجعله 

 ير القاض ي للتقر يفسح المجال أمام بحكم أن مثل هذا النص جريمة؛غير كاف لخلق 

لاحقا فيما إذا كانت الأفعال الناشئة عن مخالفة مقتضيات أحكام قانون 

 .12الحظرالاستهلاك تقع تحت نطاق 

وهو ما يعد رجعية تشريعية نتيجة الالتفاف على النص بالتفسير القضائي  

حيث يتحول التجريم في مجال الاستهلاك إلى نوع من المخاطر بسبب التحديد 

 .13لحدودهلفضفاض التقريبي أو على الأقل ا

 وتداخل المفاهيم وتزاحم التكييفات  تعدد -ثانيا

تضخم النصوص يمس بتحديد مضمون المفاهيم ويؤدي إلى تداخل التكييفات 

 الاستهلاكي.الجرمية في مجال القانون الجنائي 

 تعدد وتداخل المفاهيم -9

عن مفاهيم مختلفة  والصيغة للتعبير الإفراط في استعمال ذات المصطلح 

يتسبب في تعذر الوقوف عند مفهوم واحد ، حيث كثيرا ما يستعمل ذات المصطلح 

بتعريفات مختلفة أو حتى متناقضة في نطاق القانون الجنائي الاستهلاكي ، كما هو 

شأن مصطلح السلعة رغم أنه أهم موضوع تنصب عليه الحماية الجزائية 

 . 14للمستهلك

بأنها ) كل منتوج طبيعي أو زراعي أو  73/70من الأمر  78حيث عرفتها المادة 

من  80البند  73،في حين عرفتها المادة 15تقليدي أو صناعي ، خاما كان أو مصنعا( 

،   16بكونها )كل ش يء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا(   73/79القانون 

  73/70من الأمر  78والأمر كذلك فيما يخص مصطلح الخدمة حيث عرف في المادة 

من  80البند  73،في حين عرفته المادة 17بأنه ) كل أداء له قيمة اقتصادية ( 

بأنه) كل عمل مقدم ، غير تسليم السلعة ،حتى و لو كان هذا   79/73القانون 
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، وحتى مصطلح المستهلك محور 18للخدمة المقدمة(  امدعم أو التسليم تابعا 

؛ حيث عرف تعريفا موحداله الحماية الجزائية وكل أوجه الحماية الأخرى لم يجد 

منه بند أول أنه )كل شخص طبيعي  73بمقتض ى المادة   79/73في نطاق القانون 

أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من 

ه الشخصية ،أو تلبية حاجة شخص آخر ، أو حيوان متكفل به أجل تلبية حاجات

منه على  72بموجب المادة   74/72،وهو يختلف عن تعريفه في نطاق القانون  19( 

أنه ) كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات 

ر في وهذا بطبيعة الحال يؤثر بشكل كبي20عرضت ومجردة من كل طابع مهني(  

 توسيع أو تضييق نطاق المتابعة والمساءلة الجزائية .

وإبقائه على  19/72للقانون  73/79فضلا عن إشكالية إلغاء القانون 

النصوص التنظيمية الصادرة في ظل هذا الأخير، واختلاف مضمون المصطلحات 

الواردة في المنظومة التنظيمية القديمة مع  مضمون تلك الواردة في القانون 

لجديد ؛كما هو شان مصطلح الخدمة المشار إلى تعريفه آنفا  في نطاق هذا القانون ا

من المرسوم   74بند  72، والذي يختلف جذريا عن التعريف الوارد بالمادة 

المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش بكونه )كل مجهود يقدم  97/39التنفيذي 

ا بالمجهود المقدم أو دعما له( ماعدا تسليم منتوج ، ولو كان هذا التسليم ملحق
من القانون  72، ونفس الشأن بالنسبة لمصطلح الإشهار الذي عرفته المادة  21

بأنه) كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو  74/72

،في حين عرفته  22الخدمات ، مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة( 

على أنه )جميع الاقتراحات أو  71بند  97/39ن المرسوم التنفيذي رقم م 72المادة 

الإعلانات أو المنشورات أو التعليمات المعدة الدعايات أو البيانات أو العروض أو 

 . 23لترويج ، تسويق سلعة أو خدمة بواسطة إسناد بصرية أو سمعية بصرية (
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ها ق إعمالها رغم أنحيث يتجلى اختلاف مضامين المصلحات المستعملة في نطا

تنتمي إلى ذات المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك ،وهو ما يطلق سلطة 

النيابة في وضع أي سلوك يأتيه المحترف تحت طائلة أي نص من تلك النصوص 

 .  24المجرمة ،ويفض ي إلى تطبيقات قضائية مختلفة ،إن لم نقل متناقضة

من العلم على وجه اليقين بمجال إعمال  كما يحول دون تمكن المخاطب بها 

 بمبدأةوبالتبعي القانونية،هذا النص أو ذاك ويمس بمبدأ العلم المسبق بالقاعدة 

 القانوني.الأمن 

ا الذي أصبح لزام بجهل القانون ؛ ر عذألا ويثير التساؤل بشأن مصداقية مبدأ  

تلطيفه في المادة الجزائية الاستهلاكية بجعله عذرا معفيا من المسؤولية، يمكن 

 .  25القاض ي من صلاحية مراعاة كل حالة على حدة 

 تزاحم التكييفات -0

 نى،المعتتماش ى عدم دقة ووضوح النص الجنائي الاستهلاكي مع حرية اختيار 

ير بل التفس سلطته فيوتكون مجالا خصبا للقاض ي لممارسة  والنطاق،المفهوم 

سلطته في الاختيار؛ وهو ما يشكل إعادة صياغة النص محل التطبيق ويهدر مبدأ 

 .26شرعية الجرائم والعقوبات  

ويتجسد التضخم في النصوص الجنائية الاستهلاكية في تعدد التكييفات ،  

بات يشكل أحد ملامح القانون الجنائي  وبالتبعية تعدد المتابعات الجزائية الذي

 . 27الاستهلاكي

حيث تتجلى مظاهر تزاحم التكييفات في مجال ضمان العيوب الخفية التي  

لوقت ايشكل في نفس  جريمة، حيثيقع الإخلال بالالتزام بها تحت طائلة أكثر من 

المطابقة وجريمة مخالفة أمن عدم بالضمان، جريمةمخالفة الالتزام  جريمة

ضمن مفهوم  وأمن المنتوج يدخلانكون ضمان العيوب الخفية  لمنتوج؛ا

 .28المطابقة
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 79/73من القانون  87الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المادة 
يشكل مخالفة أمن المنتوج ، ونظرا لتداخل هذه الالتزامات مع التزامات أخرى 29

عمد المشرع إلى تجريمها بنص خاص ؛حيث تثور إشكالية تحديد الوصف الجرمي 

الذي يتابع به المتدخل أو العون الاقتصادي ، فإذا خلا المنتوج المعروض في السوق 

لقانون فهو يشكل فضلا عن جريمة من نفس ا  73بند  87من الوسم وفقا للمادة 

من  01مخالفة أمن المنتوج جريمة مخالفة وسم المنتوج المعاقب عليها بالمادة 

ونفس الشأن بالنسبة لمخالفة الالتزام المنصوص عليه في المادة 30  79/73القانون 

من نفس القانون المتعلق بمميزات وتركيبة وتغليف وشروط تجميع  78بند  87

انته، حيث تدخل تحت طائلة جريمة خداع المستهلك المنصوص و المنتوج وصي

 .31قانون عقوبات  429و المادة  79/73من القانون  01المعاقب عليها بالمادة

هذا إلى جانب أن مخالفة الالتزام بالنظافة والنظافة الصحية يشكل جريمة 

ولما  لسلامة ،قائمة بذاتها كما يقع تحت طائلة الشروع في جريمة مخالفة إلزامية ا

كان من الممكن أن تأخذ هذه الجريمة شكل مخالفة وضع مادة غذائية سامة في 

السوق ، فإنه بالإمكان أن تقع تحت طائلة جريمة مخالفة سلامة المواد الغذائية 

قانون عقوبات إذا  432و 73/79من القانون  13المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 

أو عجز عن العمل ، كما يمكن أن تشكل الجريمة ترتب على وضعها للبيع  مرض 

قانون عقوبات والتي تقوم عند عرض للبيع  432المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 

أو بيع مادة سامة رغم العلم بذلك، حيث يتأرجح الفعل الواحد بين الجنحة 

التشريعي لاسيما  التضخم بذلك يكون . و 32البسيطة ، المشددة إلى الجناية 

يمي قد مس بجوهر القاعدة القانونية ورتب مساسا خطيرا بمبدأ الأمن التنظ

 .  33القانوني
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الإحالة على النصوص التنظيمية في القانون الجنائي الفرع الثاني: 

 الاستهلاكي 

يظهر المساس بالأمن القانوني في القانون الجنائي الاستهلاكي من خلال تقنية 

ا شأنهحيث تحولت إلى قاعدة من  التنظيمية،الإحالة   المفرطة على النصوص 

 جريمة.للبتحديد الركن المادي المساس بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات و  المساس

 مساس الإحالة بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  -أولا

يعتمد المشرع في حماية المستهلك على العقوبات الجزائية في مكافحة مخالفة 

لقة بالوقائع عن العقوبة يترتب عنه فصل الأحكام المتعأحكام غير جنائية مما 

، إذ لا يحدد القانون الجنائي الاستهلاكي إلا المقررة في الركن الشرعي للجريمة

غير  موجودة في أحكام تبسلوكياالعقوبة المطبقة على تعريفات ومفاهيم تتعلق 

الإحالة هذا المجال ب جزائية مكتفيا بالإحالة عليها ، حيث تبنى القاعدة الجنائية في

 .34أين تتفاوت درجة المساس بالأمن القانوني بالنظر إلى طبيعة الإحالة  

يتم بلوغ الهدف الوقائي من الحماية الجماعية للمستهلكين باللجوء إلى تقنيات 

م من تنظينصوص تفويضية تمنح السلطات العامة الحق في التدخل عن طريق ال

مع الحقائق والوضعيات قابلة للتأقلم الدائم  ةأجل بناء قاعدة قانوني

لضمان هذه الحماية والاستبعاد المسبق للآثار  ملائمة، وتجعلها أكثر الاقتصادية

 .  35الضارة

الإحالة الداخلية  :النصوص غير التشريعية مظهرين علىحيث تأخذ الإحالة 

أين يتم فصل الشق التجريمي عن شق الجزاء لكن في نطاق القانون ذاته بما لا 

يمس مبدأ الأمن القانوني ، والإحالة الخارجية التي تشكل مساسا خطيرا بهذا المبدأ 

عندما يكون موضوعها نصا تنظيميا لم يوجد بعد أين نكون أمام التجريم على 

 . 36أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش  الجزائية بياض الذي تتسم به جل
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اللجوء إلى تقنية الإحالة الخارجية أو تلك التي تتم إلى المتطلبات الفنية يعد 

خرقا لمبدأ الشرعية الذي يستلزم أن يكون النص القانوني بمفهومه الشكلي 

 الشقالمصدر الوحيد والمباشر للتجريم والعقاب وأن يتضمن في ذات الوقت 

التجريمي والشق العقابي  معا، وهو ما لم يكترث له المشرع حرصا منه على بسط 

أوسع حماية ممكنة للمستهلك مسايرة للمتغيرات مما جعل البعض يتحدث عن 

 .37القانون الجنائي الاستهلاكي التنظيمي 

والتجريم على بياض يتسبب بدوره في تحريف عناصر التجريم المحددة في 

 ،نظيمية وبالتبعية في النيل من سلطة المشرع ومن مبدأ الشرعيةالنصوص الت

الذي من شأن الإفراط في اعتماد تقنية التفويض التشريعي بالإحالة على السلطة 

التنفيذية أن يفرغه من محتواه ، وأن يؤدي إلى تعسف الإدارة لكثرة تدخلها في 

 .38نطاق التجريم من أجل ملأ النصوص القانونية على بياض 

وتمتاز تقنية الإحالة بعدم الدقة في تحديد الجرائم، بحكم أن النص المرجعي  

غير جزائي و لم يصغ بالدقة اللازمة وفقا لمتطلبات مبدأ الشرعية والتفسير الضيق 

، مما يفتح المجال أمام القضاء لتحديد مضمون الجريمة والذي يشكل تحويلا 

 في الوظيفة الأصلية لمبدأ الشرعية خطيرا للاختصاص،  وما يستتبعه من تغيير 

الجزائية  التي شرع لأجلها ، وبهذا الشكل لم يعد القانون يحدد السلوك العام 

للمواطن وإنما يؤتيه في التفصيلات مما يؤدي إلى الغياب الكلي لإمكانية التمييز 

المادي بين التشريع والتنظيمات؛ بحكم أن القانون قد أصبح محشوا بتدابير 

 .  39قيةتطبي

 مساس الإحالة بالركن المادي للجريمة  -اثاني

 الاستهلاكي أنمن شأن التجريم على بياض الذي يمتاز به القانون الجنائي 

يجعل تحديد الركن المادي للجريمة مرتبطا بالبحث في النصوص التنظيمية؛ وهو 
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جسيما وتشويها لمضمون النص التجريمي العقابي وبالتبعية  يشكل مساساما 

 . 40القانونيمساسا للأمن 

وعلى سبيل المثال فالبت في مدى قيام جريمة مخالفة متطلبات الوسم تتطلب 

 التي41 79/73من القانون  80الوقوف على مدى عدم احترام مقتضيات المادة 

ن أو خدمة ، حيث  تكاد تكو  سلعةتبع النصوص التنظيمية المتعلقة بتستلزم ت

مهمة مستحيلة بالنظر للكم الهائل لتلك السلع والخدمات أين  يتعذر العلم المسبق 

على مخالفته إعمال مقتضيات النص  تترتبلدى المحترف بوجود النص الذي 

بحكم أن مسألة تحديد كيفية تحرير بيانات الوسم ، طريقة 42التجريمي 

الاستخدام ، دليل الاستعمال ، شروط ضمان المنتوج أو أية معلومات أخرى 

مكن على كل سلعة ليت الاطلاعمتطلبة متروكة للتنظيمات ويتوجب على المحترف 

 . 43من معرفة المطلوب منه

-97أن يرجع للمرسوم التنفيذي  فعليه متى تعلق الأمر بوسم المواد الغذائية 

لى النصوص التنظيمية لكل مادة على وإ 45 414 -71والمرسوم التنفيذي  30044

حدة ،ونفس الشأن بالنسبة لجريمة مخالفة إلزامية أمن المنتوج  ،حيث تم 

تجريم مخالفة الالتزامات المنصوص عليها 79/7346من القانون  03وجب المادة بم

انون  والتي بدورها أحالت بموجب الفقرة الأخيرة منها على من نفس الق 87بالمادة 

التنظيم  ،كما تضمنت بعض النصوص الإشارة إلى مسألة أمن المنتوج كالنصوص 

لم  87المتعلقة بالمطابقة ، لكن النص التنظيمي الذي يبين نطاق إعمال المادة 

افس القانون ين47وهو مرسوم عديد المواد يعد بذاته قانونا  2782يصدر إلا في 

التي  جو نتالم، ونفس  الش يء بالنسبة لتحديد فترة الضمان المتطلبة بشأن  79/73

أما الجريمة المتعلقة بالعروض الخاصة بالقرض أحيل في شانها على التنظيم .

الاستهلاكي، فقيامها مرهون بمضمون النصوص التنظيمية التي أحالت عليها المادة 

في شأن تحديد مضمون تلك العروض والتي يترتب على  79/7348من القانون  27
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من ذات القانون ، وهي  18مخالفة الالتزام بها مساءلة المحترف جزائيا بالمادة 

التنظيمات التي لم تصدر بعد مما يشل إعمال القاعدة الجنائية الاستهلاكية 

 وفيما يتعلق بالمضافات الغذائية فالنصوص 49نتيجة إفراغها من محتواها 

من القانون  71التنظيمية هي التي  تحدد شروط وكيفيات استعمالها إعمالا للمادة 

وهي تعرف تغيرا مستمرا يتوجب على المحترف تتبعه باستمرار لتجنب 50  79/73

 . 51أي سلوك يدخل ضمن دائرة التجريم الاستهلاكي 

ى لوتتعدى مسألة الإحالة في نطاق جرائم الاستهلاك التنظيمات واللوائح إ

اللوائح الفنية رغم ما يشكله ذلك من مساس خطير بمبدأ الأمن القانوني، كما هو 

شأن اللوائح الفنية التي يتوجب على المنتوج أن يتوافق معها تحت طائلة قيام 

جريمة مخالفة إلزامية رقابة المطابقة المسبقة للمنتوج ، ونفس الش يء بالنسبة 

 ين توافرها في المنتوج تحت طائلة جريمةالتي يتع ةوبيولوجيالميكر للمواصفات 

من القانون  08مخالفة إلزامية سلامة المواد الغذائية المنصوص عليها بالمادة 

،حيث يتم تحديدها بموجب قرارات حسب نوعية المادة الاستهلاكية  52 79/73

مما يصعب إطلاع المحترف على تلك النصوص ، فضلا عن كونها تقنية يتعذر عليه 

ونها ويحول دون إمكانية التوصل إلى معرفة النص ولو تم الاجتهاد  في فهم مضم

 .   53ذلك مما يمس بمبدأ الأمن القانوني

ولم يتم اعتماد تقنية الإحالة على التنظيم لتحديد عناصر الجريمة في النص 

بل تم اعتمادها في القوانين الأخرى ذات  فقط،الأساس ي الحامي للمستهلك جزائيا 

 متأين تما هو عليه الحال في جريمة مخالفة إلزامية الإعلام بالأسعار الصلة مثل

لنشاط أو قطاعات اكيفية الإعلان على الأسعار المتطلبة في بعض بشأنالإحالة فيها 

يتعين على القاض ي الجزائي الرجوع  التنظيم، حيثبعض السلع والخدمات على 

 .54عدمهاإلى تلك النصوص التنظيمية ليقرر مدى توفر هذه الجريمة من 
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ليتبين في الأخير تبعية القانون الجنائي الاستهلاكي لفروع القانون الأخرى التي 

حيث تم  الإحالة،يتدخل لحماية كل خرق لأحكامها بفضل اعتماده على تقنية 

مبدأ يمس ب التنظيم مماوقائية في مجال الاستهلاك عن طريق تطوير السياسة ال

 . 55شرعية الجرائم والعقوبات وبالتبعية بمبدأ الأمن القانوني

عدم فعالية القانون الجنائي الاستهلاكي أمام المطلب الثاني: 

 تحديات الاستهلاك المستدام

نمية الت لا يختلف اثنان حول أهمية الحماية الجزائية للمستهلك في تحقيق

المنشود من وراء  يعد الهدفالاستهلاك المستدام الذي  المستدامة، وبالأخص

منا إطار تقيي دفعنا، وفيوهو الش يء الذي  الدول،السياسات التي تنتهجها معظم 

إلى الوقوف حول مدى  الدراسة،للقانون الجنائي الاستهلاكي من خلال هذه 

استجابة هذا الأخير لمتطلبات الاستهلاك المستدام ومدى فعاليته أمام التحديات 

 التي يفرضها

 مفهوم الاستهلاك المستدام وتحدياته الفرع الأول: 

يتعين قبل دراسة مدى فعالية القانون الجنائي الاستهلاكي في إرساء أنماط 

 وتحدياته.وم الاستهلاك المستدام الاستهلاك المستدام التعرف على مفه

 الاستهلاك المستدام مفهوم -أولا

يعتبر مصطلح الاستهلاك المستدام حديثا نسبيا كون ظهور المفهوم يعود إلى  

أين أشار تقرير نادي روما إلى أن المجتمع الحالي المتميز بالوفرة  8902عدة عقود في 

المادية قد أحدث أثارا غير قابلة للتدارك في استنزاف الموارد والتدهور البيئي،  ليتم 

نماط الاستهلاك والمشاكل البيئية بشكل رسمي منذ طرح الارتباط الدقيق بين أ

مفهوم الاستهلاك المستدام  8998ريو ب، وترسم قمة الأرض  8997بداية سنوات 

من الفصل الرابع الخاص  28وتسجله في أجندتها السياسية ،وحسب الأجندة 

ة السبب الرئيس ي في التدهور المستمر للبيئة العالميبتغيير أنماط الاستهلاك فإن 
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لاسيما في البلدان الصناعية، 56ةلاستهلاك والإنتاج غير المستداميكمن في أنماط ا

أين وجب الالتزام بتغيير هذه الأنماط الاستهلاكية وتشجيع الأنماط التي تقلل من 

 وتلبي الاحتياجات الأساسية للبشرية . ةالبيئيالضغوط 

لاستهلاك المستدام ورغم مرور عشريتين من الزمن إلا أن التعاريف المقدمة ل

تعكس صعوبة إيجاد توافق وإجماع على مضمونه الدقيق ، حيث يبقى المفهوم 

غامضا غير جامع لكل المستهلكين والمؤسسات والسياسيين والاقتصاديين 

 . 57والمنظمات غير الحكومية 

فحسب تقرير برونتلاند فالاستهلاك المستدام )هو الذي يلبي احتياجات  

؛ (المستقبل على تلبية احتياجاتهمدون المساس بقدرة الأجيال في  الأجيال الحاضرة

حيث يبرز في هذا التعريف دور الاستهلاك كرهان من رهانات التنمية المستدامة ، 

)بأنه لا يعني الاستهلاك أقل بل  1999 (PNUE)وعرفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

الاستهلاك بكفاءة من أجل تحسين نوعية الحياة( ؛ حيث يقف هذا التعريف على 

ضرورة الاستهلاك بطرق أفضل وأكثر مسؤولية ، في حين عرفته ندوة أسلو حول 

)بأنه استعمال المنتجات  8994الاستهلاك والإنتاج المستدام التي أقيمت سنة 

من ،ية وتساهم في تحسين نوعية الحياةتستجيب للحاجات الأساسوالخدمات التي 

خلال التقليص إلى الحد الأدنى كمية الموارد الطبيعية والمواد السامة المستخدمة، 

أيضا كمية النفايات والملوثات على طول فترة حياة المنتجات والخدمات ، بطريقة 

رورة في هذا التعريف على ضتضمن حاجات الأجيال في المستقبل ( ؛حيث تم التركيز 

استهلاك المنتجات المستدامة ، أين يكون الاستهلاك المستدام مرادفا للإنتاج 

المستدام اللذين يعدان وجهين لعملة واحدة ، وهو ما انعكس في الجهود 

كنولوجيا الت، والسياسيات الرامية إلى تحقيق الكفاءة البيئية ، المنتجات الخضراء

 .  58تخدام الموارد وتحقيق المسؤولية البيئية للمؤسساتكفاءة اسة، النظيف
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تركز على الطلب  استراتيجيةبأنه )  AFNORوعرفه قاموس التنمية المستدامة

من أجل تغيير استخدام الموارد البيئية والخدمات الاقتصادية، بطريقة تلبي 

 الاحتياجات وتحسن نوعية الحياة للجميع؛ ليتم تجديد الرأس مال الطبيعي

ن المستهلكي تسلوكياللأجيال المستقبلية(  أين يؤكد هذا التعريف على دور 

؛ حيث 59 التنمية المستدامة استراتيجيةحياتهم التي تعتبر محورا أساسيا في وأنماط

وتغيير  ،يةالاستهلاك تالسلوكياتكمن المشكلة ليس فقط في رفوف التجار وإنما في 

 .التنمية المستدامةق نحو لهو المنطهذه السلوكيات 

وإذا كانت هذه التعاريف كثيرا ما تستعمل مفهوم التنمية المستدامة  

ت الرهاناكمرجعية، فإنها ترتكز على التحديات البيئية للاستهلاك أكثر من 

، وتعكس الاختلاف حول فحوى الاستهلاك المستدام الاجتماعية والاقتصادية

 . 60وبالتبعية حول طبيعة السياسات التي تحقق ذلك 

 تحديات الاستهلاك المستدام -ثانيا

تواجه الجزائر تحديات كبيرة فيما يتعلق باعتماد أنماط استهلاك مستدامة 

 خدمات،والع لبذلها قطاعات إنتاج واستهلاك الستسلط الضوء على الجهود التي ت

بما في ذلك ممارسات المستهلكين في إطار التنمية المستدامة على جميع المستويات 

 لاسيما:

ى الحفاظ عل الطبيعية،بالاستخدام الفعال للموارد  البيئي:على المستوى  

جمعات م الإيكولوجية،حماية التنوع البيولوجي والنظم  الطبيعية،المستوطنات 

 .المناخيةالتخفيف والتكيف مع التغيرات  التلوث، الحد والوقاية من المياه،

بالتنمية الاقتصادية القابلة للتطبيق على المدى  الاقتصادي:على المستوى 

 المستهلك.احترام حقوق وسلامة  الجيدة،الممارسات المهنية  الطويل،
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لتعليم ا التوظيف،بمكافحة الفقر من خلال  والبشري:على المستوى الاجتماعي 

تكوين الموارد واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحصول على  والتوعية،

 . 61الخدمات الأساسية والعلاقات الاجتماعية المنصفة 

حيث يتوجب عليها في إطار سعيها في تحقيق الاستهلاك المستدام اتخاذ العديد من 

 امة،استدوجعلها أكثر  الإجراءات والسياسات من أجل التأثير في الأنماط الاستهلاكية

 في:في فصلها الرابع والمتمثلة  28والتي تطرقت إليها الأجندة 

_تشجيع زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة والموارد عن طريق تشجيع استعمال 

التكنولوجيات النظيفة وأعمال البحث والتطوير المتعلقة بها بما يتوافق وظروفها 

م بيئيا والمستدام للموارد الطبيعية ولمصادر  الطاقة الخاصة ، تشجيع الاستخدام السلي

 .62الجديدة والمتجددة  

_التقليل من توليد النفايات إلى الحد الأدنى من خلال مساهمة الحكومة والصناعة 

 تهلاك،الاسإعادة التدوير في العمليات الصناعية وعلى مستوى  عذلك، بتشجيوالأسر في 

تخفيض تعبئة المنتجات بطريقة تتسم بالتبذير وتشجيع استحداث منتجات أسلم من 

 .63الناحية البيئية 

_تقديم المساعدة للأفراد والأسر لاتخاذ قرارات شراء سليمة بيئيا من خلال التشجيع 

على ظهور جمهور مستنير من المستهلكين ، توفير المعلومات المتعلقة بالآثار المترتبة على 

ارات الاستهلاك بغية تشجيع الطلب على المنتجات السليمة بيئيا ، التوعية بالآثار خي

كيفية البيئية و ، وضع العلامات كللمنتجات عن طريق قانون المستهلةوالبيئيالصحية 

، تشجيع البرامج الموجهة نحو المستهلك على وجه التحديد نظم إعادة تاستعمال المنتجا

 .  64التدوير واسترداد التأمين

حيث تبرز بشكل واضح أهمية القوانين والتشريعات في تكليل الجهود المبذولة 

لتحقيق الاستهلاك المستدام بالنجاح وعلى رأسها تلك التي تعنى بحماية المستهلك، مادام 

 ستدامة؛مأنماط استهلاكية  نحو انتهاجالمستهلكين  تسلوكياأن مناط التحدي هو تغير 
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الش يء الذي جعل الجزائر تسعى إلى عصرنة تشريعاتها وتكييفها مع المعايير الدولية فهل 

 .ذلكتكون قد وفقت في 

ماط في إرساء أن يتجليات قصور القانون الجنائي الاستهلاكالفرع الثاني: 

 الاستهلاك المستدام 

بحكم أهمية القانون الجنائي الاستهلاكي في توجيه وتغيير سلوكيات المستهلكين 

والمنتجين لاعتماد أنماط استهلاكية وإنتاجية مستدامة عن طريق العقوبات التي 

ح تصرفاتهم تدريجيا إلى أن تصبوالتي تجعلهم يغيرون المخالفين،يفرضها على 

سنكتفي بالوقوف على مدى  ها،لتحقيقتتماش ى والغايات التي يصبو القانون 

خلال إبراز مواطن قصوره في إرساء أنماط استهلاك  القانون منفعالية هذا 

القانوني الذي يعرفه  إلى اللاأمنالذي قد يرجع  على أهمهامستدامة، مقتصرين 

 الأول.هذا القانون كما أسلفنا الإشارة إليه في المطلب 

ائي الاستهلاكي  بسبب سوء صياغته حيث أن ضعف الولوجية إلى القانون الجن

، 65واتسامه بنوع من التعقيد ، وغياب مبدأ الدقة و الوضوح في كثير من مقتضياته

واعتماده تقنية التجريم على بياض  التي أدت إلى سوء إنفاذ القانون ، والإحالة 

على النصوص التنظيمية وتشطير الإطار المنظم للعقوبة ، وازدواجية النصوص 

  67تسبب في هز الثقة المشروعة للمستهلكين المخاطبين به؛ 66ستقرارها وعدم ا

وحال دون إمكانية توقعهم المشروع بدرجة معقولة للآثار القانونية المستقبلية 

دمها على المعطيات التي تقمون عليها في الوقت الحاضر بناءلتصرفاتهم التي يقد

مما يؤثر في قدرتهم على اتخاذ  ، 68لهم القواعد القانونية المطبقة في تلك اللحظة

الخيارات المستنيرة والمستدامة، ويحول دون تحقيق الغاية التي يصبو إليها هذا 

القانون المتمثلة في خلق طبقة من المستهلكين المستنيرين المسؤولين الواعين 

ستدامة ، ويعصف بحقوق استهلاكية م تسلوكيابضرورة انتهاج 
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سبي في تطبيق النص الجنائي الاستهلاكي  واستقراره الن ،وبمبدأ المساواةالمستهلكين

. 

الثغرات والفراغات القانونية التي تضعف القانون الجنائي  وبالتالي وأمام هذه

الاستهلاكي وتفقده فعاليته لا يسعنا إلا القول بأنه لا يزال بعيدا عن إمكانية 

رغم الجهود  ام،المستد كالاستهلايه من خلال إرساء أنماط تحقيق المأمول ف

المبذولة من طرف الجزائر في السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة ومحاولة إدراج 

هذا المفهوم في قوانين الاستهلاك والقوانين ذات الصلة والتي لم تأت أكلها إلى 

 .اليوم

 خاتمة

توصلنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن نصوص القانون الجنائي 

الاستهلاكي شديدة اللبس ومتغيرة باستمرار تهدر الاستقرار المستوجب في القواعد 

 وتجعل منه عنصر خطر على المستهلكين والمنتجين منها،القانونية لاسيما الجنائية 

مما يمس  القواعد،هذه  المخاطبين به الذين لا يمكنهم تحديد نطاق إعمال

 .حقوقهمبتوقعاتهم المشروعة ويهدر 

وافتقار القانون الجنائي الاستهلاكي لمقومات مبدأ الأمن القانوني لتخلف 

الدور ويحول دون قيامه ب فعاليته،توقع ودقه يؤثر سلبا على  يقين،متطلباته من 

المنوط به في إرساء أنماط الاستهلاك المستدام عن طريق تغيير سلوكيات المخاطبين 

وخلق طبقة من المستهلكين  والمستدامة،به نحو اتخاذ الخيارات المستنيرة 

 تدامة.المسالمستنيرين المسؤولين الواعين بدورهم الفعال في تحقيق التنمية 

 راجع توثيق الهوامش والم

 أولا / التهميش:
مجلة التواصل في  الاستهلاكي،المساس بالأمن القانوني في مادة القانون الجنائي  ، مظاهر شرايرية محمد1

، 42،عدد28مجلد عنابة، مختار،جامعة باجي  السياسية،كلية الحقوق والعلوم  والقانون،الاقتصاد والإدارة 

 .811، ص2781جوان 
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  : ملخص

رغم الاعتراف الصريح من المؤسس الدستوري بمبدأ حرية الاستثمار وترقيته        

 المعدّل 8990من الدستور الجزائري لسنة  08إلى مبدأ دستوري بموجب المادة 

ه يبقى مبدأ نسبي لكونه يتضمّن استثنائين يتمثلان في ضرورة احترام 
ّ
 أن

ّ
والمتمّم، إلا

البعد البيئي في المشاريع الاستثمارية وكذا استثناء النشاطات المقننة من مبدأ حرية 

ي لكن الاشكال يظهر ف ر مساسا بمبدأ حرية الاستثمار.بالاستثمار، وهو ما لا يعت

 لكثيرة التي ألزم بها المشرّع الجزائري المستثمر الأجنبي دون الوطنيالقيود التمييزية ا

إلزام المستثمر الأجنبي بضرورة تبني أسلوب الشراكة منها نذكر على سبيل المثال 

الدنيا مع الطرف الوطني للسماح له بالاستثمار في نشاط استيراد المواد الأولية 

اطات ذات الطابع الاستراتيجي عكس والسلع الموجهة للبيع على حالها وكذا النش

المستثمر الوطني الذي يحق له الحصول على الملكية الكاملة للمشروع الاستثماري، 

بالحصول على الترخيص المسبق من المصالح المؤهلة على أي إضافة إلى تقييده 

 تنازل أسهم لفائدتهم في رأسمال الشركات المستثمرة في القطاعات الاستراتيجية
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  ت المفتاحية:الكلما

الاس ثن ءات؛ امق مد؛ امنش ط ت اممنقننة، اممنس ثمنر  ؛منبدأ حر ة الاس ثمن ر
 اممطن ؛ اممنس ثمنر الأجنب . 

Abstract:  
Despite the explicit recognition by the constitutional founder of 

the principle of freedom of investment and its promotion to a 

constitutional principle in accordance with Article 61 of the 

Algerian Constitution of 1996, amended and supplemented, it 

remains a relative principle because it includes two exceptions 

represented in the need to respect the environmental dimension in 

investment projects, as well as excluding regulated activities from 

the principle of freedom of investment. Which is not considered 

a violation of the principle of freedom of investment. 
 

But the forms appear in the many discriminatory restrictions 

imposed by the Algerian legislator on the subnational foreign 

investor, among which we mention, for example, the obligation 

of the foreign investor to adopt the method of minimal partnership 

with the national party to allow him to invest in the activity of 

importing raw materials and goods destined for sale as they are, 

as well as activities of a strategic nature Unlike the national 

investor, who is entitled to obtain full ownership of the 

investment project, in addition to restricting it to obtaining prior 

authorization from qualified interests on any assignment of shares 

for their interest in the capital of companies investing in strategic 

sectors...etc. 
 

 

Keywords:  

The principle of freedom of investment; exceptions; restrictions; 

regulated activities, the national investor; foreign investor. 
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   مقدمة:

تعتبر الضمانات الممنوحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب وسيلة مهمة       

لتحسين الأمن القانوني في مجال الاستثمار، وهو ما اعتمدت عليه العديد من 

تي أقرّت مجموعة من المبادئ والضمانات القانونية لصالح 
ّ
الدول منها الجزائر، ال

 كل من المستثمر الوطني والأجنبي.

ق بترقية الاستثمار 79-80ودة إلى القانون رقم بالع    
ّ
نجد بأنّ المشرّع  1المتعل

الجزائري قد أقرّ مجموعة من المبادئ والضمانات التي من شأنها تحسين الأمن 

القانوني للاستثمار كاستفادة المستثمر الأجنبي من مبدأ المعاملة المنصفة 

ذا حماية الملكية العقارية ، وك3، تكريس مبدأ عدم رجعية القوانين2والعادلة

، يضاف لما سبق العديد من المبادئ الأخرى مثل حق لجوء المستثمر 4للمستثمر

و أخيرا  6، الاعتراف بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال5الأجنبي للتحكيم الدولي

ذي يعتبر موضوع 
ّ
الاعتراف الصريح من المشرّع الجزائري بمبدأ حرية الاستثمار ال

 مداخلتنا.

اختارت الجزائر بعد الاستقلال كباقي دول العالم الثالث تبني النظام الاشتراكي       

ل الدولة في 
ّ
كوسيلة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وهو نظام يقوم على مبدأ تدخ

والأجنبي، إذ كانت  7الحقل الاقتصادي مقابل تهميش المستثمر الخاص الوطني

راقب في آن واحد وهو ما يعرف بالدولة الدولة تلعب دور العون الاقتصادي والم

 المتدخلة.

تي عرفتها الجزائر في ثمانينيات     
ّ
لكن تغيرت الأمور بعد الأزمة المالية الخانقة ال

ب عنه تراجع مداخيل 
ّ
القرن الماض ي  بسبب الانهيار الكبير لأسعار النفط الذي ترت

إصلاحات اقتصادية عميقة  الدولة الجزائرية، فاضطرت هذه الأخيرة إلى المبادرة ب

 من خلال إحداث القطيعة 8في سبيل تحرير الاقتصاد الوطني
ّ
، والذي لن يكون إلا
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لعلّ  مع النظام الاشتراكي الذي أثبت فشله في تحقيق القفزة الاقتصادية المنتظرة

بموجب  9هذه الاصلاحات التكريس الصريح لمبدأ حرية الاستثمار لأوّل مرّةأهم 

ق بترقية الاستثمار، ليتعزّز  82- 93ن المرسوم التشريعي رقم م 73المادة 
ّ
المتعل

منه بمبدأ حرية  30الذي اعترف بموجب نص المادة  8990المبدأ بصدور دستور 

التجارة والصناعة، وهو المبدأ الذي حافظ عليه المؤسس الدستوري في كل 

التعديل إلى غاية  8990، من سنة 899010التعديلات الواردة على دستور 

أين تمّ التأكيد على مبدأ حرية التجارة  2727الدستوري الأخير الصادر سنة 

ه:"  08والاستثمار والمقاولة بموجب المادة 
ّ
حرية التجارة التي تنص على أن

 والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون"

حة بمبدأ حرية يلاحظ من خلال ما سبق أنّ الدستور الجزائري اعترف صرا    

الاستثمار وجعله مبدأ دستوري بشرط أن يمارس في إطار القانون، و هو ما قام 

ق بترقية  79-80من القانون رقم  73المشرّع الجزائري بتأكيده بموجب المادة 
ّ
المتعل

د على وجود استثناءات على مبدأ حرية الاستثمار تتمثل في 11الاستثمار
ّ
، أين أك

لبيئي عند انجاز واستغلال المشاريع الاستثمارية يضاف لها ضرورة احترام البعد ا

النشاطات والمهن المقننة، وهو أمر معقول ومقبول معمول به في مختل 

(، لكن الغير المعقول والغير المقبول هو استحداث المشرّع الجزائري أولاالدول)

 (.ثانيالمجموعة من القيود التي تعيق من فعالية  المبدأ )

 ستثناءات الواردة على مبدأ حرية الاستثمارأولا: الا 

من  73تتمثل الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الاستثمار حسب المادة     

ق بترقية الاستثمار في ضرورة احترام البعد البيئي في  79-80القانون رقم 
ّ
المتعل

للاستثمار في (، بالإضافة إلى احترام مجموعة من الشروط 9العملية الاستثمارية )

 ( 0النشاطات والمهن المقننة)
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 ضرورة إدراج البعد البيئي في العملية الاستثمارية -8

أن ينجز مشروعه الاستثماري في  12يلزم المستثمر بهدف ضمان حماية البيئة

قام المشرّع الجزائري وفي سبيل ذلك  ،13الجزائر ضمن إطار التنمية المستدامة

بتكريس مجموعة من الآليات الرقابية التي من شأنها المساهمة في تحقيق 

التنمية المستدامة سواء قبل إنجاز المشروع الاستثماري )أ(، أو خلال مرحلة 

 استغلال المشروع الاستثماري ) ب(.

القانونية لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة قبل إنجاز  الآليات -أ

 المشروع الاستثماري 

دفع أهمية موضوع حماية البيئة بالمشرّع الجزائري لتكريس مجموعة من     

الآليات القبلية الواجب توفرها في المشروع الاستثماري لضمان الوصول إلى ما 

لال توفير إطار تصوّري لتحقيق أهداف من خ ،14يعرف بتحقيق التنمية المستدامة

 .15مستقبلية في النشاطات التي تستوجب حماية البيئة

توجد العديد من الآليات القبلية المكرّسة لحماية البيئة في التشريع الجزائري،     

وهو ما دفع بنا إلى تناول نموذجين فقط وذلك سبيل المثال كإجراء دراسة مدى 

وإجراء الترخيص باعتباره آلية وتقنية لضبط واستغلال (،  9-)أالتأثير على البيئة 

 . (0-) أالمنشىآت والمؤسسات المصنّفة 

                دراسة مدى التأثير على البيئة                                                                                                  -9 -أ

من أهم الوسائل التي تساهم في إعلام  16مدى التأثير على البيئةتعتبر دراسة       

ب على البيئة جرّاء عدم 
ّ
وتحسيس المستثمرين والإدارة  بالآثار السلبية التي قد تترت

كما يساهم هذا الإجراء في اتخاذ  17احترام المشاريع الاستثمارية لهذه الأخيرة 

،  18ة ضمن إطار التنمية المستدامةالتدابير الضرورية للوقاية لضمان حماية البيئ

 . الوقاية خير من العلاج "عملا بمقولة: " 

 " Mieux vaut prévenir que guérir"  19. 
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-13عرفت الجزائر تكريس هذه الآلية لأوّل مرّة بمناسبة صدور القانون رقم      

ق بحماية البيئة  73
ّ
ليتمّ المحافظة عليها في ظل قانون حماية البيئة  ،20المتعل

 .21الساري المفعول 

يجب أن تتضمّن دراسة مدى التأثير على البيئة أو دراسة موجز التأثير على       

البيئة مجموعة من البيانات حدّدتها السلطة التنفيذية على سبيل المثال لا الحصر 

المحدّد لمجال تطبيق  841 – 70من المرسوم التنفيذي رقم  70بموجب المادة 

ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة موجز التأثير على البيئة التي تنصّ على 

ه:"
ّ
يجب أن يتضمّن محتوى دراسة أو موجز التأثير المعد على أساس حجم  أن

 المشروع والآثار المتوقعة على البيئة،  لا سيّما ما يأتي:

قر شركته وكذلك، عند الاقتضاء، شركته تقديم صاحب المشروع، لقبه أو م -9

 وخبرته المحتملة في مجال المشروع المزمع إنجازه وفي المجالات الأخرى،

 تقديم مكتب الدراسات، -0

تحليل البدائل المحتملة لمختلف خيارات المشروع وهذا بشرح وتأسيس  -3

   ".الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولو ي والبيئي...

م الجزائري في ظل المرسوم        
ّ
أمّا بخصوص  مجال التطبيق، فقد ميّز المنظ

السالف الذكر بين المشاريع الخاضعة لإجراء دراسة  841  – 70التنفيذي رقم 

مدى التأثير،  وتلك الخاضعة لموجز التأثير، إذ تمّ تحديد المشاريع الخاضعة لإجراء 

 – 70الملحق الأوّل من المرسوم التنفيذي رقم   دراسة مدى التأثير على البيئة في

حالة ذكرت على سبيل الحصر لا المثال  29السالف الذكر، والذي يتضمّن  841

قة بإنجاز وتهيئة مناطق سياحية ذات مساحة تفوق عشرة )
ّ
( 87كالمشاريع المتعل

 . 22هكتارات

رفق الملحق الثاني الملموجز التأثير بموجب  فيما تمّ تحديد المشاريع الخاضعة       

حالة ذكرت  84السالف الذكر، الذي تضمّن  841 – 70بالمرسوم التنفيذي رقم 
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على سبيل الحصر مثل مشاريع بناء منشآت فندقية ذات عدد غرف يتراوح من 

 .23سرير 177إلى  377

فة  -0-أ
ّ
 الترخيص باستغلال المنشآت والمؤسسات المصن

تلك الوثيقة الادارية التي تثبت  24ة المصنّفةتعتبر رخصة استغلال المؤسس      

قة 
ّ
مدى مطابقة المنشأة المصنّفة المعنية للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعل

، عليه يسبق طلب الحصول على الرخصة لإنشاء 25بحماية وصحة وأمن البيئة

 71مؤسسة مصنّفة القيام بمجموعة من الاجراءات المختلفة، التي حدّدتها المادة 

الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسّسات  891 -70من المرسوم التنفيذي 

المصّنفة لحماية البيئة والمتمثلة في القيام بدراسة أو موجز التأثير على البيئة، 

 .26دراسة الخطر على البيئة، القيام بالتحقيق العمومي من الجهات المختصة

جموعة من الوثائق حدّدها يتضمّن ملف طلب استغلال مؤسسة مصنّفة م     

م الجزائري في المادة 
ّ
الذي يضبط  891 – 70من المرسوم التنفيذي رقم  71المنظ

التنظيم المطبّق على المؤسّسات المصنّفة لحماية البيئة، التعريف بصاحب 

المشروع ) الاسم، اللقب، العنوان، اسم الشركة، المقر القانوني لها ...إلا...(، 

م النشاطات التي يودّ المستثمر ممارستها، مع تحديد الفئة أو تحديد طبيعة وحج

الفئات التي تصنّف المؤسسة ضمنها، وتبيان وسائل وطرق التصنيع المراد 

 .27استخدامها في المشروع  الاستثماري 

 الآليات البعدية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة -ب

تتمثل الآليات البعدية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة التي           

كرّستها الجزائر في كل من الجباية الإيكولوجية الذي جاء تطبيقا لمبد الملوّث 

ذي يحدث أضرارا بالبيئة (9-)بالدافع
ّ
  (0-) ب، وفرض عقوبات على المستثمر ال

 لمبدأ الملوّث الدافع الجباية الايكولوجية : تطبيقا -9-ب
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التكاليف  على تحميل الشخص الملوّث للبيئة 28يقوم مبدأ الملوّث الدافع        

 .29والآثار الناجمة عن التّلوث الذي يحدثه 

وّل مرّة لأ  قامت  الجزائر بتطبيق الجباية الايكلوجية كوسيلة لحماية البيئة          

، 8992المتضمّن قانون المالية لسنة  21 – 98من القانون رقم  880بموجب المادة 

ه : 
ّ
تي نصّت على أن

ّ
شاطات الملوّثة أو الخطيرة على ال

ّ
يؤسّس رسم على  الن

شاطات الملوّثة أو الخطيرة على البيئة البيئة...
ّ
 TAPD"، يعدّ تكريس الرسم على الن

(، تمهيدا من طرف المشرّع البيئي لتكريس رسوم أخرى مثل فرض رسم على  (

تهلاك الوقود للسيارات والشاحنات، الانبعاث الغازي الذي تحدثه اس

 المصانع...إلا. 

 فرض عقوبات على كلّ من يحدث ضررا بالبيئة -0 –ب 

تتنوع العقوبات التي تفرض على المستثمر الذي  يلحق ضررا بالبيئة بحسب       

فرض عقوبات كما قد تصل لحدّ ، المخالفة المرتكبة، إذ قد تكون عقوبة إدارية

ل 
ّ
جنائية عندما تكون المخالفة جسيمة، تأخذ العقوبات الادارية عدّة أشكال تتمث

ت للنشاط30في الاعذار أو الانذار 
ّ
، 32، الغلق النهائي للمؤسّسة31، الوقف المؤق

 .33سحب الرخصة

كما قد تفرض على المستثمر الذي يحدث أضرارا بالبيئة عقوبات مشدّدة بسبب    

المخالفة المرتكبة والتي تقابلها عقوبة جنائية، كرمي المواد المضرة بصحة جسامة 

الانسان والحيوان والنبات في المياه السطحية أو الجوفية أو البحرية الخاضعة 

 .35، واستغلال المنشآت المصنّفة بصفة غير قانونية34للقانون الجزائري 

نة -0
ّ
     الاستثمار في النشاطات والمهن المقن

تعدّ النشاطات والمهن المقننة من بين الاستثناءات التي أوردها المشرّع          

من  73الجزائري على مبدأ حرية الاسثمار، بحيث قام بالإشارة إليها بموجب المادة 
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ق بترقية الاستثمار  79-80القانون رقم 
ّ
دون القيام بمحاولة تعريف لها، وهو المتعل

ا معنى محدّد ودقيق لعدم وجود نص تطبيقي ماجعل منها عبارة غامضة ليس له

 .36يحدّد ذلك

لكن يقصد عموما بالنشاطات المقنّنة تلك النشاطات التي كانت محتكرة سابقا       

 بعد الحصول على الترخيص من الجهات 
ّ
من طرف الدولة    ولا يمكن ممارستها إلا

ق بالمستثمر ومنها 
ّ
المختصة بعد توفر مجموعة من الشروط المختلفة منها ما يتعل

ق بالمشروع الاستثماري.
ّ
 ما يتعل

ز النشطات المقنّنة بمجموعة من  يلاحظ من خلال التعريف السالف الذكر تميٍّ

المميزات التي تميّزها عن باقي النشاطات الاقتصادية الأخرى، إذ تمتاز في كونها 

لا يمكن ممارستها  37نشاطات محتكرة سابقا لصالح الدولة والمؤسسات العمومية

 بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة
ّ
ر مجموعة 38إلا

ّ
، وهذا بعد توف

، يضاف لما سبق ميزة 39من الشروط الكثيرة والمعقّدة التي تختلف من قطاع لآخر

 أخرى تتمثل في صعوبة تحديد وحصر المجالات المرتبطة بالنشاطات المقننة.

 ثانيا: القيود التي تعيق من فعالية مبدأ حرية الاستثمار

ه يبقى في رغم اعتراف المشرّع الجزائري       
ّ
 أن

ّ
صراحة بمبدأ حرية الاستثمار، إلا

الواقع اعترافا نسبيا نظرا لوجود العديد من القيود التي تعيق من فعاليته، كإلزام 

المستثمر الأجنبي بضرورة تبني أسلوب الشراكة الدنيا مع الطرف الوطني للسماح 

الها وكذا للبيع على حله للاستثمار في نشاط استيراد المواد الأولية والسلع الموجهة 

النشاطات ذات الطابع الاستراتيجي، عكس المستثمر الوطني الذي يحق له 

إلزام (، بالإضافة إلى 9الحصول على الملكية الكاملة للمشروع الاستثماري )

المستثمر الأجنبي بالحصول على الترخيص المسبق من المصالح المؤهلة على أي 

في رأسمال الشركات المستثمرة في القطاعات تنازل عن حصص أو أسهم لفائدتهم 
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(، وإعطاء الأولوية والأفضلية للمستثمر الوطني في بعض 0)الاستراتيجية 

 بمبدأ حرية الاستثمار 3القطاعات الاقتصادية )
ً
( يضاف لها قيد آخر يعتبر مساسا

 .(4)المستثمر الأجنبي من الاستثمار في بعض النشاطات والمهن المقننةيتمثل في منع 

إلزام المستثمر الأجنبي بتبني أسلوب الشراكة الدنيا مع الطرف الوطني  -8

لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والسلع الموجه للبيع على حالها وكذا 

 ممارسة النشاطات ذات الطابع الاستراتيجي

ق بترقية الاستثمار أيّة إشارة إلى إلزام  79-80لم يتضمّن القانون رقم        
ّ
المتعل

المستثمر الأجنبي بضرورة تبنّي قاعدة الشراكة الدنيا مع الطرف الوطني، وهو ما 

المستثمر الأجنبي بالخضوع  يوحي بأنّ المشرع الجزائري قد تخلى كليا عن إلزام

لطرف الوطني، لكن أثبت لنا الواقع أنّ المشرّع لقاعدة الشراكة الدنيا مع ا

الجزائري قد قام بالمناورة فقط وذلك بتأكيده على الابقاء على قاعدة الشراكة 

الدنيا لكن ليس ضمن أحكام قانون الاستثمار بل بإدراجه في قانون المالية لسنة 

ه: "  00بموجب المادة  2780
ّ
 الأجانب ترتبط ممارسةفقرة أولى التي تنص على أن

لأنشطة إنتاج السلع والخدمات والاستيراد بتأسيس شركة تحوز المساهمة 

 ".على الأقل من رأسمالها % 09 الوطنية المقيمة على

، بمناسبة صدور قانون المالية التكميلي 2727لكن تغيرت الأمور في سنة       

، أين سمح المشرّع الجزائري للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في نشاطات 2727لسنة 

إنتاج السلع والخدمات دون إلزامه بالشراكة مع الطرف الوطني، بالتالي أصبح من 

 .لوك ملكية كاملة لصالح المستثمر الأجنبيالممكن أن يكون المشروع الاستثماري مم

لكن في المقابل وضع المشرّع الجزائري استثناء لهذه القاعدة بحيث لا يمكن       

للمستثمر الأجنبي ممارسة نشاط شراء وبيع المنتجات وكذا الاستثمار في القطاعات 

 من خلال الدخول في شراكة دنيا مع الط 4041ذات الطابع الاستراتيجي
ّ
رف الوطني إلا
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من قانون المالية التكميلي لسنة  49المقيم و هو ما يفهم صراحة من خلال المادة 

ه:"  2727
ّ
باستثناء أنشطة شراء وبيع قبل تعديلها والتي كانت تنص على أن

المنتجات وتلك التي تكتس ي طابعا استراتيجيا، التابعة للقطاعات المحدّدة في 

لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة  أدناه، التي تظل خاضعة 05المادة 

، فإنّ أيّ نشاط آخر لإنتاج السلع والخدمات مفتوح للاستثمار %09تبل  

 الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي".

السالفة الذكر  49لم ينتظر المشرّع الجزائري كثيرا، إذ قام بتعديل المادة      

، 2728المتضمّن قانون المالية لسنة  80-27رقم  من القانون  839بموجب المادة 

بانثناء أنشطة استيراد المواد الأولية والسلع  التي جاء مضمونها كالتالي:"

والبضائع على حالها وتلك التي تكتس ي طابعا استراتيجيا، التابعة للقطاعات 

 9449شوال عام  90المؤرخ في  50-05من القانون رقم  05المحدّدة في المادة 

، والتي 0505والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة  0505يونيو سنة  4الموافق 

، فإنّ ايّ % 09تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة تبل 

نشاط آخر لإنتاج السلع والخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام 

 بالشراكة مع طرف محلي.

التجارية التي تظمّ شريكا أجنبيا أو أكثر والتي تمارس نشاط يجب على الشركات 

استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة للبيع على حالها، الامتثال 

، بعد إنقضاء هذا الأجل، تصبح 0509يونيو سنة  35لأحكام هذه المادة قبل 

 لاغية". مستخرجات السجل التجاري التي لا تتوافق مع احكام هذا القانون 

يلاحظ من خلاف الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر بأنّ المشرّع الجزائري     

للشركات التجارية التي تظمّ شريكا أجنبيا  2728يونيو  37قد منح مهلة أقصاها 

أو أكثر والتي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة للبيع 
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المساهمين  ال لقاعدة الشراكة الدنيا، التي تعني مشاركةعلى حالها، للامتث

 على الأقل من رأسمال الشركة.% 18الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغ

إلزام المستثمر الأجنبي بالحصول على الترخيص المسبق من المصالح المؤهلة  -2

على أي تنازل عن حصص أو أسهم لفائدتهم في رأسمال الشركات المستثمرة في 

 طاعات الاستراتيجيةالق

لا يمكن للمستثمر الأجنبي الذي استثمر أمواله في الجزائر في إحدى القطاعات         

الاستراتيجية التنازل عن حصته في الرأسمال الاجتماعي للشركة لصالح مستثمر أجنبي 

 بعد الحصول 
ّ
 بعد الحصول على إلا

ّ
 آخر، أو أن يتنازل له عن حصة في رأسمال الشركة إلا

على الترخيص من الجهات المؤهلة لذلك، وهذا على عكس المستثمر الوطني الذي له الحق 

التنازل عن مشروعه الاستثماري في أيّ وقت يريد ودون الحصول على ترخيص من الجهات 

 المختصة بشرط أن يكون التنازل لصالح المستثمر الوطني دون الأجنبي.

تي عدّلت  2728من قانون المالية لسنة  831و هو ما يفهم صراحة من خلال المادة       
ّ
ال

، إذ أصبحت تنص 2727المتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة  70-27من رقم  12المادة 

ه:" 
ّ
يخضع للترخيص المسبّق من المصالح المؤهلة، أيّ تنازل عن بعد التعديل على أن

عية، يتمّ لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، في أسهم أو حصص اجتما

رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية 

 4الموافق  9449شوال عام  90المؤرخ في  50-05من القانون رقم  05المحدّدة في المادة 

 .0505والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة   0505يونيو سنة 

 تحدّد كيفيات تطبيق هذه التدابير عن طريق التنظيم".      

المتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة  70-27من القانون رقم  12بينما كانت المادة       

ه : "  2727
ّ
يخضع لرخصة من الحكومة، أيّ تنازل عن حصص قبل تعديلها تنص على أن
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نبية أخرى، يشمل رأس المال الاجتمالي تقوم به أطراف أجنبية لصالح أطراف أج

لهيئة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أحد النشاطات الاستراتيجية المحددة في 

 من هذا القانون". 09المادة 

يلاحظ من خلال ما سبق ان المشرّع الجزائري جعل الجهة المختصة لمنح الترخيص       

رين الأجانب هي المصالح المؤهلة، و هنا بالتنازل عن الحصص والأسهم لفائدة المستثم

 ،تساؤل من هي المصالح المؤهلة هل هي المجلس الوطني للاستثمار؟ أم الحكومة؟يطرح 

من قانون المالية التكميلي لسنة  12جاءت به المادة  و هذا على عكس ما كان سابقا أي ما

 قبل تعديلها التي خوّلت اختصاص منح الترخيص للحكومة. 2727

 منح هامش الأولوية والأفضلية للمستثمر الوطني في بعض القطاعات الاقتصادية -3

 أنّ      
ّ
رغم الاعتراف الصريح بمبدأ حرية الاستثمار وترقيته إلى مبدأ دستوري، إلا

الواقع يثبت وجود خرق واضح لهذا المبدأ من خلال منح معاملة تفضيلية للمستثمر 

ي، في العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة في الوطني على حساب المستثمر الأجنب

مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وهو ما تمّ تطبيقه بصفة صريحة 

المتضمّن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  240 – 81المرسوم الرئاس ي رقم في ظل 

ترقية  بحيث جاء القسم السابع من الفصل الثالث تحت عنوان " ،42المرفق العام

"، حيث تضمّن عدّة مواد قانونية تمنح هامش الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج

من  13الأفضلية والأولوية للمستثمر الوطني على حساب المستثمر الأجني، منها المادة 

ه:" السالف الذكر التي  240-81المرسوم الرئاس ي 
ّ
يمنح هامش للأفضلية تنص على أن

(، للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو 00%بنسبة خمسة وعشرين في المائة )

للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون 

      "43أعلاه..". 01مقيمون، فيما يخص جميع أنواع الصفقات المذكورة في المادة 
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ا عمد المشرّع الجزائري إلى إدراج بعض الأحكام التحفيزية لصالح الاستثمار كم      

الوطني من خلال استفادته من المعاملة التفضيلية في مختلف قوانين المالية منها المادة 

ه:" 27804445من قانون المالية لسنة  10
ّ
تخضع للمعدّل المنخفض  التي تنص على أن

لمنتجات )العناصر الداخلة(، الموجهة للإنتاج ا %0للحقوق الجمركية المقدّر ب 

 الوطني للزرابي التابعة للتعريفة الجمركية الفرعية". 

 منع المستثمر الأجنبي من الاستثمار في بعض النشاطات المقننة -4

يعتبر مساسا بمبدأ حرية الاستثمار منع المستثمر الأجنبي دون الوطني من الاستثمار       

ع (، قطا) أ في بعض المهن والنشاطات المقننة  مثل منعه من الاستثمار قطاع الاعلام 

 )ب(.الطيران المدني

 الاستثمار في قطاع الإعلام -أ

في سبيل معاملة المستثمرين في هذا عرف قطاع الإعلام في الجزائر قفزة نوعية       

ق  71-82القطاع الاستراتيجي والحسّاس بمناسبة صدور القانون العضوي رقم 
ّ
المتعل

الذي كرّس لأوّل مرّة مبدأ حرية الاعلام بموجب المادة الثانية من القانون  46بالإعلام

 بمناسبة  .47السالف الذكر
ً
التعديل تعزّز مبدأ حرية الإعلام وأصبح مبدأ دستوريا

، و هو ما تمّ 48منه 17الذي كرّس حرية الإعلام بموجب المادة  2780الدستوري لسنة 

المحافظة عليه في ظل التعديل الدستوري الأخير الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 

ق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة  27-442
ّ
المتعل

ه:"  14المادة ، من خلال 2727
ّ
حرية الصحافة، المكتوبة منه التي تنص على أن

والسمعية البصرية والالكترونية، مضمونة، تتضمن حرية الصحافة على وجه 

 الخصوص ما يأتي:

 حرية التعبير وابداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة، -
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 احترام القانون...". حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في اطار  -

ق بالإعلام والقانون  71- 82لكن يلاحظ من خلال تحليل القانون العضوي رقم        
ّ
المتعل

ق بالنشاط السمعي البصري  74 – 84رقم 
ّ
أنّ المشرّع الجزائري قام بفتح قطاع  49المتعل

ع جميع تمت الإعلام أمام المستثمر الوطني العمومي والخاص دون الأجنبي لاشتراطه إلزامية

المتعلق  71- 82من القانون العضوي رقم  74المساهمين بالجنسية الجزائرية وفقا للمادة 

بالإعلام التي قامت بتبيان الجهات التي يسمح لها بممارسة نشاط الإعلام، بحيث تنص 

ه: " 
ّ
 تضمن أنشطة الإعلام على وجه الخصوص عن طريق:على أن

 العمومي،وسائل الإعلام التابعة للقطاع  -

تي تنشئها هيئات عمومية، -
ّ
 وسائل الإعلام ال

تي تملكها أحزاب سياسية أو جمعيات معتمدة، -
ّ
 وسائل الإعلام ال

تي يمتلكها أو ينشئها أشخاص معنويون يخضعون للقانون  -
ّ
وسائل الاعلام ال

عون بالجنسية 
ّ
الجزائري ويمتلك رأس مالها أشخاص طبيعيون ومعنويون يتمت

 ". ة الجزائري

د المشرّع الجزائري استبعاد المستثمر الأجنبي من الاستثمار في قطاع     
ّ
كما أك

السالف الذكر التي  71- 82من القانون العضوي رقم  08الإعلام بموجب المادة 

ه: "
ّ
 يمارس النشاط السمعي البصري من قبل: تنص على أن

 هيئات عمومية، -

 مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي، -

تي تخضع للقانون الجزائري...". -
ّ
 المؤسسات أو الشركات ال

ق بالنشاط السمعي البصري  74 – 84من القانون رقم  73يضاف لما سبق المادة       
ّ
المتعل

د من خلالها المشرّع الجزائري أنّ ممارسة النشاط السمعي البصري مفتوح 
ّ
ام أمالتي أك
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 يمارس النشاط السمعيالمستثمر الوطني دون الأجنبي، بحيث جاء مضمونها كالتالي:" 

 البصري من طرف :

تي تستغل خدمة للاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع  -
ّ
الأشخاص المعنوية ال

 العمومي،

ص لها، -
ّ
 مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي المرخ

تي  -
ّ
ص لهاالمؤسسات والشركات ال

ّ
 ". تخضع للقانون الجزائري المرخ

رغم الحجج الكثيرة قدّمتها الحكومة الجزائرية بخصوص فتحها لقطاع الإعلام على      

 على مبدأين 
ً
 أنّ اتخاذ مثل هذه الاجراءات يعتبر تعدّيا

ّ
الطرف الوطني دون الأجنبي، إلا

لإضافة إلى المساس بمبدأ دستوريين وهما مبدأ حرية الاستثمار ومبدأ حرية الإعلام، با

المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبية المكرس في ظل قانون الاستثمار الجزائري 

و الذي صادقت عليه الجزائر في العديد من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتشجيع 

 والحماية المتبادلة للاستثمارات.

يران  -ب
ّ
 المدني بالنسبة للاستثمار في قطاع الط

قة بالطيران  70-91من القانون رقم  43تنص المادة      
ّ
المحدّد للقواعد العامة المتعل

ه 50المدني
ّ
فيما عدا الدولة، فإنّ الأشخاص الطبيعيين من جنسية ":    " على أن

جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري والذين يملكون 

وحدهم يستطيعون  أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية،أغلبية رأس مالهم، 

ة طوافات مفتوحة للملاحة 
ّ

ة جوّية أو مطار أو محط
ّ

إنشاء و /أو استغلال محط

يلاحظ من خلال مضمون هذه المادة إخضاع المشرّع الجزائري   ".الجوّية العمومية

لعمومي، الخاص واالمستثمرين الأجانب لمعاملة تمييزية بالمقارنة مع المستثمر الوطني 

ذي أصبح حكرا على 
ّ
وذلك من خلال منعهم من الاستثمار في قطاع الطيران المدني ال
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المستثمر الوطني العمومي، وهو ما يتنافى مع مبدأ حرية الاستثمار الذي يعتبر مبدأ 

 المعدّل والمتمّم. 8990من الدستور الجزائري لسنة  08دستوري مكرّس بموجب المادة 

   خاتمة

ه رغم الاعتراف الصريح من المؤسس     
ّ
توصلنا من خلال هذه المداخلة إلى أن

من  08الدستوري بمبدأ حرية الاستثمار وترقيته إلى مبدأ دستوري بموجب المادة 

ه يبقى مبدأ نسبه لكونه  8990الدستور الجزائري لسنة 
ّ
 أن

ّ
المعدّل والمتمّم، إلا

ستثمارية ترام البعد البيئي في في المشاريع الا يتضمّن استثنائين يتمثلان في ضرورة اح

و كذا استثناء النشاطات المقننة من مبدأ حرية الاستثمار، وهو ما لايعتر مساسا 

لكن الاشكال يظهر في القيود التمييزية الكثيرة التي ألزم بها   بمبدأ حرية الاستثمار.

 على سبيل المثال: المشرّع الجزائري المستثمر الأجنبي دون الوطني منها نذكر 

إلزام المستثمر الأجنبي بضرورة تبني أسلوب الشراكة الدنيا مع الطرف الوطني   -

للسماح له بالاستثمار في نشاط استيراد المواد الأولية والسلع الموجهة للبيع على 

حالها وكذا النشاطات ذات الطابع الاستراتيجي عكس المستثمر الوطني الذي يحق 

 الملكية الكاملة للمشروع الاستثماري.له الحصول على 

إلزام المستثمر الأجنبي بالحصول على الترخيص المسبق من المصالح المؤهلة إلى  -

على أي تنازل عن حصص أو أسهم لفائدتهم في رأسمال الشركات المستثمرة في 

 القطاعات الاستراتيجية.

حنبي اب المستثمر الأ إعطاء هامش الأولوية والأفضلية للمستثمر الوطني على حس -

 في العديد من القطاعات كما هو الحال بالنسبة لمجال الصفقات العمومية. 

قطاعات ك المستثمر الأجنبي من الاستثمار في بعض النشاطات والمهن المقننةمنع  -

 الاعلام، الطيران المدني ...إلا.
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 بشكل مباشر فينشير في الاخير إلى أنّ كلّ هذه القيود والعقبات قد ساهمت      

تقهقر الأمن القانوني لمناخ الاستثمار في الجزائر، ممّا أدى إلى صدور العديد من 

التقارير السلبية حول مناخ الاستثمار الجزائري منها نذكر على سبيل المثال التقرير 

الصادر عن البنك الدولي، أين احتلت الجزائر  2789السنوي لمناخ الأعمال لسنة 

ف 897ن بين م 810المرتبة 
ّ
وتونس التي  عالميا،  09ة على كل من المغرب بلدا، متخل

 .  51عالميا 817وحتى موريتانيا التي جاءت في المرتبة  11جاءت في المرتبة 

:التهميش/ أولا    

غشت  73، صادر في 40بترقية الاستثمار، ج ر ج ج، عدد   يتعلق  ،2780 غشت 73في   مؤرخ  09-  16قم  قانون  -1

، 2781، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2781يوليو  83مؤرخ في  83-81، معدّل بموجب القانون رقم 2780

، يتضمّن 2727يونيو  74مؤرخ في  70-27معدّل بموجب القانون رقم ، 2781بوليو  81، صادر في 42ج ر ج ج، عدد 

، معدّل ومتمم بموجب القانون 2727يونيو 74، صادر في 33، ج ر ج ج، عدد 2727قانون المالية التكميلي لسنة 

ديسمبر  38صادر في ، 13، ج ر ج ج، عدد 2728، يتضمّن قانون المالية لسنة 2727ديسمبر  38مؤرخ في 80-27رقم 

2727. 

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف ، المرجع نفسه، على أنه:" 28تنص المادة  -2 

الموقعة من قبل الدولة الجزائرية، يتلقى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب معاملة منصفة وعادلة، 

 تبطة باستثماراتهم".فيما يخص الحقوق والواجبات المر 

لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، التي قد ، المرجع نفسه، على أنه:"22تنص المادة  -3 

 إذا طلب المستثمر ذلك صراحة".
ّ

 تطرأ مستقبلا، على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلا

زيادة على القواعد العامة التي تحكم نزع الملكية، لا يمكن أن تكون ، المرجع نفسه، على أنه:" 23تنص المادة  -4 

 في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ّ

 الاستثمارات المنجزة موضوع استيلاء إلا

 يترتب على هذا الاستيلاء ونزع الملكية تعويض عادل ومنصف".     

 ، المرجع نفسه.24أنظر المادة  -5 

 ، المرجع نفسه.21ادة أنظر الم -6 
 بصفة محتشمة وذلك  8903على سبيل المثال لم يتطرّق قانون الاستثمار لسنة  - 7

ّ
للمستثمر الوطني الخاص إلا

 .23في مواد قليلة مثل نص المادة 

- Loi N 63-277 du 26 Juillet 1963, portant code des investissements, j.o.r.a.d.p, N53, 02 aut 1963. 
8 - ZOUAIMIA Rachid, «  De l’Etat  interventionniste à l’Etat  régulateur : L’exemple  algérien », De 

Revue critique de droit et de sciences politiques, n°  1, 2008, p. 07 
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تي تستعملها الدول لجذب امبدأ حرية الاستثماريعتبر تكريس "  - 9
ّ
طنيين لمستثمرين الو " من بين أهم المبادى ال

  80ص ،8993، اقتصاديات الإدارة والاستثمار، الدار الجامعية،الاسكندرية، أبو قحف عبد السلاموالأجانب إليها. 

، منشور بموجب المرسوم الرئاس ي 9116نوفمبر  01دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ل  -10 

، معدّل ومتمّم بموجب 8990ديسمبر  70، صادر في 76ر ج ج، عدد  ، ج8990ديسمبر  70مؤرّخ في  431-90رقم 

، معدّل ومتمّم 2772أفريل  84، صادر في 21، ج ر ج ج، عدد 2772أفريل سنة  87مؤرّخ في  73-72قانون رقم 

، معدّل 2771نوفمبر  80، صادر في 03، ج ر ج ج، عدد 2771نوفمبر  81مؤرخ في  89-71بموجب قانون رقم 

، صادر 84، يتضمّن التعديل الدستوري، ج ر ج ج، عدد 2780مارس  70مؤرّخ في  78 -80لقانون رقم بموجب ا

ق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق  442-27، معدّل بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 2780مارس  70في 
ّ
المتعل

 .2727مبر سنة ديس 37، صادر في 12، ج ر ج ج،  عدد 2727عليه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 
بترقية الاستثمار، مرجع سابق، على   يتعلق  ،2780 غشت 73في   مؤرخ  09-  16قم  من القانون  73تنص المادة  -11

ه:" 
ّ
تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في يل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا أن

قة بحماية البيئة، 
ّ

وبالنشاطات والمهن المقننة، وبصفة عامة بممارسة النشاطات سييما تلك المتعل

 الاقتصادية".

" من بين المبادئ الدستورية في الجزائر وهذا بعد التعديل الدستوري لسنة موضوع حماية البيئةأصبح " - 12 

ه :"  01، إذ تنص المادة 2780
ّ
  للمواطن الحق في بيئة سليمة،من الدستور الجزائري على أن

  الدولة على الحفاظ على البيئة،تعمل 

  ". يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة

دت الجزائر على أهمية البيئة بمناسبة التعديل الدستوري الأخير لسنة  -  
ّ

من المرسوم  28، بموجب المادة 2727أك

ق ب2727ديسمبر  37المؤرخ في  442-27الرئاس ي رقم 
ّ

إصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في إستفتاء ، يتعل

 ، مرجع سابق.2727أول نوفمبر 

، 2773يوليو  89مؤرّخ في  87 - 73من القانون رقم  74عرّف المشرّع الجزائري التنمية المستدامة بموجب المادة  -13 

ق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج. ر. ج. ج، عدد 
ّ
، معدّل ومتمّم 2773يوليو  27في ، صادر 43يتعل

ق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، ج. ر. ج ج، 2770مايو  83مؤرّخ في  70-70بالقانون رقم 
ّ
، يتعل

ق بالمجالات المحمية في 2770فبراير  80مؤرّخ في  72-88، والقانون رقم 2770مايو  83، صادر في 38عدد 
ّ
، يتعل

التوفيق بين تنمية اجتماعية . كالتالي:"  2770فبراير 21، صادر في 83مة، ج. ر. ج. ج، عدد إطار التنمية المستدا

ات الأجيال ية حاجيواقتصادية قابلة للاستمرار  و حماية البيئة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلب

 ".و الأجيال المستقبلية  الحاضرة
رة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات ، مبدأ الحيطة في تركالي فريدة - 14

ّ
القانون الدولي للبيئة، مذك

ية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
ّ
 .20، ص 2771الدولية، كل

، دور الجماعات الإقليمية في حماية البيئة في الجزائر، أطروحة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه أسياخ سمير  -15 

قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،  في الحقوق تخصّص

 . 13، ص 2780بجاية، 
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  PRIEURظهرت هناك عدّة تعاريف لإجراء دراسة مدى التأثسر على البيئة منها التعريف المقدّم من الأستاذ    -16 

Michel ":ه
ّ
إجراء إداري سابق لاتخاذ قرار بإنشاء مشروع أو تنفيذ برامج التهيئة العمرانية بهدف  الذي عرّفه بأن

 ار التنميةحماية البيئة في إطزيد المال صافية،  نقلا". تحديد ومعرفة نتائج المشروع  أو البرنامج وآثاره على البيئة

لمستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون الدولي، كلية ا

 .309. ص 2783الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

     -  
ّ
أنّ مضمونها متشابه أمّا قانونا فقد وردت كذلك عدّة تعاريف لإجراء دراسة مدى التأثسر على البيئة، إلا

ماي  88مؤرّخ في  841 – 70من المرسوم تنفيذي رقم  72منها نذكر على سبيل المثال:  التعريف الذي جاء في المادة 

، 34، يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة موجز التأثير على البيئة، ج ر ج ج، عدد 2770

ه: " . التي تنصّ ع 2770ماي  27صادر في 
ّ
تهدف دراسة أو موجز التأثير على البيئة إلى تحديد ملائمة إدخال لى أن

المشروع في البيئة مع تحديد وتقييم الآثار المباشرة و/ أو غير المباشرة للمشروع والتحقق من التكفل بالتعليمات 

 " .المتعلقة بحماية البيئة في اطار المشروع المعني
17 -   DESPAX Michel, Droit de l’environnement, LITEC, Paris, 2000, p. 159. 

 .874، مرجع سابق، ص أسياخ سمير  -18 
19 - REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, Thèse de doctorat, Université du 

Maine, France, 1991, p. 99 . 

ق بحماية البيئة، ج ر8913فيفري  71مؤرّخ في  73-13قانون رقم  - 20 
ّ
فيفري  71، صادر في 70ج ج، عدد  ، يتعل

 )ملغى(. 8913

ق بحماية البيئة في إطار التنمية 2773يوليو  89مؤرّخ في  87 - 73من القانون رقم  80و 81أنظر المادتين   -21 
ّ
، يتعل

 المستدامة، مرجع سابق.

، يحدّد 2770ماي  88مؤرّخ في  841 – 70لكلّ الحالات أنظر الملحق الأول من المرسوم التنفيدي رقم  للتطرّق  - 22 

 مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة موجز التأثير على البيئة، مرجع سابق.

دراسة أو موجز التأثير على البيئة يعدّان ويصادق عليهما، حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به،..."  -

ماي  88مؤرّخ في  844 – 70للتعّرف على قائمة المنشآت المصنفة أنظر الملحق المرفق بالمرسوم التنفيدي رقم . 

 .2770ماي  27، صادر في 34ر ج ج، عدد ، يحدد قائمة المنشآت المصنّفة لحماية البيئة، ج 2770

، يحدّد 2770ماي  88مؤرّخ في  841 – 70للتطرق لباقي الحالات أنظر الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم  - 23 

 مجال تطبيق ومحتوى و كيفيات المصادقة على دراسة موجز التأثير على البيئة، مرجع سابق .

 38مؤرّخ في  891 – 70من المرسوم التنفيذي رقم  72ؤسسات المصنّفة المادة عرّفت السلطة التنفيذية الم - -24 

يونيو  74، صادر في 30، يضبط التنظيم المطبق على المؤسّسات المصّنفة لحماية البيئة، ج ر ج ج، عدد 2770ماي 

ذكورة في قائمة كلّ وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو عدّة أنشطة من النشاطات الم. على أنّها: "2780

فة فهي :
ّ

نظيم المعمول به "، أمّا المؤسسة المصن
ّ

فة، المحدّدة في الت
ّ

" مجموع منطقة الإقامة  المنشآت المصن

فة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون 
ّ

والتي تتضمّن منشأة واحدة أو عدّة منشآت مصن
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فة
ّ

ها أو أوكل استغلالها لشخص  العام أوالخاص، يحوز المؤسسة والمنشآت المصن
ّ

التي تتكوّن منها، أو يستغل

 ".آخر
 ، المرجع نفسه.74أنظر المادة   -25

 ، المرجع نفسه.71أنظر المادة   -26 

 ، المرجع نفسه. 71أنظر المادة   -27 

طات السالفة الذكر ، عدّة نقائص منها عدم إدر  71يتضمّن ملف طلب الرخصة المشار إليه في المادة  -      
ّ
اج المخط

ل، وهو ما يعتبر مخالفا  للمادة 
ّ
ط الداخلي للتدخ

ّ
ل والمخط

ّ
مؤرّخ في  27 - 74من القانون رقم  02الخاصة للتدخ

ق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج، عدد 2774ديسمبر  21
ّ
، يتعل

ه :"، التي ت2774ديسمبر  29، صادر في 14
ّ
يجب على مستغلي المنشآت الصناعية، علاوة على نصّ على أن

المخططات المختصة للتدخل، إعداد مخطط داخلي للتدخل يحدد، بالنسبة للمنشأة المعنية، مجموع تدابير 

رة لذلك، وكذا الاجراءات الواجب إتباعها عند وقوع ضرر ما
ّ
 " .الوقاية من الأخطار والوسائل المسخ

ه:"   -28 
ّ
ج إدرالقد ظهرت عدّة تعاريف لمبدأ الملوّث الدافع سواء من طرف الفقه أو المشرّع. هناك من عرّفه على أن

كلفة الموارد البيئية ضمن السلع أو الخدمات المعروضة في السوق، ذلك  أنّ إلقاء نفايات ملوثة في الهواء أو 

، الآليات القانونية لحماية وناس يحيى".  ن عوامل الإنتاج...المياه أو التربة هو نوع من إستعمال هذه المواد ضم

 .01، ص 2770البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 

ق  87 – 73من القانون رقم  70من المادة  72" في الفقرة  مبدأ الملوّث الدّافععرّف المشرّع الجزائري "  بينما -
ّ
المتعل

ذي يتحمّل بمقتضاه، كلّ شخص  مبدأبحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، على أنّ : " 
ّ
الملوّث الدّافع، ال

التقليص التلوّث و يتسبّب بنشاطه أو يمكن أن يتسبّب في إلحاق الضّرر بالبيئة، نفقات كلّ تابير الوقاية من 

 " . منه وإعادة الأماكن وبيئتها لحالتها الأصلية

مة التعاون والتنمية ضمن إطار " 8902ظهر مبدأ الملوّث الدافع على المستوى الدولي لأوّل مرّة في سنة   -
ّ
منظ

ت المجموعة الأوروبية "الإقتصادية
ّ
نوفمبر  82المنعقد في  " ضمن برنامج عملها الأوّل مبدأ الملوّث الدّافع" ، ثمّ تبن

، مع النّص على أن يكون تطبيق هذا المبدأ ملائم ومطابق للأوساط الملوّثة، بعدها تمّ تكريس مبدأ الملوّث 8903

    من هذا الإعلان. 80" بموجب المبدأ إعلان ريوالدافع في " 

 .830، التجارة الدولية والبيئة،  مرجع السابق، ص قايدي سامية - 29 

ق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، مرجع 87 – 73فقرة أولى من القانون رقم  21ر المادة أنظ  -30 
ّ
، يتعل

 سابق.
 ، المرجع نفسه.72فقرة  21تنص المادة   -31

ق بالمياه، ج ر ج ج، عدد 2771أوت  81المؤرّخ في  82 – 71من القانون رقم  41أنظر المادة  -   
ّ
، صادر 07، يتعل

، صادر 74، ج ر ج ج، عدد 2771جانفي  23مؤرّخ في  73-71، معدّل ومتمّم بموجب القانون 2771سبتمبر  74في 

جويلية  20، صادر في 44، ج  ر ج ج،  عدد 2779جويلية  22مؤرّخ في  72-79والأمر رقم  2771جانفي  20في 

2779. 
 



نسبية مبدأ حرية الاستثمار: سبب في تقهقر الامن     أسياخ  سمير  د. بن هلال ندير/ د.

 القانوني للاستثمار في الجزائر
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

648 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

، يضبط التنظيم المطبق على 2770ماي  38مؤرّخ في  891 – 70من من المرسوم التنفيذي رقم  41أنظر لمادة  -32 

 المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، مرجع سابق.

ه : "23تنص المادة    -33 
ّ
( أشهر بعد 6تغل بمطابقة مؤسسته في أجل )...إذا لم يقم المس، المرجع نفسه، على أن

 تبلي  التعليق، تسحب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة...".

ه : " 82 – 71من القانون رقم  10المادة  تنص -     
ّ
ق بالمياه، مرحع سابق، على أن

ّ
تلغى الرخصة أو امتياز ، يتعل

الرخصة أو الامتياز، في حالة عدم مراعاة  استعمال الموارد المائية وبدون تعويض بعد إعذار يوجه لصاحب

الشروط والالتزامات المترتبة على أحكام هذا القانون و النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا الرخصة 

 " .أو دفتر الشروط 

ق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 2773يوليو  89مؤرّخ في  87-73من القانون رقم  877أنظر   -34 
ّ
، يتعل

 مرجع سابق .

 ، المرجع نفسه.870إلى  878أنظر المواد  -35 
ة النقدية المجل، " الاستثمارات الاجنبية في ضوء سياسة الانفتاح الاقتصادي في الجزائر"، عيبوط محند وعلي - 36

 .08، ص 2770، 78، عدد نون و العلوم السياسيةللقا

ذي كان نتيجة حتمية فرضها صندوق 8919بصدور دستور  -37 
ّ
، بدأت الجزائر في تطبيق برنامجها الإصلاحي، وال

النقد الدولي على الجزائر، بالتالي تمّ بتحرير العديد من القطاعات وفتحها أمام الخواص، خاصة بعد صدور 

طاع الاعلام،القطاع المصرفي، القطاع البورص ي، قطاع التأمينات، قطاع الطيران المدني، تحرير منها ق 8990دستور 

التجارة الخارجية، كما تمّ تحرير نشاطات أخرى ذات طابع مرفقي كقطاع التعليم، المواصلات السلكية واللاسلكية، 

 المياه، قطاع الصحافة المكتوبة.

شاطات المقننة ضرورة الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، التي قد يشترط المشرّع للاستثمار في الن -38 

سلطات إدارية تقليدية كما هو الحال بالنسبة لتسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، منح اعتماد 

 لام.عأو سلطات إدارية مستقلة كما هو الحال بالنسبة للاستثمار في قطاع الا  لفتح مدرسة لتعليم السياقة،

ره على مجموعة من الشروط  -39 
ّ
 بعد توف

ّ
لا يمكن منح الترخيص للمستثمر للاستثمار في أحد النشاطات المقنّنة إلا

ق بالمشروع الاستثماري.
ّ
ق بالمستثمر نفسه، ومنها ما يتعل

ّ
 الكثيرة والمعقّدة منها ما يتعل

رها في الشخص الطبيعي للاستثمار في النشاطات المقنّنة كالكفاءة والخبرة المهنية،       
ّ
هناك عدّة شروط يجب توف

الشرف والنزاهة، التمتّع بالجنسية الجزائرية، الاقامة بالجزائر، أمّا بالنسبة للشخص المعنوي فيشترط فيه مثلا  

ر على الحدود الدنيا لرأس المال الذي يست
ّ
وجبه القانون، إحترام الشكل القانوني للمؤسسة، إلزام الأجانب التوف

 الاستثمار ضمن قاعدة الشراكة الدنيا، تقديم مشاريع القوانين الأساسية والقيد في السجل التجاري.

ق      
ّ
أمّا فيما يخص المشروع الاستثماري فيجب أن يحترم المشروع الاستثماري مجموعة من الشروط، منها ما يتعل

الجانب التقني، حماية البيئة، إضافة لاحترام الواجبات التي يقتضيها المرفق العام الذي يقوم على مبدأ المساواة ب

 والشفافية في الاستفادة من خدمات المرفق العام مع ضمان استمراريته.

 70-27لقانون رقم من ا 17حدّد المشرّع الجزائري القطاعات التي تكتس ي الطابع الاستراتيجي بموجب المادة  -40 

ه :" 2727، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2727يونيو  74مؤرخ في 
ّ
تكتس ي الطابع  الاستراتيجي، ، على أن

 القطاعات الآتية:
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وكذا أي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح  استغلال القطاع الوطني للمناجم،-

 المواد غير المعدنية،أوتحت الأرض، باستثناء محاجر 

المنبع لقطاع الطاقة و أيّ نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات وكذا استغلال شبكة توزيع ونقل الطاقة  -

 الكهربائية بواسطة الأسلاك، والمحروقات الغازية، أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية،

قة بالصناعات  -
ّ

 العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،الصناعة المبادر بها أو المتعل

 خطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات -

الصناعات الصيدلانية، باستثناء الصناعات المرتبطة بتصنيع المنتجات الاساسية المبتكرة، ذات القيمة  -

ب تكنولوجيا معقدة ومحمية، الموجهة للسوق المحلية وللت
ّ

 صدير،المضافة العالية، والتي تتطل

 تحدّد كيفيا تطبيق هذا التدبير، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم".       
 

 

، يتضمّن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق 2780سبتمبر  80مؤرّخ في  240 – 81مرسوم رئاس ي رقم  -42 

 .2781سبتمبر  27، صادر في 17العام، ج ر ج ج، عدد 

 ، المرجع نفسه.10إلى غاية  13للتفصيل أكثر أنظر المواد  -43 

، صادر 00، ج ر ج ج، عدد 2780، يتضمّن قانون المالية لسنة 2780ديسمبر  21مؤرخ في  84-80قانون رقم  -44 

 (.2780جانفي  88، صادر في 72) استدراك في ج ر ج ج، عدد 2780ديسمبر  29في 

 

ق بالإ  2782جانفي  82مؤرّخ في  71-82قانون عضوي رقم  -46 
ّ
 81، صادر في 72علام، ج  ر ج ج، عدد ، يتعل

 .2782جانفي 

ه :" 72تنص المادة  -47 
ّ
يمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع ، المرجع نفسه، على أن

 والتنظيم المعمول بهما، و في يل احترام:

 ،ةالدستور وقوانين الجمهوري -

 الأديان،الدين الإسلامي وباقي  -

 ". الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع... -

ه:"  ، يتضمن التعديل2780مارس  70مؤرخ في  78-80من القانون رقم  17تنص المادة  -48 
ّ
الدستوري، مرجع سابق على أن

ه:" 
ّ
بأيّ شكل  تقيّدحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا التي تنص على أن

 من أشكال الرقابة القبلية.

 لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.      

نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمونة في إطار القانون واحترام ثوابت الأمّة وقيمها الدينية       

 والأخلاقية والثقافية.

 ".مكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحريةلا ي      
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 القانوني في ترشيد تسيير المرافق العامة وتحقيق أهمية الامن

 )تطور تسيير مرفق المياه في الجزائر بين  التنمية المستدامة 

  مرحلتي التضخم والثبات التشريعي "نموذجا"(
The importance of legal security in rationalizing the 

management of public service and achieve sustainable 

development )The evolution of the management of the 

water service in Algeria between the stages of inflation 

and legislative stability as a “model”   (.  
  

 ،0سطيف –كلية الحقوق جامعة محمد لمين دباغين  ،صونيــــــــة نايــــــلد.

soniadroi@gmail.com                 

 ،0سطيف –كلية الحقوق جامعة محمد لمين دباغين  ،سعـــــاد لحــــــــول د.

kaddourisamir1982@gmail.com             

 : ملخص

قانونية البحث في   أهمية "الامن  الدراسة في شكل مقالةتتضمن هذه 

  -كمبدأ أساس ي يميّز المنظومة القانونية في دولة القانون والمشروعية، -القانوني" 

في ترشيد تسيير المرافق العامة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالاستناد إلى 

تطور  لجزائر، والكيفية التيتطبيق نموذجي لهذا المبدأ يمثله وضع مرفق المياه با

بها تسييره، بين مرحلة عدم الاستقرار التشريعي، التي عرفها القطاع قبل صدور 

، و مرحلة الثبات التشريعي التي ميّزت 82-71قانون المياه الساري المفعول رقم 

 .القطاع بعد ذلك
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المقالة بالنظر إلى النتائج المحققة في ما سيتم بيانه من خلال هذه  وهو 

مجال تسيير خدمات المياه والتطهير، وترشيد استعمال الموارد المائية وتنمية 

القطاع، وذلك بالاعتماد على منهجين أساسيين من مناهج البحث في العلوم 

 القانونية بما يتناسب وطبيعة هذا الموضوع هما المنهج الوصفي و التحليلي.

  لمفتاحية:الكلمات ا

ـــــريعي الامن القانوني ــ ـــــريعي؛ ؛ الثبات التشــ ــ ـــــخم التشــ ــ ؛ المرفق العام ؛ التضــ

  مرفق المياه.

Abstract:  

This study in the form of a legal article includes research on 

The importance of "legal certainty" - as a basic principle which 

characterizes the legal system under the rule of law and 

legitimacy - in the rationalization of the management of public 

services and the achievement of sustainable development, based 

on an exemplary application of this principle, Represented by the 

situation of the water service in Algeria, which generally shows 

the effects of legal security on water resources, when the sector is 

developed and well organized, and its rules of conduct have 

improved between two fundamental periods, in which sectoral 

legislation on water resources has shifted from instability to 

stability. 

Which will be explained through this article in view of the 

results achieved in the field of running water services and 

sanitation, rationalizing the use of water resources and developing 

the sector, by relying on two basic approaches from research 

methods in legal sciences, which are: Descriptive and analytical 

method. 
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Keywords:  

legal security, legislative stability, legislative inflation; 

Public water service,Public Service. 
   مقدمة:

أساس ي يميّز المنظومة القانونية في دولة القانون الامن القانوني كمبدأ 

والمشروعية، له أهمية كبيرة في ترشيد تسيير المرافق العامة وتحقيق التنمية 

المستدامة، ذلك أنّ وضع السياسات وتخطيط البرامج التنموية يستند إلى أسس 

وهو  ،تشريعية تؤسس لتبني البرامج التنموية وتضع آليات  تطبيقها محل التنفيذ

الوضع الذي يصبح له تأثير عكس ي حين تمتاز التشريعات القطاعية المنظمة لقطاع 

اقتصادي ما، بعدم الثبات والاستقرار بسبب كثرة التعديل والإلغاء، وهو الأمر 

الذي يظهر بصوره نموذجية، عند النظر في وضع مرفق المياه بالجزائر، والكيفية 

ا بين مرحلتي عدم الاستقرار التشريعي، التي عرفه تطور بها تسيير هذا الأخير، التي

ونصوصه التنظيمية،  82-71القطاع، قبل صدور قانون المياه الساري المفعول رقم

وفترة الثبات التشريعي التي ميزت التشريع القطاعي للموارد المائية بعد ذلك، حيث 

ي مجال أن وضع هذا القطاع  يجسد بشكل نموذجي تداعيات الأمن القانوني ف

تنمية القطاع واستقرار تنظيمه وترقية قواعد سيره، بين مرحلتين أساسيتين عرف 

 .خلالها التشريع القطاعي للموارد المائية نقلة نوعية من عدم الاستقرار إلى الثبات

المقالة بالاعتماد على منهجين أساسيين وهو ما سيتم بيانه من خلال هذه  

القانونية بما يتناسب وطبيعة هذا الموضوع هما المنهج من مناهج البحث في العلوم 

مدى  إلى أي عن الإشكالية التالية:محاولة للإجابة  فيوذلك ، الوصفي والتحليلي

 ساهم استقرار التشريع القطالي للموارد المائية في تطور تسييره؟

طلبين إلى م المقالةللإجابة على الإشكالية المطروحة تم تقسيم محتوى هذه 

مراجعة: تحديات تسيير قطاع الموارد المائية  المطلب الأول من خلال  تمحيث ب
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 يــان:ب المطلب الثانيمن خلال  خلال مرحلة عدم الاستقرار التشريعي، في حين تم

 واقع تسيير الموارد المائية في ظل مرحلة الثبات التشريعي. 

تحديات تسيير قطاع المياه خلال مرحلة عدم     :الأول  المطلب

 (0554 –9160الثبات التشريعي )

التي خضع فيها كغيره من  بعد الفترة الانتقالية الجزائرقطاع المياه في  شهد

مؤسساتية متتالية سببها و  هيكليةالقطاعات للتشريعات الفرنسية، تغييرات 

المتغيرة التي نضمت القطاع، تنفيذا للسياسات التنموية  التشريعيةالاصدارات 

 .2771إلى غاية  8902المتعددة التي شهدها هذا الأخير في الفترة الممتدة من 

  السياسات وتعدد البرامج التنموية. إختلافتحدي  ل: لاو ا  الفرع
سيير الظرفي للموارد المائية، دخل 

ّ
بعد الفترة الانتقالية التي قامت على الت

تسيير القطاع مرحلة التخطيط المركزي، القائمة على رسم السياسات وتنفيذ 

المشاريع المبرمجة، حيث اعتبرت السياسات المتعددة التي تبناها صناع القرار في 

أوّل التحديات التي واجهت مسيّري  الشأن المائي خلال مرحلة التخطيط المركزي،

تنموية ال المخططاتقطاع المياه وهو ما تؤكده نتائج تسيير القطاع خلال تنفيذ 

 التالية.

عرف  :9100 – 9105 :في يل المخططات الرباعيةتسيير القطاع  أولا/

، هيكلا تنظيميا جديدا، حين تولت مهام تسييره كتابة 8907قطاع بحلول سنة ال

على منذ توليها شؤون القطاع عزمت والتي  ،(1)8907جوان  28ري بتاريخ الدولة لل

إلى جانب اهتمامها بإيجاد الحلول ، النظر في المشاكل والمعوقات التي يعاني منها

ن تم إدراج أي والثاني  الممكنة والمناسبة في ظل تنفيذ المخططين الرباعيين الأول 

الذي عان منه السكان المتزايد عددهم لاسيما إشكالية الماء لأول مرة ، بعد العجز 

 .(2)في المراكز الحضرية
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على الأقل من  ،بالنسبة للقطاعجوهرية ، مرحلة اعتبرت هذه المرحلة

الناحية النظرية على مستوى التخطيط والإستراتجية المتبناة، التي ظهرت جليا 

لاقى  ،ن المخططينتنفيذ هاذي إلا أنّ ، الاستثمارات في القطاع عدد عندما تضاعف

  .(3)حالت دون تحقيق الاستثمارات المبرمجةالتي  ،جملة من الصعوبات

ة لشرك"ل اسندتأما مهام توزيع المياه وتسييرها خلال هذه المرحلة فقد 

،  المحدثة بموجب (4)(SONAD) "الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعيــة

في كافة أنحاء الوطن، كما  احتكار توزيع المياه هامنح الذي، (5)12-07الأمر رقم 

ضمت هذه الشركة أيضا الوكالات البلدية سابقا لتوزيع المياه، والشركة العمومية 

 
ّ

عيد النظر في مهام الشركة ، وقد مال الإفريقيالإقليمية " شركة المياه للش
ُ
أ

ها قانونالوطنية "سوناد" عدة مرات، بموجب عدد من التعديلات خضع لها 

 .(6)المنظم

 :(7)8909و    8901 بين سنتي خلال المرحلة الوسيطةتسيير القطاع  ثانيا/

 ،من مخلفات المرحلة السابقة أن امتازت بدايات هذه المرحلة بعدم الاستقرار

تها نزاعات وشِقاقات بين كتابة الدولة للري كجهة وصية على القطاع
َ
ل
َ
عدة و  ،وتخل

مختلفة تدور حول سوء التسيير و تداخل الصلاحيات وكثرة  سبابأطراف لا 

الصعوبات  تصاعدت الهياكل المسيّرة لشؤون القطاع، وفي ظىل هذا الوضع

 ف ،والمشاكل
ُ

ا وعندهخدمات المياه والتطهير، بالنتيجة تدهورت و قطاع ال لّ ش

، 8900سارعت الدولة إلى تدارك الوضع وقامت في أواخر المرحلة السابقة عام 

تمثلت الأولى في إعادة التنظيم الهيكلي لقطاع الري، أساسيتين:  باتخاذ خطوتين

وذلك بإنشاء وزارة الري وإصلاح الأراض ي وحماية البيئة بموجب المرسوم التنفيذي 

، والتي حولت لها مهام كتابة الدولة للري 8900أفريل  23، المؤرخ في (8)03-00رقم

 سابقا.
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الاستفادة من في منها ، رغبة (9)لى البنك العالميإ لجوءهاالثانية  وكانت

مع م الاتفاق تف ،(10)لإصلاح الوضع وتدارك النتائج في المجال دعمه المالي والتقني

 :(11)البنك لتنفيذ إجراءين أساسيين هما

   تمثل في إنشاء شركة المياه للجزائر العاصمة " :تنظيميإجراءSEDAL". 

  :(12)آليات التسعير البنك بتغيير توصيات خص ي إجراء اقتصادي. 

 اه و لتسيير الميد البنك بتمويل برامج استثمارية هذا بالإضافة إلى تعهّ 

التطهير، كما قدم إستراتجية طويلة الأجل تهتم بتمويل القطاعات الثلاث للري 

 .(13)الفلاحة(  ،)المنزلي، الصناعة

: بحلول 8997-8917الخماسية  في ظل المخططاتتسيير القطاع  ثالثا/

جاء المخططان الخماسيان الأول والثاني، فكانا بمثابة أرضية لتوجيه  8917سنة 

كانت كل المشاريع والاستثمارات المقررة آنذاك تعكس هذا فالمياه نحو المدن، 

الاختيار الجديد، وهو ما تجسد في متغيرات هامة مست قطاع الموارد المائية على 

 ا يلي:معلى المستوى التشريعي: بحيث تم  لتشريعي والتنظيميالمستويين ا

   سيير المالي لخدمات
ّ
 .(14) المياهالإعلان عن مبدأ استقلالية الت

   (15)استرجاع الجماعات المحلية لصلاحياتها في تسيير خدمات المياه. 

   (16)تدعيم صلاحيات الجماعات المحلية في تسيير خدمات المياه. 

 (17)الدولة لتسيير وإدارة قطاع الموارد المائية تأكيد احتكار. 

قطاع خلال هذه الفترة تغيّرا العرف فقد المستوى التنظيمي: أما على 

تحت سلطة وزارة الري، أما من الناحية الهيكلية  حيث وضع هيكليا ومؤسساتيا 

سيير المؤسساتي،
ّ
تحت  مؤسسة عمومية 83فقد تم إنشاء  على مستوى الت

أوكلت لها مهمة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها على المستوى المحلي ، (18)الوصاية

بنطاق إقليمي يشمل ولايتين أو ثلاث ولايات، كما تم في نفس التاريخ إنشاء مؤسسة 

 لتحل محل الشركة الوطنية "سوناد".  (19)وطنية لمعالجة المياه
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ة البيئة تحت سلطة وزار  ،8919إلى غاية  8914أصبح القطاع من سنة ثم 

رفت وهي الفترة التي ع ،إنشاء مكتب المراقبة التقنية لمنشآت الري تم  والغابات، و 

من الناحية المؤسساتية بروز هيئات ذات اختصاصات اقليمية مختلفة )وطنية 

وجهوية ومحلية( لتسيير الموارد المائية في شكل وكالات ودواوين ومؤسسات عمومية 

تسيير ب( مؤسسة ولائية تتكفل 20)ومؤسسات جهوية،  (9) تتمثل في لتسيير المياه

 .متيازالا خدمات المياه بموجب 

لتكيّف مع المعطيات الاقتصادية تذبذب التشريعات ل تحدي الفرع الثاني:

 0550-15الجديدة 

 8919 منذوزارة الفلاحة  تحت وصاية قطاع لأصبح  هذه المرحلة عندما بدأت .

أما ، (20)من صلاحيات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية هأصبح تسيير و ، 8994إلى غاية 

 رورةضالتحولات الاقتصادية التي عرفتها البلاد  فرضتعلى المستوى المؤسساتي فقد 

رفق المترتكز بالدرجة الأولى على تحقيق فعالية القطاع  إيجاد صيغ جديدة لتسيير 

سيير وذلك لضمان نجاع، المتاحة الموارد المائيةة توظيف نعقلو 
ّ
حقيق تو من جهة،  ة الت

ستعين المائي من جهة أخرى وهي الإجراءات التي استدامة المورد 
ُ
خاذ بات اتنفيذه علىا

 التدابير التالية: 

وذلك : تسيير خدمات المياهمجال تعديل دور الجماعات المحلية في  أولا/

 .(21)التواليعلى    79-97 و 71-97 رقم  8997قانوني البلدية والولاية لسنة  بموجب

تغيير الطبيعة القانونية للمؤسسات العمومية المكلفة بتسيير خدمات ثانيا/ 

إطار إعادة هيكلة المؤسسة العمومية، بتغيير  في 8992قامت الحكومة سنة حيث المياه: 

يير قتصادي التسعة المكلفة بتسالاطابع الذات  العمومية الطبيعة القانونية للمؤسسات

 .(22)طابع صناعي وتجاري مؤسسات ذات ولاية، إلى  22المياه على إقليم 

 :لامتياز تسيير خدمات المياه المصادقة على دفتر الشروط النموذ ي ثالثا/

قِرة لبدأ استقلالية المؤسسة العمومية
ُ
فق تياز المر ام لتفعيل ،جاءت التشريعات الم
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 صياغة أول دفتر شروط عامةت تم وعليه تسيير المرفق العام،لكطريقة مختارة  ،العام

الجهة ، و امتياز تسيير خدمات المياه أصحابالمؤسسات العمومية على السواء تلتزم به 

بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ  الصادر ، (23)لامتيازلالوصية على القطاع المانحة 

نوفمبر  83بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ، المعدل8992سبتمبر  82في 

8994(24). 

في إطار  :9116التوجه نحو تبني سياسة مائية مختلفة بحلول سنة رابعا/ 

اع ، والتي كان لقطتسعيناتالاستمرار مسيرة الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة مطلع 

لخاص المؤتمر الوطني ا عُقدللقطاع، فالبحث في السياسة المائية  كان، الري نصيب منها

اجتماعات جهوية ، والذي سبقته (25)8991جانفي  37 و 29و 21 :بسياسة الماء، أيام

لأفكار ومبادئ قامت عليها بعد ذلك السياسة  أسستوأخرى على مستوى الأحواض، 

بداية في إنشاء المجلس الأعلى للماء خلفا  ، والتي ترجمتالمائية الجديدة في الجزائر

، الذي (26)83-90صدور التعديل رقم وعند ، 8918المنشأة عام ، للجنة الوطنية للماء

في مادته الأولى أنه يهدف لتنفيذ السياسة الوطنية   أكد، 80-13طال قانون المياه رقم 

سيير ي مجال المياه سياسة تفي إطارها تسيير المرفق العام ف عرفللماء، هذه الأخيرة التي 

، كانت ابرز نتائجه استقرار المنظومة القطاعمهدت لتغير جذري مس مختلفة، 

تنظيم قطاع الموارد المائية، وهو ما ظهرت نتائجه العملية  التشريعية التي تحكم سير و

 ذلك.في مرحلة الثبات التشريعي التي ميزت القطاع بعد 

 ع المياه خلال مرحلة الثبات التشريعيالمطلب الثاني: واقع تسيير قطا

 90-50 المياه رقم في يل قانون 

في إطار تفعيل السياسة المائية الجديدة ووضع قواعدها محل التطبيق، 

الأساس مع تنظيماته ذات العلاقة  مثلالذي ، 2771لسنة صدر قانون المياه 

باعتباره  ،ةثروتها المائيفي التعامل مع الجديدة إستراتجية الجزائر التشريعي لتنفيذ 
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لتي االتشريعية لمبادئ بالنظر ل، منذ الاستقلال أهم قانون صدر في مجال المياه

د واستغلال وحماية الموار  ، وكذا الأساليب التي جاء بها هذا القانون لتسييرأرساها

 ، والتي رصد لتنفيذها أدوات قانونية مختلفة تكرسبما يتوافق وتلك المبادئ المائية

سيير وتعكس الاستقرار التشريعي الذي عرفه القطاع في ه
ّ
ذا التحوّل في نمط الت

 ظل هذا القانون.

التي قامت عليها السياسة المائية التشريعية المبادم وضوح  :الأول  الفرع

 الجديدة:
رغم أنّ المبادئ التي قامت عليها السياسة المائية الحالية في الجزائر والمتبناة 

، المعدل لقانون المياه الملغى 83-90وردت لأول مرة في الأمر رقم ، 8991منذ عام 

، إلا أن التكريس الحقيقي لهذه المبادئ تم بصدور قانون المياه رقم 80-13رقم 

المعدل والمتمم، وذلك لما تضمنه هذا الأخير من أحكام تكرس هذه المبادئ  71-82

ية ائز عليها استعمال الموارد الموتضعها محل التنفيذ، باعتبارها المبادئ التي يرتك

حسب ما أكدته المادة الثالثة التي تحدد هذه المبادئ  وتسييرها وتنميتها المستدامة،

 :(27)في

يفيد هذا الاخير بأن الماء كثروة طبيعية، يعتبر أولا/ مبدأ وحدة المورد: 

ملكية جماعية تملكه المجموعة الوطنية بأكملها، وتمارس الدولة سيادتها وسلطتها 

عليه، حتى يتسنى لها المحافظة على هذا المورد وتتمكن من حسن توظيفه على 

 ،كلكذ هذا المبدأقتض ي يأسس مبنية على العدالة الاجتماعية والإنصاف، كما 

حسن و  اوترشيد استعماله هايوالمحافظة علموراد المياه  ةتوحيد الجهود لاستدام

 . (28)ا تسييره

أ بمبد" والمسمى كذلك ثانيا/ مبدأ التنسيق ومساهمة المستعملين، 

و يفيد بأنّ عملية تسيير الموارد المائية في مجالها الطبيعي، من شأنها أن "، التشاور 

لإقليمية وبالتالي الاختصاص الإقليمي، أو حتى الدولي تؤدي إلى تجاوز الحدود ا
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لنشاط الهياكل والمؤسسات ومهامها المتعلقة بموارد المياه، وهو ما يفرض أن يصبح 

التنسيق، والتحاور والتشاور والتعاون السلس والمتكامل، المنهج الوحيد لتحقيق 

كمة وفعّالة، للموارد المائية   .إدارة تضامنية مُح 

يتلخص مضمون هذا المبدأ في محاربة إهدار الثروة  مبدأ الاقتصاد: ثالثا/

  . المائية وترشيد استعمال الماء عن طريق تثمينه، و التحكم في تسييره

محتوى هذا المبدأ أنّ الماء قضية الجميع، رابعا/ مبدأ الشمولية: 

رف ، فإنّ له صيغة شمولية لا تعتلمقومات الأساسية في الوسط الحيفباعتباره من ا

بحدود الاختصاص الإقليمي للأجهزة والمنظمات ولا بالحدود السياسية والجغرافية 

 .(29)للدول 

يعتبر هذا المبدأ من أبرز المبادئ المستجدة في إطار خامسا/ المبدأ البيئي: 

لى ع خِذ بعين الاعتبار وأأدرج البعد  حيث، اسة التحديث التي تبنتها الجزائرسي

اصر أحد عنلاعتباره مستوى التشريع والتنفيذ، ويتلخص مضمونه في أنّ الماء 

ومكونات البيئة، كان لابد من أن يعالج موضوع المياه على هذا الأساس، وذلك بأن 

يكون للبعد البيئي للماء الأولوية قبل أيّ اعتبار آخر، ويتمحور المبدأ البيئي حول 

الماء، نوعية الماء، والإستراتجية المطلوب تنفيذها ثلاث محاور أساسية هي: ندرة 

 .(30)على هذا الأساس موارد المياه واستدامتهالحماية 

الفرع الثاني: ضبط الأساليب التشريعية لتسيير واستعمال وحماية الموارد 

 المائية 

، الساري المفعول، كأساس 2771من أهم ما تضمنه قانون المياه لسنة 

أساليب نوعية لتسيير واستعمال وحماية  المائية الجديدة، أنه أقرّ سياسة قانوني لل

 ، على النحو التالي:تنظيمها الموارد المائية، والتي تم
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: تضمن الباب الخامس من أولا/ أساليب تسيير واستعمال الموارد المائية

المعدل والمتمم، تحديد آليات هذا الاستعمال حصريا في  82-71قانون المياه رقم 

 .    .(31) الرخصة و الامتيازظامي ن

 آليات تسيير الموارد المائية، والمتعلقة تحديدا الباب السادس بينما تضمن

ا خدمات أنهمؤكدا على خدمات التزويد بالماء الشروب والصناعي والتطهير،  بتسيير 

عمومية من اختصاص الدولة، هذه الأخيرة التي أجاز لها إمكانية منح تفويض أو 

امتياز تسييرها، كلها أو جزء منها، ليكون بذلك أول نص ينظم وبأحكام خاصة 

سيير المفوض لمرفق الري، باعتباره أحد أساليب تسيير الموارد 
ّ
ونوعية، أسلوب الت

 .(32)المائية

أقر قانون المياه مبدأ الحماية النوعية ثانيا/ أساليب حماية الموارد المائية: 

والكمية للمياه، في الباب الثالث منه الوارد تحت عنوان "حماية الموارد المائية 

والمحافظة عليها"، وقد رصد لفرض احترام قواعده الردعية في هذا المجال جهاز 

بموجب  المستحدث، م "شرطة المياه"متخصص للشرطة الإدارية، ورد تحت اس

ظمت أحكام الباب التاسع الخاص بشرطة المياه، في فصلين، 819المادة 
ُ
، وقد ن

، بينما تضمّن الفصل (33)بحيث تضمن الأول منهما صلاحيات جهاز شرطة المياه

 .، الأفعال والممارسات المجرمة في مجال المياه والعقوبات المقررة لهامنهالثاني من 

 ع الثالث: التحديد التشريعي لأدوات تسيير الموارد المائية الفر 

المعدل والمتمم، الذي دخل في إطاره مرفق  82-71رَصَد قانون المياه رقم 

سيير المفوض، بعد فتحه القطاع أمام المبادرة الخاصة، وتفعيله 
ّ
المياه مرحلة الت

سب ومتطلبات هذه قواعد تسييره التجاري، مجموعة من الأدوات القانونية، تتنا

المرحلة، لما تقتضيه هذه الأخيرة من آليات تشريعية، تستجيب لوضع المبادئ 
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الأساسية التي قامت عليها السياسة المائية الجديدة موضع التنفيذ، وذلك على 

سييرية.
ّ
 مستوى الأنظمة والهياكل الت

هذه تتلخص : 90-50أولا/ أنظمة تسيير الموارد المائية حسب القانون 

 في الأنظمة الثلاث الأساسية التالية:  الأخيرة

،تم وضع نظام تسعير للمياه ( 34)8911بحلول سنة نظام التسعيرة:  -9

يعكس لأول مرة سياسة التحصيل التدريجي لتكاليف المياه، والذي أعيد النظر 

، تاريخ صدور التنظيم الحالي 2771فيه عدة مرات، واستمر العمل به حتى عام 

تسعير مياه الشرب والماء الفلاحي في الجزائر، المنظمين على التوالي  الذي يحكم

 .   (35)84-71و  83-71رقم  ينالتنفيذي ينبموجب، المرسوم

د هذا الأخير أساسه القانوني كآلية وقائية لحماية يجنظام التخطيط:  -0

المتمم، في المعدل و  82-71الموارد المائية وتنميتها المستدامة، في قانون المياه رقم 

شكل مخططات توجيهية لتهيئة الموارد المائية، ومخطط وطني للماء، التي أحيل 

على التنظيم تحديد كيفيّات إعدادها والمصادقة عليها، وكذا بيان كيفيّات تقييمها 

، (36) 78-87وشروط تحيينها، وهو ما تم تحديده بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 يئة الموارد المائية والمخطط الوطني للماء. المتضمن المخطط التوجيهي لته

سيير المدمج للإعلام حول الماء:  -3
ّ
 "الماء حول  الإعلام نظام "يعتبر نظام الت

سيير من
ّ
الهيدروغرافية، ويجد هذا  الأحواض مستوى  على للمياه المتكامل أدوات الت

والمرسوم ، 00 النظام أساسه القانوني في قانون المياه الساري المفعول في المادة

سيير المدمج (37)320-71التنفيذي رقم 
ّ
، المتعلق به، الذي يحدد كيفيّات تنظيم الت

 للإعلام حول المياه وعمله.

حدد قانون المياه : 90-50ثانيا/ هياكل تسيير الموارد المائية في يل القانون 

اع قطالمعدل والمتمم، مجموعة كبيرة من الهياكل، تقوم على تسيير  82 -71رقم 
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الموارد المائية، بعد تحوّل تسييره من المركزية والاحتكار إلى المشاركة والتفويض، 

سيير ورقابتها وضبطها، 
ّ
والتي نجدها في شكل هيئات مكلفة بمتابعة عمليات الت

ومؤسسات عمومية مسيّرة لخدمات المياه، تعمل بتكامل وتعاون على وضع 

 يلي:   والمتمثلة في ما، السياسة المائية الجديدة موضع التنفيذ

سيير: -9
ّ
في المقام الأول نجد وزارة الموارد المائية باعتبارها الإدارة  هيئات الت

، والتي نجد إلى جانبها هيئات وطنية مختلفة المهام والصلاحيات (38)المكلفة بالقطاع

التشاور في و مكلفة بتسيير الموارد المائية، تتراوح مهامها تلك بين الرقابة والضبط 

المجال، منها ما يعمل ضمن الجهاز التنفيذي للموارد المائية، تحت السلطة المباشرة 

للوزير المكلف بالقطاع، كجهاز شرطة المياه ومنها ما يستقل عنه، كسلطة ضبط 

 لاستشاري للموارد المائية.      ، وكذا المجلس الوطني ا(39)المياه

سيير: -0
ّ
تنوعت المؤسسات المسيّرة لقطاع الموارد المائية  مؤسسات الت

بتنوع مهامها ومسؤولياتها واختصاصاتها، عبر المراحل التي مر بها تسيير القطاع، 

سيير المفوض، على أثر تبني سياسة التحديث والتي ظهرت 
ّ
وبدخول مرحلة الت

سيير على نح
ّ
تشاركي  و نتائجها بعد سنة الألفين بالتحوّل نحو تفعيل أساليب الت

سيير عن الإدارة المركزية المكلفة بالقطاع، توجت هذه 
ّ
واستقلال مؤسسات الت

المرحلة بميلاد هيكل مؤسساتي يضم أشكال قانونية متعددة، تجمع بينها خاصية 

الاستقلالية التي تتميز بها باعتبارها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، 

   والمتمثلة في المؤسسات التالية: 

-78المنظمة بموجب المرسوم التنفيذي رقم الجزائرية للمياه: مؤسسة   -أ

878(40). 

يعتبر نظام الوكالة من أهم الأنظمة المستعملة في تسيير الوكالات:   -ب

قطاع الموارد المائية عبر المراحل التي مر بها القطاع، والتي نجدها خلال هذه المرحلة 
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الوكالات التالية: الوكالة الوطنية تتعدد حسب مهامها ومجال اختصاصها إلى 

للموارد المائية، الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، الوكالة الوطنية 

لانجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها لسقي وصرف المياه، وكالات الأحواض 

 الهيدروغرافية، الوكالة الوطنية للسدود.

لها ونطاق اختصاصها إلى:تنقسم حسب مجال تد والتيالدواوين:   -ت
ّ
 خ

 الديوان الوطني للتطهير، و ديوان مساحات الري.

والمتمثلة في لجان الأحواض الهيدروغرافية التي تضمنتها اللجان:   -ث

 .(41)8990أوت  20مجموعة المراسيم الصادرة بتاريخ 

 :خاتمة
إلى أنّ آليات تسيير مرفق المياه وقواعد تنمیة القطاع  في الجزائر، قد الاخير نخلص في 

نمت وتحسنت تدریجیا بثبات القواعد التشريعية التي نظمت القطاع بعد مرحلة التضخم 

التشريعي التي حالت دون استقرار الهياكل التنظيمية والمؤسساتية المسيرة للقطاع من جهة، 

من جهة أخرى لتحقيق متطلبات التسیير المستدام  ترةلم تستجيب خلال تلك الفكما  

للموارد المائیة كمورد طبيعي ناضب، ومنه كان التوجه نحو إعادة الضبط التشريعي الدقيق 

والمحكم للقواعد القانونية المنظمة لقطاع الموارد المائية وذلك باصدار قانون شامل، وهو ما 

دل والمتمم، الذي شكل بمعية مراسيمه التنفيذية المنع 82-71تحقق بصدور قانون المياه رقم 

منظومة قانونية موحدة و متكاملة تحكم تنظيم وتسيير قطاع الموارد المائية بالتوافق والتكامل 

مع المنظومة القانونية للدولة ، لا سيما القوانين ذات العلاقة بحماية وتسيير المورد المائي 

، وهو ما تؤكده النتائج ه ملك عمومي من جهة أخرى باعتباره من جهة مورد بيئي ناضب وكون

 التالية:

  في كثير من الاحيان يكون للاجتهاد في تعديل وتغيير القواعد القانونية

المنظمة لقطاع مرفقي ما، أثر سلبي على حسن تنظيم ذلك القطاع وضبط قواعد 

انونية من الق سيره، وذلك لما يسببه التعديل والالغاء من عدم الاستقرار في المراكز 

 جراءات من جهة أخرى. جهة وعدم ثبات المعاملات والا 
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  يؤدي الاعتماد المبالغ فيه على التشريعات الظرفية لاسيما الصادرة عن

طرف السلطة التنفيذية بموجب صلاحياتها التنظيمية، إلى التضخم التشريعي، 

ق تنظيم المرافوهو ما تكون له تداعيات خطيرة على تسيير الانشطة العمومية و 

 ممارسة الانشطة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص.  العامة، وأيضا ضبط

  باعتبار أنّ مرفق المياه، مرفق إداري بامتياز وإن صبغ تسييره بالطابع

الاقتصادي، فإن تطور تسييره بين مرحلتي عدم الاستقرار والثبات التشريعي، 

القانوني في مجال تسيير المرافق العامة يعطينا تصور واضح عن تداعيات الامن 

الادارية والاقتصادية على حدٍ سواء، كما يزيد قناعتنا بأهمية الامن القانوني و 

 دوره الاساس ي في تحقيق التنمية المستدامة للموارد المتاحة. 

  يحقق الالتزام بمبدأ الامن القانوني، التكريس الفعلي لدولة الحق

مظاهره في العناصر التالية: استقرار المعاملات، تحديد  والقانون، وهو ما تتجلى

  .المسؤوليات، تفعيل الرقابة

 :انطلاقا من النتائج السابق ذكرها، نوص ي بما یلي

تجنب قدر الامكان التشريعات الظرفية التي غالبا ما تلجأ إليها السلطة  -9

ي الدولة، النشاط فالتنفيذية لمواجهة المستجدات في مجال تسيير وتنظيم قطاعات 

 وذلك حتى تثبت المعاملات وتستقر المراكز القانونية.

الاجتهاد والعمل على وضع منظومة قانونية محكمة تؤطر قطاعات  -0

يم القطاع ويحدد قواعد النشاط في الدولة بدءً بإصدار قانون إطار يحكم تنظ

لك تطبيق ت في إصدار الاحكام التنظيمية المحال إليهاو ايضا المسارعة سيره، 

قواعد النزاهة عمل الادارة  حتى تسود ،القوانين، وذلك لارساء مبادئ المشروعية

 العامة كمطلب اساس ي لتحقيق دولة القانون. 

تحقيق التكامل التشريعي بين القواعد القانونية المشكلة للمنظومة  -3

اع طالقانونية للدولة بحيث لا تتعارض من جهة التشريعات القطاعية المنظمة لق
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مع غيرها من التشريعات الموازية لها والمنظمة لباقي القطاعات، لاسيما  مامرفقي 

القطاعات ذات العلاقات المشتركة و المكملة لبعضها البعض مثل قطاع الادارة  في

المحلية مثلا، الذي تربطه علاقة تشارك وتكامل مع بقية قطاعات النشاط في 

القواعد القانونية في الدولة حتى لا تتعارض الدولة، ومن جهة أخرى مراعاة تدرج 

التنظيمات الصادرة عن السلطة التنفيذية مع ما تصدره السلطة التشريعية من 

تشريعات، كما لا يمكن أن تتعارض أي قاعدة قانونية مهما كانت طبيعتها مع 

لذي االمبادئ و الاحكام الدستورية باعتبارها التشريع الاساس ي في الدولة، وهو الامر 

 يحقق فعليا وعلى ارض الواقع دولة الحق والقانون.

الاستفادة في مجالات مرفقية وخدماتية أخرى، من نموذج الامن  -4

القانوني الذي يميّز قطاع الموارد المائية، خلال المرحلة الحالية بسبب الثبات 

قم ر التشريعي التي عرفه القطاع في ظل أحكام قانون قانون المياه الساري المفعول 

، بعد ما عاناه من من سوء التسيير، وتداول الهياكل التنظيمية 71-82

والمؤسساتية القائمة بشؤون القطاع، والتي كانت من تداعيات التظخم التشريعي 

 .2771الذي عرفه قطاع الموارد المائية قبل سنة 

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لكتابة الدولة 8908فبراير 4، المؤرخ في 11-08المرسوم التنفيذي، رقم   –( 1)

 .8908فبراير  79، صادرة في 82للمياه، ج ر عدد 
لخضر حمينة، )تسيير المياه الصالحة للشرب في المدن الجزائرية بين الواقع المعتمد والفاعلية  يوسف  –( 2)

 .  84، ص: 2784ماي  29 -20المنعقد بقطر، يومي:  المؤتمر العربي الثاني للمياه،المطلوبة(، 
من القروض  % 17من أهم تلك الصعوبات نذكر: ضعف مستوى الانجاز في السدود والمساحات الزراعية،   –( 3)

الممنوحة تم توجيهها لتمويل مشاريع تزويد سكان المدن بالمياه الصالحة للشرب، حدوث اختلال بين التوقعات 

عدلان أنظر: ن جانب صناع القرار، والانجازات بسبب سوء تحديد الأهداف الواقعية وترتيب أولويات واضحة م

صدراتي، "حوكمة المياه كخيار استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة دراسة مقارنة بين الجزائر وكندا"، 

، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

 . 800، ص:  2783عباس، سطيف، 
 (4) –  )S.O.N.A.D( : Sosiété nationale de distrobution d’eau potable et industrielle.   
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، المتضمن إحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه 8907نوفمبر 23، المؤرخ في 12-07الأمر، رقم  –( 5)

 .8170، ص:8907ديسمبر  74 في، الصادرة 878الصناعية )سوناد( والمصادقة على قانونها الأساس ي، ج ر عدد 
ف ، كلية الحقوق بن يوسماجستير في القانون العامرسالة حسين أوكال، "المرفق العام للمياه في الجزائر"،   –( 6)

 .21، ص:   2787بن خدة، جامعة الجزائر، 
لتي تخطيط البرامج الوطنية، ا مختلفتين من سميت هذه الفترة بالفترة الوسيطة لأنها تتوسط مرحلتين  –( 7)

شتراكية، هما: مرحلتي المخططات اعتمدتها الجزائر في إطار برامج الخطة الشاملة التي عهدتها خلال المرحلة الا 

 الرباعية والمخططات الخماسية. 
، المتضمن إعادة تنظيم هياكل الحكومة، ج ر عدد 8900أفريل  23، المؤرخ في 03-00المرسوم التنفيذي، رقم  –(8)

 .8900مايو 1 في، الصادرة 30
محسن، "التسيير المتكامل للمياه كأداة للتنمية المحلية المستدامة حالة الحوض الهيدروغرافي  زوبيدة  –( 9)

، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصاديةللصحراء"،

 . 11، ص: 2783
ترجمة برو غازي، دار الفرابي،  ترك للإنسانية،معارك المياه من أجل مورد مشمحمد العربي بوقرة، أنظر:  –( 10)

 . 818 -800، ص ص: 2770لبنان، 
رسالة ماجستير في قانون مصطفى بودراف، "التسيير المفوض والتجربة الجزائرية في مجال المياه"،  –( 11)

 .82، ص: 2782، كلية الحقوق جامعة الجزائر، المؤسسات
، 2782، جوان 70، العدد دفاتر السياسة والقانون ، (رة المياه في الجزائرنور الدين حاروش، )إستراتيجية إدا –( 12)

 . 01، ص: ورقلة.  ،جامعة قاصدي مرباح
 .82مصطفى بو دراف، الرجع السابق، ص:    –( 13)
، المتضمن قانون المالية 8909ديسمبر  38، المؤرخ في 79-09عن هذا المبدأ بموجب: القانون رقم  أعلن  –( 14)

 .8909ديسمبر  38 في، الصادرة 13، ج ر عدد 8917لسنة
، 70، المتضمن القانون البلدي، ج ر عدد 8900يناير  81، المؤرخ في 24-00تم ذلك بموجب  الأمر، رقم   –( 15)

 .  8900ر يناي 81 فيالصادرة 
، المتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية 8918ديسمبر  20، المؤرخ في 309-18المرسوم، رقم   –(16)

 .8918ديسمبر  29 فيالصادرة  12واختصاصهما في قطاع المياه، ج ر عدد 
 89 فيالصادرة  ،37، المتضمن قانون المياه الملغى، ج ر عدد 8913يوليو 80، المؤرخ في 80-13القانون رقم  –( 17)

 ، الملغى.8913يوليو
، 233-13، 232-13، 238-13، 237-13، 229-13، 221-13: رقم  : المراسيم التنفيذية، على التواليأنظر –( 18)

 .ماي  80 في الصادرة  ،27، ج ر عدد 13-247، 13-239، 13-231، 13-230، 13-230، 13-231، 13-234
، المتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، 8913مايو  84، المؤرخ في 320-13التنفيذي، رقم  المرسوم  –( 19)

 .8913مايو  80 في، الصادرة 27ج ر عدد
حدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة ي، 8994غشت  87، المؤرخ في 247-94المرسوم التنفيذي، رقم   –( 20)

 .8994غشت  80 في، الصادرة 12العمرانية، ج ر 
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أبريل  88 فيالصادرة  81، المتعلق بالبلدية الملغى، ج ر عدد 8997أبريل  0، المؤرخ في 71-97القانون، رقم  –( 21)

8997. 

 .8997أبريل  88، الصادرة في 81، المتعلق بالولاية، ج ر عدد 8997أفريل  70، المؤرخ في 79-97القانون،  -
، المتضمن تغيير الطبيعة القانونية 8992مارس  73، المؤرخ في 877-92: المرسوم التنفيذي، رقم أنظر –( 22)

مارس  71، الصادرة في 81لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها وضبط كيفيّات  تنظيمها وعمله، ج ر عدد 

8992 . 
من المصادقة على دفتر الشروط النموذجي ، المتض8992سبتمبر  82القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في   –( 23)

 .8993أبريل  88، الصادرة في 22لاستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، ج ر عدد 
 82، المتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8994نوفمبر  83القرار الوزاري المشترك، المؤ رخ في   –(24) 

والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه  8992سبتمبر 

 .8991أبريل  89، الصادرة في 28الصالحة للشرب والتطهير، ج ر عدد 
: الأمن المائي تشريعات ملتقى دولي حول رشيد فراح، )وضع الموارد المائية في الجزائر ومعوقات توفيرها(،  –( 25)

 .271ص:  ،2784ديسمبر  81و  84، قالمة،  يومي: 8941ماي  1حماية وسياسات الإدارة، كلية الحقوق، جامعة ال
 .  8990و يوني 80 في، الصادرة 30، ج ر عدد 8990يونيو 81، المؤرخ في 83-90الأمر رقم  –( 26)
، 07المتعلق بالمياه، ج ر عدد ، 2771غشت  4، المؤرخ في 82-71: المادة الثالثة، من القانون رقم أنظر –( 27)

 . 2771سبتمبر 4الصادرة في 
 .80مصطفى بودراف، المرجع السابق، ص:   –( 28)
محمد ماض ي، "إشكالية تنمية الموارد المائية في الجزائر مع دراسة حالة اللجوء إلى المصادر غير التقليدية"،   –( 29)

، ص: 2770، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية

09 . 
"سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر ومدى تطبيق الخصخصة في قطاع المياه في رشيد فراح،  أنظر:  –( 30)

، 2787، 3لجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة اأطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصاديةالمناطق الحضرية"، 

 .288ص: 
 ، المصدر السابق. 82-71، من القانون 99إلى غاية  94المواد من  أنظر:   –( 31)

 (32) - Rachid ZOUAÏMIA, (La délégation conventionnelle de service public à la 

lumière du décret présidentiel du16 septembre 2015), Revue Académique de 

la Recherche Juridique, faculte de droit et des sciences politiques, universite  

ABDERRAHMANE MIRA , BEJAIA, n° 01, 2016,  P:12. 
 .، المصدر السابق82-71، من لقانون 01إلى غاية  08: المواد من أنظر  –( 33)
، المؤرخ في 200-11، يعدل المرسوم رقم 8992نوفمبر  84، المؤرخ في488-92المرسوم التنفيذي، رقم  أنظر: -( 34)

، 12، المتضمن تحديد كيفيّات  تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، ج ر عدد 8911أكتوبر  29

 .8992نوفمبر  81 فيالصادرة 
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، المتضمن تحديد قواعد تسعير الخدمات العمومية 2771يناير 79ي، المؤرخ ف83-71المرسوم التنفيذي، رقم  -( 35)

 .2771يناير 82 في، الصادرة 71للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به، ج ر عدد 

، المتضمن تحديد كيفيّات تسعير الماء المستعمل 2771يناير 9، المؤرخ في 84-71المرسوم التنفيذي، رقم  -

 2771يناير 82 في، الصادرة 71ي الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به، ج ر عدد ف
، المتعلق بالمخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية 2787يناير 4، المؤرخ في 78-87المرسوم التنفيذي، رقم  -( 36)

 .2787يناير 0 في، الصادرة 78والمخطط الوطني للماء، ج ر عدد 
سيير المدمج 2771أكتوبر 89، المؤرخ في 320 -71المرسوم التنفيذي، رقم  -(37)

ّ
، يحدد كيفيّات تنظيم نظام الت

 .2771أكتوبر 89 في، الصادرة 07للإعلام حول الماء وعمله، ج ر عدد 
ية في ، المتضمن تنظيم الإدارة المركز 2777أكتوبر 21، المؤرخ في 321-2777المرسوم التنفيذي، رقم أنظر:  -(38)

 .2777أكتوبر  21 في، الصادرة 03وزارة الموارد المائية، ج ر عدد
، يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة 2771سبتمبر 20، المؤرخ في 373-71المرسوم التنفيذي، رقم  –( 39)

 .2771سبتمبر 21 في، الصادرة 10ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها، ج ر عدد 
، 24، المتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، ج ر عدد 2778أبريل  28، المؤرخ في 878-78المرسوم التنفيذي، رقم  –( 40)

 .2778أبريل  22 فيالصادرة 
، المتضمنة إنشاء 8990أوت  20، المؤرخة في 211-90إلى غاية  214-90: المراسيم التنفيذية، من رقم أنظر –( 41)

 .8990غشت  21، الصادرة بتاريخ 17ناطق الجهوية عبر الوطن، الجزائر، ج ر عدد لجان الحوض الهيدروغرافي للم

 قائمة المصادر والمراجع 

 التشريعات: -9

 .2771سبتمبر 4، الصادرة بتاريخ 07، المتعلق بالمياه، ج ر عدد 2771غشت  4، المؤرخ في 82-71القانون رقم  -

أبريل  88الصادرة بتاريخ  81المتعلق بالبلدية الملغى، ج ر عدد ، 8997أبريل  0، المؤرخ في 71-97القانون، رقم  -

8997. 

 .8997أبريل  88، الصادرة بتاريخ 81، المتعلق بالولاية، ج ر عدد 8997أفريل  70، المؤرخ في 79-97القانون،  -

رة بتاريخ ، الصاد37، المتضمن قانون المياه الملغى، ج ر عدد 8913يوليو 80، المؤرخ في 80-13القانون رقم  -

 ، الملغى.8913يوليو 89

، الصادرة 13، ج ر عدد 8917، المتضمن قانون المالية لسنة8909ديسمبر  38، المؤرخ في 79-09القانون رقم  -

 .8909ديسمبر  38بتاريخ 

 . 8990يونيو 80، الصادرة بتاريخ 30، ج ر عدد 8990يونيو 81، المؤرخ في 83-90الأمر رقم  -

المتضمن إحداث الشركة  12-07، المتضمن تعديل الأمر رقم 8904يناير  80رخ في ، المؤ 8-04الأمر، رقم  -

، الصادرة 87الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية "سوناد" والمصادقة على قانونها الأساس ي، ج ر عدد 

 .8904فبراير  78بتاريخ 

الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه ، المتضمن إحداث 8907نوفمبر 23، المؤرخ في 12-07الأمر، رقم  -

 .8907ديسمبر  74، الصادرة بتاريخ 878الصناعية )سوناد( والمصادقة على قانونها الأساس ي، ج ر عدد 
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 81، الصادرة بتاريخ 70، المتضمن القانون البلدي، ج ر عدد 8900يناير  81، المؤرخ في 24-00الأمر، رقم  -

 .  8900يناير 

، الصادرة 41، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر عدد 8900يونيو 71، المؤرخ في 811-00الأمر رقم  -

 ، المعدل والمتمم.8900يونيو 87بتاريخ

، المتعلق بالمخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية 2787يناير 4، المؤرخ في 78-87المرسوم التنفيذي، رقم  -

 2787يناير 0ادرة بتاريخ ، الص78والمخطط الوطني للماء، ج ر عدد 

، المتضمن القانون الأساس ي الخاص بالموظفين 2771نوفمبر  71، المؤرخ في 308-71المرسوم التنفيذي، رقم  -

 .2771نوفمبر  80، الصادرة بتاريخ 04المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، ج ر عدد 

سيير المدمج 2771أكتوبر 89المؤرخ في  ،320 -71المرسوم التنفيذي، رقم  -
ّ
، يحدد كيفيّات تنظيم نظام الت

 .2771أكتوبر 89، الصادرة بتاريخ 07للإعلام حول الماء وعمله، ج ر عدد 

، يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة 2771سبتمبر 20، المؤرخ في 373-71المرسوم التنفيذي، رقم  -

 .2771سبتمبر 21، الصادرة بتاريخ 10ا، ج ر عدد ضبط الخدمات العمومية للمياه وعمله

، المتضمن تحديد كيفيّات تسعير الماء المستعمل في 2771يناير 9، المؤرخ في 84-71المرسوم التنفيذي، رقم  -

 .2771يناير  82، الصادرة بتاريخ 71الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به، ج ر عدد 

، المتضمن تحديد قواعد تسعير الخدمات العمومية 2771يناير 79في ، المؤرخ83-71المرسوم التنفيذي، رقم  -

 .2771يناير 82، الصادرة بتاريخ 71للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به، ج ر عدد 

، 24عدد  ، المتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، ج ر 2778أبريل  28، المؤرخ في 878-78المرسوم التنفيذي، رقم  -

 2778أبريل  22الصادرة بتاريخ 

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة 2777أكتوبر 21، المؤرخ في 321-2777المرسوم التنفيذي، رقم  -

 .2777أكتوبر  21، الصادرة بتاريخ 03الموارد المائية، ج ر عدد

، المتضمنة إنشاء لجان 8990أوت  20، المؤرخة في 211-90إلى غاية  214-90المراسيم التنفيذية، من رقم  -

، ص 8990غشت  21، الصادرة بتاريخ 17الحوض الهيدروغرافي للمناطق الجهوية عبر الوطن، الجزائر، ج ر عدد 

 .27 -87ص: 

، المحدد لصلاحيات وزير التجهيز والتهيئة 8994غشت  87، المؤرخ في 247-94المرسوم التنفيذي، رقم  -

 .8994غشت  80لصادرة بتاريخ ، ا12العمرانية، ج ر عدد 

 29، المؤرخ في 200-11، يعدل المرسوم رقم 8992نوفمبر  84، المؤرخ في488-92المرسوم التنفيذي، رقم  -

، الصادرة 12، المتضمن تحديد كيفيّات  تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، ج ر عدد 8911أكتوبر 

 .8992نوفمبر  81بتاريخ 

، المتضمن تغيير الطبيعة القانونية لمؤسسات 8992مارس  73، المؤرخ في 877-92فيذي، رقم المرسوم التن -

 .8992مارس  71، الصادرة بتاريخ 81توفير المياه وتسييرها وتوزيعها وضبط كيفيّات  تنظيمها وعمله، ج ر عدد 

سة الوطنية لمعالجة المياه، ، المتضمن إنشاء المؤس8913مايو  84، المؤرخ في 320-13المرسوم التنفيذي، رقم  -

 .8913مايو  80، الصادرة بتاريخ 27ج ر عدد
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-13، 233-13، 232-13، 238-13، 237-13، 229-13، 221-13المراسيم التنفيذية، المرقمة على التوالي:  -

، 8913ماي  80،الصادرة بتاريخ 27، ج ر عدد 13-247، 13-239، 13-231، 13-230، 13-230، 13-231، 234

 .8434-8392ص ص: 

، المتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصهما 8918ديسمبر  20، المؤرخ في 309-18المرسوم، رقم  -

 .8918ديسمبر  29الصادرة بتاريخ  12في قطاع المياه، ج ر عدد 

ر عدد  ، المتضمن إعادة تنظيم هياكل الحكومة، ج8900أفريل  23، المؤرخ في 03-00المرسوم التنفيذي، رقم  -

 .8900مايو 1، الصادرة بتاريخ 30

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لكتابة الدولة 8908فبراير 4، المؤرخ في 11-08المرسوم التنفيذي، رقم  -

 .8908فبراير  79، الصادرة بتاريخ 82للمياه، ج ر عدد 

 82القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، المتضمن تعديل 8994نوفمبر  83القرار الوزاري المشترك، المؤ رخ في  -

والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه  8992سبتمبر 

 .8991أبريل  89، الصادرة بتاريخ 28الصالحة للشرب والتطهير، ج ر عدد 

المصادقة على دفتر الشروط النموذجي ، المتضمن 8992سبتمبر  82القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  -

أبريل  88، الصادرة بتاريخ 22لاستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، ج ر عدد 

8993. 

 :الكتب -0

محمد العربي بوقرة، معارك المياه من أجل مورد مشترك للإنسانية، ترجمة برو غازي، دار الفرابي، لبنان،  -

2770. 

- Rachid ZOUAÏMIA, (La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret 

présidentiel du16 septembre 2015), Revue Académique de la Recherche Juridique, faculte de droit et 

des sciences politiques, universite  ABDERRAHMANE MIRA , BEJAIA, n° 01, 2016. 

 المقالات العلمية: -3

، جوان 70نور الدين حاروش، )إستراتيجية إدارة المياه في الجزائر(، دفاتر السياسة والقانون، العدد   -

 ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة.2782

 مداخلات الملتقيات والندوات العلمية: -4

ية واقع المعتمد والفاعليوسف لخضر حمينة، )تسيير المياه الصالحة للشرب في المدن الجزائرية بين ال -

 .2784ماي  29 -20المنعقد بقطر، يومي:  المؤتمر العربي الثاني للمياه،المطلوبة(، 

ريعات : الأمن المائي تشالملتقى الدولي حول رشيد فراح، )وضع الموارد المائية في الجزائر ومعوقات توفيرها(،  -

ديسمبر  81و  84، قالمة،  يومي: 8941ماي  1، جامعة الحماية وسياسات الإدارة، كلية الحقوق والعلوم السياسية

2784. 

 الرسائل الجامعية: -0
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تبـــاره بـــاع ،يحظى مفهوم الأمن القـــانوني بـــاهتمـــام كبير في المجـــال القـــانوني

ختلف في م كبيرة من الناحيتين النظرية والتطبيقية أهميةاصـــطلاحا جديدا، وذو 

 لاســـيما في مجال الاســـتثمار، والذي تبرز أهميته فيه بشـــكل كبير  بالنظر  المجالات

ــــوص القـــانونيـــة الحـــاكمـــة لـــه، وتعـــديلاتهـــا  ــ ــ ــ ــ ـــــر للكم الهـــائـــل من النصــ ــ ــ ــ للتـــأثير المبـــاشـــ

المســــــــــــــتمرة لمواكبـة التطورات الحـاصــــــــــــــلـة على فكرة الأمن القـانوني، ضــــــــــــــف لذلك 

الارتبـاط الموجود بين هـذا الأخير وبين الحماية القانونية للاســــــــــــــتثمارات المبرمة بين 

 ي يعد اللجوء للتحكيم أحدها. الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي، والت

نحـــاول من خلال هـــذه الورقـــة البحـــث بحــــث هـــل يقتضــــــــــــــ ي تحقيق الأمن 

القـــانوني في مجـــال منـــازعـــات العقود الاســــــــــــــتثمـــاريـــة المبرمـــة بين الـــدولـــة المضــــــــــــــيفـــة 
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والمستثمر الأجنبي اللجوء للتحكيم؟ وهل يعد التحكيم المجرى على مستوى المركز 

 تثمار محققا لذلك؟الدولي لتسوية منازعات الاس

للإجابة عن هذه الإشـــــــــــــكالية نســـــــــــــتخدم مقاربة منهجية تتمثل في المنهجين 

 قد خلصت الدراسة لعديد النتائج أهمها: الوصفي والتحليلي في كل الدراسة.

أن المركز الدولي لتســــــوية منازعات الاســــــتثمار يحمي مبدأ الأمن القانوني بصــــــفة  -

الأجــانــب وثقتهم في اللجوء لهــذا الطريق لحــل عــامــة، ويحــاول حمــايــة المســــــــــــــتثمرين 

 منازعاتهم بشكل خاص.

التحكيم في محكمــــــة المركز أفضـــــــــــــــــــل بكثير من اللجوء إلى حــــــل المنــــــازعــــــات  أن -

ـــــمانات و الاســــــــتثمارية بواســـــــــطة التحكيم الحر،  ــ ميزات لا توجد في مراكز ويمنح ضــ

 .التحكيم الأخرى 

  الكلمات المفتاحية:

ـــتثمر الأجنبي ؛ التحكيم الأمن القانون  ــ ــــيفة ؛  ؛ المســ ــ ركز الم ؛  الدولة المضـ

 .الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

Abstract:  

Legal Security receives a great attention on the legal front as 

it is a new emerging concept, especially in the investment field. 

On the one hand, there is its direct impact of the amount of legal 

texts that govern the investments and their continuous 

amendment to keep pace with the development of legal security 

concept, and the relationship between legal protections of 

investments conducted between host state and foreign investor, of 

which the arbitration is part, on the other hand. 

This paper aims at discussing whether achieving legal security 

with respect to disputes of investment contracts between host 

state and foreign investor requires resorting to the arbitration? 

Does the arbitration which is conducted at the International 
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Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) guarantee 

legal security?  

To answer these questions, a combination of a descriptive and 

analytical method has been used.  

The present study found that: The ICSID generally protects the 
legal security principle and attempts to protect foreign investors and 
their confidence in resorting to the arbitration to resolve their 
disputes; Arbitration in the Center’s court is much better than 
resorting to free arbitration, and provides guarantees and advantages 
that are not found in other arbitration centers.  

 

Keywords:  

Legal Security, Arbitration, Foreign Investor, Host State, 

International Center for Settlement of Investment Disputes. 

   مقدمة:

يعد وجود نظام محايد وفعال لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة 

للاستثمار والمستثمرين الأجانب من أهم العناصر التي من خلالها يمكن للدولة 

العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة، حيث أن التسوية والنزيهة 

 مستثمرين الأجانب، فقد أدتوالفعالة لهذه المنازعات يعد عنصر أمان بالنسبة لل

الظروف المحيطة بالوسائل الداخلية لفض المنازعات في الدول المضيفة وضعف 

ثقة المستثمرين الأجانب فيها، واستحالة ظهور الفرد بصفته الشخصية أمام 

المحاكم القضائية الدولية، وما قد يترتب على حركة رؤوس الأموال الأجنبية 

لدى الدول وكذا المنظمات الدولية في التوصل لميثاق  الخاصة إلى تزايد الرغبة

دولي لحماية الاستثمار وتشجيعه، ولهذا السبب اتجهت الجهود الدولية إلى حماية 

الاستثمارات الأجنبية عن طريق إنشاء هيئة دولية تختص بنظر وتسوية منازعات 

مار، وفي الأخير ستثالاستثمار التي تنشأ بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة للا 

تمكن البنك الدولي للإنشاء والتعمير من صياغة اتفاقية متعددة الأطراف  أصطلح 
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عليها "اتفاقية البنك الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول ومواطني 

والتي تم بموجبها إنشاء المركز الدولي  8901مارس  81الدول الأخرى"، وذلك في 

الاستثمار على أن تكون هيئة أو مؤسسة دولية مستقلة تعمل لتسوية منازعات 

تحت إشراف البنك الدولي، ومهمته الأساسية تنحصر في تقديم خدمات التوفيق 

والتحكيم كإجراءين متكاملين لتسوية المنازعات القانونية الناتجة عن عملية 

 الاستثمار.

ذي لأمن القانوني الكما تظهر اليوم أهمية اللجوء للتحكيم بسبب البحث عن ا

يبحث عنه المستثمرون بصفة عامة، والمستثمرين الأجانب خاصة، على أساس أنه 

نظام قانوني للحماية، ويهدف للتأمين وعدم وجود مفاجئات وحسن تنفيذ 

والبحث عن 1،الالتزامات وتفادي أو التقليل من عدم الموثوقية في تطبيق القانون 

وفي حل نزاعاتها  2ة في إنجاز الاستثمارات الأجنبية،الفعالية والسرعة والأمن والثق

 بشكل خاص وهو موضوع دراستنا في هذه الورقة البحثية

 ،المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ؤديهبالنظر لأهمية الدور الذي ي

 قارن،والذي كان محلا للكثير من المناقشات والتعليقات القانونية في الفقه الم

تحقيق الأمن القانوني في مجال منازعات العقود الاســــتثمارية هل يقتضــــ ي 

المبرمة بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي اللجوء للتحكيم؟ وهل يعد التحكيم 

 المجرى على مستوى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار محققا لذلك؟

 لتالي:على النحو اللإجابة عن الإشكالية السالفة الذكر نقوم بتقسيم دراستنا 

  الأحكام العامة للاتفاقية أولا:
تعد اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أول اتفاقية دولية 

متعددة الأطراف تستطيع النجاح في جمع كل من الدول المصدرة والمستوردة لرأس 

ا إتباع التحكيم لذالمال على قواعد موحدة لتسوية منازعات الاستثمار، عن طريق 

يم، لتحكلالتعرض لبيان أسباب اللجوء  حور نقوم من خلال دراستنا في هذا المس
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والظروف التي أدت إلى إبرام الاتفاقية، وكذلك الغرض من اتفاقية المركز إضافة 

 إلى الأحكام التنظيمية للاتفاقية وذلك على النحو التالي:

 التحكيم كظرف دعا لإبرام الاتفاقية .9

ظهور الاتفاقية الدولية لتسوية منازعات الاستثمار نتاجا لجملة من  كان 

الظروف والمتغيرات التي فرضت البحث والسعي من جميع الدول لإيجاد نظام 

قانوني يكفل فض أو حل منازعات هذه الأخيرة، كان أهم هذه الظروف والذي 

ض ر لحد أن البعيلعب دورا أساسيا في حسم المنازعات الناشئة عن عقود الاستثما

وأنه أصبح القضاء الطبيعي  3،اعتبره أمرا حتميا بشأن هذه الطائفة من العقود

 التالي:كدافع لإبرام الاتفاقية لتحكيم كا نبرز مضمون  4في هذا المجال،

 : تعريف التحكيم 1-9

 المقصود بالتحكيم وذلك على النحو التالي:نستعرض 

م وأصلها حكم، حكم: حكما:  التحكيم لغة:-
َ
التحكيم في اللغة: مصدر حك

رجع. يقال رجع "أحكمه فحكم" أي أرجعه فرجع، وحكم الفرس: جعل عليه 

  5حكمة، وحكمه عن كذا: منعه وردَه.

أوردت العديد من التعريفات للتحكيم نورد البعض منها التحكيم اصطلاحا:  -

 على النحو التالي:

الاتفاق الخطي المتضمن إحالة الخلافات القائمة أو عرف التحكيم بأنه:" 

المقبلة على التحكيم سواء أكان اسم المحكم أو المحكمين مذكورا في الاتفاق أم 

:" تولية الخصمين حكما يحكم بينهما، أي اختيار ذوي أيضا بأنهعرف   6،لم يكن."

للمحكمة ولاية الشأن شخصا أو أكثر للحكم فيما تنازعوا فيه دون أنو يكون 

القضاء بينهما، ومن ثم التحكيم شرعا يعني تولية وتقليد من طرفي الخصومة 

 7لثالث يفصل فيما تنازعوا فيه."
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عرف التحكيم بأنه:" الاتفاق الذي بموجبه تعتزم أطراف معينة عدم اللجوء 

إلى القاض ي الوطني والمثول أمام محكم واحد أو محكمين يختارونهم للفصل في 

ازعات التي تطرأ أو قد تطرأ بينهم، وعبارة اتفاق التحكيم تشمل التحكيم الذي المن

غير أن هذا التعريف أ قاصر على التحكيم  8يأخذ مكانه في عقد من العقود...."

المحلي فقط، وهناك من عرفه بأنه:" تقنية تهدف إلى إعطاء حل في المسألة التي 

انب واحد أو أكثر من أشخاص آخرين تنطوي على علاقة بين شخصين أو أكثر من ج

يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص ويقرر على أساس  -والمحكم أو المحكمين –

 9هذا الأخير دون أن يعهد بهذه المهمة من قبل الدولة."

عرف التحكيم كذلك بأنه:" صورة خاصة لحكم قضائي، والذي بواسطته         

تعابه من الأطراف، صانعا قرارا ملزما شخص ثالث محايد )المحكم(، مختار وتدفع أ

 10ونافذ )يسمى بالحكم أو القرار(، فيما يتعلق بكيفية فض النزاع."

عرف على أنه:" وسيلة لتسوية المنازعات بالتراض ي، من قبل جهات غير     

  11الحكومية صانعة القرار، والتي ينتج إلزاما قانونيا وقابلة للتنفيذ."

      الأطراف اللجوء إلى التحكيم: أسباب تفضيل 9-0

 أ. مزايا التحكيم تتناسب مع طبيعة منازعات عقود الاستثمار.

يتميز التحكيم بالسرعة والبساطة في إجراءاته اللازمة السرعة في الإجراءات:  -

توفير الكثير لتؤدي ه للفصل في النزاع في أقل وقت، فالمرونة التي تتوافر في إجراءات

المقيد بالنصوص القانونية المعوقة للفصل  ة بالقضاء الوطنيمقارنمن الوقت، 

م في انتظار صدور حك مستثمر مبالغ كبيرة  الأمر الطي يجمدالسريع في النزاع، 

خسائر نتيجة تعطيل تلك المبالغ في انتظار الفصل في النزاع، ل الأمر المرتب ،القضاء

 .لذا فأطراف النزاع تفضل التحكيم في عقود الاستثمار 

تعد العلانية فيه من الضمانات ذي القضاء العادي والعكس  السرية:  -

 أمر  السريةفالتحكيم في مجال التجارة الدولية والاستثمار فإنه في الجوهرية، 



عن فعلية الأمن القانوني في التحكيم لفض المنازعات            حسين بوخيرة/ د.سناء بولقواسد. 

 بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

679 

 

ومن المميزات الجوهرية للتحكيم، لأنه في مثل هذه العقود يترتب على علانية مهمة، 

لسرية ا أنأطراف عقود الاستثمار، كما الأسرار المهنية والاقتصادية الإضرار بمركز 

 12.للنزاعالتسوية الودية و قد تؤدي للتخفيف من تضخيم النزاع 

لفصل في المنازعات الناشئة عن الاستثمارات ا التحكيم قضاء متخصص: -

أطراف هذه المنازعات  ا يفضلخبرة القانونية والفنية، لذللالأجنبية يحتاج 

لإمكانية الاستعانة بخبراء على كفاءة عالية علمية  ،التحكيم لأنه أقرب للعدالة

من  ،على استيعاب تفاصيل النزاع وتعقيداته ما يجعلهم أكثر قدرةية، وقانون

   .تخصصية القاض ي الذي ينظر كل أنواع المنازعات دون 

 ب.تمسك المستثمر الأجنبي بشرط التحكيم

تثمار منازعات الاسية لقضاء الوطني للدولة المضيفة للاستثمار لتسو لاللجوء 

، لأنه همالدولة والمستثمرين الأجانب أمرا غير مرغوب فيه من وجهة نظر  بين

 ،الخضوع بسهولة لقضاء دولة أجنبية مإضافة لعدم قبوله قضاء غير محايد

من  معلى تضمين عقد الاستثمار نصوصا تمكنه المستثمرون الأجانب لذلك يحرص

يار في اخت ويمنحهم الحق، حسبهم هيئة محايدة ميوفر له الذي، لتحكيملاللجوء 

 لقانون الواجب التطبيق.و المحكمين 

 ج. التحكيم ضمانة قضائية إجرائية لتشجيع الاستثمار.

بالنظر لحاجة الدول المضيفة للاستثمار لاسيما الدول النامية منها إلى رؤوس 

ب وتشجيع الأموال الأجنبية اللازمة لتنمية مواردها، وحرصا منها على جذ

المستثمرين الأجانب، قامت بتقديم العديد من الضمانات التي يرتاح معها المستثمر 

الأجنبي وتنزع القلق عنه، ومن بين هذه الضمانات هو تنازلها عن اختصاص قضائها 

الوطني في الفصل في منازعات الاستثمار، وإقرارها للتحكيم كوسيلة لفض مثل 

بول الدولة المضيفة للتحكيم من شأنه أن يبدد هذه المنازعات، ومن ثم فإن ق

 13مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن خضوع منازعاتهم لقضاء الدولة العادي.
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 .الظروف الأخرى التي دعت لإبرام الاتفاقية0

ساهمت في توسيع الجهود  عن التحكيملا تقل أهمية  أخرى توجد ظروف 

تثمارية التي تنشأ بين الدولة الدولية للبحث عن آلية لتسوية المنازعات الاس

، لطرفيناالاحتفاظ بعلاقات حسنة بين ف ،مستثمر أجنبيو المضيفة للاستثمار 

د الأمر الذي ق، المنازعاتوجود جهاز مستقل وغير متحيز قادر على تسوية  يتطلب

و لعوامل أمن وجهة نظر المستثمرين، بعض الدول المضيفة للاستثمار  لا بتوافر في

سياسية أخرى ورغبة في تنمية المعايير الحاكمة للحقوق والواجبات الأساسية 

 للمستثمر الأجنبي الخاص على المستوى الدولي.   

جرت العديد من المحاولات لإنشاء وسيلة قضائية دولية تتولى الفصل من هنا 

يق خرى عن طر في المنازعات الاستثمارية بين الدولة المضيفة ومواطني الدول الأ 

التحكيم، وهنا بدأت الجهود لإنشاء جهاز تحكيم في نطاق الأمم المتحدة، غير أن 

التي  تحدةهذه الأخيرة باءت بالفشل لاصطدامها بالكتلة الشيوعية في الأمم الم

 .هعارضت إنشاء

وليات من مسؤ  لأن ،بعد ذلك تصدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير لهذه المهمة

قاليم لأالاستثمارات الأجنبية الخاصة يلات اللازمة لتشجيع انسياب تقديم التسه

ر وتزويدها بالخبرات الفنية غي ،الدول النامية للمساهمة في تنميتها الاقتصادية

المتاحة فيها، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن نجاح البنك الدولي في التوسط 

الاستثمارات شجعته على المض ي قدما لحل العديد من المنازعات الدولية المتعلقة ب

في هذا المجال، وتحقيقا لهذا الغرض قدم المستشار العام للبنك مذكرة للمديرين 

التنفيذيين أوضح فيها أهمية إنشاء وسيلة دولية فعالة لتسوية المنازعات 

طة بواس ين الدولة ومواطني الدول الأخرى،الاستثمارية الدولية التي قد تثور ب

 بواسطة مجلس محافظيه كوالتحكيم، وبعد دراسات عديدة قام بها البنالتوفيق 

والمديرين التنفيذيين والمستشار العام، اشتركت فيها حكومات الدول الأعضاء 
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إضافة إلى عدة اجتماعات استشارية عقدت على المستوى الإقليمي في جهات 

وتوجت هذه  متفرقة من العالم ساهم فيها خبراء وقانونيون من دول متعددة،

بوضع مشروع اتفاقية دولية متعددة الأطراف أطلق  8901مارس  81المجهودات في 

عليها "اتفاقية البنك الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول ومواطني 

الدول الأخرى" ، بموجبها تم إنشاء مركز دائم هو المركز الدولي لتسوية منازعات 

ستقلة تستهدف تقديم خدمات التوفيق والتحكيم الاستثمار كمؤسسة دولية م

 14من أجل تسوية المنازعات القانونية الناشئة مباشرة عن عملية الاستثمار.

 ثانيا: إدارة التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

تقتض ي منا دراستنا لإدارة العملية التحكيمية في ظل المركز الدولي لتسوية 

مناقشة شروط اختصاص محكمة المركز بنظر منازعات الاستثمار، ثم الاستثمار 

 دراسة الجوانب الإجرائية المختلفة للعملية التحكيمية على النحو التالي:

 شروط اختصاص محكمة المركز بنظر منازعات الاستثمار.8

من الاتفاقية الخاصة بفض منازعات الاستثمار بين  21بالرجوع لأحكام المادة 

لمتعاقدة وبين مواطني إحدى الدول الأخرى، نجد لانعقاد الاختصاص الدول ا

 لمحكمة المركز ضرورة توافر ثلاثة شروط، نفصل فيها على النحو التالي:

 الشرط المتعلق بالأطراف المتنازعةأ.

يشترط في الأطراف المتنازعة التي تعرض منازعتها على محكمة المركز للفصل 

المتعاقدة دولة، وأن يكون الطرف الآخر مواطنا من فيها أن يكون أحد الأطراف 

 دولة أخرى متعاقدة.

 أن يكون أحد الأطراف دولة متعاقدة. :9-أ

إذا لم تكن الدولة غير متعاقدة أو ليست بطرف في اتفاقية واشنطن، فإنه لا 

ف قد ثار خلا  و يجوز لها أن تصبح طرفا في إجراءات التحكيم تحت إشراف المركز، 

نية استفادة هذه الدول أو الدول التي ليست بطرف في اتفاقية واشنطن حول إمكا
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من التسهيلات التي يقدمها المركز بصفة وقتية أو عارضة، غير أن العمل قد استقر 

على إمكان منح هذه الدول الرخصة دون إعطائها الحق في الوقوف كطرف في 

 15تحكيم المركز.

به لاعتبار الدولة طرفا متعاقدا في حكم وهنا نتساءل ما هو التاريخ الذي يعتد 

نرجع لأحكام الاتفاقية نجد أنها نصت على  التساؤل الاتفاقية؟ وللإجابة على هذا 

أن الاتفاقية تدخل حيز النفاذ لكل دولة تقوم بإيداع وثيقة تصديقها وقبولها 

لكن البعض طالب بأن يكون التاريخ  16يوما من هذا الإيداع، 37للمعاهدة بعد 

لمقرر لاعتبار الدولة طرفا في الاتفاقية هو وقت ملأ طلب التحكيم لدى السكرتير ا

العام للمركز، غير أننا نرى أنه من الأفضل للدولة أن تكون قد اتخذت خطوات 

ن لمركز حتى يمكنها الاستفادة ملعند تقديم طلب التحكيم  الانضمام للاتفاقية

 خدماته.

وتضمنت هذه الأخيرة نزاع  Holiday Innsلقد ثارت هذه المسالة في قضية      

يتعلق باتفاق مبرم بين الحكومة المغربية وشركة أمريكية هي الشركة السالفة 

الذكر، وتعهدت هذه الأخيرة بمقتضاه بإنشاء وبناء وتشغيل أربعة فنادق في دولة 

ة المشروع ومنح الشركة إعفاءات ضريبيالمغرب، وتعهدت المغرب في المقابل بتمويل 

معينة وتسهيلات صرف العملات الأجنبية ، ولتنفذ هذه الشركة التزامها أنشأت 

والتي وقعت بدورها  Holiday Inns Glarusشركة أخرى تابعة لها في سويسرا هي 

نزاع بين المتعاقدين رفعت هذه الأخيرة  أعلى اتفاق الاستثمار السابق، وعندما نش

تحكيم أمام المركز، وهنا دفعت الحكومة المغربية  بعدم اختصاص المركز  طلب

لأن كل من سويسرا والمغرب عند إبرام اتفاق الاستثمار لم تكونا طرفين في 

الاتفاقية المنشئة للمركز، في حين تمسكت الشركة الأجنبية بأن التاريخ الذي يعتد 

رفضت المحكمة دفوع الحكومة لمركز، وهنا لهو تاريخ تقديم طلب التحكيم به 

وبررت ذلك بأن الاتفاقية سمحت للأطراف بإنفاذ شرط التحكيم حتى  ،المغربية
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ولو كان معلقا على استيفاء إجراء معين في المستقبل كالانضمام إلى اتفاقية المركز، 

وأن التاريخ الذي ينظر إليه لاعتبار الدولة متعاقدة هو تاريخ تحقق رضاء الأطراف 

 17صاص المركز وقيام تلك الدولة بملأ طلب التحكيم إلى المركز.باخت

 المؤسسات والوكالات التابعة للدولة:

لا يقتصر اختصاص المركز على الدول المتعاقدة فقط بل يمتد كذلك      

للمؤسسات والوكالات التابعة لهذه الدول، وحتى يتمكن المركز من بسط 

 بتعيين المؤسسة أو الهيئة أو الوكالة التابعةاختصاصه يتعين على الدولة أن تقوم 

لها للمركز، ويمكن القيام بعملية التعيين في أي وقت طالما تم إخطار المركز بذلك 

قبل ملء طلب التحكيم ونصت الاتفاقية على اقتضاء رضا المؤسسة أو الهيئة 

 18التابعة للدولة المتعاقدة لاختصاص المركز.

 مواطنا من دولة أخرى متعاقدة. : أن يكون الطرف الآخر 0-أ

لا يجوز أن يكون الطرف الآخر في التحكيم دولة أخرى متعاقدة، أو غير      

متعاقدة، أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها، كما يتعين أن لا يكون المستثمر الأجنبي 

 ينتمي إلى دولة أجنبية غير متعاقدة في الاتفاقية، كما أنه لا يجوز أن يكون المستثمر 

منتميا لنفس الدولة وحاملا لجنسيتها المتعاقدة المضيفة للاستثمار ، بل يتعين أن 

يكون المستثمر أجنبيا من دولة أخرى طرف في الاتفاقية، سواء كان شخصا طبيعيا 

 أو اعتباريا.

يمكن للشخص الطبيعي الذي يتمتع بجنسية إحدى الشخص الطبيعي:  -

الدولة المضيفة للاستثمار أمام المركز، ومن الدول المتعاقدة أن يطلب التحكيم مع 

 ثم يتعين أن يتوافر شرط الجنسية في تاريخين معا:

 التاريخ الذي يرتض ي فيه الأطراف التقدم إلى التحكيم في ظل المركز. -

 التاريخ الذي يسجل فيه الطلب بمعرفة السكرتير العام للمركز. -
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ول المتعاقدة في يجب أن يتوافر في الشخص الطبيعي جنسية إحدى الد -

 هذين التاريخين معا.

والإشكال الذي يطرح في هذا الصدد هو في حالة ما إذا توافر لهذا المستثمر      

الأجنبي جنسية أكثر من دولة متعاقدة وأخرى غير متعاقدة، فهل سيظل اختصاص 

المركز قائما أم لا؟ بالرجوع للأعمال التحضيرية للاتفاقية وكذلك صياغة نص 

على أنه يكفي لانعقاد اختصاص المركز أن يتمتع الشخص بجنسية  21/8دة الما

أية دولة متعاقدة حتى ولو ثبتت لديه جنسية دولة أخرى غير متعاقدة، وهناك 

فرضية أخرى وهي أن هذا الشخص الطبيعي يتمتع بجنسية دولتين متعاقدتين 

م؟ م طلب التحكيإحداهما جنسية الدولة المضيفة للاستثمار فهل يجوز هل تقدي

في هذه الحالة لا يجوز له تقديم طلب التحكيم للمركز بالنظر لوحدة الجنسية مع 

الدولة المضيفة للاستثمار، وتحديد مدى تمتع الشخص بجنسية دولة ما يتم 

 استنادا لقانون دولة الجنسية المدعى بها.

 بالنسبة لهذا الأخير يشترط أن يتوافر على شرطالشخص الاعتباري:  -

الجنسية في التاريخ الذي يرتض ي فيه الأطراف التقديم للتحكيم لدى محكمة 

المركز، ولا يؤثر في انعقاد الاختصاص حدوث أي تغيير لاحق في الجنسية هذا 

الشخص الاعتباري، ومما لا شك فيه أن من شأن ذلك منع التحايل بإحداث 

عاد لى العكس استبتعديلات في الجنسية بهدف خلق اختصاص محكمة المركز أو ع

اختصاصها، وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن أحد معايير جنسية الأشخاص 

 19الاعتبارية الغالبة في القانون التجاري الدولي هو مكان التأسيس.

 رضـــا الأطـــراف .أ

لا يمكن للأطراف في اتفاق الاستثمار العدول بحال من الأحوال عن رضاهم      

لدى هذه الأخيرة، حتى ولو كان أحد الأطراف المتنازعة قد السابق بقبول التحكيم 

انسحب من الاتفاقية نفسها )سواء الدولة المضيفة للاستثمار أو الدولة التي ينتمي 
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إليها لمستثمر الأجنبي بجنسيته(، وبمجرد قبول التحكيم أمام محكمة المركز يحرم 

ذلك تحرم الدولة  الأطراف من تقديم منازعاتهم أمام أي جهة أخرى، ومثال

المتعاقدة التي يتبعها المستثمر الأجنبي من تقديم أية حماية دبلوماسية له، كذلك 

 تحرم تلك الدولة من تقديم أي طلب للدفاع عن المستثمر المنتمي إليها.

ويمكن أن يصدر الرضا باختصاص المركز قبل أو بعد نشأة النزاع، على أنه      

كون الرضا موجودا حين تقديم الطلب إلى السكرتير يجب في جميع الأحوال أن ي

العام للمركز، بعبارة أخرى يجب أن يكون الرضا سابقا على تقديم طلب التحكيم 

أمام المركز، ويتعين أن يكون الرضا بالتحكيم أمام المركز كتابة، وقد يأخذ رضا 

ن عديد مالدولة باختصاص المركز شكل معاهدة ثنائية، وفي هذا الصدد أبرمت ال

المعاهدات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية، قسم منها تضمن تعهدا 

من جانب أي من الدولتين باختصاص المركز في منازعات الاستثمار، أما القسم 

الثاني منها فتقض ي بأن الدولة المضيفة للاستثمار لا تلتزم باختصاص المجلس بنظر 

يطلب المستثمر منها ذلك، أما القسم الثالث فنص  منازعات الاستثمار إلا عندما

على جواز تقديم منازعات الاستثمار بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمرين 

 الأجانب إلى المركز بناء على اتفاق لاحق بين الأطراف.       

 ج.أن تكون المنازعة قانونية وناشئة مباشرة عن الاستثمار

ين أن تكون المنازعة أولا متصلة أو متعلقة بحق أو ووفق هذا الشرط يتع     

التزام قانوني، كأن تكون متعلقة بتنفيذ بنود اتفاق الاستثمار بين أطراف الرابطة 

العقدية أو تفسيره...الا، ومن ناحية ثانية يجب أن تكون المنازعة ناشئة مباشرة 

يف محدد وفي هذا الصدد لم تقم الاتفاقية بوضع تعر  20عن عقد استثمار،

للمقصود بالاستثمار، ومن ثم فقد تركت للأطراف سلطة تقديرية واسعة في تقرير 

ما إذا كانت معاملة معينة تعتبر استثمارا، وهو أمر طبيعي لان واضعي الاتفاقية 
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يعلمون بأن تعريف الاستثمار في القوانين الوطنية غالبا ما يكون مختلفا من دولة 

 قتصادية المتبعة في كل منها.إلى أخرى تبعا للسياسات الا

ومما سبق يمكن التوصل لنتيجة هامة هي أن ترك الحرية للأطراف لإضفاء      

وصف الاستثمار على اتفاقهم من شأنه إعطاء مرونة أكبر لتطبيق الاتفاقية غير 

أنه في نفس الوقت قد يمثل خطورة على مصالح الدول النامية، لأن المستثمرين 

ا يكون لهم السلطة الأكبر في مفاوضات عقود الاستثمار لذا فهم الأجانب عادة م

يحرصون على تعريف موضوع الاتفاق على أنه استثمار، بهدف استيفاء شروط 

نلاحظ أنها  ICSIDاختصاص المركز، وبالرجوع إلى الشروط النموذجية التي تضعها 

تتوسع في مفهوم الاستثمار حيث تجعله يشمل المعنى التقليدي والذي يتعلق 

بالمساهمة المباشرة في رؤوس الأموال اللازمة للمشروعات بالإضافة المفاهيم 

الجديدة له والتي تشمل المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وعقود 

د تسليم المفتاح وعقود نقل إصلاح الموانئ وعقود تشييد المصانع وعقو 

 التكنولوجيا وعقود استخدام العمالة الأجنبية المدربة...الا.

بصفة عامة لكل دولة حرية تقديم بعض المنازعات الاستثمارية إلى المركز      

دون البعض الآخر ومثال ذلك إعلان المملكة العربية السعودية إخراج واستبعاد 

اص المركز، ومثلا جاميكا وغانا استبعدتا منازعات البترول من نطاق اختص

 المنازعات المتعلقة بالموارد المعدنية.

 .إجراءات العملية التحكيمية في إطار المركز0

يباشر المركز اختصاصاته من خلال ثلاثة أجهزة، وتمر إجراءات التحكيم      

المركز  إطار بعدة مراحل، نتناول كل الإجراءات التي تمر بها العملية التحكيمية في 

 وذلك على النحو التالي:
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 :الأجهزة المكونة للمركز0-9

كما سبق القول يباشر المركز أعماله واختصاصاته من خلال ثلاثة أجهزة      

وهي المجلس الإدارية والسكرتارية وأخيرا هيئة المحكمين نتناول الاحكام الخاصة 

 بكل منها وذلك على النحو التالي:

 ري.أ. المجلس الإدا

ويرأسه رئيس  21يتكون المجلس الإداري من ممثل عن كل دولة متعاقدة،     

البنك الدولي الدولي، ويكون لكل عضو في المجلس الإداري صوت واحد عدا الرئيس 

ويجتمع المجلس سنويا ويتخذ قراراته بأغلبية  22الذي لا يملك سلطة التصويت،

 ثلثي الأصوات.

ومن الوظائف الأساسية التي يضطلع المجلس القيام بها هي وضع القواعد      

الإدارية واللوائح المالية للمركز وإرساء القواعد الإجرائية لإقامة المصالحة 

 والتحكيم وكذلك القواعد الخاصة للقيام بالعملية التحكيمية.

 ب.السكرتارية.

للمركز وتتكون هذه الأخيرة من: السكرتير تعد هذه الأخيرة الجهاز الأساس ي      

العام، ونائب واحد أو عدة نواب حسب الأحوال، بالإضافة لعدد من العاملين، 

ويتم تعيين السكرتير العام من قبل المجلس الإداري ولمدة عضوية ستة سنوات 

ويتولى هذا الأخير مهمة إدارة المركز وهو من يقرر  23بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس،

لمرحلة التمهيدية لاختصاص المركز ومن خلال وثائق المنازعة يحدد فيما إذا كانت ا

شروط اختصاص المركز متوافرة أم لا، كما يقوم كذلك بتعيين المحكمين في حالة 

غياب الاتفاق بين أطراف النزاع على ذلك، كما أنه يتولى كذلك التصديق على 

 الأحكام التحكيمية التي يصدرها المركز. 
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 ج. هيئة المحكمين.

يتم إنشاء هيئة التحكيم طبقا لما جاء ذكره في الاتفاقية، إذ تلتزم كل دولة      

متعاقدة بتعيين أربعة أشخاص لدى هذه الهيئة، ويكون هؤلاء من جنسية الدولة 

بالإضافة لما سبق  24المتعاقدة، كما يجوز أن يكونوا من جنسية أية دولة أخرى،

المجلس الإداري أن يقوم بتعيين عشرة أشخاص في الهيئة، بشرط يمكن لرئيس 

 25أن يكون هؤلاء من جنسيات مختلفة.

وتتطلب الاتفاقية أن يكون هؤلاء المحكمون من الشخصيات المشهود لها     

بالنزاهة والكفاءة في مجالات القانون، أو التجارة أو الصناعة أو المال، والذين تتوفر 

معالجة الأمور بحيادية تامة، كما يتعين أن يراعى فيهم أن يكونوا لهم المقدرة على 

  26ممثلين للنظم القانونية المختلفة والأشكال الاقتصادية السائدة في العالم.

 : إجراءات التحكيم أمام المركز0-0

تمر إجراءات التحكيم أمام المركز بمراحل عدة بدايتها تقديم طلب لهذا      

لمنازعة القانونية الاستثمارية وفقا لأحكام القانون المختار من الأخير للفصل في ا

قبل الأطراف المتعاقدة، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة ثانية وهي اختيار هيئة التحكيم 

والتي ستقوم بالفصل في النزاع المطروح للتحكيم، بعد أن تقوم الهيئة التحكيمية 

حددة  الحكم التحكيمي خلال المدة الم المختارة بنظر المنازعة فإنه يتعين عليها إصدار 

 وسنتناول دراسة إجراءات التحكيم أمام المركز وذلك على النحو التالي:

 أ. تقديم الطلب.

لينعقد الاختصاص للمركز بنظر النزاع يتعين على الدولة المتعاقدة أو     

عام لالطرف الأجنبي المنتمي لدولة أخرى أن يقدم طلبا بالتحكيم إلى السكرتير ا

للمركز، ويتعين أن يكون هذا الطلب كتابيا، ويتم فحص هذا الأخير لتحديد فيما 

إذا كان المركز مختصا بنظر النزاع أم لا؟، ويقبل السكرتير العام هذا الطلب متى 
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توافرت شروط الاختصاص على النحو السابق الذي تناولناه، ويجب أن يتوافر 

 طلب التحكيم على معلومات محددة وهي:

 التعيين بدقة لكل طرف في النزاع وعنوان كل منهم. -

 ذكر إذا ما كان أحد أطراف المؤسسة أو هيئة تابعة للدولة المتعاقدة. -

 الإشارة إلى تاريخ الرضا بالتحكيم، والوثيقة التي سجل فيها هذا الرضا. -

 الإشارة إلى أن الطرف الثاني المتعاقد يحمل جنسية دولة متعاقدة أخرى. -

 النزاع بين الأطراف إنما هو نزاع قانوني نشأ عن استثمار.بيان أن  -

يجب على الطرف المقدم للطلب أن يوقع على طلبه وأن يقدم خمس نسا  -

 منه إلى المركز مع الرسوم المقررة لذلك.

ومتى كان هذا الطلب واقعا خارج نطاق اختصاص المركز لفقدان واحد أو      

 أكثر من شروط الاختصاص قام السكرتير العام برفضه.

 ب. اختيار هيئة التحكيم.

يتعين على الأطراف اختيار المحكمي في أقرب فرصة من وقت تسجيل طلب     

ما من وقت تسجيل الطلب التحكيم أمام المركز، وحددتها الاتفاقية بتسعين يو 

لدى السكرتير العام للمركز، إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق بين الأطراف على 

تعيين المحكمين في مدة أطول، ومتى لم يتوصل الأطراف لاتفاق حول اختيار 

المحكمين خلال المدة المحددة فإنه يتعين على رئيس المجلس الإداري القيام بتعيين 

الذين لم يتم اختيارهم بعد، وفي هذه الحالة يكون التعيين  المحكم أو المحكمين

وما لوحظ أن المحكمين الذي عينوا كانوا ينتمون  27من قائمة هيئة تحكيم المركز،

بجنسياتهم إلى الدول الصناعية الغربية وعلل السكرتير العام ذلك كون العديد 

ة تحكيم المركز، من الدول النامية لم يقدموا على تعيين أي محكمين لدى هيئ

كما ان بعض الدول النامية عينت بعض موظفيها العموميين كمحكمين في المركز 

 وبما قد يحول في بعض الأحوال من اعتمادهم كمحكمين في المنازعات المعروضة.
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 ج. مدة إجراءات التحكيم.

لا يكون التحكيم وسيلة سريعة لتسوية المنازعات، فعلى سبيل المثال      

لفترة التي تستغرقها إجراءات التحكيم أمام محكمة المركز هي سنتان متوسط ا

ونصف تقريبا، غير أن هذه المدة قد تختلف من قضية لأخرى، فقد يحدث التأخر 

بسبب الصعوبات التي قد تعترض تكوين هيئة التحكيم كوفاة أحد المحكمين مثلا 

وقت إضافي لإعداد  أو اعتزال أحدهم، أو ادعاء أحد أطراف النزاع حاجته إلى

 مذكرات الدفاع أو لاعتراضه على اختصاص المركز.

 د. تكاليف التحكيم.

التحكيم في ظل المركز ليس بالمكلف، وتختلف نفقات التحكيم بحسب      

ظروف كل قضية وذلك تبعا لطول أو قصر الإجراءات وعادة ما يجري تقسيم هذه 

لى خلاف ذلك، وفي حالة غياب اتفاق النفقات بين الأطراف إلا إذا تم الاتفاق ع

الاتفاق على تقسيم نفقات التحكيم تكون لهيئة تحكيم المركز السلطة التقديرية 

 في توزيعها على الأطراف طبقا لظروف النزاع ووفقا لقواعد العدالة.

 .القانون الواجب التطبيق على النزاع0-3

 جب التطبيق على النزاع،سنتناول أحكام الاتفاق الصريح على القانون الوا    

وكذلك حالة عدم الاتفاق على القواعد القانونية التي تطبق على النزاع وذلك على 

 النحو التالي:

 أ. الاتفاق الصريح على اختيار القانون الواجب التطبيق.

نصت الاتفاقية على إعطاء الأطراف السلطة في تحديد القواعد القانونية      

وعند غياب مثل هذا  28حكيم على النزاع المطروح عليها،التي تطبقها هيئة الت

الاتفاق يكون للمحكمة سلطة تطبيق قانون الدولة الطرف في النزاع بما في ذلك 

قواعد تنازع القوانين وقواعد القانون الدولي، وتنشأ الصعوبة في هذا الصدد فيما 
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 الاستثمار أو في الوقتإذا كان هذا الاختيار يشير إلى هذا القانون وقت انعقاد عقد 

 الذي يكون عليه هذا القانون عند انعقاد العملية التحكيمية؟

الإجابة على السؤال السابق مرتبط بتضمين الأطراف لعقدهم شرط      

الثبات التشريعي والذي عارضه البعض لأنه يحد من سلطة الدولة في سن 

مواجهة ظروف الاستثمار  القوانين والتشريعات، كما انه يحد من حرية الدولة في

المختلفة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية، في حين أن البعض الآخر أقر بصحة 

هذا الشرط على أساس عدم وجود تعارض بينه وبين سيادة الدولة لأن الدولة 

بمحض إرادتها ارتضت هذا الشرط ومن ثم يتعين أن يكون القانون الواجب 

نعقاد اتفاق الاستثمار، وباستقراء الأحكام التحكيمية التطبيق هو الموجود وقت ا

 الصادرة عن المركز نجد بأنه يؤيد الاتجاه الثاني.

 ب. غياب الاتفاق بين الأطراف على اختيار القانون الواجب التطبيق.

عند غياب الاختيار الصريح للقانون الواجب التطبيق فإن الاتفاقية تلزم      

نون الدولة المضيفة للاستثمار بما في ذلك القواعد هيئة التحكيم بتطبيق قا

الخاصة بتنازع القوانين، والسبب في ذلك أن القيام باستثمار في بلد معين يشمل 

ضمنيا الرضا بتطبيق قوانين هذا البلد المتعلقة بالجوانب المختلفة لعقد 

ن الاستثمار، غير أن تطبيق أحكام هذا القانون من شأنه أن يثير الكثير م

الصعوبات لاسيما إذا كانت هناك فجوة أو فجوات في قانون الدولة المضيفة 

للاستثمار، وهنا يمكن لهيئة التحكيم البحث عن القواعد المناسبة في نظم قانونية 

أخرى مثل قانون دولة المستثمر، أو حتى قانون دولة أخرى، وأخيرا تخول المادة 

لفصل في المنازعات طبقا لقواعد من الاتفاقية هيئة التحكيم سلطة ا 42/3

العدالة، والتجاؤها لهذه الأخيرة لا يكون لمجرد ملء فراغ قانوني فقط وإنما يعني 

أن هيئة التحكيم لن تقتصر على تفسير أو تكملة القواعد الواجبة التطبيق في 
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ضوء اعتبارات العدالة، بل أنه يمكنها أن تفصل في النزاع عندما يقتض ي الأمر 

 29قواعد العدالة.تغليب 

ثالثا: حكم التحكيم الصادر وفقا لاتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات 

 الاستثمار

سنقوم بمعالجة أحكام القواعد الخاصة بحكم التحكيم طبقا لاتفاقية      

والخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية، واتفاقية  8911نيويورك لسنة 

مقتضاها تم إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات والتي ب 8901واشنطن لسنة 

الاستثمار، ثم ندرس مدى فعالية الحكم التحكيمي الصادر من محكمة المركز في 

 تسوية منازعات الاستثمار وذلك على النحو التالي:

 .الاعتراف بأحكام التحكيم الصادرة عن محكمة المركز.9

، واتفاقية واشنطن لسنة 8911سنتعرض لكل من اتفاقية نيويورك لسنة    

وبيان الأحكام الخاصة بكل منها في الاعتراف بأحكام التحكيم، ثم نتناول  8901

خاصية أخرى تتميز بها أحكام التحكيم الصادرة عن المركز وهي الصفة النهائية والتي 

تجعل من الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ تلقائيا دون اللجوء إلى إجراءات أخرى 

 النحو التالي: وذلك على

 : الاعتراف بأحكام التحكيم في يل اتفاقية نيويورك واتفاقية واشنطن9-9

اتفاقية نيويورك لم تضع نصا خاصا بأسباب البطلان إلا أن نص المادة      

من هذه الاتفاقية يتطابق بدرجة كبيرة مع أسباب البطلان الواردة في  1/8

، وبالرجوع لأحكام المادة 8908الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي لسنة 

 مين: أسباب تكون بناء علىالخامسة نجد بأن أسباب رفض التنفيذ تنقسم لقس

طلب أحد أطراف النزاع، وأخرى تتقدم بها السلطة المختصة في البلد المطلوب 

 إليها الاعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين من تلقاء نفسها.
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 أ. أسباب رفض التنفيذ بناء على طلب أحد أطراف النزاع

 هي على النحو التالي:وقد عددتها المادة الخامسة في الفقرة الأولى منها و       

أن أطراف الاتفاق كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو  -

أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند 

 عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.

لن إعلانا صحيحا بتعيين أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يع  -

المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب أخر أن يقدم 

 دفاعه.

أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم،  -

أو تجاوز حدودهما، فيما قض ى به، ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من 

ة بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الخاضع أصلا للتسوي

 الحكم غير المتفق على حلها بهذا الطريق.

أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه   -

 الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.

أوقفته السلطة المختصة في إن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو  -

 البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.

 ب. أسباب رفض التنفيذ من قبل السلطة المختصة من تلقاء نفسها.

قد حددت المادة الخامسة في أحكام الفقرة الثانية منها سببين يمكن أن ل     

كام ف وتنفيذ أحتستند لهما السلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعترا

 المحكين وهما:

 أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم. -

أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا  -

 .30البلد
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تجدر الإشارة في هذا الصدد أن اتفاقية نيويورك لا تخل بصحة الاتفاقات      

الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام 

المحكمين وتنفيذها، ولا تحرم أي طرف مستفيد من حكم من حقه في التنفيذ 

 31يذ،طلوب إليه الاعتراف أو التنفأو بالقدر المقرر في تشريع أو اتفاقات البلد الم

 ومن ثم:

فإن اتفاقية نيويورك تجيز تنفيذ الأحكام التحكيمية على أسس أخرى غير   -

الأسس الواردة فيها، لاسيما القانون الداخلي للبلد المطلوب منه التنفيذ إذا كان 

 أكثر فائدة لحقوق الطرف طالب التنفيذ، وكذلك الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية.

أحكام أكثر فائدة له في تشريع داخلي  الطرف الوحيد الذي يمكنه الاستناد إلى -

 أو اتفاقيات دولية هو الفريق طالب التنفيذ.

ليس بالإمكان إسناد التنفيذ إلى معادلة تجمع بين أحكام اتفاقية نيويورك  -

وتشريع أو اتفاقية لتنفيذ الأحكام التحكيمية، باستثناء اتفاقية جنيف لسنة 

8908.32 

اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول      

 : 9160الأخرى لسنة 

منها على ضرورة اعتراف كل دولة بأحكام التحكيم وإلزامية  14نصت المادة      

تنفيذها كما لو كانت أحكاما وطنية نهائية صادرة من محاكمها الداخلية، واستثناء 

من الاتفاقية على الأسباب التي تعطي الحق لكل  12دة من ذلك فقد نصت الما

طرف من الأطراف أن يطلب كتابة من الأمين العام لمركز التحكيم إبطال الحكم 

 التحكيمي أو وقف تنفيذه وفقا لأحد الأسباب التالية:

 عيب في تشكيل هيئة التحكيم.                       -

 ظاهر. تجاوز هيئة التحكيم لسلطاتها بشكل -
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أنه قد وقع تجاوز  –أن تأثيرا غير مشروع قد وقع على أحد أعضاء المحكمة.  -

 خطير لقاعدة أساسية من قواعد الإجراءات .

 أن الحكم قد أخفق في بيان الأسباب التي بني عليها. -

وإذا أبطل الحكم يعرض النزاع بناء على طلب أي من الطرفين على محكمة      

جديدة، ويلاحظ أن الحكم الصادر عن هيئة تحكيم المركز لا يخضع لأي طريق 

ومن  8901من طرق الطعن الداخلية في الدول الأطراف في اتفاقية واشنطن لسنة 

ن تفاقية ذاتها بناء على سبب مثم لا يمكن إبطاله إلا وفق الطريق الذي رسمته الا

 33الأسباب السالفة البيان.

 :  هائية أحكام التحكيم الصادرة عن محكمة المركز9-0

الحكم التحكيمي الصادر عن محكمة المركز لا يمكن استئنافه فهو حكم      

نهائي، كما لو كان حكما صادرا عن محكمة مختصة في الدولة التي يطلب فيها 

وتنفيذه، ومن ثم فالحكم الصادر عنها يمكن تنفيذه تلقائيا دون  الاعتراف بالحكم

الحاجة لأي إجراءات أخرى، كما يجب على كل دولة متعاقدة تنفيذ الالتزامات 

المالية التي فرضها الحكم التحكيمي بمجرد تقديم النسخة المصدق عليها من 

 السكرتير العام للمركز.

مكن بمقتضاها المنازعة في الحكم الصادر أتاحت الاتفاقية ثلاثة أسباب ي     

 عن تحكيم المركز وهي:

طلب مراجعة الحكم: ويكون هذا الطلب كتابيا ويتعين إخطار السكرتير  -

العام للمركز به، وتجوز المراجعة إذا تم اكتشاف وقائع جديدة من شأنها التأثير 

المحكمة  على تغيير الحكم، شريطة أن تكون هذه الوقائع غي معلومة لكل من

والطرف الطالب، ويتعين تقديم هذا الطلب خلال أجل تسعين يوما من تاريخ 

 اكتشافه وفي كل الأحوال خلال ثلاث سنوات من يوم صدور الحكم.



عن فعلية الأمن القانوني في التحكيم لفض المنازعات            حسين بوخيرة/ د.سناء بولقواسد. 

 بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

696 

 

يمكن لأي من الأطراف أن يطلب إلى المحكمة تفسير معنى أو مضمون الحكم،   -

كون العام للمركز، وي ويجب أن يكون هذا الطلب كتابيا ويتم إيداعه لدى السكرتير 

 الفصل في الطلب بمعرفة المحكمة التي أصدرت الحكم إن أمكن ذلك.

يجوز لأي طرف طلب إبطال الحكم عن طريق طلب كتابي للسكرتير العام  -

للمركز وبناء على أحد الأسباب المحددة في الاتفاقية، ويتعين تحرير هذا الطلب 

حالة الغش فيكون تقديم الطلب خلال يوما من صدور الحكم، أما في  827خلال 

 يوما من تاريخ اكتشافه، ويمكن تأسيس الطلب على أحد الأسباب الآتية: 827

 . إذا لم يتم تشكيل المحكمة تشكيلا صحيحا            8

 . إذا تجاوزت المحكمة بوضوح حدود سلطتها.2

 . إذا وقع فساد أو رشوة من أحد أعضاء هيئة التحكيم 3

. إذا لم يذكر الحكم 1تراع المحكمة أحد القواعد الإجرائية   الأساسية  . إذا لم4

 الأسباب التي استند إليها.

 . فاعلية الحكم التحكيمي الصادر عن محكمة المركز0

نبرز ما جاءت به الاتفاقية من ضمانات مقررة حتى تضمن للحكم التحكيمي 

ط أن تتضمن الاتفاقية الصادر عن محكمة المركز الفاعلية، لأنه لا يكفي فق

أحكاما متعلقة بإجراءات مباشرة العملية التحكيمية للوصول في النهاية لإصدار 

حكم تحكيمي بات منهي للنزاع، لأن الطرف الذي لم يصدر الحكم لصالح قد 

 يمتنع عن تنفيذ التزامه بتنفيذ ما جاء في الحكم وذلك على النحو التالي:

 م الانصياع لحكم التحكيم:الضمانات المقررة عند عد0-9

تضمن الاتفاقية فاعلية الأحكام الصادرة عن محكمة تحكيم المركز بطريقتين  

 هما: 
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 أ. الحماية الدبلوماسية

قد أتاحت الاتفاقية للمستثمر الأجنبي الوقوف أمام جهة اختصاص دولية 

المركز  أمامجنبا إلى جنب مع الدولة المضيفة للاستثمار، فقبول الدولة التحكيم 

يفقدها الاحتجاج بسيادتها ويجعلها على قدم المساواة مع المستثمرين الأجانب، 

لذا فإن هؤلاء المستثمرين متى قبلوا اختصاص المركز يجب عليهم كذلك في المقابل 

أن يحرم من ان يطلب من دولته تبني دعواه ضد الدولة المضيفة للاستثمار، كما 

ذلك، غي أنه في حالة عدم احترام الدولة المضيفة  يتعين على دولته ألا تفعل

للاستثمار للحكم الذي يصدر ضدها من محكمة المركز يجعل من حق المستثمر 

 الأجنبي الحق في الحماية الدبلوماسية.

 منها. 64ب. أحكام المادة 

من الاتفاقية على أن كل نزاع ناش ئ بين الدول المتعاقدة  04نصت المادة      

فسير أو تطبيق الاتفاقية ذاتها ولا يمكن حله عن طريق المفاوضات، فإنه يتعلق بت

يمكن إحالته إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي طرف في هذا النزاع، إلا 

إذا اتفق الأطراف المعنيون على طريقة أخرى لتسوية النزاع، ومن ثم فإن المادة 

فة كعدم الانصياع لحكم من الاتفاقية وسيلة فعالة ضد حدوث مخال 04

التحكيم، وذلك لأنه من حق أي دولة متعاقدة أن تقدم شكواها أمام محكمة 

العدل الدولية للحصول على حكم، وكذلك الحصول على تعويضات إذا كان 

 المستثمر الأجنبي قد أصابته أضرار مادية من جراء عدم تنفيذ حكم تحكيم المركز.

 الحكم الصادر من محكمة تحكيم المركز : السيادة كحائل دون فاعلية0-0

على الرغم من تضمن الاتفاقية لضمانات من شأنها تأكيد فاعلية الحكم    

الصادر عن محكمة تحكيم المركز، إلا أن هناك نقصا يتمثل في أن اعتبارات 

السيادة للدولة المضيفة للاستثمار يمكن أن يقف حائلا دون تنفيذ الحكم 

هذا راجع لنص الاتفاقية على أن للدول المتعاقدة الحق في التحكيمي الصادر، و 
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الدفع بالحصانة السيادية عندما يطلب إليها تنفيذ حكم التحكيم، ومما لا شك 

فيه أن إعمال هذا الاستثناء من شانه تقويض ما حاولت الاتفاقية خلقه من 

 حكم تحكيمي له الصفة الإلزامية والدولية.

ول المتعاقدة فيها بمعاملة حكم المركز كما لو كان لقد ألزمت الاتفاقية الد

حكما نهائيا صادرا عن أحد محاكمها الوطنية، إلا أنها مع ذلك لم تلزمها باتخاذ 

وسائل التنفيذ لإعمال هذا الحكم، مما يعني أن حكم محكمة المركز يمكن أن 

لتنفيذ ايتعطل تنفيذه طبقا لما تقتضيه قوانين إحدى الدول المتعاقدة من منع 

 ضد أملاك أو أموال الدولة الأجنبية.

بناء على ما سبق دعا جانب من الفقه للتمييز بين لاعتراف بحكم المركز وبقوته 

الملزمة، ومن جهة أخرى بين إجراءات التنفيذ، فالاتفاقية تجعل الاعتراف وإعطاء 

لا  بحيثالقوة الملزمة لحكم محكمة المركز هو الوجه النهائي لعملية التحكيم، 

يمكن للدولة بأي حال من الأحوال التدخل في آلية التحكيم لدى المركز، وبصفة 

خاصة لا يجوز للدولة أن تدفع بحصانتها السيادية عند إقامة الدعوى ضدها في 

قضاء دولة متعاقدة أخرى، ومن ثم لا توجد حصانة سيادية متعلقة باختصاص 

المحكم ونهائيته هي قواعد مستقلة عن في ظل الاتفاقية، فقواعد الاعتراف بحكم 

القواعد الأخرى المتعلقة بإجراءات التنفيذ والدفع بالحصانة السيادية التي قد 

يمكن اللجوء إليها من جانب الدولة المتعاقدة الطرف في التحكيم بعد الاعتراف 

بالحكم، فالإجراءات التنفيذية ليست جزءا من العملية التحكيمية، إذ يفترض 

لدولة قد أوفت بالتزاماتها وفقا للاتفاقية بمجرد الاعتراف بحكم المركز على أن ا

إقليمها حتى ولو امتنعت عن اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد الدولة الطرف في العملية 

 34التحكيمية.
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   خاتمة

في نهاية دراستنا يمكننا الخروج بنتيجة مفادها أن التحكيم التجاري الدولي 

وسيلة هامة وفعالة لحل منازعات الاستثمار، لاسيما التحكيم الذي يتم من قبل 

فهو أكثر الأشكال التحكيمية ملاءمة  ICSIDالمركز الدولي لفض منازعات الاستثمار 

ولية بين الدولة المضيفة للاستثمار لتسوية كل ما ينشأ عن عقود التجارة الد

والمستثمرين الأجانب سواء كانوا أفرادا أو شركات خاصة، فاللجوء لإجراءات 

التحكيم في محكمة المركز أفضل بكثير من اللجوء إلى حل المنازعات الاستثمارية 

بواسطة التحكيم الحر، ليس هذا وحسب بل أن ما ينطوي عليه هذا الأخير من 

 .ICCوجد في مراكز التحكيم الأخرى مثل غرفة التجارة الدولية في باريس ميزات لا ت

فمن جهة اللجوء للتحكيم في محكمة المركز سيضمن للدولة المضيفة 

للاستثمار عدم لجوء المستثمر الأجنبي المتعاقد معها تحت أي ظرف لدولته لتقدم 

تحكيمية، كما أن قواعد له الحماية الدبلوماسية خلال أو أثناء إجراءات العملية ال

التحكيم التي تطبقها هذه الأخيرة تتميز بالمرونة ويراعى فيها المركز الخاص للدولة 

المضيفة للاستثمار وهو ما يمكننا الوصول إليه من خلال نص الاتفاقية على 

التطبيق التلقائي للقانون الوطني لهذه الأخيرة عند غياب النص في عقد الاستثمار 

لقواعد القانونية الواجبة التطبيق، إلى جانب ما سبق فقواعد المركز ذاته على ا

الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أتاح للدولة المضيفة للاستثمار أن تجعل رضاها 

للتحكيم تحت مظلته مرتبط أساسا باستنفاذ المستثمر للوسائل التي يتيحها 

ار فل للدولة مضيفة الاستثمقانونها الداخلي لفض منازعات الاستثمار، وهو ما يك

فرصة حل المنازعات مع المستثمرين الأجانب بالوسائل المألوفة لها قبل اللجوء إلى 

 التحكيم.

من جهة أخرى فالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يتيح للمستثمرين 

الأجانب الوقوف على قدم المساواة مع الدولة المضيفة للاستثمار في العملية 
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التحكيمية، لاسيما وان أحكام التحكيم الصادرة عنها قد حققت تقدم كبير من 

حيث سهولة الاعتراف بها في الدول المتعاقدة، كما لو أنها أحكام قضائية نهائية 

صادرة عن محاكمها، ليس هذا وحسب بل أن الدفع بالنظام العام في مسائل 

يم يذ أو الاعتراف بحكم التحكالتحكيم التجاري الدولي لم يعد بوسيلة لرفض تنف

 الصادر عن المركز.

بدراستنا لأحكام الاتفاقية يلاحظ أنها تعاني من نقص أساس ي جسدته أحكام 

المادة الخامسة والخمسون منه والتي سمحت للدول الأطراف أن ترفض تنفيذ 

الحكم التحكيمي على أساس الاعتبارات المتعلقة بالسيادة، والذي قد يكون دفعا 

جحا في بعض الأحيان ويعلنا في النهاية أمام حكم تحكيمي صحيح ومعترف به إلا نا

أنه من الناحية العملية معطل بسبب الانصياع لقواعد التنفيذ في دولة التنفيذ، 

 مما يؤدي لاستخدام الدول لهذا الدفع للتهرب من التزاماتها التعاقدية.

حددت أوجه الطعن بالبطلان  بالإضافة لما سبق وعلى الرغم من أن الاتفاقية

في الحكم الصادر عن محكمة التحكيم للمركز، إلا أن الواقع العملي يشير لوجود 

توسع من قبل اللجنة المؤقتة في تفسير تلك الحالات وهو ما نراه سببا في تقويض 

 أهداف الاتفاقية في خلق حكم بات ذو طبيعة دولية غير قابل للمراجعة.

  المراجع:المصادر و قائمة  
 باللغة العربية .9

 : القواميس9-9

 .8911والعشرون،  التاسعة الطبعة بيروت، المشرق  دار والإعلام، اللغة في المنجد

 :الاتفاقية9-0

افقت عليها و  اتفاقية واشنطن: اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى،التي

، المتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات 8991جانفي  28، المؤرخ في 91/74الجزائر بموجب الأمر رقم 

 .70المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، ج ر عدد 

، المتضمن 8991كتوبر أ 37، المؤرخ في 91/340صادقت عليها الجزائر فيما بعد بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 

 . 00المصادقة على اتفقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، ج ر عدد 

 :الكتب9-3
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أبو أحمد علاء محي الدين مصطفي، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية ) دراسة مقارنة(، دار الجامعة  -

 .22، ص 2771الجديدة، الأزاريطة، 

الأحدب عبد الحميد، موسوعة التحكيم )التحكيم الدولي(، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -

 184، 183، ص ص 2771الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة، 

 جمال الدين صلاح الدين، مصيلحي محمود، الفعالية الدولية لقبول التحكيم في منازعات التجارة الدولية،دار  -

 .الفكر الجامعي، الأزاريطة، د ط، دس

الحداد حفيظة السيد، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الإداري وأثره على القانون الواجب التطبيق، دار  -

 .2778المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

ي، دار الفكر الجامعصدقة عمر هاشم محمد، ضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، الطبعة الأولى،  -

 .2771الإسكندرية، 

عشوش أحمد عبد الحميد، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار )دراسة مقارنة(، مؤسسة  -

 .8997شباب الجامعة، الإسكندرية، 

ى، لمحمد سامي فوزي، التحكيم التجاري الدولي )دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي(، الطبعة الأو  -

 .2779دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، الإصدار الرابع، 

محمدين جلال وفاء، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار أمام المركز الدولي لتسوية  -

 .2778الاتجاهات الحديثة(، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -الإجراءات -منازعات الاستثمار )القواعد

إبراهيم خالد، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، ممدوح  -

 .2771الاسكندرية، 

 .8911النداوي آدم وهيب، المرافعات المدنية، دار الكتاب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، بغداد،   -

 : المقالات9-4

"رقــابــة القضــــــــــــــاء على حكم التحكيم في القــانون الأردني"، مجلــة أبو مغلي مهنــد عزمي، الجهني أمجــد حمــدان،  -

الشــــــــــريعة والقانون، كلية الشــــــــــريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات، العدد الثامن والثلاثون، 

 2779أفريل 

"، مجلة لمعاصــــرتراري ثاني مصـــطفى، "اســـتقلالية اتفاق التحكيم كمبدأ من مبادئ التحكيم التجاري الدولي ا -

دراســــــات قانونية: مجلة شــــــهرية متخصــــــصــــــة في الدراســــــات والبحوث القانونية، دار القبة للنشــــــر والتوزيع، الوادي، 

 .2773الجزائر، العدد التاسع، أفريل

حزبون جورج حزبون، عبيـــــدات رضـــــــــــــوان، "إلزاميـــــة قرارات التحكيم وقوتهـــــا التنفيــــــذيـــــة في التحكيم المحلي  -

ريعة والقانون، كلية الشـــــــــــــريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد الســـــــــــــادس والـدولي"، مجلة الشـــــــــــــ

 .2770والعشرون، أفريل 

طالبي حســـن، " خصـــوصـــية التحكيم في منازعات الاســـتثمار"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصـــادية  -

 .2771الأول، والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، العدد 
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صـــــــــــــــالح جــــابر، أثر فعليــــة القـــاعــــدة الــــدســـــــــــــتوريـــة في تكريس الأمن القــــانوني قراءة في الفقـــه القــــانوني والفقــــه  -

 .2781الإسلامي، مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، جامعة الوادي، المجلد الرابع، العدد الثاني، ديسمبر 

ثمار في الجزائر، مجلة البشــــــــــائر الاقتصـــــــــــادية، كلية علوي فاطمة، دور الأمن القانوني في دعم مشــــــــــاريع الاســــــــــت -

 .2780العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بشار، العدد الرابع، أفريل 

 باللغة الفرنسية .0

-Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman, Traité de 

L'arbitrage commercial international, Edition Litec, Paris, 1996. 
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-Julia HÖrnle, Cross-Border Internet Dispute Resolution, First Edition, 

Cambridge University Press, New York, , 2009 
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، القانوني قراءة في الفقه القانوني والفقه الإسلاميجابر صالح، أثر فعلية القاعدة الدستورية في تكريس الأمن  -1 

 .49، ص 2781مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، جامعة الوادي، المجلد الرابع، العدد الثاني، ديسمبر 
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 الأمن القانوني دعامة اساسية لترقية الاستثمار في الجزائر

Legal security is a fundamental pillar of 

investment promotion in Algeria 
 

 -0سطيف –وليد جامعة محمد لمين دباغين  ،زرقاند. 

 walidzorgane@yahoo.frالإيميل : 
 سطيف-: بن حامة فارس،جامعة محمد لمين دباغين ط.د

  setif2.dz-fa.benhamma@univالايميل:
 ملخص: 

يعتبر  الامن القانوني من أحدث المواضيع التي أسالت حبر الكثير من الباحثين   

ساسية لبناء دولة الحق لاعتباره الركيزة الا وفي جل المجالات خاصة القانونية،

ق مجالات وتشجيع الاستثمار بغية تحقيوالقانون،من خلال السعي للتنمية في شتى 

جاءت هذه الدراسة بهدف وضع مقاربة قانونية للعلاقة ،وحفظ الامن الاستقرار 

على الصعيد  رقية الاستثمارالتكاملية التي تربط بين الامن القانوني و ت

 قامت الجزائر بسن ترسانةلتكامل وترقية الاستثمار،ق هذا ابغية تحقي،الوطني

والمتعلق بترقية  ،2780 أوت 3في  المؤرخ 80/79من القوانين أهمها القانون رقم 

ات والتحفيزات للنهوض والذي أتى بمجموعة من الضمانالاستثمار،

حيث تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهجين الوصفي و كذا المنهج ،بالاستثمار

من طلب وصف شامل لمفهومي الا لتحليلي،وذلك تماشيا و طبيعة الموضوع التي تتا

 وني والاستثمار من جهة وتحليل العلاقة التي تربط بينهما من جهة اخرى.نالقا

وجوب تضمين النصوص خلصت الدراسة الى نتيجة مفادها، في الاخير 

ل ة والعمالقانونيوذلك بضمان جودة النصوص القانونية لمبدأ الامن القانوني،

من أجل خلق جو إقتصادي يحفز على الاستثمار ومغري على استقرارها وثباتها،

   لجلب المستثمرين الاجانب منهم و المحليين.

mailto:walidzorgane@yahoo.fr
mailto:fa.benhamma@univ-setif2.dz
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 ؛الضمانات الإستثمارية ؛ التشريع الوطني ؛ الإستثمار  الكلمات المفتاحية:

 الأمن القانوني .؛  التحفيزات الإستثمارية 

Abstract:  
This study looks to highlight a very important topic, 

namely,Legal security is a fundamental pillar of investment 

promotion in Algeria through a legal approach ; By identifying 

basic concepts of legal security and investment ; Legal security is 

a recent topic that has questioned the ink of many legal scholars. 

Being the cornerstone of building a State of right and law,and the 

promotion and preservation of a culture of human rights through 

the pursuit of development in various areas ; and investment 

promotion for stability and security ;In order to achieve this, 

Algeria has made several efforts to promote investment, first and 

foremost by enacting an arsenal of laws ; The most important is 

Law N16/09 Investment promotion, in which a series of 

guarantees and incentives were established to promote investment  

and the establishment of the principles of the rule of law based on 

legal security. 

Key words: investment; national legislation; investment 

guarantees; investment incentives ;legal security  

   مقدمة:

العالم نحو عملية جذب وتشجيع الاستثمار،سواء كانت محلية  تتسابق دول 

أو أجنبية،وهذا للأهمية البالغة لهذه الأخيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع 

كما أصبح من أهم متطلبات الاستثمار هو ،عجلة التنمية الاقتصادية العالمي

ة في من فعالية كبير  تحقيق الدولة لمبدأ الأمن القانوني،نظرا لما بلغه هذا الاخير

حيث يتجلى في اتخاذ القرار بالاستثمار في الأجنبية،جذب الاستثمارات الوطنية و 

ويحدث عكس ذلك في حالة انعدام الأمن القانوني لقوانين ،الدول المضيفة له

لهم وهذا ما بوده ان ينقل رؤوس أمواستثمرين،الاستثمار،فيتسبب ذلك في نفور الم

الأمن القانوني في فعالية اتخاذ القرار  يتجسد دور ،لدولة مستقرة قانونا
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جهها الاستثماري،الذي يعتمد أساسا على فكرة تقييم المخاطر التي سيوا

للأمن القانوني عدة جوانب منها ما يتعلق بمبادئ المساواة ،المستثمرون لاحقا

ازات يوالحماية المالية والقضائية التي أوردها المشرع في شكل ضمانات وحوافز وامت

إقتداء بجل دول العالم قررت ،قانونية تمنحها الدولة المضيفة للمستثمر

الجزائرية فتح باب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في كلا القطاعين العام 

حيث قامت بتجسيد إصلاحات قانونية تساير الاستثمارات،لذا قامت ،والخاص

تقرارها على مستوى بإدخال تعديلات أساسية لتسهيل عملية الاستثمار واس

الدستور أو على مستوى إصلاح المنظومة القانونية،التي تسبح في فلك الأمن 

لتي الاساسية ا القانوني،حيث يعتبر مبدأ الأمن القانوني أحد أهم الأسس والركائز

هذا ما من شأنه ان يبين أهمية موضوع ،القانون يقوم عليها بناء دولة الحق و 

ير المناخ القانوني الملائم للاستثمارات وإبراز مدى أهمية الدراسة والمتمثل في توف

الأمن القانوني في جذب رؤوس الأموال،ومنح المستثمرين بيئة قانونية مؤداها 

 الحماية الفعلية لمشاريعهم دون التخوف من وجود معيقات غير متوقعة.

 ما مدى الضمان الذيمما سبق ذكره يمكن  طرح الإشكالية التي مفادها:  

وللإجابة على هذه -يقدمه الأمن القانوني لترقية وتعزيز الاستثمار في الجزائر؟

الإشكالية تم الاعتماد على المنهجين الوصفي وذلك للوقوف على مفهوم مبدأ الأمن 

تبيان والمنهج التحليلي وذلك ل،وتبيان عناصر كلا المفهومين،القانوني والاستثمار

  .ة وتحليلهامكامن خلل وقوة النصوص القانوني

وللإحاطة الشافية بموضوع الورقة البحثية ارتأينا الاعتماد على خطة ثنائية 

من طلحي الأ متكونة من محورين حيث خصص المحور الأول للتأصيل المعرفي لمص

أما المحور الثاني فقد تم تخصيصه للإحاطة بدور الأمن القانوني والاستثمار،

 الوطنيالقانوني في تحفيز عجلة الاستثمار 

 

.   
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  .المحور الأول: التأصيل المفاهيمي للأمن القانوني والاستثمار

خاصة على ول مجموعة من المفاهيم والأفكار،يرتكز مبدأ الامن القانوني ح

مستوى الدول النامية،التي تهدف إلى تطوير قضائها بغية تعزيز فروعها في جلب 

ة وجب الوقوف على ماهيالبحث،الاستثمار وتشجيعه،وفي سبيل الالمام بموضوع 

الأمن القانوني في العنصر الأول،وبعدها التعرف على مفهوم الاستثمار في العنصر 

 .الثاني

  العنصر الأول: ماهية الأمن القانوني
الرئيس ي الذي ترتكز عليه  إذا سلمنا بأن  الأمن هو المقوم الأساس ي أو 

جتمع من المهام تحقيقه في المفإن وظيفة  الدول،وهو معيار ازدهارها وتطورها،

حيث يمكن في هذا الشأن الاستعانة بالمقولة الشهيرة للفقيه الأساسية للدولة،

كثر من العدل نحتاج إلى الأمن كي نعيش" أ(Henri Mazeaud) ""هنري مازود
إن  -تحول مفهوم الأمن في المجتمعات الحديثة من المفهوم الضيق أو التقليدي ،1

ي ينحصر في الشعور بالهدوء والطمأنينة إلى مفهوم ملازم لكل والذ-صح التعبير

البحث في الإطار المفاهيمي للأمن ،ف.مناحي الحياة، وأهمها الجانب القانوني منه

هوم يتمثل الأول في تبيان مفلينا معالجته من جانبين أساسيين،القانوني يحتم ع

وني لتي يرتكز عليها الأمن القانالأمن القانوني أولا ثم التطرق للمقومات أو الركائز ا

  ثانيا.

  .مفهوم الأمن القانونيأولا:

للإلمام أكثر بتعريف الأمن القانوني كان لزاما علينا الوقوف على نقطتين 

 .)ب( ثم التعريف القضائي )أ(ألا وهما التعريف الفقهي للأمن القانوني ين،أساسيت

م نوني باهتمامصطلح الأمن القا حظيالتعريف الفقهي للأمن القانوني: .أ

وهذا ما يتضح جليا في الكم الهائل من التعريفات التي أطلقها العديد من الفقهاء،

  :عليه هؤلاء الفقهاء ولعل أهمها نجد
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وحد أدنى من ثبات النسبي للعلاقات القانونية،هو تحقيق قدر من ال" -

 الامن والطمأنينة بين أطرافالاستقرار للمراكز القانونية المختلفة بهدف إشاعة 

العلاقات القانونية من أشخاص قانونية عامة وخاصة،بحيث تتمكن هذه 

الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدي من القواعد والأنظمة القانونية 

لتعرض دون اها وترتيب أوضاعها على ضوء منها،القائمة وقت قيامها بأعمال

يكون من شأنها زعزعة لسلطات العامة،درة عن اصالمفاجآت أو تصرفات مباغتة،

 .2"هذه الطمأنينة أو العصف بهذا الاستقرار

اعتمادا على بيان عناصر  بينما ذهب جانب من الفقه الفرنس ي إلى تعريفه

  "ذلك المبدأ الذي يتضمن طائفتين من القواعد".فعرفه بأنه المبدأ،

التي تكفل استقرار المراكز القانونية أو الثبات النسبي واستقرار  القواعد:أولهما

قواعد القانونية المتعلقة وثانيهما:الالمراكز من حيث الوقت أوالزمان،هذه 

وتحديد القواعد القانونية وقرارات السلطات العامة. مما يعني توافر ،بوضوح

 3 .الجودة في هذه القواعد والقرارات

فكرة الأمن القانوني تستوجب ضمان حد أدنى من  كما عرفه البعض بأن

الثبات والاستقرار للعلاقات القانونية سواء كانت هذه العلاقات ببن أفراد بعضهم 

 4والتي تلتزم بها السلطات العامة.  البعض أو بينهم وبين الدولة،

لقانون يمكن الوصول اليه :" الفاعلية المثلى على أنه T. Paizzan وعرّفه

والذي يسمح لأشخاص القانون بأن يتوقعوا بدرجة معقولة الآثار  وفهمه،

القانونية لتصرفاتهم، ويحترم التوقعات المبنية مسبقا من قبلهم، وبذلك يعزز 

 .5تحقيقها"

قانوني نجد مجلس الدولة أهم من عرّف مبدأ الأمن ال التعريف القضائي: .ب

ي المواطنون دون كبير عناء ف "مبدأ يقتض ي أن يكون عرّفه على أنه:حيث الفرنس ي،

ى لمستوى تحديد ما هو مباح وما هو ممنوع،من طرف القانون المطبق وللوصول إ
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وألا تخضع في قواعد المقررة واضحة،ومفهومة،يتعين ان تكون الهذه النتيجة،

 6."الزمان إلى تغيرات متكررة أو غير متوقع

 :خصائص الأمن القانوني ثانيا:

التعريفات التي ذكرناها والتي لم يتم ذكرها في هذه الورقة مما سبق ذكره من 

استخلاص أهم الخصائص التي تميز مبدأ الأمن القانوني والتي  نيمك، البحثية

 :تتجلى في

 : لأنه لا يرتبط مباشرة بموضوعالأمن القانوني لا يتعلق بموضوع القانون  .أ

يتمحور مضمونه حول حماية وإنما اصة أو القانون عامة،القاعدة القانونية خ

ى ذلك عل -ربما–وخير تاكيد ر الثانوية السلبية لبعض أحكامه،الأشخاص من الآثا

هو وجود الأمن القانوني حتى في القوانين العنصرية أو التسلطية كالقوانين النازية 

كما هو عليه الأمر في الكيان الصهيوني، حيث  في جنوب إفريقيا،"الأبرتايد"أو قانون 

وح وكمال أحكامها، وعدم كالوضالقوانين أحكام الأمن القانوني، تتضمن هذه قد

 .7ورغم ذلك فهي  تبقى قوانين تميزية تمثل تهديد للأشخاصرجعيتها،

يمكن ان يدعم هذه الفكرة ما سنّه الجنرال الدكتاتوري فرانكو في  خير ما

للإنسان أن: "منه  80حيث نصت المادة م،8931ضمن ميثاق العمل لسنة إسبانيا 

 ي للقوانين تعمل كل أجهزة الدولة وفق نظام تدرُ الحق في الأمن القانوني،

 8." والتي لا يجب تفسيرها ولا تعديلها بشكل تعسفيالمنشورة مسبقا،

يهدف مبدأ الأمن القانوني إلى حماية  :الأمن القانوني يقوم على بعدين-ب

لي وفي الجانبين الشك والسلبية،الأشخاص من كل الانعكاسات غير المرغوب فيها 

والتقني للقانون. فمن حيث نوعية القانون تتجلى اهدافه في تحقيق نفاذ مادي 

بهدف إدراك ومعرفة كامل  وسهل للمخاطبين بفحوى القانون، وفكري حقيقي

وفي هذا البعد يتحقق الأمن القانوني من خلال تجنيب  ة،الحقوق والواجبات المقرر 

 .ية من أي سرية وغموض ونقص أو تعقيد قد يشوبهاالقواعد القانون
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إذ يجب ضمان قدرة الأشخاص فيتعلق "بسريان القانون، أما البعد الثاني:

على الوثوق في القوانين باعتبارها قواعد تنظم تعاملاتهم وتحكم مراكزهم 

المفاجئ والمضطرب للأحكام ثر الرجعي،القانونية وهذا ما يقتض ي الحد من الأ

 9ية.القانون

يمكن الاستعانة الأمن القانوني أوسع من أن يحصر في مبدأ عام للقانون: ج(

إذ يرى  أن الأمن ،نهم الكاتب بلخير محمد آيت عوديةببعض الكتاب ومن بي

 بمعنى "حجر لواسع"ويعتبر ذلك للقانون،القانوني لا يمكن حصره في أنه مبدأ عام 

فالأمن القانوني في نظره أوسع من أن يكون مبدأ عام للقانون ،تضييق من واسع

فسية ن بل ينظر إليه كحاجةبهذه الطبيعة،يطبق فقط في الأنظمة التي تعترف له 

ى وغاية يجب أن تسعقيمة ضرورية في النظام القانوني،وكللمخاطبين بالقانون،

م تقنية كانت أ المؤسسات الرسمية لتحقيقها،بمختلف الوسائل المناسبة قانونية

قرت في شكل مبدأ قانوني أم لابيداغوجية، أو
ُ
 .10سواء أ

 : مقومات الأمن القانوني:  ثانيا

  :يرتكز الأمن القانوني على مجموعة من المقومات لعل أهمها نجد

وهناك من يطلق عليها تسمية النفاذ القانوني العلم بالقاعدة القانونية:-(8

 .ويكون نفاذ فكري أو مادي

يتمثل في قدرة حصول الأشخاص على الدعامات النفاذ المادي للقانون:أ.

وواجب الدولة هو ضمان إعلام ية المنتظمة للأحكام القانونية،والوسائط الماد

ت والاجتهاداولة تمكينهم من الجرائد الرسمية،القرارات الإدارية،كسه،مواطنيها

لا يكون هناك العذر بجهل  لكي،11سواء في شكلها التقليدي أو الإلكترونية،القضائي

من الدستور  04 كرس المشرع الجزائري هذه الفكرة في المادة،فقد القانون 

 12 74وضمنها أيضا بقاعدة عامة في القانون المدني وبالضبط المادة الجزائري،

الاشارة  تجدر ،و والتي تتمحور أحكامها في تبيان النطاق الزماني لنفاذ القانون منه،

لتنويه بنقطة في غاية الاهمية الا وهي أن التشريع بعد نشره ومرور هنا الى ضرورة  ا
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الفترة المحددة قانونا لنفاذه يكون واجب التطبيق ولو لم يعلم الناس 

ليس المهم العلم بالتشريع فعلا وإنما إتاحة الفرصة بوجوده،فالحكمة تقول 

 13.للعلم به

 صواضحة،يمكن للشخكما يستلزم ان تكون اللغة المعتمدة من قبل المشرع 

لا يحتمل  بأسلوبلا يتجلى ذلك الى إدراك حقوقه وواجباته وأحكامه،

التأويل،بحيث لا يجوز للقاعدة القانونية من خلال انفلات عباراتها أو تعدد 

تأويلاتها أو انتفاء التحديد الجازم بضوابط تطبيقها أن تعرقل حقوق كفلها 

 .14الدستور 

الملائمة المستمرة بين أحكام القانون "يقصد به تحقيق الاستقرار النسبي:-(0

لعدم الأمن ،ولذلك فجمود القوانين قد يكون مدعاة "15واحتياجات المجتمع

لا يتطلب فقط  الاستقرار القانوني والجدير بالذكر أن الأمن القانوني أووالاستقرار،

مع  ايم القانونية وتفاعلهبل يفترض فيه أيضا تطور المفاهالوضوح والفعالية،

  .خاصة وأننا نتعامل في عالم تتزايد فيه العلاقات الاقتصادية بين الدول العصر،

 وسيادة دولة القانون في ميدان ى استقرار المراكز القانونية،كما ان المحافظة عل

غراض لأ  الأعمال يتطلب الموازنة بين مبدأ سيادة الدولة وحقها في تعديل قوانينها

وبين المصالح الاقتصادية للمستثمرين الذي يربطه  المصلحة العامة، تقتضيها

 16بالدولة. 

تلك القواعد العامة المجردة التي "هي فكرة التوقع أو الثقة المشروعة: -(3

تصدر من السلطة التنفيذية في صورة لوائح إدارية يجب ألا تصدر بطريقة فجائية 

ه السياسات القائمة على هذم مع التوقعات المشروعة للأفراد،مباغتة تصطد

بط وترت،الرسمية المعلنة من جانب السلطات العامة والوعود والتأكيدات الصادرة

 17. "هذه الفكرة ارتباطا وثيقا بفكرة الأمن القانوني،وتعتبر صورة من صوره
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ويتم ،حالة ذهنية عقلية تثبت وجود الحقيقة"هو اليقين القانوني:-(4

بوسائل الإدراك المختلفة للقاض ي  الوصول إلى ذلك عن طريق ما يستنتجه العقل

 .18"من خلال ما يعرض عليه من وقائع الدعوى 

تجدر الإشارة أن أساس اعمال اليقين القانوني يوجد بشكل كبير في المجال 

هذا المجال يسمى بالحريات ويرتبط بهذه الإمكانيات مبدأ الابتعاد  كون لجزائي،ا

عن التشريعات الاستثنائية إلا في حالة الطوارئ المحددة قانونا،وكذلك مبدأ عدم 

  .رجعية القوانين بما يتضمن عدم تجريم أفعال سابقة لصدور قانون معين

اق في ة باسم الاتسيبقى المبتغى الاسمى من اليقين القانوني هو تكريس حماي

القانون والاعتراف بأحد المتطلبات الأساسية وهو اليقين القانوني،الذي يسمح 

للأشخاص بالشعور بالطمأنينة على أنفسهم فيما يخص الإطار القانوني للتشريع 

 19الناظم. 

لا يجوز لأي سلطة من سلطات الدولة سلب أو انتهاك  الحقوق المكتسبة:-(0

حقوق استمدها الأفراد بطريقة مشروعة بموجب القوانين والقرارات النافذة،متى 

التي ينص ما كانت تتعلق بممارسة إحدى الحريات العامة أو الحقوق الأساسية 

ن على و وثيق بمبدأ عدم الرجعية للقان ارتباطويرتبط هذا المبدأ عليها الدستور،

 الماض ي،والذي يقصد به أن يسري القانون على المستقبل.

 ةساواالجدير بالذكر أن احترام الحقوق المكتسبة هو من مقتضيات الم 

 ، وتسلبلأنه ليس من العدل في ش يء أن تهدر الحقوق المكتسبة ،والإنصاف

والمساس بهذه الاخيرة يفقد الناس الثقة والاطمئنان،وهو ما يتعارض مع الصالح 

رجعية فتقرير اللا بقانون،العام،لذلك حظر الدستور المساس بالحقوق المكتسبة إ

 .20بنص خاص في القانون  نرهيبالنصوص 

 العنصر الثاني: مفهوم الاستثمار. 

أ منه،والذي كانت له الأفضلية في الاستثمار هو رئة الاقتصاد وهو جزء لا يتجز 

تقدم ورقي المجتمعات،حيث يعتبر السبيل الوحيد للدول النامية لتطوير ذاتها 
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ورقيها ودخولها في مصاف الدول المتقدمة،ويعتبر الاستثمار من أهم المواضيع 

الاقتصادية التي شهدت جدلا كبيرا في مدى تحديد مفاهيمه لذلك وجب علينا 

 .ثانيابأنواعه  ضرو . ومن بعدها العأولايف الاستثمار التوقف على تعر 

 تعريف الاستثمارأولا:

تتعدد التعاريف الموضحة لمفهوم الاستثمار،وبالرغم من ذلك فهي تتشارك في  

 :العديد من الصفات والمظاهر الدالة على مفهوم الاستثمار من أهمها نجد

 من اشباع استهلاك الاستثمار هو التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها*

حالي. وذلك بقصد الحصول على منفعة مستقبلية أكبر يمكن تحقيقها من اشباع 

 .21استهلاك مستقبلي

وهناك من يقدم مفهوم للاستثمار أكثر شمولية وهو يشمل جميع ما يتعلق *

بزيادة الطاقة الانتاجية كالاستثمار في التعليم والتدريب والصحة وغيرها من 

لتي تعمل على رفع مستوى انتاجية الأفراد وبالتالي رفع مستوى الاستثمارات ا

 .22الانتاجية على المستوى الوطني

فحسب المفهوم الاقتصادي فان الاستثمار هو التخلي عن موارد اليوم 

صر الاعتبار ثلاث عنا للحصول على إيراد أكبر من التكلفة الأولية وهو يأخذ بعين

 .23عملية الخطر المرتبط بالمستقبلالمردودية وفعالية الهي: الزمن،

 أنواع الاستثمارثانيا:

هناك عدة تصنيفات وتقسيمات لاستثمار يمكن الأخذ ببعضها ولعل أهمها 

 :نجد

هذا التصنيف يقسم الاستثمار إلى ثلاث أنواع . حسب القائم بالاستثمار:9

 وهي:

ر ت الغييتمثل فيما يوجهه الفرد من مدخراته أو مدخراأ.الاستثمار الفردي:

 .إلى تكوين رأس مالي حقيقي جديد
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ذلك الراس المال الحقيقي الجديد الذي تقوم الشركات ب. استثمار شركات:

بتكوينه وتمويله. آما عن طريق الاحتياطات التي يتم تكوينها من الأرباح المحتجزة 

 .أو من القروض التي يتم الحصول عليها

في رأسمال الحقيقي الجديد التي تقوم الحكومة  يتمثل:ج. الاستثمار الحكومي

أو من حصيلة أذون يرادات الانفاق العام،بتكوينه وتمويله. أما من فائض الإ 

أو من حصيلة القروض "القروض التي تطرحها للاكتتاب العامالخزينة. " 

 24الاجنبية التي تعقدها مع الحكومات او الهيئات الاجنبية.

و تصنيف يركز فيه على الزاوية الجغرافية ه. حسب جنسية المستثمر:0

 .أجنبيةلى استثمارات محلية،خارجية،وينقسم إ

تتمثل في جميع الفرص المتاحة للاستثمار ية "الداخلية":لأ. الاستثمارات المح

في السوق المحلي وبغض النظر عن نوع أداة الاستثمار المستخدمة قياسا على ذلك 

ية جميع الأموال المستثمرة داخل الجزائر من قبل يعتبر من قبل الاستثمارات المحل

 مثل:الاستثمار المستخدمة  المؤسسة أو فرد يقيم بالجزائر وأيا كانت أداة

 مشروعات تجارية... الا.جنبية،عمولات أوراق مالية،ذهب،أعقار،

تشمل مجالات الاستثمار الخارجية أو  ب. الاستثمارات الخارجية الاجنبية:

ومهما كانت أدوات جنبية،الأجنبية الفرص المتاحة للاستثمار في الأسواق الأ 

الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه انتقال رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في الدول 

المضيفة بشكل مباشر في صورة مختلفة سواء كانت وحدات صناعية استخراجية 

خدماتية ويكون حافز الربح المحرك الرئيس ي  لية او انشائية او زراعية أوتحوياو 

 .25لهذه الاستثمارات

ويمكن تصنيف الاستثمار من هذا الجانب إلى  . حسب الطبيعة القانونية:3

  :ثلاث أنواع هي



 الأمن القانوني دعامة لترقية الاستثمار في  الجزائر               فارس بن حامةد.ط./ زرقان وليدد. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

716 

 

وهي الاستثمارات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقيق أ. الاستثمارات العمومية:

ولتحقيق المصلحة العامة مثل الاستثمارات الموجهة لحماية  التنمية الشاملة

  .البيئة

:وتتميز بطابع الربح البحث الذي يتوقعه أصحابها ب. الاستثمارات الخاصة

 26من وراء عملية الاستثمار وهي تنجز من طرف الافراد والمؤسسات الخاصة. 

 ع العاموتتحقق هذه الاستثمارات بدمج القطاج. الاستثمارات المختلطة:

والخاص لإقامة المشاريع الكبيرة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة ولها أهمية 

القصوى في انتعاش الاقتصاد الوطني. وتلجأ الحكومات إلى رؤوس الأموال الخاصة 

 المحلية أـو الاجنبية لأنها لا تستطيع تحقيق هذه المشاريع برأس مالها الخاص. 

خرى لا يسع المقام لذكرها بالتفصيل وهي وتجدر الاشارة ان هناك تصنيفات أ

تصنيف الاستثمار بحسب المدة حيث يقسم إلى قصير الأجل ومتوسط الأجل 

وطويل الأجل،ومن حيث الأهمية والغرض وتنقسم بدورها لاستثمارات التجديد 

استثمارات النمو )الاستراتيجية(.والاستثمارات المنتجة والغير منتجة واستثمارات 

 27واستثمارات الرفاهية....الا تعويضية،اجبارية ال

 دور الأمن القانوني في تحفيز عجلة الاستثمار الوطني المحور الثاني:

خاصة،يبحث دائما عن قانون الاستثمار  والأجنبيمن المعلوم ان المستثمر عامة 

للدولة التي يريد ان يستثمر امواله داخل اقليمها وذلك ليتمكن من الاطلاع ومعرفة 

 وهذا ما أدى بالمشرعولة له ولأمواله،مدى الحماية القانونية التي توفرها تلك الد

رها آخالجزائري خلال كل السياسات المتعاقبة للدولة بسن مجموعة من القوانين 

المتعلق بترقية الاستثمار والذي أقر فيه مجموعة من  80/79القانون رقم 

 ولكن هذا لم يمنع من وجود،ات لترقية الاستثمار."عنصر أول"الضمانات والتحفيز 

 ."28معوقات تقف في طريق تحقيق رغبته والارتقاء بالاستثمار "عنصر ثاني
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 .تشجيع الاستثمار في الجزائر آلياتالعنصر الأول:         

على مر القوانين والتشريعات التي سنها المشرع الجزائري في مجال الاستثمار أقر 

فيها عدة ضمانات وحوافز لترقية الاستثمار سواء اجنبيا كان أو محليا )وطنيا( ولعل 

لق المتع 80/79أهم تشريع أقره المشرع الجزائري لترقية الاستثمار هو القانون رقم 

بترقية الاستثمار الذي منح فيه المشرع مجموعة من الضمانات أولا وأتبعها 

 .بمجموعة من الحوافز ثانيا

 :  96/51الضمانات المقررة لترقية الاستثمار في القانون رقم أولا:         

الذكر وهو الفصل الرابع  ،سالف80/7929وضع المشرع فصلا كاملا في القانون 

حيث تتمثل هذه الضمانات في حرية انجاز ،وسماه الضمانات الممنوحة للاستثمار

الاستثمارات شريطة مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة 

المساواة في المعاملة بين الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الاجانب ،وحماية البيئة

بيعيين والمعنويين الجزائريين في مجال الحقوق والواجبات ذات مع الاشخاص الط

الصلة بالنشاط الاستثماري المنجز داخل القطر الجزائري مع مراعاة احكام 

 30والاتفاقيات التي ابرمتها الدولة الجزائرية مع دولهم الأصلية.

قوق ححماية ال لمبدأضمان استمرارية المزايا المستفاد منها وهذا ارساءً 

لمكتسبة وذلك مهما كانت المراجعات و/أو الالغاءات التي قد تحدث مستقبلا الا ا

 .اذا طلب المستثمر المعني ذلك صراحة

ا واذا وقعت مصادرة وفق،الاقرار بمبدأ منع المصادرة الادارية للاستثمار المنجز

 للتشريع المعمول به يترتب عليها تعويضا عادلا ومنصفا. 

كم المحلية في حالة وقوع نزاع بين المستثمر الاجنبي ضمان حق اللجوء للمحا

 والدولة ضده.

ة لوذلك في حالة نشوب نزاع بين الدو تكريس حق اللجوء للتحكيم الدولي،

وذلك في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الجزائرية والمستثمر الأجنبي،

و في حالة أحة والتحكيم،ة والمتعلقة بالمصالوالتي ابرمتها الدولة الجزائريطراف،الأ 
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وجود اتفاق خاص ينص على بند تسوية أو بند يسمح للطرفين بالتوصل الى اتفاق 

 بناءًا على تحكيم خاص.

في  وذلك للمستثمرين )المحليين والأجانب(لدى لجنة خاصة ضمان حق الطعن

 ائيةبحالة رأوا أنهم غبنوا من الاستفادة من المزايا الجبائية والجمركية والشبه الج

من إدارة او هيئة مكلفة بتنفيذ هذا الأمر وذلك للأشخاص الذين يكونون والمالية،

 موضوع إجراء سحب.

التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين الجزائر والدول الأخرى لترقية وتشجيع 

بلغت  يثح، الضريبي وتفادي التهرب الجبائي وضمان الاستثمارات وتجنب الازدواج

 اتفاقية. 14حوالي  2781عدد الاتفاقيات الموقعة من طرف الجزائر حتى سنة 

انضمام الجزائر لبعض المعاهدات الدولية المتعلقة بهيئات الدعم وضمان 

 31الاستثمارات والتحكيم الدولي.

وتجدر الاشارة أن جل هذه الضمانات تتمحور في الضمانات القانونية من 

صفة وعادلة وضمان الاستقرار التشريعي أي الثبات ضمان معاملة من أهمها

وضمان تحويل رؤوس الأموال والعائدات فكلها التشريعي وضمان عدم نزع الملكية،

ضمانات مقررة للمستثمر الأجنبي والتي تضمن له الاستثمار وتحفزه على التوجه 

 32بأمواله وخبراته للجزائر ما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.

 الحوافز المقررة لتشجيع الاستثمار في الجزائر يا:ثان

في هذه النقطة سوف يتم التركيز على أهم الحوافز التي كرسها المشرع الجزائري 

والتي حدد لها فصلا كاملا سماه بالمزايا ساف الذكر، 80/79مار في القانون للاستث

أما ،خصص القسم الأول للأحكام العامةحيث قسمه إلى أربعة أقسام حيث 

القسم الثاني فتطرق فيه للمزايا المشتركة لكل للاستثمارات الفاعلة للاستفادة 

والقسم الثالث خصصه للمزايا الاضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/أو 

المنشئة لمناص الشغل أما القسم الرابع فحدد فيه المزايا الاستثنائية لفائدة 
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قتصاد الوطني ومنه توجد ثلاثة أنظمة مزايا الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للا

 ألا وهي: 

 التحفيزات الجبائية المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة: -8

المشاريع الاستثمارية في هذا الاطار تستفيد من مزايا في مرحلة الانجاز وأخرى في 

 مرحلة الاستغلال 

ارات هذه المرحلة تستفيد الاستثم فيالتحفيزات الجبائية في مرحلة الانجاز: -أ

 السالف الذكر. 80/79من القانون  8/  82المنجزة وقد حددتها المادة 

ة المستوردة التي تدخل بصف الاعفاء من الحقوق الجمركية المرتبطة بالسلع -

 في انجاز الاستثمار. شرةمبا

الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة للسلع والخدمات المستوردة أو   -

 المحلية التي تدخل بصفة مباشرة في انجاز الاستثمار.

الاعفاء من دفع حق الملكية والرسم على الاشهار العقاري وكذا مبالغ  -

الاملاك الوطنية والتي تحتوي على حق الامتياز على الاملاك العقارية المبنية 

 قالموجهة لإنجاز الاستثمارات وتطبيق هذه الاستثمارات على المدة الدنيا لح

 الامتياز الممنوح.

من مبلغ الاتاوة الايجارية السنوية التي تحددها  %97تخفيض نسبة  -

 مصالح أملاك الدولة خلال مدة إنجاز الاستثمار.

الاعفاء لمدة عشر سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي  -

 تدخل في إطار الاستثمار وذلك ابتداءا من تاريخ اقتناء الأصول.

الاعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات   -

 .33والزيادات في رأس المال
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 التحفيزات الجبائية في مرحلة الاستغلال: -ب

بعد معاينة الشروع في الاستغلال بناءا على محضر تعده المصالح الجبائية 

سنوات تستفيد هذه الاستثمارات من التحفيزات  73بطلب من المستثمر ولمدة 

 السالف الذكر وهي:  80/79من القانون  82/72التالية وذلك بموجب المادة 

 الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -

 سم على النشاط المهنيالاعفاء من الر   -

والتي تحددها مبلغ الاتاوة الايجارية السنوية،من  %17تخفيض بنسبة  -

 34مصالح أملاك الدولة.

التحفيزات الجبائية الاضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز أو المنشأة  -0

 لمناصب الشغل: 

لا  المذكور أعلاه على أن هذا الأخير  80/79من القانون  81تنص أحكام المادة 

يمكنه أن يلغي التحفيزات الجبائية والمالية الخاصة المنشأة لمناصب الشغل 

 الفلاحية، وفي حالةتشريع لفائدة النشاطات السياحية،الصناعية،بموجب ال

وجود تحفيزات في إطار قانون الاستثمار والقوانين الخاصة بكل قطاع فإن هذا 

من نفس القانون  80صت المادة وكما نار يستفيد من التحفيز الأفضل له،الاستثم

لفائدة  لالعلى أنه ترفع مدة الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في مرحلة الاستغ

 73من الاعفاء لفترة  83ما عدا تلك المذكورة في المادة الاستثمارات المنجزة،

وذلك خلال منصب شغل دائم، 877سنوات وهذا عند انشاء  1سنوات إلى 

تاريخ تسجيل الاستثمار الى نهاية السنة الاولى من مرحلة الفترة الممتدة من 

 .35الاستغلال على الاكثر 
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التحفيزات الجبائية الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية  -3

 الخاصة للاقتصاد الوطني: 

اد سبة للاقتصأولى المشرع الجزائري الاستثمارات التي لها أهمية خاصة بالن

حيث خصص لها امتيازات استثنائية والتي يتم اعدادها الوطني عناية خاصة،

طوير وكالة الوطنية لتعلى أساس إتفاقية في اطار التفاوض بين المستثمر وال

موافقة المجلس الوطني حيث تبرم هذه الاتفاقية بعد الاستثمار،

وتستفيد الاستثمارات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد من المزايا للاستثمار،

 التالية: 

 سنوات. 87تمديد مدة مزايا الاستغلال لمدة قد تصل إلى  -

قوق الجمركية منح اعفاء أو تخفيض طبقا للتشريع المعمول به للح -

ا وكذاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي،وغيرها من الاقتطوالجبائية والرسوم،

 وذلك حسب المدة المتفقو الدعم المالي وكل التسهيلات،الإعانات أو المساعدات أ

  .36عليها بين المستثمر والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

نوحة تجدر الاشارة أن المشرع الجزائري قد قام بتوسيع الامتيازات المم

إدراكا منه بأهمية توطين الاستثمار  وذلكمحليين، أو نواللمستثمرين أجانبا كا

المحلي والحفاظ عليه وعدم الهروب نحو الخارج في ظل حرية الحركة المالية في 

كما أن الهدف أيضا من التوسيع في الامتيازات والمزايا الجبائية ،إطار العولمة المالية

  ئر.هو محاولة إغراء وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر إلى الجزا

 المعوقات التي تواجه نجاح الاستثمار في الجزائرالعنصر الثاني:    

بالرغم من كل الجهود المبذولة من طرف الجزائر لتهيئة المناخ الاستثماري  

ل يعاني منها الاقتصاد إلا أن هناك مجموعة من المعوقات التي مازا الأمثل

 ولعل أهمها نجد: لتي تهدد نجاح الاستثمار ورقيّه،واالجزائري،

 

 



 الأمن القانوني دعامة لترقية الاستثمار في  الجزائر               فارس بن حامةد.ط./ زرقان وليدد. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

722 

 

 مشكلة الوصول الى القروض البنكية: أولا: 

ان النظام البنكي الجزائري لا يزال دون المستوى المطلوب بسبب مجموعة من 

 العوامل أهمها: 

 نقص الخبرة المهنية لدى المشرفين على البنوك الجزائرية.  -

 الاعتماد على الطرق التقليدية في تسيير البنوك الجزائرية.  -

 سيادة القطاع العمومي الذي كان مهيمنا على القطاع البنكي. -

 وتحديث وسائل تسييرهن إصلاح النظام البنكي الجزائري،ومن كل ما تقدم فإ

أصبح أمرا أكثر من ضروري لمواكبة الاصلاحات الاقتصادية وذلك لتحقيق 

 37النتائج المرجوة من ترقية الاستثمار المحلي و الاجنبي. 

 العقار الصنالي  مشكلثانيا:

ويكون عامل أساس ي في الكثير من يعتبر مشكل عالمي وليس وطني فقط،فهو 

تري تتمثل أهم المشاكل التي تعنجاحها، لتعثر المشاريع الاستثمارية وعدم تالمرا

 العقار الصناعي في : 

 عدم توافق طبيعة الأرض الصناعية المخصصة ونوع النشاط.  -

 سنة. والتي تفوق الة بتخصيص العقار الصناعي،المكلف طول مدة رد الهيئات -

ئات هيوتقديم نفس الملفات أمام هيئات ترقية الاستثمار،قل الاجراءات،ث -

 . 38ومرة أخرى أمام مسيري العقارتخصيص العقار،

 مشكلات ذات طابع إداري وتنظيمي  :ثالثا

 من أهم هذه العوائق الادارية و التنظيمية نجد: 

تصل الى  يوم، وقد 80والتي قدرت بـ لمدة اللازمة لجمركة سلعة معينة،ا -

مسة لمغرب مثلا وخهذه المدة لا تتجاوز ثلاثة أيام في ايوم في بعض الحالات، 31

 يوم.  82وفي أقص ى الحالات لا تتعدى أيام في الصين،

 غياب هيئة مكلفة بإدارة و تنظيم الاستثمارات الأجنبية فقط.  -

 ل ينتظر أزيد من أسبوعين للحصول على تأشيرة في الجزائر. رجل الأعما -
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اتضح أن عملية ،2772بعض المؤسسات الدولية لعام استنادا لدراسة  -

 310إجراء وحوالي  27لب نحو الفصل في نزاع لدى المحاكم الجزائرية يتط

 الى جانب طول وتعقد الاجراءات القضائية. يوم،

البضاعة من الخليج للجزائر في الوقت الانتظار لمد تقارب الشهر لوصول  -

 بالإضافة الى أنأي ميناء أوروبي حوالي الأسبوع، الذي لا يتطلب وصولها إلى

أسعار الشحن من أي دولة عربية الى الجزائر تفوق بحوالي ثلاث مرات أسعار 

 .39الشحن نحو أي بلد في العالم 

 مشكلة القطاع الموازي رابعا:

تعيق ترقية الاستثمار في  أهم المشاكل التي يعتبر القطاع الموازي من

ا من خلال المنافسة غير ، وهذا للخسائر الهائلة التي يسببهرالجزائ

لان المنتجين الذين يعملون في اطار القانون يعانون من المنافسة غير الشرعية،

 حيث أكدت إحصائياتباح التي يحققها القطاع الموازي،المشروعة بسبب الأر 

تداولة من الكتلة النقدية الم %47ير في الجزائر يسيطر لوحده على أن هذا الأخ

تؤكد عدم تحكم في السوق الوطنية،وهي نسبة جد مرتفعة ومخيفة،

ويعتبر الفساد من المصطلحات المتداولة ،السلطات المختصة في هذه الظاهرة

لال الوظيفة وهي "استغالرشوة،في هذا المجال وله عدة صور لعل أهمها 

ويظهر تأثير الفساد على الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق مكاسب شخصية"

ن وتمتص جزء متكاليف إضافية يدفعها المستثمر، على حد سواء باعتباره

اد والفسانونية وتحسين الخدمات العمومية،أرباحه، لتسهيل الاجراءات الق

يق الأمن من أهم أسباب عدم تطور الاستثمار في الجزائر،لأنه يعرقل تحق

 .40الاقتصادي في أرض الواقع ولا يمكن خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل 

   خاتمة

في ختام الورقة البحثية تم التوصل الى أن الأمن القانوني له قيمة جوهرية 

باعتباره الوجه الحقيقي  قة ثابتة وواقعا لا يمكن تجاهله،لأنه يشكل حقي
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ويرتب ذلك شعور  لدولة معينة،الاستقرار التشريعي لجودة القانون و 

 الأشخاص بالطمأنينة والثقة،الأمان.

يره من يعتبر القطاع الاقتصادي عامة والاستثمار خاصة بحاجة أكثر من غ     

لأن هذا الأخير يعتبر الدعامة الأساسية لجذب الاستثمار القطاعات للأمن القانوني،

 سواءا محليا كان أو أجنبيا. 

 م التوصل الى مجموعة من النتائج لعل أهمها: مما سبق ذكره فقد ت

إن مبدأ عدم التمييز بين المستثمر الأجنبي والوطني يعتبر من أهم العناصر  -

ذ إع وجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية،المساهمة في توفير مناخ استثماري مشج

الأجنبية والوطنية لنظام قانوني موحد  الاستثماراتبموجبه تخضع كل من 

 على كافة مراحل العملية الاستثمارية.  والإنصافتسوده المساواة 

استجابة لظروف اذا كان تعدد النصوص القانونية المنظمة للاستثمار  -

 الا أن كثرة التعديلات قد تشعر المستثمرين إيجابيايعد أمرا داخلية أو خارجية،

 الذي يعتبر عاملا مهما لجذب أو نفور المستثمرين. القانوني،باللاأمن واللإستقرار 

أقر المشرع الجزائري مجموعة من التحفيزات والضمانات بغية منه على  -

م على جلب أموالهم خاصة تحفيز الاستثمار وحماية المستثمرين وتحفيزه

 واستثمارها في الجزائر. الأجانب،

مان للمستثمرين الأجانب من أجل توفير نظام قانوني يحقق الثقة والأ  -

مبدأ الثبات التشريعي  80/79والوطنيين أقر المشرع الجزائري بموجب القانون 

أي أنه في حالة إلغاء النصوص القانونية أو تعديلها لا يمكن أن يؤثر كأصل عام،

 على المشروع الاستثماري. 

يل في لفي الأخير يمكن تقديم مجموعة اقتراحات لعلها تساعد ولو بالش يء الق

 اثراء هذا الموضوع المهم. 

ضرورة العمل على جودة النص القانوني وضمان استقراره وثباته لما لذلك  -8

 من دور في جذب الاستثمار الأجنبي. 
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 وبعدة لغات تشمل،الانترنيتشاملة متاحة في مواقع توفير قاعدة بيانات  -2

ئر مرفق في الجزا ودليل الاستثمار طاعي للاستثمار الأجنبي المباشر،التوزيع الق

بخريطة تبين فيها بالتفصيل مواقع توزع الثروات الباطنية وكذا شبكة الطرق 

 باء و الغاز من مواقعالبرية وسكك الحديد ومدى قرب أو بعد مصادر المياه والكهر 

 مع ضرورة التحديث الدوري لقاعدة المعطيات الاقتصادية.الاستثمار،

ستهدف جذب أنواع معينة من ضرورة وضع استراتيجيات انتقائية ت -3

الاستثمارات الملائمة مع وضعية التنمية السائدة وتتميز بمرونة عالية في نقل 

 التكنولوجيا والمعارف الادارية والتنظيمية. 

اعطاء قيمة دستورية للأمن القانوني من خلال تكريسه كمبدأ أساس ي  -4

 لقيام دولة القانون. 

القانون والاستثمار وذلك بعقد مؤتمرات  أهمية أكاديمية لموضوع الأمن إبلاء -1

وتشجيع الباحثين في البحث في هذا  طنية وأيام دراسية وندوات علمية،دولية وو 

المجال وتقديم توصيات للجهات الوصية لعلها تساعد على ترقية الاستثمار 

 الوطني وترس ي دولة الحق والقانون. 
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 التوصيات 

 :  التوصية الاولى

ضرورة التزام الدقة والوضوح عند صياغة النص القانوني، بما يضمن جودة - 

النص التشريعي والتي من شأنها تلافي التعديلات المتكررة للتشريعات لتواكب 

 التطورات المستجدة.  

 التوصية الثانية:

ضرورة عدم حصر الرقابة الدستورية على مدى توافق النص مع الدستور، وانما -

الدستور بما يضمن جودة النص  الى مدى ملاءمة هذه النصوص لروح ان تتعدى

 التشريعي.

 التوصية الثالثة:

يقتض ي مبدأ الأمن القانوني في مادة الاستثمار التخلي عن التغيير المستمر  -

التعديل بموجب قوانين المالية حيث تؤدي  طريقعن للنصوص القانونية ولا سيما 

 المبالغ فيه للمنظومة القانونية.مثل هذه الظاهرة إلى التراكم 

 التوصية الرابعة:

يقتض ي مبدأ الأمن القانوني في مادة الاستثمار تحرير المجال أمام المستثمرين -

 ستثمار وإلغاء إجراء الشفعة الذي لا يخدم مصالح البلاد إذ يشكل عائقا أمام الا 

الأجنبي ويؤدي إلى تجفيف تدفق رؤوس الأموال في حين يتطلب الوضع الراهن 

 للاقتصاد الوطني إنجاز المشاريع الاستثمارية في كل قطاعات النشاط.
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 :الخامسةالتوصية 

يحب على المشرع عند صياغته للقواعد القانونية أن يصبغها بالخاصية المعيارية -

على المخاطبين بأحكامها القيام به، ويبين  فيحدد بدقة السلوك الواجب

التصرفات التي تقع تحت نطاق الحظر والمنع بأن يضبط صورها وشروطها 

والنتائج المترتبة عن القيام بها. الأمر الذي يسمح في النهاية إلى إصدار منظومة 

ز الشخص ي المتمثل في الحفاظ على المراكفي بعده  تشريعية محققة للأمن القانوني

لقانونية للمخاطبين بأحكامها   وفي بعده الموضوعي المتمثل في ثبات واستقرار ا

 النصوص التشريعية وعدم تعرضها للتعديل المستمر.

 التوصية السادسة 

تبني استراتيجية واضحة في عملية صناعة التشريع تمازج بين تقييم أي قانون -

نشاز  يدة لتفادي الوقوع فييلغى، وبين قياس الأثر لتحقيق نجاعة التشريعات الجد

 تهدد استقرار المراكز القانونية.قانوني قوامه وجود قوانين متناقضة 

 التوصية السابعة

في المادة الجبائية بواسطة الكف عن التعديلات  التضخم التشريعي القضاء على-

 . وتوحيد النصوص الجبائية في تقنين واحدالذي لا فائدة منهالعشوائية والمتكررة 

 التوصية الثامنة

ضرورة الإسراع في إصدار النص التشريعي المتعلق بالصفقات العمومية كما ورد -

، لإضفاء إلزامية أكبر و مصداقية على الأحكام  2727في التعديل الدستوري لسنة 

التي تضبط إبرامها و تنفيذها و رقابتها ، تعزيزا للأمن القانوني في مجالها ، لجعلها 
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شجيع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار فيها، والمشاركة في أداة فعالة لت

 تحقيق النفع العام .

 التوصية الثامنة

ضرورة عدم حصر الرقابة الدستورية على مدى توافق النص مع الدستور، وانما -

الدستور بما يضمن جودة النص   الى مدى ملاءمة هذه النصوص لروح ان تتعدى

  التشريعي.

 التاسعةالتوصية 

ضرورة الاسراع في تحرير مجلس الدولة من الاختصاص الاستئنافي والابقاء على -

اختصاصه بالنقض حتى يتمكن من التفرغ لدوره الرئيس ي وهو توحيد الاجتهاد 

لقضائي، وعليه يتعين الاسراع في تنصيب محاكم إدارية استئنافية بعد وضع 

 إطارها القانوني.

 التوصية العاشرة

  .إعلان ونشر كل الاجتهادات القضائية الجديدةالالتزام بضرورة -

 التوصية الحادي عشر

ت السلطاالتزام المشرع بمراعاة عنصر ي التخصص والخبرة في تعيين أعضاء -

والزامها بواسطة نصوص انشائها بنشر جميع القواعد التي  الإدارية المستقلة

 تضعها سواء كانت قواعد امرة او مرنة.
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 الثانية عشرالتوصية 

الحرص على تحيين مفهوم الأمن القانوني وإرساء مبادئه بما يتوافق والبيئة -

الإلكترونية وبالتالي توسيع مجال الحماية القانونية لهذا المبدأ خاصة ضد مختلف 

 الصور المستحدثة للجريمة الالكترونية والتي تشهد تغييرا وتطورا سريعا ومستمرا.

 التوصية الثالثة عشر

وضع لوائح وإجراءات تنفيذية للتشريعات السيبرانية، وإيجاد البنى التنظيمية -

الضرورية لتطبيق هذه التشريعات مع تأمين التمويل اللازم لها. الى جانب انشاء 

محاكم متخصصة بالجرائم المعلوماتية، وتأهيل الأجهزة القضائية المختصة 

 ا نظرا للانتشار الواسع لها.والشرطة القضائية حتى تتمكن من القيام بواجبه

 التوصية الرابعة عشر

دمج وانصهار السلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق الالكتروني تحت لواء -

ومسمى السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني والعمل على توزيدها بنظام قانوني 

ن، يخاص ومميز يساعدها في ضبط ومراقبة مجال التوقيع والتصديق الالكتروني

الثقة والامان في جميع  باعتبارها الية قانونية مستحدثة بهدف اضفاء عنصر

 المعاملات الالكتروني كصورة من صور الامن القانوني في مجال الرقمنة. 

 التوصية الخامسة عشر

 بالفرص التي الإلمام الحيوية الأمور  والمنازل. فمن المدارس في بالتوعية الاهتمام-

 .السيبراني الفضاء عليها ينطوي  والتهديدات التي الآمنة السيبرانية البيئة تتيحها

المستويات ولجميع  جميع على القدرات وبناء الوعي تستهدف تعزيز التي البرامج وتعد
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المستوى الوطني،  بالتعاون بين جميع الجهات على تنفيذها وينبغي مهمة، الفئات

 .الدولي الاقليمي و

 

 


